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أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها 
المؤلف لنيل درجة الماجستير من قسم 
الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وقد 


أجيزت بتقدير ممتاز في عام ۷١٤١ھ‏ 
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الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد؛ الموفق من شاء من عباده إلى التمسك 
بهدي خير العبادء والذي يغصم من آمن به وعمل بشريعته عن طرق الزيغ 
والفساد» ويجعله في مأمن دائم من أهوال يوم المعاد . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصل قائلها إلى الخير 
والسداد» وتقتضي له الرضا من رب العباد» الذي خلق فأتقن» وشرع 
فأحكم» وعلّم الإنسان مالم يعلم . 

هسو الله الخالق البارئ المصور» الذي صور جميع المخلوقات» 
والموجودات» فأعطى كل جنس من تلك المخلوقات صورة يختص بهاء وهيئة 
مستقلة يدميز بهاء ولونًا وطبيعة ينفرد بهاء رغم كثرتهاء واخحتلاف أشكالها 
وألوانهاء كل ذلك حسب ما تقتضيه الحكمة البالغة» والمشيئة القاهرة» 
فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وأشهد أن محمذا عبده ورسوله»› وصفيه وخليله» وخيرته من خلقه. 
كسر الأصنام ومحى أثرهاء وجذر من صناعتها واتخاذهاء وطمس الصور 
بيده الشريفة ولطّخهاء خوفًا من مضرتها على العباد وفتنتها. 

فلم يُقبض إلا بعد أن أبان الله به الحجة» وأوضح به المحجة» وأخرج به 
العباد من غياهب الجهل والشرك إلى نور العلم » والتوحيد لله الواحد القهارء 
فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آلهء وأصحابه» وأتباعه» وعلى سائر 
عباد الله الصالحين. 
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أما بعد : 


فإن الشريعة الإسلامية شريعة عامة وشاملة للثقلين : الجن والإنس» كما 
قال تعالى : ل وما خَلَقْتَ الجن والإنس إلا ليَعبدون 04 . 


فكل مكلف مطالب بهاء ومفروض عليه اتباعهاء في کل ششونه 
الدنيوية» والأخروية» لأنها وافية بجميع حاجاتهم ومصالحهم وكل ما يكفل 
لهم السعادة في الدنيا والآخرة ؛ لكونها لم تهمل جانبًا من الجوانب التي تهم 
الفرد أو الجماعة في الحياة وبعد الممات ‏ إلا أمرت به إن كان خيراء ونهت 


عنه إن كان شرا وضرراً .. 


ERE‏ الإسلام د04 
ولذلك نسح الله تعالى بها سائر الشرائع السابقة» وخصها بالبقاء والحفظ 
من كل تبديل وتحریف› كما قال تعالى : إا نحن ترآ السلكر ونال 
أحافظرن ي . 

وهي كذلك شريعة اليسر والسهولة ودفع المشقة ورفع الحرج عن جميع 
المكلفين فى سائر تكاليقها الحكيمة» بريه الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
الْعسر 94 . 

كما أنها شريعة الرخمة والهدى والبيان لكل شيء» قال تعالى  :‏ وتنا 


0 سورة الذاريات» آية رقم 59 . 
(؟) سورة المائدة » آية رقم 7. 
(۳) سورة الحجرء » آية رقم 4 

(4) سورة البقرة» آية رقم 140 . 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي و 
علَيك:الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ للمسلمين 4 . 

ومن لم يعرف بعض ما جاء بيانه في الشريعة الإسلامية» فإنما عدم إدراكه 
عائد إلى قصور في فهمه» أو نقص في علمه» أو سوء في قصده وعقيدته» 
وأما شريعة الله تعالى فقد جاءت ببيان كل شيء من العبادات والمعاملات» 
بداية من توحيد الخالق ‏ جل وعلا ‏ وانتهاء بالأحكام الفقهية» والمعاملات 
الشرعية» فبينت التوحيد؛ وأمرت بهء وحذرت مما يضاده أو يخل به» وهو 
الإشراك بالله رب العالمين» أو ما قد يكون وسيلة وذريعة مفضية إليه» فسدّت 
كل طريق » وقطعت كل سبب ووسيلة تؤصل إلى ذلك . 

قال تعالی : ظ واعبدوا الله ولا ُشركوا به شينًا 204 . وقال تعالى: 
ل إن الله لا يعفر أن يشرك به وير ما دون ذلك لمن يشاء 04" وقال تعالى : 
نه من رك بالله ققد حرم الله عله اجه ...0 » وقال تعالى: # ومن 
ی۰ 

إلى غير ذلك من الآيات القرآنية والنصوص النبوية التي وردت بهذا 
الخصوص . 

كما بينت كل ما يتعلق بالقضايا والمسائل الفقهية» وحثت على التفقه في 


)2.0 سورة.النحل» آية رقم 49. 
زفق سورة النساى آية رقم ١١‏ . 
202 سورة النساء » آية رقم 44 . 
(4) سورة المائدةء آية رقم ۷۲. 
)0( سورة الحجء آية رقم ۳١‏ . 
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دين الله تعالى» وأخذ الأجكام الشرعية من خلال نصوص الكتاب والسنة م 
أو بالقياس والتخريج عليها فيما لا نض فيه» ومن هذا المنطلق فتحت أبؤاب: 
الاجتهاد على أوسع نطاق أمام العلماء العاملين الذي توفرت لديهم شروط 
الاجتهاد وأهليته؛ ولذلك قيزت تلك الشريعة الخالدة بصلاحيتها لكل زمان 
ومكان» واستيعابها لسائر النوازل والأحكام» منذ أن شرعها العليم الحكيم 
على لسان رسوله ته . وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فمامن قضية 
تحدث ولا نازلة تحل بالأمة الإسلامية إلا ولها حكم في هذه الشريعة العظيمة ؛ 
إمانصاء أو استنباطا من خلال تلك النصوص على ضوء مبادئ الشريحة 
' ومقاصدها العامة كما سلف 


ومن هنا تكاثرت الظرق الموصلة إلى يتابيع الفقه الإسلامي» وتيسرث 
أمام كل سالك ومقبل عليهاء ومن تلك الطرق العظيمة التي أضحت منارا 
للغلم» ومصدرً للفخر والاعتزاز في هذه الأيام: جامعة الإمام مجمد بن 
سعود الإسلامية المباركة» والتي تسخرج منها العديد من الباحثين والمحققين > 
الذين استفادوا في تلك الجامعة وأفادواء فجزى الله القائمين بن عليهاء والعاملين 
فيها كل خير وأجر ومثوبة 'وجعل ذلك في موازين حسناتهم . 

وما أنني أحد الدارسين في تلك الجامعة المباركة الطيبة» والتي يقتضي 3 
نظامها أن يقوم الطالب بعد اجتيازه السنة التمهيدية بتقديم بحث في مجال 
تخصصه لنيل درجة الماجستير» فقد تم بفضل الله تعالى وتوفيقه اجتيازي للسنة 
التمهيدية بنجاح ‏ ولله الحمد والمنة ثم بعد ذلك قمت بالتفتيش عن موضوع 
للكتابة فيه» فوقع اختياري على موضوع ٠:‏ أحكام التصوير في الفقه 
الإسلامي». 
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فقدمته إلى قسم الفقه للنظر فيه» فقوبل بالقبول ولله الحمد والمنة . 
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أهمية الموضوع 

إن موضوع « أحكام التصوير في الفقه الإسلامي» له أهمية بالغة وحاجة 
قصوىء ويتمثل ذلك فيما يلي : 

آولا: أن لموضوع الصور والتصوير علاقة وصلة قوية بالعقيدة الإسلامية 
الغراء؛ وذلك من حيث إن صور ذوات الروح وصناعتها قد تكون وسيلة إلى 
الوقوع في الشرك والضلال» والإخلال بجانب التوحيد وأساس الدين 
الإسلامي بأسره» نما يعكس أهمية البحث في هذا الموضوع وبيان الحكم 
الشرعي فيه ل ليهلك من هلك عن بين ويح من حي عن نة وإ الله سميج 
عایم 4 . 

ثانيًا: أن قضية الصور المذكورة ‏ صناعة واستخدامًا ‏ من المسائل التي 
عمت بها البلوى في حياة الناس وواقعهم» وخصوصًا في عصرنا الراهن» فإن 
كثيرا من المجالات الإدارية» والأمنية» والطبية» والتعليمية» والإعلامية 
وغيرها لا تكاد تخلو من الصور والتصوير لذوات الروح» بل إن غلب 
المصنوعات والمنتوجات من ملبوس ومفروش وغير ذلك لا تكاد تخلو من 
صور ذوات الروح فيهاء ولأجل ما ذكر وغيره كانت أهمية البحث في هذا 
الموضوع وما يتعلق به من المسائل ظاهرة وواضحة . 

ثالنًا: أن موضوع التصوير يحتوي على مسائل وجزئيات كثيرة ومتفرقة» 
وهو بأمس الحاجة إلى لم أطرافه وجمع ما تفرق من مسائله وجزئياته في 


۲ سورة الأنفالء آية رقم‎ )١( 
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رسالة علمية مستقلة. 

رابعا: أن بعض مسائل هذا الموضوع تعد من نوازل العصر المستجدة» التي 
لم تكن في عهد العلماء الأقدمين: ولم يتعرض لها العلماء ا لمعاصرون» فهذه. 
المسائل بأمس الحاجة إلى دراسة مستقلة وتأصيل؛ للوصول إلى بيان الحكم 
الشرعي فيها بعد تأصيلها والاستعانة با ذكره الفقهاء من أحكام مشابهة لها 
وتخريجهاعليها. | ' 0 

خامسا: أن بعض مسبائل الموضوع تبدو أدلتها متعارضة فهي بحاجة إلى 
تأمل وتدبر للجمع بينها ؤبيان عدم تعارضهاء أو الترجيح پیا ويمان ما يضرع 
عن ذلك من أحكام » وبالله التوفيق . 

أسباب اختبار الموضوع: 

وقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع أسباب ودوافع كثيرة» أهمها ما يلي 

آولا: ما لهذا الموضوع من الأهمية البالغة» ولاسيما في العصر الحاضرء 
حيث أصبحت الصور تشكل جانيًا كبيرا ما يتعلق بحياة المسلم من الأحكام 
الشرعية» في كثير من المصنوعات من ملبوس» ومفروش» وغيرهماء 
فالمسلم بحاجة إلى معرفة ذلك في ضوء الكتاب والسنة» وخصوصا: النوازل: 
المستجدة في هذا المجال»:والتي تتوالى بين فثرة وأخرى . 0 

ثانيا: أنني لم أجد أذ من الباحثين ‏ حسب علمي ‏ قد كتب في موضوع 
التصوير كتابة مستقلة وشاملة ل استجد من مسائله وجزثياقه, سوى بعض 
البحوث والرسائل المختضرةء أو المقالات والفتاوى المتناثرة. أ 

ثالنًا: دافع الرغبة والميل للبحث العلمي عموماء وبحث هذا الموضوع وما 
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الفائدة وتحقيق المصلحة في بحثه . 

رابعا: أنني لمست حرص بالعّا من قبل الذين شاورتهم في الموضوع من 
أهل الخبرة والاختصاص » مما زاد في رغبتي واشتياقي إلى الكتابة فيه . 

كل هذه الدوافع والأسباب كانت كفيلة بانشراح صدري» واطمئنان 
نفسي» للاشتغال بذلك. 

ومن ثم استعنت بالله تعالى على الشروع فيه» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب. 

خطة البحث : 

تتكون خطة موضوع «أحكام التصوير في الفقه الإسلامي» من مقدمة» 
وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخخاتة . ش 

فأما المقدمة فتحدثت فيها عن الأمور التالية: 

. -الإعلان عن الموضوع‎ ١ 

؟-الإشارة إلى أهمية الموضوع» وعن قيمته العلمية» ومدى الحاجة الماسة 
إلى جمع مسائله وجزئياته» وبيان الحكم الشرعي فيها. 

۳ بيان أسباب ودوافع اختيار الموضوع . 

. بيان خطة الموضوع‎ ٤ 

5-بيان المنهج الذي سلكته في بحث الموضوع . 

وأما التمهيد فتحدثت فيه عن بيان حقيقة التصوير» وذلك من خلال 








7 ل أحكام التصوير في الفقه الإسلامني 
المباجث التالية : 
المبحث الأول: تعريف التصويرء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف التصوير في اللغة. 
المطلب الثاني : تعريف التصوير في الإصطلاح . 
المبحث الثانى: ذكر الألفاظ ذات الصلة بلفظ التصوير» وفيه أربعلة 
۰ مطالب: ايه شْ 
المطلب الأول : في لفظ التمثال . 
المطلب الثاني : في لفظ الرسم . 
المطلب الثالث : في لفظ النحت . 
المطلب الرابع : في لفظ النقش» والرقم» والتزويق» والوشي. 
لمبحث الثالث: أنواع التصوير » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أنؤاع التصوير من حيث الوسيلة. 
المطلب الثاني : أنواع التصوير باعتبار الصورة : (مجسم» مسطح). . | 
المطلب الثالث : أنواع التصوير من حيث الحياة وعدمها . ْ 


مطلبان: ش 


المطلب الأول: في الآيات التي لها صلة بالتصوير» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : في الآيات التي وردت بلفظ : «التصوير). 
المسألة الثانية: في الآيات التي لها صلة بمعنى «التصويراء وتحتها سبتة 
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فروع: 
الفرع الأول: في الآيات التي ورد فيها لفظ : «التماثيل» . 
الفرع الثاني : في الآيات التي ورد فيها لفظ : «الأصنام» : 
الفرع الثالث : في الآيات التي ورد فيها لفظ: «الأوثان» . 
الفرع الرابع : في الآيات التي ورد فيها لفظ : «الأنصاب». 
الفرع الخامس : في الآيات التي ورد فيها لفظ : «النحت». 
الفرع السادس : في ألفاظ الآيات التي لها صلة بمعنى التصوير . 
المطلب الثاني : ما ورد في السنة نما له صلة بالتصوير. 
المبحث الخامس: في الأسباب الداعية إلى التصوير . 
المبحث السادس: علل تحر التصوير. 
الباب الأول: أحكام صناعة الصورء وفيه فصلان:. 
الفصل الأول: حكم صناعة الصور لغير ذوات الأرواح» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: صناعة صور غير ذوات الأرواح من الأجسام الجامدة» 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : صناعةصور المصنوعات البشرية . 
المطلب الثاني : صناعة صور المخلوقات الكونية . 
المبحث الثاني: صناعة صور غير ذوات الأرواح من الأجسام النامية . 
الفصل الثاني: في حكم صناعة صور ذوات الأرواح» وفيه ثلاثة 
مباحث : 
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: المبحث الأول: صناغة التمائيل المجسمة » وفيه أربعة مطالب‎ 
المطلب الأول : صناعة التماثيل الكاملة مما يبقى ويدوم طويلاً.‎ 
'  :اليوط المطلب الثاني : صناعة التماثيل الكاملة ما لاايدوم‎ 
المطلب الثالث : ضناعة التماثيل الناقصةء والنصفية» والمشوهة.‎ 
المطلب الرابع : ضناعة لعب الأطفال المجسمة» وفيه فرعان:‎ 
. الفرع الأول: جكم صناعة اللعب من العهن والرقاع‎ 
الفرع الثاني : بعكم صناعة اللعب من البلاستيك» ونحوه مما استجد‎ 
i, . في العصر الحاضر‎ 
المبجث الثاني: حكم صناعة الصور المنقوشة باليد» وفيه خمسة مطالب:‎ 
'' .. المطلب الأول : صناعة الصور الكاملة المسطحة على وجه الامتهان‎ 
. المطلب الثاني : صبناعة الصور الكاملة المسطحة على وجه التعظيم‎ 
المطلب الثالث : ضناعة الصور المسطحة النصفية» أو مقطوعة الرأس‎ 
المطلب الرابع : صناعة ها فصل رأسه عن الجسد بخيط ونحوه.‎ 
. المطلب الخامس : صناعة الصور الخيالية‎ 
المبحث الثالث: حكم ضناغة الصور الآلية؛ وفيه ثلائة نطالب:‎ 
. المطلب الأول : صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة‎ 
'  ةريغصلاو المطلب الثاني : صناعة الصور الفوتوغرافية النصفية‎ 
٠ الطلب الثالث : صناعة الصو ر المتحركة بواسطة الشريط السينمائي.‎ 
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الباب الثاني: أحكام استخدام الصووء وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الاستخدام الشخصي للصورء وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: استخدام ما فيه صورة ذوات الروح » وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: لبس مافيه صورة» وفيه أربعة فروع : 
الفرع الأول: لبس الثياب التي فيها صور ذوات الروح في الصلاة 
وغيرها. 
الفرع الثاني : حمل الصورة أو ما فيه صورة في الصلاة وغيرها. 
الفرع الثالث : لبس الخاتم الذي فيه صور ذوات الروح . 
الفرع الرابع : لبس ما فيه صورة الصليب. 
المطلب الثاني : حكم الصلاة في البيت الذي فيه صور ذوات الروح . 
المطلب الثالث : استخدام القرش والسجاجيد ذات الصور. 
المطلب الرابع : استخدام الستور المعلقة ذات الصور. 
المطلب الخامس : استخدام الآنية ذات الصور» وفيه فرعان: 
الفرع الآول: استخدام الآنية التي على هيئة ذوات الروح . 
الفرع الثاني : استخدام الآنية التي نقش عليها صور ذوات الروح . 
المبحث الثاني: حكم استخدام الصور في الترفيه والتسلية» وفيه خمسة 
مطالب: 
المطلب الأول : حكم الاحتفاظ بالصورة لقصد الذكرى . 


المطلب الثاني : حكم استخدام ما يسمى ب «الإنسان الآلي». 








zê‏ 2 أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 


الطلب الثالث : اسبتخدام التماثيل المجسمة للزينة في البيوت. ٠‏ 
المطلب الرابع : استخدام الأجسام الحيوانية المحنطة للزينة . 
المطلب الخامس : استخدام الصور المسطحة في البيوت . 
المبحث الثالث: حكم إجابة الدعوة إلى الأماكن التي فيها صوراذوات ٠‏ 
الروح . 
المبحث الرابع: حكم النظر إلى صور ذوات الروح من بني آدم . 
الفصل الثاني: الاستخدام العام للصورء وفيه عشرة مباحث : 
المبحث الأول: زخرفة المساجد بصوز ذوات الروح . 
المبحث الثاني: استتخدام الصور في الأماكن العامة . 
المبحث الثالث: استخدام الصور في المجال التعليمي . 
الميحث الرابع: استخدام الصور في المجال الإعلامي . 
المبحث الخامس: استخدام الصور في المجال الطبي . 
المبحث السادس: استخدام الصور في المجال الأمني » وفيه أربعة مظالب: 
المطلب الأول: التغرف على الأشخاص في السفر ونحوه بواسطة 
الصورة . 0 
المطلب الثاني: كشف الجريمة وإثباتها بواسطة الصورة. 
المطلب الثالث.: إثبات العقوبات الشرعية بواسطة الضورة . 
المطلب الرابع : مراقبة السير والحوادث المرورية بواسطة الصورة. ‏ 
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اللبحث السابع: استخدام الصور في المجال الجربي . 
المبحث الثامن: استخدام الصورة في مجال الخدمات العامة والخاصةء 
عبر جهاز الحاسب الآلي . 
المبحث التاسع: استخدام الصور للحفظ التأريخي . 
الميحث العاشر: قيام الصور مقام الرؤية في العقود» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : قيام الصورة مقام الرؤية في عقود المعاوضات المالية . 
المطلب الثاني : قيام الصورة مقام الرؤية في خطبة عقد التكاح . 
الباب الثالث: أحكام بذل المال في الصور والتصويرء 
وفيه ثلاثة فصول: 1 
الفصل الأول: في مويل الصور والتصوير › وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : حكم تمويل التصوير من الال الخاص . 
الميحث الثاني : حكم تمويل التصوير من المال العام . 
الفصل. الثاني: حكم الاتجار بالصور وآلات التصويرء وفيه ثلاثة 
مباحث : 1 
الميحث الأول: حكم احتراف التصوير. 
المبحث الثاني: حكم بيع وشراء الصور وآلاتها. 
المبحث الثالث: حكم إجارة أو إعارة الصور وآلات التصوير. 
الفصل الثالث: في إتلاف الصور وآلاتهاء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حكم ضمان الصور وآلات التصوير. 
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المبحث الثاني: حكم القطع بسرقة الصورء وآلات التصوير» وفيه ثلاثة ' 
مطالب: 
المطلب.الأول: حكم القطع بسرقة الصور. 
المطلب الثاني: حكم القطع بسرقة ما فيه صور» وفيه مسألتان: . 
المسألة الأولى: القطع بسرقة العملة التي فيها صور ذوات الزوح. ' 
المسألة الثانية: القطع بسرقة ما ينتفع به إذا كان فيه صور ذوات الروح .. 
المطلب الثالث: حكم القطع بسرقة آلات التصوير. : 
الخازعة: وتشتمل على أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال هذا البحث. 


وقد سلكت في بحزثي هذا الطرق التالية: 
أولة: 


قمت بتصوير المسألة والتمهيد لها إذا كان يغلب على ظني أنها تحناج إلى 
تصوير وبيان قبل بحثهاء بقدر ما يوضح المقصود منها ا 

ثانيًا: 

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق؛ فإنني أذكر حكمها مقروئًا بدليل» 
أو تعليل - إن وجد ذلك مع التوثيق من المظان المعتبرة ‏ وإن لم يوجد الذليلٌ» 
أو التعليل» فإنني أجتهد في إيجاد دليل» ؛ أو تعليل لذلك» عند الإمكان» مع 
إيراد ما يمكن أن يناقش به» وما يجاب به عنها . 
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ا 

إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف» فإني سلكت فيها المراحل التالية : 

المرحلة الأولى: أقوم بتحرير محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة 

محل خلاف» وبعضها محل اتفاق . 
المرحلة الثائية: أقوم بذكر الأقوال في المسألة» ثم بيان من قال بها من أهل 
العلم» مع العناية بعرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية» مراعيًا في ذلك 
الأقدم فالأقدم من الناحية التاريخية» ومقتتصر) على المذاهب الأربعة» مع 
الحرص على ذكر ما تيسر إلوقوف عليه من أقوال السلف الصالح . 

المرحلة الشالئة: ذكرت الأقوال في المسألة» مقدمًا القول الراجح في 
نظري» ثم الذي يليه في القوة وهكذا . 

المرحلة الرابعة: قمت بتوثيق كل قول من كتب المذهب نفسه . 

المرجلة الخامسة: قمت باستقصاء أدلة كل قول» مع بيان وجه الاستدلال» 
وذكر ما ورد عليها من المناقشة» وما أجيب بهعنها إن عثرت على مناقشة- . 

وإن لم أعثر على مناقشة حاولت توجيه الدليل» مع إيراد ما يكن أن 
يناقش به» وما يكن أن يجاب به على تلك المناقشة» وإذا كانت المناقشة من 
عند غيري فإني أقول: (ونوقش»» وإن كانت المناقشة من عندي فإنني أقول : 
«ويمكن أن يناقش»» أو : «فإن قيل»» أو : «فإن قال قائل كذاء فالجواب 
کذا). 

المرحلة السادسة: الترجيح: 

وقبل الترجيح كنت أحاول التوفيق بين الأقوال» وأدلتهاء إذا أمكن 
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ذلك. وإلا عمدت حيعذ- إلى ترجيح أحد الأقوال» بناءً على ما ظهر لي من أ 
قوة الأدلة» وما يتناس مع قواعد الشريعة ومقاصدها العامة. 00 

مع التعرض لذكر ثمرة الخلاف» حيث وجدت . 

رابعًا : 

اعتمدت على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة» تحريراء وجمعاء !' 
وتوثيفًاء وتخريجاء مع الاستئناس بالمصادر المعاصرة عند الحاجة إلى ذلك» ' 
كتوضيح مبهم » أو شرح مشكل» أو بيان غامض » أو نحو ذلك . 

أو في حالة كون المسألة المراد بحثها من المسائل المستجدة المعاصرة . 

خامسا : 

تجدبت ذكر الأقوال الشاذة التي لإ يؤيدها الدليل» مع العناية قدر ' 
الاستطاعة _بدراسة ماجد وحدث. من القضايا التي لها صلة بموضوع ' 
البخث . 

سادسًا : 

قمت بعزو الآيات القرآنية» بذكر اسم السورة» ورقم الآيةء في الحاشية . 

سابعا : ش 0 

كما قمت - أيضًا بتخريج الأحاديث التي وردت في ثنايا البحث : ؛ ببيان ما 
ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين» أو أحدهما +فإن كان 
الحديث فيهما ء أو في أحدهما فإني اكتفيت بعزو الحديث إليهما أو إلى 
أحدهما. ۰ 
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امتا : 
قمت بعزو الآثار التي وردت في صلب البحث إلى مصادرها الأصيلةء 
إلا ما قد يتعذر العثور عليه» دون الالتزام ببيان صحتها أو ضعفها . 

تاسعًا: 

قمت بتفسير ما ورد في الرسالة من كلمات وألفاظ غريبة» معتمدا في 
ذلك على كتب غريب القرآن والحديث» والمعاجم اللغوية . 

وحيث إن الغرابة وصف نسبي» فإني اجتهدت في حصر تلك الألفاظ 
والكلمات» وأعملت فيها رأبي. 

عاشرا : 

بذلت مافي وسعي » ومقدرتي من العناية بقواعد اللغة العربية؛ وقواعد 
الإملاء؛ والخط وعلامات الترقيم» وفنية الكتابة. 

حادي عشر : 

قمت بترجمة مختصرة للأعلام الذين ورد ذكرهم في صلب البحث؛ ما 
عدا من كان من المعاصرين» فلم أترجم لهم» وذلك تجنبا للإطالة» ولعدم 
توفر المصادر التي يمكن أن يترجم لهم أو لكثير منهم من خلالهاء واقتصرت 
في الترجمة على غير المشهورين» ومن كان مشهورا فقد أغنت شهرته عن 
ترجمته» وحيث إن الشهرة أمر نسبي» فقد أجتهد فيها حسب رأيي . 

ثاني عشر : 

أتبعت ذلك بالفهارس الفنية التي تبين ما تضمنته الرسالة» وهي كما يلي : 
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أ فهرس للآيات القرآنية . 

ب فهرس للأحاديث النبوية . 

ج ‏ فهرس للآثار.: 

د-فهرس للكلمات» والألفاظ الغريبة. 

ه: فهرس للأعلام . 

و فهرس للمصادز والمراجع 

ز۔ فهرس.للموضوعات. 

هذا هو منهج البحث الذي سرت عليه» فإن كنت قد وفقث فيه إلى | 
الصواب» فذلك من فضل الله علي وإحسانه وإن لم أوفق إلى الصواب؛ : 
فحسبي أني بذلت غاية جهدي وما في وسعي لأجل الوصول إلى الأفضل ْ 
والأحسن وإصابة الحق» ولكن الكمال المطلق لله وحده دون سواه. ا 

هذا وقد حاولت -قدرالاستطاعة -الإلام بجسزئيات الموضوع ولم 
أطرافه ؛ ليكون منطلقًا للدراسة والبحث في نفس موضوعه. 

ولا يخفى أن موضوع : (التصوير).موضوع شائك ومتشعب بين كثير من 
مجالات الحياة العلمية والعملية . وجزثياته التي تناولها العلماء الأقدمون 
بالببحث مبئوثة في بطون كتب العقائد والحديث والفقه . ٠‏ 

وأكشر تلك المسائل مندرجة ضمن مباحث ومسائل فقهية أو عقدية 
أخرى» ولم يكن لموضوع الصور والتصوير حظ من البحث والتحقيق كبغض 
الموضؤعات الأخرى . مما يجعل الباحث_في موضوع كهذا- في حالة تشع 
وتشويش وارتباك» وخخصوصا أن كثيرا من مسائل هذا الموضوع من النوازل 
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1 المستجدة التي لم تكن في عهد العلماء قديّاء ولم يتكلم عليها العلماء 
ا المعاضرون؛ مما ينطلب من الباحث أن يبذل جهدًا جبار؟ في الاطلاع على كثير 
من المراجع الفقهية للبحث عن أقرب المسائل الفقهية شبها بتلك النوازل 
: الجديدة حتى يتمكن من تخريجها أو قياسها عليها . 
: هذا بالإضافة إلى بعض الظروف الخاصة التي قد تكون عائقًا أمام المشتغل 
بذلك» أو تكدر عليه وتعكر سيره على الأقل» فلا يتعجب إِذَا ما قد يوجد من 
خلل أو ضعف أو قصور في مباحث ومسائل موضوع كهذا. 

وقبل أن أنتهي من كتابة هذه المقدمة» فإنني أحمد الله عز وجل - وأشكره 
شكرا لا يجصي عدده إلا هوء الذي من علي بنعمه الكثيرة وآلاته العظيمة» 
وجعلني من أمة محمد مله ثم وفقني لطلب العلم الشرعي والاشتغال فيه ء 
والله تعالى أسأل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكري » إنه ولي ذلك» 
: والقادر عليه. 

كما أخص بالشكر الجزيل» وأسمى آيات التقدير» وعظيم الامتنان 
فضيلة الشيخ المشرف على بحثي هذاء الدكتور/ صالح بن عبد الله اللاحمء 
. الأستاذ المشارك بقسم الفقه في كلية الشريعة بفرغ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالقصيم على ما أولاه وقدمه خلال إشرافه على رسالتي 
: هذه من العناية البالغة» والجهد الكبير» في التوجيه» والإرشاد» والتصحيح» 
٠‏ والنصح السديد فشكر الله له ذلك وأحسن إليه» وجعله في ميزان حسناته . 

وأَعمٌ بالشكر الوافر كل من مد إلي يد العون» بتوجيه» أو إرشادء أو 
نصحء أو مساعدة» أو إعارة لبعض المصادر» والمراجع؛ أو غير ذلك من 
' المساهمات الخيرة» ماله ارتباط..وصلة بالبحث وخدمته. 








5ة ۲۸ أحكام التصوير في الفقة الإسلامي. 
وفي مقدمة هؤلاء: العاملون في مكتبة جامعة الإمام محمدبن سشعود 
الإسلامية» والذين فتحوا لنا أبواب المكتبة للاطلاع والاستعارة ؤالتصبوير» : 
وكذلك العاملون على سائر المكتبات ومراكز البحوث الإسلامية» الخاضة 
منها والعامة» فجزى الله الجميع خير الجزاء» وأحسن مثوبتهم» وكتب ذلك 
في ميزان حسناتهم . : 


وصلى الله وسلم :على نبينا محمد وعلى آله ؤصحبه وسلم . 


% #% قن 








التمهيد 


فى بيان حقيقة التصويرء وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف التصوير. 

اللبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بلفظ التصوير. 

المبحث الثالث: أنواع التصوير. 

المبحث الرايع: ما ورد في القرآن» والسنة ما يتعلق 
بالتصوير. 

المبحث الخامس: في الأسباب الداعية إلى التصوير . 
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المبحث الأول 


تعريف التصوير 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : تعريف التصوير في اللغة. 
المطلب الثاني : تعريف التصوير في الاصطلاح . 


المطلب الأول 
تعريف التصوير في اللغة 


الصور في اللغة: جمع صورة» وتجمع ‏ أيضا على تصاوير”" » وهي 


بكسر الصادء وضمها" . 


وذكر فى لسان العرب”" : أنها مثلثة الصاد. 
وهي في اللغة: الشكل» والخط» والرسم . 


وأما أصل هذه المادة» واشتقاقها: فقد بين ابن فارس“ رحمه الله أن 


انظر: لسان العرب» لابن منظور (۲/ .)٤۹۲‏ 


انظر : القاموس المحيطء للفيروز آبادي» ص (058)» مادة ااصور» ومختار الصحاح» 
محمد بن أبي بكر الرازي» ص (۳۷۳) » نفس المادة . 

لابن منظور (۲/ 597)» مادة ا(اصور». 

اتظر : القامومن المحيط ص (048)» ومختار الصحاح » للرازي ص (۳۷۳)ء ومعجم لغة 
الفقهاء لمحمد زواس قلعه جي» وخامد صادق ص (۲۷۸). 

هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» الرازي» أبو الحسن» ولد سنة (۳۲۹ه) بقزوين» 
وما كبر أقام مدة في همذان» ثم انتقل إلى الري» وتوفي فيها سنة (۳۹۵ه)» كان من أئمة 
اللغة» والأدب» من مؤلفاته : معجم مقاييس اللغة» والمجمل في اللغة» وجامع التأويل في 
تفسير القرآن» وله مؤلفات غيرها . 
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الصاد» والواو» والراءء كلمات كثيرة متباينة الأصول“ . 
وأوضح : أن هذا الباب ليس بباب قياس» ولا اشتقاق» وأنه لا ينقاس | 
من هذا الباب سوى قوله : ااصورء يَصوَر» إذا مال» وأن ما عدا ذلك يكون 
كلمة منفردة بنفسها . 
ومن تلك الكلماث المنفردة بنفسها : لفظ : «صورة»» إذ إن المراد صورة 
كل مخلوق بنفسه» وهيتته التي خخلقه الله عليها”؟ . : 
وأصل اشتقاق لفظ : : (صورة» من «صاره» إلى كذاء إذا أماله والعللاقة 
بيلهما : أن الصورة مائلة إلى شبه وهيئة الأصل المصوّر 0 ْ 
كما أن التصوير أيضًا ‏ يطلق لغة على التخطيط › والتشكيل' » يقال: 
صوره؛ إذا جعل له صورة» وشكلا» أو نقشًا معيئًا . وهذا الاستعمال» 
والإطلاق عام في الصزرة المجسمة» وغيرهاء فالكل يطلق عليه صورة من ' 
حيث الاستعمال اللغوي”" . 
: فالتصوير لغة : هو صناعة الصورة» واختراعهاء سوا كانت 
مجسمة » أو مسطحة. 
= انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (1/ 54-74)» وسير أعلام النبلاء للذهبي : 
۴-7 والأعلام للرركلي (۱۹۳/۱). 
:)١(‏ انظر : معجم مقاييس,اللغة (/ ۳۱۹ ١۳۲)ء‏ مادة ااصور) بلصرف . 
9) انظر: المصدر السابق. 
2 انظر : المصدر السابق» مع لسان العرب (۲/ 441 (A‏ 
(). انظر : القاموس امحيط ص (648)» مادة (صور»» ولسان العرب (5/ 441)» والمنجد 
في اللغة» والأعلام صن ( 5١‏ ) والمعجم الوؤسيط ص (۲۲۸)» مادة الصور»: 


)0( نظر : المصادر السابقةء مع معجم لغة الفقهاء ص (71/8) . 
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z5 
قال في المعجم الوسيط , : «(صوره» جعل له صورة مجسمةء وفي‎ 
. 904 العرتيل العزيز : لهو الذي يُصَرَدكُم في السام كيف يَشَاء‎ 


والشىء» أو الشخص رسمه على الورق» أو الحائط» ونحوهاء بالقلم » 
أو الفرجون' ء أو بآلة التصوير» . 

وجاء قريب من هذا في معبجم لغة الفقهاء”»» حيث قال بأن الصورة: 
«شكل مخلوق» من مخلوقات الله تعالى» مجسمة كانت» كالصنم» أو غير 
مجسمة»» وقال ‏ أيضًا ‏ : إن الفقهاء القدامى_ما عدا قلة منهم ‏ لا يفرقون بين 
التمثال المجسم » وغير المجسم» ويطلقون على الجميع صورة!/ . 

هذاء وللصورة إطلاقات لغوية كثيرة أهمها ما يلي: 

الأول: أنها تطلق› ويراد بها حقيقة الشيء» وهيئته ھت > يقال: صورة 


الأمر كذا وكذاء يعلى : هيئكته ) وحقيقته9" . 


الثانى: إطلاق لفظ «صورة» على صفة الشيء" . 


)١١‏ ص (258)» مادة ااصور». 

(۲) سورة آل عمران؛ آية رقم ( ). 

(۳) الفرجون: هو فرشاة الرسمء أي التي يستخدمها الرسام لرسم شيء ما من 
الحيوانات» أو الجمادات» وهي تصنع من الشعر الناعم» انظر : الموسوعة العربية 
الميسرة ۲/ 1۲۸۹ء والمعجم الوسيط ص(۲۷۹). 

)٤(‏ ص (078؟). 

(5) انظر: المصدر السايق . 

() انظر : لسان العرب المحيط (۲/ ۹۲٤)ء‏ مادة (صور» . 

(۷) انظر: المصدر السابق . 

(۸) انظر: المصدر السابق. 
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يقال: ضورت لفلان الأمرء إذا وؤصفته له"» وصورة الأمر كذاء 
الثالث: : إطلاق لفظ «الصورة» على النوعء والصنف”"” 2 ومن هنا 


القبيل : : قؤل بعض الفقهاء : هذا الأمرء أو هذه المسألة على ثلاث صو" 
يعني : : ثلاثة أنواعء أو أضناف. 


الرابع: إطلاق هذا اللظ على ما برسم في الذهنء والعقل290 يقال: 
صور الشيء» إذا تكونت له صورة وخميال في ذهنه وعقله» دون وجوده في 
الخارج بالفعل» حال تصوره في الڏهن”“ 

الخامس: إطلاق لفظ «الصورة» على الوجه” ° ومن ذلك ما جاء عن ابن 


عمر رضي الله عنهما د أنه كره أن تعلّم الصورةا» يعني : كره ه أن يجعل 
في الوجه كي» أوسمة» وعلامة" . 


222 ل ج لمجم الوسيط ص (010)» مسادة #صور؟ ومعجم لسغة الفقهاء 

ص(۲۷۸) . ١‏ ا 

(؟) انظر: المصدرين السابقين. 

() انظر : المصدرين السابقين» مع المنجد ص(٠‏ 4 4)» مادة (صور' . 

(4) انظر: : لسان العرب (5/ 447)؛ والمنجد في اللغة والأعلام ص ( 44)» ماذة 

(صوز؛ منهما. 1 

الوك قر المج الوسيط صن (519)» ومعجملغةالفقهاء صن 0910 ماد صورة. 

(5) انظر: لسان العرب. (۲/ ۹۲٤)ء‏ مادة (صور». 

20 أعرج البخاري؛ في الذباي والصيد» باب الوسم والعم في الصورة؛ برقم 
 0(‏ انظر : فتح الباري» لابن حجر (9/ 0۸۸). 

(8) انظر: لسان العرب (۲/ »)٤۹۲‏ وفتح الباري (۹/ 0۸۸) . 
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السادس: إطلاق لفظ «الصورة» على كل ما أخذ عن أصلهء وكان مطابقًا 
' تمامًا لنفس الأصل» كصورة الآدمي» ونحوه» من الحيوان» والجماد" . 
هذا ما أمكننى الوقوف عليه من إطلاقات لفظ «صورة» في اللغة» والله 


أعلم . 


.)۲۷۸( انظر: معجم لخة الفقهاء ص‎ .)١( 
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المطلب الثاني 
تعريف التصوير في الاصطلاح 
عرفنا في المطلب السابق ما يتعلق بتعريف التصوير في اللغة» وبيان بعض 
إطلاقاته اللغوية» وفي هذا المطلب سوف يركز الكلام على تعريف التصوير» ' 
وبيان حقيقته في المصطلح الفقهي» رغم أن بعض المعاصرين يرون أن تعريف 
التصوير في الاصطلاج يجري مجرى تعريفه اللغوي("2, ولكن لابدمن ٠‏ 
محاولة تعريفه من الناحية الاصطلاحية استقلالاً . 
يشتمل على ثلاثة أنواع”" › كل نوع يختلف عن غيره من حيث الوسيلةء | 
ومن حيث المادة التي تصنع منها الصورة» ومن حيث الكيفية». وبسبب هذا ْ 
الاختلاف لا يكن جمع هذه الأنواع تحت تعريف واحد من حيث الاصطلاح 1 
الفقهي› وذلك لأن التصوير منه المجسمء والمسطح.ء القديمء والحديث» مع ا 
الاختلاف في وسائل كل نوع وآلاته . o.‏ 
ولذلك وجدنا من كب في التعريفات» والمصطلحات» من أصحاب 
المعاجم والقواميس اللغوية يعرقون كل نوع أو قسم من أقسام التصوير تعريقًا ' 
مستقلاً عن غيره””» وما أظن أن لهذا سببًا غير ما ذكر» ولنبدأ الآن في تعريف كل 
)١(‏ انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (؟5١/‏ 4۹۳). ١‏ 
(5) انظر: أحكام التصوير في الشريعة الاسلامية لاشيخ عبد الرحمن عبد الخال 
ص(۳۱۔۳۲)» وقد فصل أنواع الصور الأستاذ أحمد مصطفى علي القضاة قفي 
كتابهالشريعة الإسلامية والفنون» ص (584-5570). 


زفق ومن ذلك على سبيل ال مثال : ا مجم الوسيط ص (8؟0)» مادة صاره»» وكذلك 
المنجد في اللغة والأعلام ص ( ٤٤١‏ ) مادة (صار). 
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جاء في كتاب «التعريفات»"“ أن الصورة الجسمية هي جوهر" متصل 
بسيط”" » لا وجودلمحله دونه» قابل للأبعاد الثلاثة" المدركة من الجسم في 
بادئ النظرء والجوهر الممتد في الأبعاد كلها المدرك في بادئ النظر بالحس» . 

فهذا النوع من الصور هو ما يعرف بذوات الظل من المجسمات» التي 
تتميز عن غيرها بأن لها طولاًء وعرضاء وعمقاء ويكون لها جسم بحيث 


)١(‏ للشريف الجرجانى ص (/178-197)» وانظر أيضًا: مفردات ألفاظ القرآن للراغب 
الأصفهاني (ص195) مادة الجسم . 

(۲) يراد با لجوهر: ما قابل العرض» ويراد به في اصطلاح أهل الكلام» العين التي لا 
تقبل الانقسام لافعلاً .ولا وهمًاء ولا فرضّاء وهو الجزء الذي لا يتجزأء وقيل: 
الجوهر: هو الغني عن المحل» انظر : تسهيل المنطق لعبد الكريم بن آدم الأثشري 
ص(۲۸)» وينظر: لوامع الأنوار للشيخ محمد بن أحمد السفاريني (1/ 14١‏ 

٠‏ 42187 وقد فسرابن حزم الجؤهر: با لجسم والجسم بالجوهر؛ حيث قال: «فكل 
جوهر جسم» وکل جسم جوهر» وهما اسمان معناهما واحد ولا مزيد»؛ ينظر: 
الفصل في الملل والنحل (19/5). 

(۴) البسيط يطلق في اللغة: على الواشع؛ ومن ذلك: البسيطة يطلق على الأرض 
الواسعة» ولكن يطلق البسيط باعتبار آخر ويراد به واحد من أمرين: ١‏ بسيط 
روحانى كالعقول» والنفوس المجردة ١ ١‏ بسيط جسماني» كالعناصر. ينظر: 
القاموس المحيط» باب «الطاء» ص( 86)ء ومختار الصحاح للرازي ص(؟5)» 
والتعريفات للجرجاني ص (560) . 

(4) المراد بالأبعاد الثلاثة : الطول» والعرض» والعمق» وهذا هو شأن كل ذي جسم 
شاخحص» لابد أن يتوفر فيه الطول والعرض والعمق» بنظر : الفصل في الملل 
والنحل لابن حزم الظاهري (54-78/5). ١‏ 
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تكون أعضاؤها نافرة وبارزة» تشغل حيرا من الفراغ“ > وتدميزباللمس 
بالإضافة إلى تميزها بالنظر'" » فيكون عند النظر إلى هذا النوع من الصيور 
كالمخلوق» ولا ينقصه إلا وجود الروح فيه» وأنى لأحد أن يوجدها غير الله 
جل جلاله» وتقدست أسماؤه » وهذا النوع من الضور قد تصنع من جبس» 


2 


أو نحاس » أو حبديد » أو خشب» أو حبجر» أو غير ذلك ماله جرم 


النوع الثاني: التصوير اليدوي. 

وعرف بأنه فن تمثيل الأشخاص › والأشياء بالآلوان»^ . 

فقوله : «فن تمثيل الأشخاص والأشياء»: يشمل كل أنواع التصوير: 
سواء الجسم منها أو المسطح » لأن جميع الصور هي تشبيه وتمثيل؛ ولكن 
قوله في آخر التعريف : «بالألوان» قيد للعموم السابق ؛ خرج به : التصوير 
الجسم من ذوات الظلء حيث إن التسصوير الجسم يصنع من شيء 
ملموس» ومحسوس» وهذا ما يخالف بالطبع ماهية الألوان, إذ إنهابلا 
تدرك إلا بالنظر فقطء دون اللمس» لأنه ليس لها أعضاء نافرة» وبارزةء 
وهيئة وحجم يشغل حيزا من الفراغ». وهذا بالضبط هو ما يذل عليه 


)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآنء (ص5١)‏ مادة اجسم» والموسوعة الفقهية الكويئية 
AFAD‏ . 


(۲) انظر: المصدر السابق . 

(۳) انظر: تفسير آيات الأخكام للضابوني (۲/ 097 . 

(5) انظر : المنجد في اللغة والأعلام ص ( (EE‏ ومعجم لغة الفقهاء ع ص 0170 مادة 
اتصويرا. 
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هذا التعريف» والله أعلم . 

وجاء في «المعجم الوسيط)”" في تعريف التصوير اليدوي غير المجسم بأنه 
«نقش صورة الأشياء» أو الأشخاص» على لوح» أو حائط» أو نحوهما 
بالقلم» أو بالفرجون» أو بآلة التصوير». 
٠‏ ففي هذا التعريف إيضاح لا يتعلق بالتصوير اليدوي غير المجسم» حيث 
بين أنه: ما ينقش نقشًا باليد» بواسطة القلم» أو الفرجون» أو نحوهما من 
الوسائل والآلات المعدة للرسم» والتصوير اليدوي مما ليس له ظل» إما على 
٠‏ جدارء أو حائط» أؤلوحة» أوورقة» أو نحو ذلك ما ترسم وتنقش عليه 
الصور المسطحة» وهذا التعريف كاف» وواف» ومشروح . 

النوع الثالث: التصوير الضوئي «الفوتوغرافي». 

وقد ذكر في المعجم الوسيط”" أنه «آلة تنقل صور الأشياء بانبعاث أشعة 
ضوئية من الأشياء التي تسقط على عدسة في جزئها الأمامي » ومن ثم إلى 
شريط أو زجانج حساس في جزئها الخلفي» فتطبع عليه الصورة بتأثير الضوء 
فيه تأثيراً كيماوبا» ومثله في المنجد" . 

فقد أوضح هذا التعريف كيف تتم عملية التصوير بهذه الآلة» وأن ذلك 
٠‏ يتم بواسطة أشعة تنبعث من ذوات الأشياء المراد تصويرهاء فتسقط على 
' العدسة الأمامية في الآلة» ومن ثم إلى عدسة أخرى في الجزء الخلفي لهذه 
.)١(‏ ص (278)» مادة (صور» . 


(۲) تأليف المجمع اللغوي العربي ص .)٥۲۸(‏ 
(7). في اللغة والأعلام ص(١514).‏ 
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الآلة» ثم تنطبع الصورة على شريط أو زجاج حساس» بعنى أنه يتأثر نأي 


مؤثر من المؤثرات كالأنوار» والهواء ونحوهما » فلا يقبل العبث ولو كان 
يسيرًً. ش 

وقد قمت بزيارة ب بعض الراكز العلمية والتقنية» والتقيت ببعض المهند سين 
والمختضين في هذه المهنة» وسألتهم عن كيفية التصوير بتلك الآلات» فأراني 
التصوير وطبقه أمامني عمليّاء فأدركت مراحله» وذلك أنه يأخذ ورقة 
بلاستيكية بيضاء من جهة» وسوداء من الجهة المقابلة تسمى فلمّاء وهذا الفلم 
يكون مجهررًا من محل صناعته مواد كيماويةء تكون مطلية على القلم 
البلاستيكي - حسب كلام فني التصوير - وهذه المواد لا ترى بالعين» ولیس لها 
أثر» أو لون ظاهر على سطح الفلم؛ فيأخذ اللصور الفلم ها يحمله من 
الصفات آنفة الذكرء ويضعه في الجزء الخلفي لتلك الآلة . 

وفي مقدمة الآلة عدسة صغيرة دائرية الشكل » يبلغ قطرها من ستة إلى 
سبعة سم تقريباء ثم يعرض الفلم للضوءء الذي ينفذ من خلال العدسة إلى 
الفلم» فتنطبع الصورة التي كانت شاخصة أمام الآلة حينما صوبت الآلة نجو 
هذا الشاخص الماثل» ثم بعد ذلك يخرج | اور اقلم ؛ وده في بدي 
سائل فور إخراجه من الآلة لمدة ٤‏ 0 دقائق من الزمن» فتظهر فيه الصورة شيثًا 
فشي بعد أن كانت خافيةء ثم بعد ظهور الصورة يدخل الفلم في سائل آخر 
وهو محلول يقصد منه تثبيت.الصورة التي ظهرت على ذلك الفلم » ؤلكن من 


(1) انظر: التصوير الفوتوغرافي العادي والملون لفيصل محمود ص (١۲)ء‏ والتصيوير 


والحياة د / محمد نبهان سويلم (۸۹-۸۷)» وانظر : موسوعة التكنولوجياء موسؤعة 
علمية أبجدية (۱۲/ .)7١١8-7011‏ ا 
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دون أن يعرض الفلم لنور قوي» بل تحت نور حافت جدّاء حتى لا يؤثر على 
الصورة؛ ولولم يغمس الفلم مرة أخرى في المحلول الثاني لبقيت الصورة 
التي كانت قد ظهرت شيئًا فشيتًا فترة يسيرة ثم تزول نهائيّاء ولكن إذا دخل 
الفلم مرة ثانية في المحلول الشاني» وبنفس المقدار من الزمن تبقى وتثبت 
الصورة» وتستمر. 

ثم بعد هذه المرحلة يخرج الفلم ويجففه حتى ينشف تماماء فتظهر حيتت 
الأجزاء البيضاء من الصورة سوداء مظلمة» والأجزاء السوداء بيضاءء وهذا 
هو الذي يسمى عندهم بالصورة السالبةء أو «علاتلهع ذلا ثم يقوم بمرحلة 
جديدة» وهي إلصاق هذا الفلم «الكوبي» على ورق بلاستيكي أبيض حساس 
جداء وهو أيضًا مجهز من محل صناعته بمواد كيماوية» فيعرض الفلم للنور» 
فتنطبع الصورة في ذلك الورق الحساس موافقة لما في الحقيقة والواقع للصورة 
التي كانت شاخصة أمام الآلة عند التصوير» ويظهر فيها كل لون على حقيقته 
الواقعية» وهذه هي التي تسمى عند المصورين بالصورة الموجبة» وقد اطلعت 
على كلام مختصر ومفيد» يوضح كيفية التصوير الضوئي بالآلة الفوتوغرافية 
ومراحله المتبعة» وهي كما يلي : 

ولا : تثبيت اللوح «الفلم» في الجدار الخلفي للآلة . 

ثاننيًا: توجيه عدسة الآلة نحو الشاخص أمام الآلة» أو ما يراد تصويرهء 
على بعد مناسب فيه» فتتكون له على لوح الزجاج صورة حقيقية مقلوبة 
مصغرة ١ ٠‏ 

ثاللا: تغطية العدسة با حاجز وينزع لوح الزجاج» ويوضع اللوح ال حساس 
مغطى . 
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رابعا: يكشف اللوح الحساس أمام الجدسةء ثم يزال الحاجز مدة مناسبة» ٠‏ 
ثم تغطى العدسة بسرعة . 

خامسًا: في أثناء فتح الثقب تمر الأشعة الضوئية» المنبعثة من الشيء مراد ' 
تصويره» من خلال العدسة» وتؤثر في اللوح الحساس. ٠‏ ْ 

سادسًا: يخرج اللوح الحساس «الفلم) في حجرة مد مظلمةء ويغسل بمحلول : 
(المظهر) ؤيؤثر هذا المحلول في الأجراء التي تأثرت بالضوء الذي نفذ إليه من | 
خلال العدسة» أما الأجزاء التي لم تتأثر فتبقى على حالها . ش 

سسابعًا: يغسل اللوح في محلول آخر يسمى (المثبت) والغرض منه: أن ٠‏ 
يذوب مركب أملاح الففضة في المواضع التي لم تتأثر بالضوء ‏ أما التي تأثرت . 
بالضوء فتبقى الأملاح في مواضعهاء ولأجل ذلك : : تصير تلك المواضع معتمة. 
امتا: يغسل اللو يالماء ويترك حتى يجف» وتسمى الصورة التي عليه 
سالبة. ْ 

تاسعا: توضع تحت:الصورة السالبة ورقة حساسة أيضاء وتعرّض للضوء 
وقتًا مناسباء فيمر الضوء من خلال اللوح في المواضع البيضاء» أما السوداء 
فتحجز الضوء وبذلك تظهر الصورة على الورق ممثلة للشيء ء المصور تماماء 
وتسمى إيجابية . 

عاشراً: تمس هذه الصورة في في الحلول لذبت » ثم تغسل بعده بالا»؛ 
وتجفف” , 
(۱) انظر: الرد على فضيلة مفتي الديار السعودية في حكم التصوير الضوثي لأبي الؤفاء 


محمد درويش ص( 47‏ 2)140 والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة 
ص(56١١1),‏ 
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هذه هي عملية التصوير بالآلة» ذكرتها بجميع مراحلها التي تمر بهاء حتى 


يكون القارئ على تصور كامل عن كيفية التصوير بالآلة» ويكون الحكم فيها 
مبنيًا على هذا التصور» رغبة في الإيضاح والبيان» والله أعلم . 
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. المبحث الثاني 
الألفاظ ذات الصلة بالتصوير 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : في لفظ التمثال . 
المطلب الثاني : في لفظ الرسم. 
المطلب الثالث: في لفظ النئحت. 
المطلب الرابع : في لفظ النقش» والرقم» والتزويق» والوشي . 
المطلب الأول 
في لفظ التمثال 
من الألفاظ ذات الصلة «بالتصوير» لفظ «التمثال» . : 
والتمثال في اللغة : الصورة"» وقيدها بعضهم بذات الظل”2 
تقول : مثلت له الشيء بالتثقيل والتخفيف > إذا صورت له مثاله بكتابة 
أو غيرهاء حتى كأنه ينظر إليه0© والتمثال : اسم مصدر من فعل 
)١(‏ انظر: لسان العرب (۳/ »)٤۳۷‏ مادة #مثل» ومختار الصحاح ص (116) مادة 
«مثل» أيضا. 


(۳) انظر: لسان العرب (۳/ ٤۳۷‏ 4128)» والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًاء لسعدي 
أبي جيب » ۳١‏ مادة «مثل» » والمنجد في اللغة والأعلام ص (01/45. 
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«متّل»» واسم المصدر۔ وهو بكسر التاء۔ مثل كلمة تبيان» وتلقاء" » كما 
ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط شال“ 


وجمعه: تمائيل9 › وظل كل شيء تمثاله“ 2 وهو مأخوذ من المماثلة» 
والمساواة» والمشابهة بين الشيئين» إذا شابه وماثل أحدهما الآخر" . 

تقول: مثلت الشيء بالشيء» إذا شبهته» وسويته به › ويقارب هذا 
المعنى : لفظ : «التنظير»”” ء والمثّال: هو الذي يصنع التماثيل" . 

وكلام أهل اللغة يدل بوضوح على أن لفظ «التمثال» لا يختص استعماله 
بصور ذوات الظل » بل إن لفظ : «تمثال» و «قاثيل» يطلق أيضًا حتى على 
الصور المسطحة من غير ذوات الظل ”© . 


(۱) انظر: لسان العرب (۳/ .)٤۳۸‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق (۳/ )٤١١‏ مغ مختار الصحاح ص (115). 

(۳) انظر: لسان العرب (/ ١١٤)ء‏ وأحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي (5/ 1998 
2489 

(5) انظر: معجم لغة الفقهاء ص »)١17(‏ والمنجد في اللغة والأعلام ص .)۷٤۷(‏ 

(5) انظر: لسان العرب (478/7)» والمعجم الوسيط ص (851-867)» والمنجد في 
اللغة والأعلام ص(۷٤۷)‏ . 

(5) انظر : لسان العرب (57*8/7): والمعجم الوسيط ص (851). 

(۷) انظر: المصدرين السابقين. 

(۸) انظر: المعجم الوسيط ص .)۸٥٤(‏ مادة «مثل؟ . 

(9) انظر: لسان العرب (۳/ ۳۸٤)ء‏ والقاموس المحيط ص »)۱١١١(‏ مادة «مثل؟ . 

. انظر: المضدرين السابقين» مع المعجم الوسيط ص (٤٥۸)ء مادة امثل»‎ )٠١( 
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وقد تقدم”" قريب قول صاحب اللسان في معرض كلامه على «التمثال»: 
«أن ظل كل شيء تمثاله»”2؛ فأطلق على ظل كل شاخص أمام أى مصدر من 
مصادر الضوء تمثالاً» ومعلوم أن الظل يعتبر من الصور المسطحة؛ لا ْ 

وقال في القاموس”" : «والتمثال ‏ بالفتح-التمشيل» وبالكسر: 
الصورة»؛ ولم يقيد الصورة بكونها مجسمة بل أطلق» وهذا يدل على أن لفظ 
«التمثال» لا يختص استعماله بالصور اللمجسمة فقط . 

وقد صرح بلك في المعجم الوسيط* فقال : إن التمثال يطلق على 
الصورة في الثوب» يقال : في ثوبه تماثيل : صور حيوانات» . 

ولا يخفى أن الصور في الثوب ونحوه لأ يمكن أن تكون !إلا من غير ذوات 
الظل» ويشهد لهذا الاستعمال: ما ورد في السنة المطهرة في حديثين كلاهنبا 
عن عائشة: أم المؤمنين» رضي الله عنها ‏ : : 

الأول: قولها: «كان لنا ستر فيه تمثال طائر» وكان الداخخل إذا دحل 
استقبله» فقال لي رسول الله إل : «حوّلي هذا. . .2 إلخ» . 

)0( انظر : ص (55) من هذا الكتاب . 

(؟) لسان العرب.(/ »)٤۳۸‏ والقاموس المحيط ص )١54(‏ » مادة «مثل» . 

(9) ص )١7255(‏ مادة «مثل»» وانظر : النهاية لابن الأثير /٤(‏ 595) . 
(:) والتمثيل : مصدر مثّْل بالتشديد» والمراد به : عمل متيل الشيء وشبيهه؛ كالتصوير 

مصدر صورء انظر : معجم لغة الفقهاء (ص15١).‏ 

)0( انظر : ص )۸١٤(‏ ماذة #مثل» . 


0 أخرجه ملم في اللبأس» باب تحريم تصوير صورة:الحيوان (۱۹۹۸/۲)» حديث 
رقم (88). شْ 
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والثاني: قولها: «دخل علي رسول الله له وقد سترت سهوة لي بقرام» 
فيه تمثال» فلما رآه هتکه"» وتلون وجهه»› وقال ٠:‏ يا عائشة»› أشد الناس 
عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله»0”" . 


ومن المعلوم أن التماثيل» والصور التي تكون في الأقمشة؛ والستور 
عمومًا لا تكون إلا صورا مسطحةء من غير ذوات الظل» ومع ذلك سمتها 
عائشة رضي الله عنها - تمائيل» وهذا يدل على أن إطلاق لفظ «تمثال» على 
المجسم» والمسطح من الصور استعمال لغوي فصيح» إذ إن لسان البي يله 
ومن كان معه هو أفصح اللسان العربي» وبه نزل القرآن الكريم . 
ولو كان إطلاق لفظ «التماثيل» على الصور المسطحة من غير ذوات الظل 
غير صحيح لغة ما استعملته عائشة رضي الله عنها ‏ في الحديثين المذكورين» 
وغيرهما. 
والذي يتتبع ربا يجد كثيرا من النصوص والآثار مما ورد فيها إطلاق لفظ 
«تمثال» على الصورة المنقوشة بالألوان» من غير ذوات الظل» فصح بذلك أن لفظ 
«الصور» و«التماثيل» لفظان مترادفان» وأنه يطلق كل منهما على الآخر عند 
الإطلاق» مالم ينع من ذلك مانع سائغ من سياق أو قرينة أو غيرهماء كما في 
)١(‏ القرام : هو الستر الرقيق» وقيل : بل هو الستر الصفيق يكون من صوف» له ألوان» 
وقيل: بل هو الستر الرقيق الذي يكون وراء الستر الغليظ» ومن أجل ذلك : 
. أضيف . انظر : النهاية لابن الأثير /٤(‏ 5 5) مادة اقرم» . 
(؟) الهتك: هو خرق الستر عماوراءه» والمراد: أنه قطعهء وأزاله. انظر : النهاية في 
غريب الحديث والأثر (0/ 47 ؟)» مادة «هنك» . 
(۳) أخرجه البخاري في اللباس» باب ما وطى من التصاوير» حديث رقم »)٥۹٥٤(‏ 


انظر: فتح الباري »)50٠ /١٠١(‏ ومسلم في اللباس» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان. . . . (1558/5) برقم (۹۲). 
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هذين الحديثين: فإن الكلام فيهما في سياق الصور والتماثيل من غير ذوات 
الظل» التي تكون مرسومة على القماش ٠‏ وكما في قوله له : «أميطي عني فإنه 
لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاني» 1 فإن السياق في هذه النصوض» وما 
شابهها يخص «التماثيل» من غير ذوات الظل» ولا يكن دخول ذوات الظلافي 
ذلك» لكونها مرسومة على الأقمشة. وذوات الظل لابد أن تكون قائمة بنفسهاء 
ويكون لها جرم شاخص؛ وظل إذا قابلت مصدر ضوء . 
وقد ذكر هذا المعنى» شراح الأحاديث» قال في فتح الباري” ::«قولة: 
«فيه تماثيل» ‏ بمثناة» ثم 'مثلثة ‏ جمع تمثال» وهو الشيء المصورء أعم من أن 
يكون شاخصاء أو يكوث نقشّاء دهانّاء أو نسجا في تثوب». 


ومثل ذلك قال الكرمان © ': «بأن «التماثيل» : جمع التمشال؛ و وهو 
الصورةا» فبين أنه المنورةء وأطلقء ولم يقيده بكونه مجسما* أو غير 


)١(‏ الإماطة: تنحية الشيء وإبعاده يقال : أماط الشيء إذا نحاه وأبعدهء انظر : النهاية 
»)٠ 1‏ والقاموس المحيط ص (۸۸۹) مادة «(ميط) . 

فق أخرجه البخاري في اللباس» باب كراهية اتتصاوير في الصلاة برقم (69465)؛ 
انظر : فتح الياري )٤٠.٥ /٠١(‏ . 

(۳) لابن حجر العسقلاني .)801/1١(‏ 

2 الكرماني : هو محمد بن يوسف بن علي بن منعيد شمس الدين الكر ماني», فيه 
أصولي؛ محدث» مفسرء متکلم» نحوي» اشتهر في بغداد» وتصدى للفتوئ» 
ونشر العلم ثلاثين سنةء له كتاب «الكواكب الدراري في شرح صحيح الببخاري؛ » 
وحاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي» ورسالة في مسألة «الكحل» وغير ذلك» ولد 
في ١١‏ جمادى الآخرةء وتوفي في ١1‏ محرم من عام 45لاه» ودفن ببغداد انظر: 
الدرر الكامنة لأبن حجر (5/ :»)2717١-7٠١‏ وكشف الظنون في أسماء الكنْث 
والفنون لحاجي خليفة ١(‏ / 7 » وانظر : البدر الطالع للشوكاني (5/ 2557 
والأعلام للزركلي (۷/ .)٠١۳‏ 
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مجسم. 

وقال في مجموع الفتاوى'": «والتماثيل إما مجسدة وإما ائيل مصورة» 
كما يصورها النصارى في كنائسهم. . .» فأطلق على المجسدة ‏ وهي 
المجسمة» والمسطحة وهي التي تنقش بالألوان لفظًا واحداء وهو التماثيل. 

وهذا يدل على أن الفقهاء » والمحدثين» وأهل اللغة القدامى يطلقون لفظ 
«التمثال» على الصورة عمومّاء دون أن يخصوا هذا اللفظ بما كان مجسمًا من 
الصورء أو مسطحًا» كما دلت على ذلك النصوص الواردة في السنة المطهرة» 
والتي تقدم نقلها قريبًا. 

والذي يظهر لي: أن تخصيص لفظ «التمثال» ا كان مجسما من ذوات 
الظل إثما هو عرف طارئ . 

ولاشك: أن العرف الطارئ لا يؤثر على الاستعمال اللغوي الصحيح› 
لأن اللغة العربية هي الحكم الفصل في ذلك . 

بل قد ورد في السنة المطهرة: إطلاق لفظ «التمثال» حتى على صور 
الجمادات» فضلاً عن صور ذوات الأرواح» وذلك مثل قوله يه : «رأيت 
الجنة والنار مثلتين في قبلة الجدار»"ء أي مصورتين في قبلة المسجد") 
ومعلوم أن ذات الجنة » والنار من مخلوقات الله الجامدة» ومع ذلك سمی 
النبي يله صورتيهما: تمثالأء وهو :عليه الصلاة والسلام ‏ أفصح الخلق» 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية (۸/1١1)ء جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأذانء من حديث أنس بن مالك » باب رفع البصر إلى الأمام 
في الصلاةح (749)» انظر: فتح الباري (5/ .)۲۷١‏ 

(۳) انظر: النهاية (5/ 7946)» مادة #امثل» . 
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هذا ما يتعلق بتعريف التمثال» واستعمالاته في اللغة العربية . 
وأما تعريفه في الاصطلاح الفقهي: فقد عرف بتعريفات ثلاثة 


الأول: أن التمثال هواسم للشيء المصنوع» مشبها بخلق من خا ال ا 
حيوانًا كان أو جمادً ”° . 


لاني أن التمثال هو ما تصنعه, وتصوره مشبها بخلق الله مسن ذوات ش 
الروح”” 

الثالث: أن التمثال : مانحت من حجر أو صنع من نحا » :ونحؤة» 
يحاكى به خلق من الطبيعة» أو ثل به معنى يكون رمرًا له" . ش 

م ر ا شرة أيه د أن په اع من بع 
الصور مجستاء او كما أنه شامل الأي مادة يصنع متها امال 


0 انظر: الجامع لأحكام القرآن »)۲۷١ /٠١(‏ وفتح الباري )401١/٠١(‏ والموسوعة 
الفقهية الكويتية (44/17)»: والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا (ص٠۳)‏ مادة 
«مثل»ء ولسان العرب (۳/ )٤۳۸‏ مادة #مثل»» ومفردات ألفاظ القرآن» للراغب 
الأصفهاني ص (08/) . 

(۲) انظر: الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي ص (١٠۴)ء‏ وفُعجم لغة 
الفقهاء ء (ص45١)»‏ والمنجد في اللغة والأعلام ص .)۷٤١(‏ : 

(۳) انظر: : القاموس الفنقهي لغة واصطلاحاء لسعدي أبي جيب» حرف اليم 
لجسي والمعجم الؤسيط ص( )۸٥‏ مادة «مثل»»: والقاموس الفقهي لغة 
واصطلاحاء لسعدي بي جيب» حرف الميم ص )۳۳٣‏ . 

(5) شريطة أن تكون المادة من خلق الله ابتداء» فيخرج من ذلك ما كان من. مصنوعات 
البشرء كالسيارةء والسفينة» والطائرة» ونحو ذلك. 
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وهذا التعريف هو الذي يتفق مع التعريف اللغوي للتمثال» في عمومه» 
وشموله. 

وأما التعريف الثاني : فإنه مخصوص بكون التمثال من ذوات الروح» مع 
أنه قد تبين صحة إطلاق لفظ «التمثال» حتى على الجمادات”" » على لسان 
أفصح الخلق يله فهو أقل عمومًا من الأول . 

وأما التعريف الثالث : فإنه يوحي بتخصيص لفظ «التمثال» على ما كان 
مجسمًا من ذوات الظل» وذلك لأنه حده: بأنه ما صنع من نحاس» أو نحت 
من حجرء وتحوه من المواد الصلبةء وما كان كذلك فإنه لا يكون إلا من 
ذوات الظل» فالذي يظهر لي : أن التعريف الأول » هو الراجح» لموافقته 
تعريفه اللغوي» والله أعلم . 


(۱) تقدم تخریجه» انظر: ص (49). 











المطلب الثاني 
في لفظ «الرسم» 
والرسم في اللغة: هو الأثرء ومنه قولهم: رسمت الناقة رسيماء إذا 
عدت عدوا شديداء جتى أثر مشيها في الأرض من شدة الوطء » وقيل: 
بقية الأثر» وقيل: هواما ليس له شخص من الآثار» وقيل: هو ما لصق 
بالأرض منهاء ورسم الدار ما كان من آثارها لاصقًا بالأرض . 
والجمع : أرسّمء ورسوم”" . ويقال: رسم الغيث الدارء إذا عمّاهاء 
وأبقى منها أثر لاصمًا بالأرض ". ا 
هذا ما يتعلق بتعريف الرسم في اللغة. 
وأما تعريفه في الاصطلاح: فهو «تمثيل الأشياء» والأشخاص بالألوان: 
يدويا9 , 
والرسام: هو من يرسم بالقلم أشكالاً» أو صوراًء أو خطوطًا. 
والعلاقة بين لفظ التصوير والرسم يظهر بتأمل المعاني اللغوية لكل 
() انظر: النهاية لابن الأثير (؟/ 774)» والمعجم الوسيط ص )۳١١(‏ مادة الرسمفء 
والمنجد في اللغة والأعلام ص )۲١۹(‏ مادة اارسم» . 
() انظر: لسان العرب(١/‏ /1151). 
() انظر: المصدر السابق مع مختار الصحاح للرازي ص ٠ .)۲٤١(‏ 
(4) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (؟1/ 4044) والمعجم الوسيط (ص45©) مادة 


«ارسم؟ء والمنجد في اللغة والأعلام ص )١64(‏ مادة لرسم» . 
(0) انظر : المصادر السابقة. 
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منهماء وقد تبين لي أن العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق» فالتصوير 
٠‏ أعم مطلقًا والرسم أخص مطلقّاء ويتفقان في أن كلاً منهما يطلق على 
التصوير وتشكيل الهيئة» ويختلفان في أمور هي : 
١ ٠‏ - أن الصورة تشمل ما كان مجسما من ذوات الظل وما كان مسطحاء 
. أما الرسم فلا يطلق إلا على الصور المسطحة . 
؟ أن الصورة تطلق على الصور الحقيقية وعلى الصور المعنوية» كخيال 
. الشيء أو صفته في الذهن» أما الرسم فلا يطلق إلا على ما كان حقيقة. 

۳ أن الإطلاقات التي يستعمل بها لفظ التصوير كثيرة > أماالرسم 
فإطلاقاته قليلة ومتقارية» فهي بمعنى أثر الشيء. 

والمشهور في عرف الناس إطلاق لفظ «الرسم» على ما يوافق إطلاقه 
. اللغوي» وهو استعماله في تصوير الصور المسطحة باليد" دون الصور 
المجسمة من ذوات الظل أو الآلية» ومن ذلك على سبيل المثال -الرسوم 
المتحركة».وهي التي ترسم بدوياء ثم تجمع وترتب لها الأصوات» 
والحركات» وتعرض عبر الأجهزة السينمائية9؟ , وهذا المعنى هو مقتضى 
الإطلاق اللغوي . 


% تن # 


)١(‏ انظر: لسان العرب )١١١۷ /١(‏ مادة لرسم)ء والمنجد في اللغة والأعلام 
ص(5593).» والمعجم الوسيط ص (5 54 740) مادة ارسم؟ . 

(۲) انظر : الموسوعة العربية الميسرة )۸٦۸/١(‏ مادة ازسيمة). 

(۳) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (؟5١/ .)۹١‏ 
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المطلب الثالث 
في لفظ «النحت» 
والنحت في اللغة: اق n‏ والقشر» . 
يقال : نحت العودء إذا براه» وقشزه9) 
ويطلق النحت أيضا: على تقطيع الخشب» والجبال» يقال : نحت الا 
الخشب» إذا قظعه» ونجت الجبال والحجرء إذا قطعها“ ¢ ومنه قوله تعالى : 
و وتنحتون من ) الجبال بيُوتا فارهین 4 وقوله تعالى أيضًا: « وکانوا يتحتون 
من الجبال بیوتا آمنین 74 , 
وله إطلاقات كثيرة غير ما ذكرته هناء والذي يهمنا من هذه الإطلاقات 
في هذا البحث : هو الإطلاق الثانى» الذي هو «التقطيع»» سواء كان هذا 
التقطيع من جبل » أو حجر أو شجرء أو خشبء أو معدن» أو غير ذلك» 
وبناء على هذا الإطلاق والاستعمال للنحت في اللغة» عرفه بنعض العلماء 


() انظر: لسان المرب (7/ 084) مادة انحت»» والموسوعة العربية اليسرة 
(1895/5)» مادة للحت . 

(؟) انظر: المعجم الوسييط ص0 ۰ مادة #نحشةء والنجد في اللغة والأصلاع 
ص(45/) مادة لانحث» . 

۳ انظر : لسان العرب (5/ 514)؛ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني 
ص( ۷۹). 

)£( سورة الشعراء» آية رقم .)۱٤۹(‏ 

)2 سورة الحجر » آية رقم (۸۲). 
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من الناحية الاصطلاحية فقال : «والنحت هو الأخذ من كتلة صلبة كالخشب 
والحجر بأداة حادة» كالإزميل» أو السكين» حتى يكون ما يبقى منها على 
الشكل المطلوب» فإن كان ما بقى يمثل شيئًا آخر فهو تمثال» أو صورة» وإلا 
فلا , 

وبهذا يتبين أن النحت يطلق على الصور ذوات الظل» فالعلاقة بين 
التصوير والنحت علاقة عموم وخصوص وجهي» فالتصوير أعم من حيث 
إطلاقاته» والنحت أعم من حيث متعلقاته» فهويتعلق بالتصوير» 
وبالصناعة»› وبالعرض» وبالصفات» والطبائع» وغيرهاء والتصوير أخص 
من حيث المتعلقات» فهو يتعلق بالهيئة والشكل» حسية أو معنوية» ولكنه 
أعم من حيث إطلاقاته كما سبق » أما النحت فأغلب معانيه تعود إلى القطع 
والقشرء هذا من جهة» ومن جهة أخرى يظهر أن بين كل من لفظ «التصوير» 
و«النئحت» علاقة معنوية» فالتصوير أعم من حيث المعنى» والنحت أخص 


منه» والله أعلم . 


.)946 /١؟( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
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المطلب الرايع 


في لفظ«النقش, و«الرق, و «التزويق؛ و «الوشي» 

إذا نظرنا في هذه الألفاظ الأربعة» ومعانيهاء وإطلاقاتها اللغويةء 
وجدناها متقاربة» أو شبه متفقة . 

فأما النقش في اللغة : بفتح ثم سكون» فمن معانيه : التلوين» 
والتحسین)› قال في محجم مقاييس اللغة" : «ومن الباب : نقش الشيء: 
تحسينهء كأنه ينقشه» أي ينفي عنه معايبه ویحسنه» . . وهذا نقيش هذا أي 
مثيله» وما لله ضد ولا نقيش أي : ماله من يماثله في صورته ونقشه». فقصند 
التلوين والتحسين فيه وإطلاقه على الصورة ظاهر» ولابد من وجود الحسمن 
فيه مع التخطيط الملوّن0؟. ا 

وأما في الاصطلاح: فإن النقش «هو تلوين الشيء بلونين أو بألوان»)9؛ 
وقال في معجم لغة الفقها ء* : «النقش بفتح فسكون» من نقش» وجمعة 
نقوش» ما يرسنم أو يطرز من الرسوم على الأشياء؛ . 

فالذي يظهر أن التعريف الاصطلاحي للنقش هو بمعنى تعريفه في اللغة؛ 


)١(‏ .انظر: القاموس المحيط ص(٤۷۸)ء‏ ومعجم مقاييس اللغة (0/ )47١‏ مادة انقش»» 
والمنجد في اللغة والأعلام ص (871). 

زفق لابن فارس (9/ )٤۷١‏ مادة «نقش»ء ومثله في المنجد ص(۸۳۱) . 

(7) انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص١1‏ 8). 

(5) القاموس المحيط ص(٤۷۸)ء‏ وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (؟١/‏ 90). 

. للدكتور محمد رواس قلغه جي» والدكتور حامد صادق قينبى ص(585)‎ )٥( 
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إذ إن نقش الشيء بألوان مختلفة تقتضي تحسينه وتجميله في الغالب» وهذاما . 
عرفه به أئمة اللغة» وأما علاقته بلفظ التصوير فإن النقش بمعنى الرسم ء 
فيكون الفرق السابق بين التتصوير والرسم هو الفرق نفسه بين النقشس 
والتصويرء إلا أن النقش فيه زيادة على مجرد الرسم » بكونه يستعمل أيضا في 
تجميل وتحسين الصور. 

وأما الرقم: فالأصل فيه : أنه يستعمل ويراد به الكتابة» ويشهد لذلك 
قول الله تعالى : ا كتَاب مُرْقُومٌ 204 , أي : كتاب مكتوب" . 

ومن إطلاقاته اللغوية: التخطيط”" » يقال: ثوب مرقوم ومرقم؛ أي 
مخطط » كما يقال أيضًا: المرقّم لجمع مراقيم» ويراد بذلك: الأقلام» أو 
كل آلة رقم أو نقش* . ويقال للحاذق: هو يرقم في الماء 
الشباعر: 

سأرقم في الماء القراح إليكم على نأيكم إن كان في الماء راق“ 

والمراد: سأكتب في الماء. : .20 » والمهم : أن من إطلاقات هذا اللفظ : 


۳ ومنه قول 


.)5١ »۹( سورة المطففين » آية رقم‎ )١( 
-۱٤۳۹( مادة «رقم»» والقاموس المحيط ص‎ )٠١٠١/١( انظر: لسان العرب‎ )۲( 
ومفردات ألفاظ القرآن‎ »)۲١۳( وانظر: سختار الصحاح للرازي ص‎ ٠ 
. )۳٦۲(ص‎ 
. مادة لارقم؟‎ )۲۷١( المصادر السابقة ء مع المنجد في اللغة والأعلام ص‎ : 
.)71/6( انظر: المنجد ص‎ )6( 
انظر: المصدر السابق.‎ )0( 
.)07 /۲( انظر: معجم مقاييس اللغة مادة لرقم»‎ )1( 
: 15 
نظر:‎ 


زفرف 


E 


)¥( المصدر السابق . 
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استعماله في اللغة لكل مافيه تطريزء وتخطيط سواء كان ثوبًا أو غيره» كما 
أنه يطلق ويراد به الآلة إلثي يرقم ويخطط بهاء أو ينقش بهاء فهذه 
الاستعمالات تدل على أن هذا اللفظ له علاقة بالتصويرء حيث إن أصل 
التصوير في اللغة التخطيط» والتشكيل» كما تقد . 00 

وأما استعمال الرقم في اصطلاح الفقهاء : فإنهم أطلقوه على كل رسم 
لا ظل له" » وذلك كالتطريز على الشوب» والورق ونحو ذلك» سواء كان 
التطريز بالقلم » أو بفرشة» أو أي آلة من آلات الرسم» أو الكتابة» ومنواء كان 
التطريز كتابةء أو علو قط أو کان صورا منقوشة مطل + وقد جاء 
في الحنديث عن النبي علله إلا رقا في ثوب.. ۰ » فقد فسره بعض 
العلماء: بذ الراه: إل صورة في ثوب 

وقريب من اللفظين السابقين لفظ «التزويق»» و«الوشي». 

فأما التزويق فى اللغة: فإنه يطلق ويراد به التحسين» يقال: زوق 
المسجد» وزوق الكتاب ؛ إذا زينه» وحسنه» ونقشه» وأصل الزاووق: نوع 
من الذهن يخلط مع الذهب ويدهن به الشيء المراد تزيينه وتحسينه» فإذا وضع 





0( انظر: ص 0939 . 

22 انظر : معجم لغة الفقهاء ص .)٠٠١(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

2 أخرجه البخاري في اللناس» باب: : من كره القعود على التصاوير» عن أبِيْ طلحة 
رضي الله عنه - برقم (9۹9۸). انظر : فتح الباري ( AD‏ 2 ومسلم في اللباس» 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . 2) حديث (486), 

)0( انظر: : شرح صحيح مسلم للنووي (95/ 81)» وفتح الباري (۱۰/ ۲۰۵). 

0) انظر: مختار الصحاح ص (۲۷۹) مادة «زوق) . 
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: في النار ذهب «الزاووق» وبقى الذهب صافًا سا . 


ثم توسعوا في استعماله حتی أطلقوه على كل منقش» ومزين» ومحسن 
وإن لم يكن فيه زاووق”"» فلم يقتصر فيه على جعل الزاووق مع الذهب 
0 وطلي الشيء المراد تزيينه وتحسينه» بل تدرج بهم الاستعمال إلى أن أطلقوه 
بعد على التصاوير المنتقوشة والمرسومة باليد» كما ذكر ذلك صاحب 
اللسان". أنهم يقولون: زوق الرجل إذا صور. 

وهكذا بالنسبة ل «الوشي» فإن له عدة إطلاقات» وكل إطلاق يستعمل 
لمعنى معین . 

ومن إظلاقاته اللغوية: أنه يطلق ويراد به التزيين» والحسين» 
. والتنقيش» ويطلق- أيضًا على الألوان» » كما أوضح ذلك في لسان 
العرب”" ؛ حيث قال: «ووشى الثوب وشيا وشية: حسنه» ووشاه: تمنمه» 


ونقشه» وحسنه e.‏ إلخ». 


ع 


وقال في امعجم مقاييس اللغة)" : «الواو» والشين» والحرف المعتل 
أصلان أحدهما يدل على تحسين شيء وتزيينه» والآخر على ناء وزيادة» 


. مادة (زوق!‎ )١٠١١( انظر: المصدر السابق» مع القاموس المحيط ص‎ )١( 

(؟) انظر: المصدرين السابقين» مع المعجم الوسيط ص (507) مادة ازوق» » والمنجد 
في اللغة والأعلام ص )71١(‏ نفس المادة . 

(۳) انظر: لسان العرب (55/1). 

(5) انظر: معجم مقايبس اللغة (5/ )١١5‏ ماذة «وَّشّى»» ولسان العرب (۳/ 4 947)» 
وانظر: المعجم الوسيط ص )٠٠١١(‏ مادة «وشى» » والمنجد في اللغة والأعلام 
ص(۳ )٩۹۰ ٤۹۰‏ . 

(5) انظر: المصادر السابقة . 

).لابن منظور (۳/ 97"4)» ومفردات ألفاظ القرآن ص (۸۷۲). 

(۷) لابن فارس (5/ )١١5‏ مادة الوشى؟» وانظر: معجم لغة الفقهاء ص (007). 
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الأول» وشيت الشوب أشيه وشياء ويقولون للذي يكذب وينم ويزطرف 
كلامه: .قد وشی» وهو واش . 

فهذا يفيد: بأن لفظ «الوشي» يطلق ويراد به التزيين» والتجسين: . 
إلخ» سواء كان ذلك التزيين» والتحسين حقيقةء أو غير حقيقة» كالكذابٍ . 
الذي يحسن كلامه؛ ويزينه للمخاطب» وهو یرید په الغش؛ والمكرء : 
والمخادعة فقط . 

ومن خلال ما تقلدم تتضح لنا العلاقة بين لفظ «التصوير»» ولفظ ' 
«التزويق»» و«الوشى ي“ وهي ي : أنهما يطلقان على تزيين الصورة المدطخة من : 
غير ذوات الظل» وتحشينها بالألوان» إلا أن لفظ «التزويق» قد يطلق ويراة به 
ذات الصورة المحسنةء كما أفاد ذلك في لسان العرب”" » أنه يقال: «زوق ' 
الرجل» إذا صور). ْ 

لكن التصوير أعم من جهة إطلاقه على أنواعه» ولفظ التزويق + والوشي 
أعم من جهة استعمالهما في غير التصوير» والله أعلم . 


% عا اعد 


:.51/١ لابن منظور‎ )١( 
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المبحث الثالث 
أنواع التصوير 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : أنواع التصوير من حيث الوسيلة . 

المطلب الثاني : أنواع التصوير باعتبار الصورة . 

المطلب الثالث : أنواع التصوير من حيث الحياة» وعدمها. 

المطلب الأول 
أنواع التصوير من حيث الوسيلة 

للصور والتصوير أنواع مختلفة باعتبارات مختلفة أيضا . 

فباعتبار الوسيلة المستخدمة فيه هو نوعان» وذلك من خلال التتبع 
والاستقراء”؟ : 

النوع الأول: التصوير اليدوي : 

وهو التصوير الذي تكون اليد فيه مباشرة لعملية التصوير بواسطة القلم » 
)١(‏ انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار» شرح تنوير الأبصار لابن عابدين 

(6417/1)» وفتح الباري »)40١/١١(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ۸١ /۱٤(‏ 

۲). وانظر: المعجم الوسيط ص (2258» والمنجد في اللغة والأعلام» 

ص( 5١‏ 5)» والحلال والحرام في الإسلام للقرضاوي ص (5 .)١١‏ 
() انظر: المعجم الوسيط ص (864) مادة «مثل» » وانظر: فتاوى سماحة الشيخ 


محمد بن إبراهيم »)۱۷۸/١(‏ والشريعة الإسلامية والفنون لأحمد مصطفى علي 
القضاة ص (575-/51)» والحلال والحرام في الإسلام ص )٠١٤(‏ . 
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أو الفرشة» أو منحاة» أو منشارء أو : ذلك » وهذا ال ينق 1 
و و له رءأو بحو رع ينسم ۾ 


القسم الأول: التصوير والصور المسطحة: 

وهو «فن قثيل الأشخاض» والأشياء بالألوان»“ كما تقدم"» وذلىك 
مثل تصوير اللوحات» والنقوش التي على الجدران» والثياب» ونحو ذلك ما 
ليس له ظل أو جرم وهيئة" . 00 1 

وهذا القسم كان معروثًا من قدي الزمان» وكان يعمل في المسارح » 
والمعابد» والكنائس» والكهوف» وعلى الصخورء ونحو ذلك » وهنو 
موجود اليوم أيضاء وقد لوحظ في الآونة الأخيرة وجوده بكثرة في ما يسمى 


بمعازض الفن التشكيلي*“ 


(١).انظر:‏ المصادر السابقةء بالإضافة إلى : أحكام القضوير في الشريعة الأسلامية 
للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص )۴١(‏ فما بعدها . 

(؟) انظر: المعجم الوسنيط ص (578 ٠‏ ) مادة اصور» ؛ والمنجد في اللفة 
والأعلام ض (١٤٤)مادة‏ #صبور»» والحلال والحرام في الإسلام ص »)٠١4(‏ 
وفتاوى سماحة الشنيخ محمد بن إبراهيم /١(‏ 2187)» والشريعة الإسلامية 
والفنون صن (55). 

(۳) انظر: ص (۲۲). 

)٤(‏ انظر : المصادر السابقة:. 

() انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص (55). 

(5) انظر: المصدر السابق ص (57-/51). 
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القسم الثاني: التصوير الجسم : 
وهو ما كان له ظل وجسم على هيئة إنسان» أو حيوان» أو جماد" » 
وسمي هذا النوع من الصور: بالتصوير اليدوي-مع أن المصور قد يستخدم 
حال صنع الصورة إما قلمّاء أو ريشة» أو فرشة» أو متتحاة» أو منشارً» أو 
نحو ذلك من الآلات ‏ لأن هذا النوع من التصوير يعتمد على خبرة الإنسان» 
, ومهارته اليدوية" . 
النوع الثاني: التصوير الآلي “: 
«وهو العلم والفن المعنيان بتكوين وتثبيت صورة على شريطء أو لوح 
؛ صنع حساسًا للضوء» . ۰ 
وهذا النوع قد طغى على النوع الذي قبله في الكثرة» نظرا لإقبال الناس 
عليه» وحاجتهم إليه في بعض أقسامه ومجالاته» على مستوى الفرد» 
والجماعة» بل على المستوى المدني والحكومي" ففي عصرنا الحاضر أصبح 
)١(‏ انظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين (1/ »)1٤۷‏ وفتح الباري »)1501/9١(‏ 
والحلال والحرام في الإسلام للقرضاوي ص (؟١٠)2‏ والشريعة الإسلامية والفنون 
ص (59). 
() انظر: المصادر السابقة» مع فتاوى ابن إبراهيم /١(‏ ١۸٠-۱۸۳)ء‏ وتربية الأولاد في 
الإسلام لعبد الله ناصح علوان ص »)4٠۲(‏ والمجموع الثمين للشيخ ابن عثيمين 
ا 64/10 ). 
| (7) انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص .)٦۷(‏ 
2 نظر: المعجم الوسيط ص (078) مادة «صور»» والمنجد في اللغة والأعلام 
: ص )٤ ٤ ١(‏ مادة ااصور». 
. (6) الموسوعة العربية الميسرة (١8/1؟0)‏ مادة اتصوير» . 
: (5) انظر: التصوير الجنائي لسالم عبد الجبار ص (١٠-۷)ء‏ والتصوير والحياة د / محمد 
نبهان سويلم ص )۱۳۸-۱۳٤(‏ . 
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هذا النوع من التصوير هو السائد» والمنتشر في جميع المجالات الإنسانية» ' 
سواء الحربي منها أو الأمني؛ أو الصناعي. أو التعليمى» أو غير ذلك من 
الممجالات» وذلك تبعَاللحاجة إلى الصورة والتصوير في المجاللات المذكورة ْ 
وما شابهها" . ٠‏ ْ 
ويندرج تحت هذا النوع أقسام متعددة » وقد يندرج تحت القسبم الواحد : 
أنواع كثيرة أيضًا . ْ 
القسم الأول: التصوير الفوتوغرافي" : 
وهو ما يعرف الآن بالتصوير عن:طريق آلة «الكاميرا»” » التي تلتبقط : 
الصورة من خلال تصويبها نحو الهدف» ثم من خلال نقل الأضواء والظلال ١‏ 
الواقعة على الشيء المراد تصؤيره » فينتج صورة جامدة» تسجل لحظة معينة : 
واحدةء لمشهد» أو مكان» أو شخص» وتبقى هذه الصورة على الوضع الذي 
التقطت عليه" » وقد تقدم الكلام عن طريقة التصوير بهذه الآلة بالتفصيل 9 


: ١ اننظر: المصدرين السابقينء مع أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية: للشليخ‎ )١( 
i, . عبد الرحمن عبد الخالق ص (۳۲۔-۳۳)‎ 

(؟) انظر: التصوير والحياة د/ محمد نبهان سويلم ص (45) فما بعدها . 

(9) انظر: التصوير الفوتوغرافي العادي والملون لفيصل محمود ص (۸) فما بعذهاء 

والتصوير الجنائي ص (0)» والشريعة الإسلامية والفنوث ص (807) . 

5( نظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص (١۳)ء‏ وتربية الأولاد في الإسلام : 

لعبد الله ناصح علوان ص (۲ للك" 

(0) انظر: المصدرين السابقين» مع الشريعة الإسلامية والفنون ص (597): 

(5) انظر: لتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة محمد توفيق رمشنان البوطي ا 

ص( ۰( 

(۷) انظر: ص »)٤۳۳۷(‏ وانظر: التصوير والحياة ص (۸۷۔-۸۹) فما بعدها. 
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القسم الثاني: التصوير السينمائي أو صورة الشريط السينمائي: 

وهو الذي ينقل الصورة المتحركة مع الصوت على امتداد فترة زمنية 
محددة» وبكل ما تضمنته هذه الفترة من أحداث ووقائع" وهذه الصورة 
التي يظهرها الشريط على الشاشة هي خيال ذلك الشيء, لا حقيقته. بعد 
تثبيته على الشريط المذكور”" . 

وقد جاء في كتاب «الشريعة الإسلامية والفنون»” أن السينماء سميت 
أخيلية : «لأنها تعرض خيالات الأشياء لا حقيقتها»“ . 

القسم الثالث: التصوير التلفزيوني:. 

وهو الذي ينقل الصورة والصوت في وقت واحد بطريق الدفع 
الكهربي » وذلك نتيجة لتأثير الضوء المنعكس من الجسم المراد تصويره على 
لوخ من الميغاء والمغطى بعدد هائل من الحبيبات الدقيقة المصنوعة من مادة 
حساسة للضوء» تصنع من أكسيد الفضة» والسيزيوم» منفصلة عن بعضهاء 


)١(‏ انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص (1۸)ء وأحكام التصوير في الشريعة 
الإسلامية ص (74-77)» والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة 
ص 2200١5-7١ ١(‏ والتصوير والحياة لمحمد نبهان سويلم ص(2)117198 
والتصوير الجناتي ص(510). 

(۲) انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص (58) . 

(۳) لأحمد مصنطفى علي القضاة صن(58). 

(5) المصدر السابق. 

() انظر: الموسوعة العربية الميسرة .)5٥٤٤ /١(‏ مادة «تيلفزيون2. 
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ومعزولة كهربيًّ” . 
وهذا القسم من التصوير بواسطة الآلات وإن كان شبِيها تماما بصورة | 
الشريط السينمائي”" ٠‏ إلا أن التصوير التلفزيوني يحول الصورة إلى إشارات , 
إلكترونية» ثم إلى مونجات كهرمغناطيسية ؛ إما أن ترسل عبر هوائي ' 
الإرسال. لتستقبلها هؤائيات الاستقبال لأجهزة التلفزيون» ضمن المدى الذي . 
يمكن أن تصل إليه » وإما أن توجه إلى جهاز يختزن تلك الموجات على شكل 
تغيرات مغناطيسية في شريط بلاستيكي طلي بمادة مغناطيسية مناسبة» يصلح ١‏ 
لاختزان تلك الموجات» التي طلي نها. 0 ١‏ 
ولعرض ما سجله هذا الشريط المذكور ير بعد اختزانه تلك الموجات على زأس 
سح لها سول ہڈا ری إلى كترونات ثو اها إلى اند على شل : 
إشارات كهربية» لنظهر على شكل صورة» ولكن بعد عملية معقدة". 00 
فجهاز التلفزيون هو الذي يستقبل الموجات الكهربائيةء ويجمعها ثم ْ 
يخرجها منتظمة على شكل صورة ذات ملامح كاملة9 . 000 
وهناك نوع آخر ما يكن أن يعتبر جزءً من هذا التضوير» وذلك مثل ! 
أجهزة الهاتف في بعض البلدان المتقدمة صناعيًا» والتي تنقل صوت المتكلم : 
وصورته » فيشاهد كل منهما الآخر على شاشة شة الجهاز الذي يكلم مني(“ 


)١(‏ انظر: التصوير بين خاجة العصر وضوابط الشريعة ص )١١*(‏ . ا 

00 من حيث إظهار صورة متحركة مع الصوت على الشاشة التي تظهر عليها الصورة . 

(۴) انظر: المصدر السابق ص (4 ١‏ مع أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية للشيخ 
عبد الرحمن عبد الخالق ص (375 70): والموسوعة العربية الميسرة(01414/3)» | 
والشريعة الإسلامية والفتون ص »)١١ 5 ٠١١(‏ والتصوير والحياة ص ١80(‏ 0 

(5) انظر: المصادر السابقة . ١‏ 

(0) انظر: أحكام التصويز في الشزيعة الإسلامية ص (0”) . 
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ومثل : الأجهزة التي أصبحت تركب على أبواب المنازل» فإن هذا الجهاز 
يلتقط صوت القادم وصورته إلى شاشة جهاز داخل المنزل» فيشاهدها من في 
البيت بكل وضوح"" ٠‏ وقل مثل ذلك في الأجهزة التي تستخدم لراقبة الجرمين 
۱ من السرق ونحوهم في البنوك والمصارف والمحلات التجاريةء وغير ذلك . 

فهذه الأجهزة تعد نوعا واحدا تستخدم لأغراض مختلفة"» حيث تسلط 
آلة الكاميرا على المكان الذي يراد مراقبته» فتنقل تلك الآلة الصورة إلى شاشة 
جهاز مثل جهاز التلفاز» فتظهر الصورة فيه بوضوح» ولا زالت الأيام تأتي 
بجديد ما بين كل فترة وأخرى» ولا ندري ما الذي سيظهر مستقبلاً» وهذا إن 

الآلي بنوعيه الثابت» والمتحرك فى مجالات» ونواحي متعددة كثيرة» قد 

i‏ يصعب إحصاؤها في هذه العجالةء ومن ذلك على سبيل المثال ما يستخدم 
٠‏ من هذه الضور في مجالات كثيرة من أبرزها: المجال الصناعي» والحربي» 
والأمني» والتغليمي» والإعلامي» والطبي» والاجتماعي» وغير ذلك۳» 
وتحت كل مجال ما ذكرته أنشطة متعددة . 

القسم الرابع: التصوير بالأشعة!» 9 : 

سواء التي يتم استعمالها في المجال الطبي» أو في المجال الجنائي» أو 
)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
() انظر: المصدر السابق . 
() انظر : التصوير الجنائي ص (0) فما بعدهاء وانظر: التصوير والحياة ص )١58(‏ فما بعدها. 
(5) الإشعاع هو انبعاث طاقة من المادة» وانتقالها في الفضاءء وشعاع الشمس أكثر 
الأشكال ظهوراء انظر : الموسوعة العربية الميسرة .)١58 /١(‏ 


٠‏ (0) انظر: التصوير الملون لعبد الفتاح رياض ص )١١(‏ , والتصوير الجنائي ص(۱۹۸)» 
والتصوير والحياة ص (۲۹۹) فما بعدها. 1 
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غيرهما"» فهذا القسم يدخل تحته أنواع متعددة» بناء على الغرض الذي 

صنعت الآلة من أجله» فمن هذه الأنواع المندرجة تحت هذا القسم: الأشغة ‏ 
الشمسية» والأشعة الضوئية» والأشعة الحرارية» وأشعة جاما"» وأشعة 
إكس» والأشعة فوق البنفسجية©» والأشعة تحت الحمراء2» وأشغة ! 
الراديوم» ونحو ذلك" ورغم كثرة هذه الأنواع : إلا أن العين الباصرة لا 
ترى من هذه الأشعة عند إنجراء عملية التصوير سوى الأشعة الضوئية ْ 
فقط 7 


وهذا القسم منه ما تظهر صورته ثابئّة» ومنه ما تظهر صورته متحركة» 
وذلك مثل بعض الأشغة شغة الطبية التلفزيونية» والتي تظهر العضو المراد تصويره ! 
داخخل الجسم متحركًا إذا ما أريد الكشف عليه» والتأكد منه» هل يقوم بوظيفته 


على الوجه المطلوب» أو لا" ء وهذا النوع من الأشعة.يعد جزءًا من التصوير . 


(1) انظر: المصادر السابقة» مع الشريعة الإسلامية والفنون ص (070-19. ْ 

زفق هي أشعة مرئية ذات موجات طويلة» تشبه الضوء الخارج من آلة الكاميرا» تستخدم : 
فى التصوير » انظر : الموسوعة العربية الميسرة .)١55/1١(‏ ْ 

(*) أشعة جاما: أشعة ضوئية لها أكبر قوة نفاذء تكاد سرعتها توازي سرغة الضبوء» 
تستخدم في التصوير في مجالها المخصص لهاء انظر : المصدر السابق (۲/ 2143”4 . 

(4) هي أشعة مرئية من أشعة الشمسء تولّد صناعيًا بواسطة مصابيح كهربية» انظر: 
المصدر السابق. ش 

(4) هى أشعة غير مرئية» ذات موجات أطول من موجات الأشعة الضوئية المزتية» تعرف 
بتأثيرها الحراري» وتستخدم في التصوير لالتقاط الصور في الضباب الخفيف وفي 
العتمة » وغير ذلك انظر : الموسوعة العربية الميسرة (153/1). 1 

(5) انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص (1۹, 227١‏ والتصوير الجنائي (194). 

(۷) انظر: التصوير الجنائي ص (۱۹۹). 

(۸) انظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية.ص .)١(‏ 
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بالأشعة الطبية» وهو ما يعرف ب «السونار » ويستعمل غالبًا: لتصوير 
حركة الجنين» وتصوير القلب والرئة وكل عضو متحرك في داخل الجسم 
البشري . 


. انظر: المصدر السابق.‎ )١( 
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المطلب الثاني 


أنواع التصوير باعتبار الصورة 


المراد بهذا المطلب : معرفة أنواع التصوير من حيث طبيعة الصورة نفسها 
ومن حيث شکلهاء وهيئتها التي تكونت منهاء ووجدت عليهاء وبالنظر إلى 
ذلك نجد أن التصوير والضور بهذا الاعتبار نوعان: 

الأول: التصوير الجسم : 

والمرادبه: كل تمثال» أو صورة لها جسم شاخص» وحجم بارزء 
وأعضاء نافرة 7" إن كانت الصورة لذي روح - تشغل حيرا من الفراغ» يدرك 
بالنظر» وباللمس مع" » ويكون لها بسبب ذلك الجسم البارز ظل؛إذا 
قابلت أحد مصادر الضوء ^ 2 سواء كانت هذه الصورة كاملةء أو ناقصة0») 3 


مشوهة » أو غير مشوهة“ » وسواء كانت لإنسان» أو جيوان» لذي روح أو 
لغير ذي روح”". 


.)401/1١( انظر: حاشية رد المحتار (1/ ۷٤1)ء وفتح الباري‎ )1١ 

(9) انظر : التعريفات لللجزجاني ص ٠۷۷(‏ -271/8» والموسوعة الفقهية:الكويتية 

ا ة). 

(۳) انظر:. المصدرين السابقين. 

(:) انظر: المصدرين السابقين» مع تفسير آيات الأحكام للصابوني (۲/ 0795 . 

(0) انظر: الحلال والحرام في الإسلام ص .)١١ 51١70‏ 

(5) .انظر: المصدر السابق ؛ مع الموسوعة الفقهية الكويتية ٠7/١5(‏ ۰ والجموع ايا 
لابن عثيمين /١١(‏ "91 1) , 

)۷( انظر : الاستذكار لابن)عبد البر (۲۷/ 11/8) وشرح السنة للبغوي (17/ 0180 ! 
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النوع الثاني: التصوير المسطيح”" : 

وهذا النوع يتضمن كل أشكال التصوير المسطح» وجميع أقسامه» سواء 
في ذلك الذي يكون عن طريق وسائل التصوير الحديثةء والمعروف بالتصوير 
الآلي» وقد تقدم بيان أقسامهء وأنواعه بتوسع وتفصيل أكثر" أو التضوير 
اليدوي المسطح”*» والذي يكون عن طريق نقش الصورة بالألوان 
والتخطيط» أو نسجها في الثياب ونحو ذلك من كل مرسوم أو منقوش » 
على السطوح الورقية» أو الجدران» أو الثياب» أو نحو ذلك ما سبق“ . 


. )507-15057 والمجموع الثمين (؟/‎ :»)١١1//17( انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(90) اتظر: ص (15-517). 

(۳) انظر: حاشية رد المحتار »)٦٤۷ /١(‏ والشرح الصغير للدردير »)06٠١/۲(‏ وشرح 
صحيح مسلم (15/ ١۸۲-۸)ء‏ وفتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 224017 وانظر: 
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم /١(‏ 1۷۸)ء والشريعة الإسلامية والفنون ص 510 
3 

(5) انظر: المصادر السابقة . 

(0) انظر: ص (57-51). 
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المطلب الثالث 
أنواع التصوير من حيث الحياة وعدمها 
المراد من الكلام في هذا المطلب هو : معرفة أنواع الصوز والتصوير باعتبار ! 
كون المصور من ذوات الروح» أو من غير ذوات الروح» وبالنظر إلى ذلك : أ 
نحد أن الصور والتصويز نوعان أساسيان: 
النوع الأول: صور ذوات الروح”” 
وهذا النوع ينقسم إلى قسمين : 1 
القسم الأول: صور ذوات الروح من بني آدم بكاة أشكالها وأنواعها. 
القسم الثاني: صوز ذوات الروح من الحيوانات غير العاقلة”"'» كصورة 1 
الأسدء والنمر من السباع» والطيورء والحشرات» ونحو ذلك . 1 
النوع الثاني: صور غير ذوات الروح“ 
0( نظر : فتح الباري.( 1 :4 وشرح صحيح مسلم ووي ۸۱/۱ وار 
الموسوعة الفقهية الكويتية /١(‏ 91)» والمجموع الثمين /١(‏ ۱۷۴۳). 
(۲) انظر: : حاشية رد المختار »)144/١(‏ وبهجة النفوس في تحليها ممالها وماعليهاء 
لابن أبي جمرة (۲/ ۰۲۲۴ /٤‏ 22707 وفتح الباري 2))407/٠١١(‏ وشرح صجيح 
مسلم للنووي .)4:/١5(‏ 
() انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية /1١5(‏ 97). 
(4) انظر: المصدر السابق. 
)6( نظر: حاشية رد المحتار (1/ 225494 والمغني لابن قدامة (1/۷)» وفتتح البازي ش 
۰۹/۱۰ وشرح صحيح مسلم للنووي /۱٤(‏ ۸۱). 
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وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: صور المخلوقات النامية > وذلك مثل صور الزروع 
والنباتات» والأشجار المثمرة وغير المثمرة'" . 

القسم الثاني: صور المخلوقات غير النامية". وذلك مثل صور الجبال» 
والبحارء والأنهار» والشمس» والقمر» وسائر الأفلاك المتحركة منها 
والساكنة" . 

القسم الثالث: صور المصنوعات البشرية" » وذلك مثل صورة البيت» 

والسيارة» والطائرة» والسفينة ونحو ذلك » والله أعلم 


ېډ ېډ کې 





)١(‏ انظر : المصادر السابقة» مع الموسوعة الفقهية الكويتية (۹۸/1۲)ء وتربية الأولاد في 
الإسلام ص(۰٠۹).‏ 

(۲) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار (145/1)» وفتح الباري »)٤١۹/۱۰(‏ 
وشرح صحيح مسلم :)4١/14(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (15/ 281 
والمجموع الثمين (۲/ 05617 

(۳) انظر: المصادر السايقة» مع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
4184/1 0). 

(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية /١١(‏ ۹۷). 

(0) انظر: المصدر السابق. 
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V€ 
قم‎ 
المبحث الرابع‎ 
ما ورد في القرآنء والسنة مما يتعلق بالتصوير‎ 
وفيه مطلبان:‎ 


المطلب الأول : في الآيات التي لها صلة بالتصوير. 
المطلب الثاني : ما وزد في السنة ما له صلة بالتصوير 
المطلب الأول 
في الآيات التي لها صلة بالتصوير 
وفيه مسألتان: 2 ٠‏ 
المسألة الأولى : في آلآيات التي وردت بلفظ «صوّر) وما اشتق منه. 
المسألة الثانية : في الآيات التي لها صلة يمعنى «صوّر) دون لفظه . 
المسألة الأولى 
في الآيات إلتي وردت بلفظ «صور» وما اشتق منه 
سيكون الكلام في هذه المسألة على الآيات التي ورد فيها لفظ «صور» وما 
اشتق منه» بذكر المعنى العام للآيات» بصورة موجزة» وغير مخلة» مع مراعاة 
الترتيب التسلسلي للآيات في الكتاب العزيز. ٍْ 
وذلك من خلال كلام المفسرين القدامى» والمحدثين» وما ذكره أهل اللغة 
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فى ذلك الصددء وبالله التوفيق . 

* وأول تلك الآبات الكرمة: قوله تعالى : اهو الذي يصوركم في 
الأرحَام كيف يشاء ...4 اة“ 

نال تعالى يخبرنا- في هذه الآية .عن كمال لهه وقهرقة» وراد 
حيث رد فيها على وفد نصارى نجران» الذين زعموا: أن عيسى عليه السلام 
ابن الله استدلالاً: بإحيائه الموتى» وإبرائه الأكمه والأبرص» وخلقه من 
الطين كهيئة الطير» ولأنه ولد بدون ای 

ولا شك أن هذا المفهوم ناتج عن اعتقادهم الفاسد» الذي أبطله الله تعالي 
في محكم الكتاب العزيز» بقوله تعالى : : طن تنكف المسيح أن يكون عبدا 
له ولا الملائكة المقربون ... 4 الآية" . 

فالله الذي خلق الخلق» ويعلم سرهم ونجواهم. وما تنطوي عليه 
الإقزار بالعبودية لله تعالى قولاً. وعملاً» وكذلك الملائكة المقربون؛ الذين 
اتخذوا أيضًا آلهة مع الله من قبل المشركين؛ كما انُخَذ المسيح» فأبطل المولى - 
جل وعلا هذا الاعتقاد الفاسد» وأخبر : بأن الجميع خلق من خلقه» وعبيد 


من عباده9) 1 





.)5( سورة آل عمران» آية رقم‎ )١( 

(۲) انظر: روح المعاني للألوسي (/ 2058 وفتح القدير للشوكاني (1/ 207171915 
وتفسير ابن سعدي (07077/1) . 

(۳) سورة النساءء آية رقم (179/5). 

)٤(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن جرير الطبري 20١ /٤(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (1/ 0۹1). 
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ولاشك : أن معنى الآية الكرية : أن الله تعالى خلق البشرء وصورهم 
في أرحام أمهاتهم وفق مشيئته؛ وحكمته» فمنهم الحسن والقبيح؛ ومنهم 
الذكر والأنثى» وم: منهم القصير والطويل » والشقي والسعيد. . . إلخ. 

وقد كان عيسى عليه السلام من صوره اله في الأرحام» فكيف يكون 
المصور مصور) 0111 . 

# الآية الثانية: قوله تعالى : ل( ولقد خلقناكم ثم صورناكُم م فنا لملايكة 
اسجدوا لادم فسجدوا إا إبليس لم يكن م من الستاجدين ل ۰ 

اختلف المفسرون في هذه الآية من وجهين : 

الأول: من هو المراد بالخطاب في الآية ؟ 

والثاني: تحديد الظرف المكاني لكل من الخلق والتصوير. 

وقد رأيت أن من المناسب :سرد الأقوال الواردة في الآية الكريمة بصورة 
موجزة» وغير مخلة» وذلك لإظهار المعنى» وایضاحه» ثم بیان الذي يظهر 
رجحانة بالأدلة . 1 

١‏ -فالقول الأول: أن الخطاب في الآية الكرية لبني آدم» ولكنه على 
حذف مضاف ٠‏ والتقدير: ولقد خلقنا أرواحكمء ثم صورنا أجسامكه” ع 





)١(‏ انظر: البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (۳/ ۹٠)ء‏ والكشاف للزمخشريي 
(417/1)» وانظر: : محاسن التأويل محمد جمال الدين القاسمي (0501/4» 
وتفسير القرآن العظيم (۱/ 091). 

)( سورة الأعراف» آية رقم .)١١(‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ »)١179‏ والبحر المحيط (79/7/5) . 
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فعلى هذا يكون الخطاب عامًا للجميع . 

؟-وقيل: بل معنى الآية : ولقد خلقناكم نطفًا في أصلاب الرجال» 
ونطفًا في ترائب النساء» ثم صورناكم عند اجتماع النطف في الأرحام'"' 

٠“‏ وقيل: بل المراد: ولقد خلقناكم في أصلاب الرجال» ثم صورناكم 
في أرحام النساء'” » وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
وتبعه عدد من السلف”© . 

5 وقيل : إن مغنى الآية : ولقد خلقناكم في بطون آمهاتكم» وصورناكم 
فيها بعذ الخلق بشق السمع » والبصرء وسائر الحواس“ 

هوقيل: إن معنى الآية: ولقد خخلقناكم ‏ يعني آدم ثم صورناكم في 
ظهره يعني بهم ذريته”» » فيكون الخطاب على هذا : : لآدم عليه السلام في 
الجملة الأولى » ولذريته في الجملة الثانية"" . 


5 وقيل: بل المقصود بالآية هنا آدم وحواء فقط» والمعنى : ولقد خلقنا 





)0( انظر : المصدرين السابقين مع الجامع لأحكام القرآن (114/19)» وهذا القول مروي 
عن ابن السائب. 

(۲) انظر: المصادر السابقة» مع تفسير ابن كثير (5/ 017 7)؛ والدر المنثور في التفسير 
بالمأثور للسيوطي (۷۲/۳) . 

إفرف منهم عكرمة ۔ ۔ مولى ابن عباس » وقتادة بن دعامة السدوسي» والضحاك» 
والأعمش» انظر : البحر المحيط لأبي حيان /٤(‏ 7177) . 

() انظر: المصدر السابق» مع الدر امتشور في التفسير بالمأثور (۲/ ١۷)ء‏ والميزان 
للطباطبائی (۸/ ۲۲). 

(0) انظر : جامع البيان في أحكام القرآن (/ ۱۲۷)ء والجامع لأحكام القرآن 
.(YIA/Y)‏ 

(5) انظر : البحر المحيط (1/ 07107 . 
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آدم من تراب» وحواء من ضلع من أضلاعه» ثم وقع التصوير بعد ذلك ' 
الخلق . 

۷-وقيل: بل إن الخطاب في هذه الآية لآدم فقطء ومعنى الآية: ولقند 
خلقنا آدم ثم صورناه بشق سمعه» وبصره. . . » وإنماعبر عنه بلفظ الجمع ٠‏ 
أكون أباالسثسر" » ولان هذا من أساليب العربء حيث يخاطبون العظبم 
الواحد بخطاب الجمع" . 


-وقيل : إن معنى الآية : : ولقد خلقناكم في ظهر آدم» ثم صورناكم في 
أرحام أمهاتكم » ويكون الخطاب على هذا: : لذرية آدم فقط» دون أيبهم 


4 - وقيل : بل هذا من باب تلوين الخطاب وتنويعه» بحيث يخاطب العين 
ويراد به الغير”ى فظاهر الخطاب لبني آدم» والمراد به : آدم عليه السسلام ۳ء 
ونظير هذا الأسلوب: قوله تعالى : وإ نجیتاكم من آل فرعو . مهي 


)١(‏ انظر: : الجاع لأحكام القرن ١1/۷‏ والبحر للحيط (001/4: وف القدير 
0913/0). 

(؟) انظر: الجامع لأحكام:القرآن (۷/ ۱۹۸)؛ وفتح.القدير (191/5). 

(9) انظر: البحر المحيط (719/97/4) . 

() .انظر: : جسامع البسيان في أحكام القرآن (177/0) والججامع لأحكام القسزآن 
(۷) وتفسير البحر المحيط (4/ ۲۷۲)ء وهذا القول. أيضًا : مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما۔ . 

(5) انظر : الببحر اممحيط (6/ 0009 . 

(5) .انظر: البحر المحيط (5/ .)۲۷١‏ 

(۷) انظر: المصدر السابق ٠.‏ 

.)49( سورة البقرة » آية رقم‎ (AN 
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فظاهر الخطاب ‏ بصيغة الجمع-لبني إسرائيل» والمراد به موسى عليه 
السلام. 

هذا هو ما قيل في الآية الكرية» والذي يظهر ‏ والله أعلدم أن الراجح 
عموم الخطاب لجميع المخلوقين من بني آدم» وأن المراد بيان أن الله تعالى هو 
الذي خلق الناس جميعًاء وصورهم على الهيئة؛ والشكل الذي اقتضته 
حكمته تعالى» سواء كان ذلك الخلق في صلب أبيهم آدم» أو أصلاب ذريته» 
وسواء كان التصوير في أرحام الأمهات قبل شقه وخلقه جميع الحواس» أو 
قبل ذلك بتشكيل الهيئة» والشكل» قالآية عامةء فتشمل كل معاني الحلق 
والتصوير إذا لم يكن هناك منافاة بين هذه المعاني » أو بين بعضها مع بعض . 

ويكون ملق آدم» وحواء» وذريتهماء وتصويرهم كل بحسبه» فآدم 
خلقهالله تعالى من الطين» وصوره على الصورة» والهيئة التي اقتضتها 
حكمته» كما قال تعالى : 9 وبداً خلق الإنسان من طين 74" » وهذا في حق 
آدم» وقال في حق ذريته: تم جعل فَسلَهُ من سَلالَة من مَاء مهن , إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة» وقال في خلق حواء: «وخَلق منها 
وها 04. 


وبهذا يكون معنى التصوير في هذه الآبة» هو التشكيل» والتخطيط 





)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) سورة السجدة» آية رقم (۷). 

(۳) سورة السجدة» آية رقم (8). 

(4) سورة النساءء آية رقم .)١(‏ 

)2 انظر: فتخ البيان في مقاصد القرآن » لصديق حسن خان (۲۹/۳). 
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كما يفهم من كلام المفنبرین' 

٭ الآبة الثالثة: قوله تعالى : ل وصوركم فأحسن صوركم 4 © » ومعتى 
الآية: أن الخالق ‏ جل شأنه ‏ خلق الإنسان في أحسن صورةء وأجملها0 
وفضله بذلك الحسن الظاهر والباطن» على سائر الحيوان كله©). 

فأما الحسن الظاهر: يمال الوجه» وحن الهئة» والنظرء ووضع كل ۾ 
عضو في موضعه اللائق به» غير منكوسة» ولا مقلوية© . 

وأما الجمال الباطن : فبما خصه الله تعالى من العقل» والإيمان» والمعرفة, 
والآدب» وحسن الأخلاق» ونحو ذلك" . 


والذي يبدو من كلام المفسرين حول هذه الآيةالكرية: أن التصوير بمعنی 
التخليق"» على اعتبار أن المزاد : (وصوركم فأحسن صوركم كم » أي ي خلقكم 1 
فأحسن خلقكه© . 


* الآبة الرابعة: قوله تعالى : ل هو الله الْحالق البارئ المصوّز. . . 4الآية* . 


.)۲۷١ /4( انظر: المصدر السابق» مع البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة غافر» آية رقم (15). 

() انغ : تفسير الطبري:(١١1/ »)8١‏ ومختصر تفسير ابن كثير للرفاعی /٤(‏ 88) . 
(5). انظر: فتح القدير »)٤۹۹/٤(‏ وفتح البيان في مقاصد القرآن (۸/ ۲۹۹). ' 

(0) انظر: : المرجعين السابقين» مع تفسير ابن سعدي (5/ 044 . , 

(56) انظر : المصادر السابقة. 

(۷) انظر : الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ ۳۲۸)ء والبحر المحيط (/0/  )457‏ 

(4) انظر: المصدرين السابقين» ع ذا المي في علم اتير لان اجوز (۸/ A4‏ 
4( سورة الحشرء آية رقم (654. 
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قال أبو عبد الله القرطبي”؟ -في تفسيرها. : اومعنى التصوير: 
التخطيط» والتشكيل» ولق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خلق : 
جعله علقة» ثم مضغة» ثم جعله صورة» وهو التشكيل الذي يكون به صورة 
وهيئة يعرف بها ويتميز عن غيره بسمتها ...2. 

ثم قال : «وقد جعل بعض الناس الخلق بمعنى «التصوير»» وليس كذلك» 
وإنغا التصوير آخراء والتقدير ‏ أولأًء والبراية بيتهما»" . 

وواضح من كلام أبي عبد الله القرطبي وغيره من المفسرين على هذه الآية 
الكريمة : أن التصوير هنا بمعنى : التخطيط» والتشكيل» وأن الألفاظ الثلاثة 
والتى هى : الخالق؛ والبارئ» والمصورء تتضمن معنى الإيجاد باعتبارات 
متباينة9؟ . 

* الآية الخامسة: قوله تعالى : # وصوركم فأحسن صوركم 4 . 

والمعنى : أن الله تعالى خلق جميع المخلوقين من بني آدم على أكمل 
صورة» وأبهى منظر» وأحسن تقوم » وأجمل شكل» وهيئة» ظاهرًا 
)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» الأندلسي» القرطبي» 

المالكي» أبو عبد الله» من كبار المفسرين» كان صا اء متعبدّاء رحل إلى المشرق » 

واشتقر بمنية ابن خصيب» في شمالي أسيوط» بمصرء وتوفي فيها في شهر شوال؛ 

له مؤلفات كثيرة» ونافعة» من أشهرها: الجامع لأحكام القرآن. 

انظر : كشف الظنون ص 5870 ۳۹۰) » والديباج المذهب (5/ 009-708 . 
(؟) مراده بالتقدير هنا معنى «الخلق»»؛ يعني أن معنى «الخالق» الوارد في الآية» المقدر 

للأشياء . 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤۸/١۸(‏ 


)٤(‏ انظر: المصدر السابق» مع زاد المسير في علم التفسير (۲۲۹/۸)» وفتح القدير 
.(*A/0)‏ 
)٥(‏ سورة التغابن» آية رقم (۳). 
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وباطًا“» وكل هذه الأوصاف الحسنة تشمل صورة الإنسان المادية» 
والمعنوية" . 
وقد ذكر بعض المفسرين في تفسير هذه الآية : أن التصوير هنا يخمل 
معنى الت : لتيخطيط › والتد لتشكيا » والد لتمثيا 0 
ومن خلال كلام المفسرين الذين قل عنهم ما قالوه في تفسير هذه الآية 
الكريمة» وفيما سبقها من الآيات. يتضح : أن التصوير يأتى ويراد به: 
التخليق» والتشكيل» والتخطيط. والتقوم . 
# الآبة السادسة: قوله تعالى : « في أي صورة ما شاء كبك ۵4 : 
ومعنى الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى يركب المخلوق في أي 
صورة» يختارها على حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته» فان شاء زكبه فئٰ 
صورة إنسان ذكرا كان» أو أنثى » طويلاٌ» أو قصيراء حستاء أو ق( . 
وإن شاء ركبه على صورة أي حيوان يريده» ويختاره سبحانه وتعالئ» 
فليس للإنسان اختيار صورة نفسهء بل الله يخلق ما يشاءء ويختار وهو الحكيم 
العليه "© . 
)١(‏ انظر: البحر المخيط (۸/ 5/ا؟): والجواهر الحسان في تفسير القرآن للتعالبي .)۳١۷ /٤6(‏ 
(5) انظر : البحر المحيط (8/ 227174 وتيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير 
.)۳۷٤/(‏ وفتح القدير (0/ 970 . 
() انظر: : جامع البيان عن تأويل آي القرآن (118/11)) والجامع لأحكام القرآن 
OYE‏ : 
©( سورة الانفطار» آية رقم (۸). 
() انظر: جامع البیان (؟3/ ۸۷), والجامع لأحكام القرآن (۱۹/ .)۲٤۷‏ 


00 انظر : المصدرين السابقين» مع تفسير البخر المحيط (۸/ £۲۸)» وفتح القديرا 
زه مو وتيسير الكريم الرحمن (۷/ 0817). 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي AY‏ 





وليعلم أن اراد بالصورة التي ورد ذكرها في الآيات الست التي سيقت 
في هذه المسألة وما جاء فيها من أوصاف هي : الصورة الحسية» وهي الصورة 
الظاهرة» وجمأل هيئتهاء وحسن منظرها ‏ والصورة المعنوية» الباطنة» وذلك 
يما أودع الله فيها من إيمان وعلم وحسن سلوك وأخلاق. . . 

وقد نبه على هذا الأمرء الراغب الأصفهاني”" » بقوله: «الصورة ما 
ينقش به الأعيان» وتتميز بها عن غيرها » وذلك ضربان: 

أحدهما: محسوس» يدركه الخاصة» والعامة» بل يدركه الإنسان» وكثير 
من الحيوان» كصورة الإنسان» والفرس» والحمار بالمعاينة . 

. والثاني: معقولء يدركه الخاصة دون العامة» وذلك كالصورة التي 
اختص الإنسان بهاء من العقل» والروية» والمعاني التي خص بها شيء 
بشيء» وإلى الصورتين أشار بقوله تعالى : نّم صورناكُم 06©, ط وصوركم 
فأَحْسََ صوَركُمٌ 04©, وقال: في أي صورة ما شاء ركَبِك 29# . . .»» 





(1) هو الحسين بن محمد بن الفضل» المعروف بالراغب الأصفهاني» أبو القاسم» 
أديب» لخوي» حكيم» مفسزء من تصانيفه الكثيرة والنافعة : مفردات ألفاظ 
القرآن» والذريعة إلى مكارم الشريعة ؛ ومسجاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء 
والبلغاء» والبيان في تأويل القرآن» وجامع التفاسيرء ودرة التنزيل» وتفصيل 

. النشأتين وتحصيل السعادتين» وأطباق الذهب» قيل: توفي الراغب سنة نيف 
وخمسمائة» ؤقيل: بل توفي سنة (4*7) في أصح الروايات . انظر: تأريخ حكماء 
الإسلام» للبيهقي ص(5١١)‏ وكشف الظنون (077/1: والأعلام للزركلي 

ش (756/9)» ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (1/ 545). 

(۲) الأعرافه آية رقم .)١1(‏ 

(۳) سورة غافرء آية رقم .)٦٤(‏ 

() سورة الانفطان آية رقم (۸). 
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وأضاف قائلاً: «فالصنورة أراد بها ما خص الإنسان بها من الهيئة المدركة 
بالبصر والبصيرة» وبها فضله على كثير:من خلقه. . .)20 , 


% عا كاد 


. مفردات ألفاظ القرآن ص (4917 -598) مادة (صور»‎ )١( 
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المسألة الثانية 
في الآيات التي تحمل معنى التصويرء دون لفظه 
وتحتها ستة فروع : 
'الفرع الأول : في الآيات التي ورد فيها لفظ «التمائيل». 
الفرع الثاني: في الآيات التي ورد فيها لفظ «الأصنام» . 
الفرع الثالث : في الآيات ورد فيها لفظ «الأوثان» . 
'الفرع الرابع : في الآيات التي ورد فيها لفظ «الأنصاب». 
الفرع الخامس : في الآيات التي ورد فيها لفظ «النحت) . 
الفرع السادس: في الآيات التي وردت بألفاظ مختلفة > ولها صلة بمعنى 
التصوير. 
الفرع الأول 
في الآيات التي ورد فيها لفظ «التمائيل» 


والآيات التى ورد فيها لفظ «مثل»» وما اشتق منه ثلاث آيات فقط » وهي 
كما يلي : 


الآية الأولى: قوله تعالى : ل تمل لها بشرا سَويًا 204 . 


الآية الثانية: قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: لما هذه التماثيل 


فق سورة مريم ٠‏ آية رقم (۱۷). 
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التي نتم لَه عَاكقون ٩‏ . 
# الآية الثالثة: « يعملود لهم يشاء من سحاريب وتمَائيل وجفان كالْجواب ْ 
رقدور راسیات دا 


أصل المشول: الاتتصاب”” ٠‏ والممثل : هو المصوّر على مثال غيره الذي ٠‏ 
مل به" » ومن هذا القبيل قوله غ : «من أحب أن مثل له الرجال قيا ' 
فلیتبوا ‏ مقعده من الثاز0© . : 

فإذا قيل: تمثل فلان بكذاء فإن المراد: تصور” ومنه قوله تعالى : 
ل فمل لها برا سوا , فالمراد: أنه تصوّر لها بصورة شاب من بني آدم 
لتطمئن إليه؛ وتستأنس بالحديث معي 


.)05( سورة الأنبياءء آية رقم‎ )١( 

زفق سورة سبأء آية رقم .)۱١(‏ 

(9) انظر : مفردات ألفاظ :القرآن ص »)۷٥۸(‏ ولسان العرب (/47.8) مادة «مثل؟ , 

(6) انظر: المصدرين السابقين. 

(0)' يقال : تبواً الرجل منزلاً: إذا اتخذه مقاماء ومعناه : فليتخذ منزلا من النار» والياءة 
هي المنزل» انظر : النهاية (1/ ۹١٠)ء‏ ومختار الصحاح ص (58) مادة لابو |4 

0( أخرجه أحمد (4/ 0417 وأبو داود في كتاب الأدب» باب في قيام الرجل للر جل 
(/ ۳۹۸-۳۹۷) برقم »)١۲۲۹(‏ وأخرجه الترمذي في الأدب أيضاء باب ماجاء 
في كراهية قيام الرجل للر نجل برقم (٥٥۲۷)ء‏ وقال عنه : حديث حسنء كما 
أخرجه البغوي في شرح السنة /٠١(‏ 49) كلهم عن معاوية رضي الله عننه u‏ 
وصححه في فيض القدير (77/5) وذكر أنه لااوجه للاقتصار على:تحسينه» 
وصححه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (577//1) برقم )۳١۷(‏ وقال : ابل هو 
حديث صحيح » رجال إسناذه رجال الشيخين». 

(۷) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ض (7/08) . 

1 ٠.0190 سورة مرم » آية رقم‎ (A) 

(9) انظر : تفسیر ابن عباس (۲۸/۲)» وجامع البيان عن تأويل آي القرآن (۸/ (i‏ 
ومفردات ألفاظ القرآن ص (575) , 
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والمثل : إغا سمي مثلاً: من أجل أنه عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في 
| شيء آخر بينهما مشابهة ء ليبين أحدهما الآخرء ويصوره'". تقريبًا للأفهام . 
وكما أن التمثال على قسمين: حيوان» وجماد") فإن الجسماد على 
قسمين أيضًا : نام كتصوير الشجر» والتباتات» والزرع» ونحو ذلك » وغير 
نام كصور الصخورء والجبال» ونحوهما-. 
ْ والتماثيل الواردة في الآبة الثانية: هي الأصنام التي تكون على شكل 
ذوات الروح من بني آدم”» > أو من الحيوانات" » والمراد من الآية الكرية : 
الإنكار على من كان يعبدها من المشركين» ويعكفون عندها للتبرك بهاء 
وطلب النفع» ودفع الضر. 
وقد قيل : إن التمائيل المذكورة في الآية كانت صورا لرجال يعتقدون 
فيهم» وقيل: بل كانت صورا للكواكب» كالشمسء والقمرء ونحوهما"» 
والأول أظهرء والله أعلم . 


)۱۸۹( والمصطلح الفقهي لغة واضطلاحًا‎ »)۷١۹( انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )١( 
)1١51565 مادة «شبه» و (ص5*") مادة «مئل4» وانظر : الموسوعة العربية الميسرة (؟/‎ 
مادة «مثال».‎ 

9 انظر: الجامع لأحكام القرآن /۱٤(‏ ۲۷۳). 

(۳) انظر: المصدر السابق» مع أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العزبي .)۱١۹۹ /٤(‏ 

(5) انظر: جامع البيان (۳۹/۸)ء والسراج النير للشربيني (۲/ ۸٠٥)ء‏ ومحاسن التأويل 
(11/ 7/9 1). 

(4) انظر: تفسير القرآن الجليل برمدارك التنزيل للنسفي (554/1). 

(3) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكري لأبي.السعود »)۷۲/١(‏ وفتح 
القدير .)٤١١/۳(‏ 
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وأما الآبة الثالثة فقذ اختلف فى معناها على أقوال عدة: 

أ فقيل كانت صوراً للأنبياء» والملائكة» والصالحين» والعلماء » 
وكانت هذه الصور توضع في المسابجد ليراها الناس» فيزدادوا عبادة 
واجتهادا" » وعلى ذلك جاء قوله له : «إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فمات بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور)”". أي 
ليتذكروا عبادتهم فينجتهدوا في العبادة» وكان التصوير مباحا في ذلك 
الشرع“ . ١‏ 

ب وقيل بل المراد بالتمائيل : قطع من نحاس» وزجاج» ورخام ليست ۰ 
على صورة الحيوان؟ ٠,‏ 

ج وقيل : بل هذه ائيل اتخذها سليمان عليه السلام من النحاسن» وسال 
ربه لذب ده فيها ا ليقاتلوا في سبيل الله دون أن يؤئر فيهم السلاح . 

ابم ١ TS‏ 
(۲) انظر الع ر1۷۲/0 ليحر لحيط 00210 وتسر ای 

كثير (۳/ ۵۲۸)ء وفتح القدير /٤(‏ ۳۱۷). : 
فرق أخرجه البخاري في الصلاةء باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويتبخذ مكانها 


مساجد؟ حديث (۲۷)ء انظر : فتح الباري (1/ ١1۲)ء‏ ومسلم في المساجدء پاب 
النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها. . .(1/ )۳۷1.۳۷١‏ بح 
OD‏ : 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۴۷۲)ء والبحر المحيط (۷/ ١٠٠)ء‏ وتفسير ابن 
كثير (۳/ 0۲۸)ء وفتح القدير (۹/ ۳۱۷). 
(5) انظر: الجامع لأحكام :القرآن /١5(‏ ۲۷۲)».وفتح القدير(/ .)١١۷‏ 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 0719/7/15 . 
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د وروي : أن المراد بها : طلسمات كان يعملها سليمان عليه السلام » 
ويحرم على كل مصور أن يتجاوزها" . 

هوقيل: بل المراد بها: الصور التي عملوها تحت كرسي سليمان» 
وفوقه» فغملوا له صورة أسدين في أسفل كرسيه» ونسرين فوق الكرسيء 
فإذا أراد أن يصعد إلى الكرسي بسط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعدمد 
النسران أجنحتهما" . 

والذي يظهر : أن الآية تدل على عموم التماثيل» وأن التصوير كان جائرًا 
في شريعة سليمان عليه السلام» بدليل أن الله امتن على سليمان عليه السلام 
في هذه الآيات بكل ما ورد ذكره في الآية» ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم 
بشريعتنا السمحة» ا أصبحت الصور مدعاة ووسيلة عظمى إلى الشرك بالله 
تعالى» فحمى الله الباب» وسد الذريعة” ۳ والله أعلم . 


%* o %4 





.)108 /۷( انظر: المصدر السابق» مع البحر المحيط‎ )١( 
. )۲۷۲ /١5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
.)۲۷۳/۱٤( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 








۹۰ أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ' 





الفرع الثاني 
في الآيات التي ورد فيها لفظ «الأصنام: 


فق ورد لفظ «الأصنام» في حمس آبات من كتتاب الله تعالى» وبا أن 
الكلام على هذه الآيات واحد ومتقارب» فقد رأيت أن أسردها متوالية» مع 
مراعاة ترتيب السور التي وردت فيهاء : ثم أتكلم عليها جميعهاء حيث إن ما 
ذكره المفسرون غلى واحدة منها يشبه - إلى حد كبير الكلام على باقي الآيات 
الأخرى . 

# فالآية الأولى: قوله تعالى :ولذ قال إيراهيم لأبيه آزر اتخ أصتاما 
آلهة 4الآية 29 . 0 ١‏ 

* الآية الانية: قوله تعالى : قاتا علَى قوم يعكفون على أصنام لهم 04 

+ الآية الثالئة: قوله إتعالى - على لسان إبراهيم عليه السلام ‏ :ل واجتيني 
وبني أن تعد الأصنام 4 . 

# الآية الرابعة: قوله تعالى ‏ على لسان الخليل عليه السلام ‏ :تن 
لأكيدنا أصنامكم بعد أن ُولُوا مدبرين 04 , 

# الآية الخامسة : قوله تعالى قلي امت قله تان 





)0 سورة الأنعام» آية رقم (0/4. 
زفق سورة الأعراف» آية رقم (158). 
(9) سورة إبراهيم» آية رقم (070. 
)2 سورة الأنبياءء آية رقم 01) : 
)٥(‏ سورة الشعراءء آية رقم .)۷١(‏ 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ۹۱ a5a‏ 

ولحاولة تلمس فرق بين الصنم والوثن لابد من تعريف كل منهما في 
اللغة» ثم في الاصطلاح » وعلى ضوء ذلك يتضح ما إذا كان يكن التفريق 
بينهما أو لاء ثم يأتي الكلام على المعنى العام للآيات الكرية . 

٠‏ فأولاً: التعريف اللغوي: 

أما:الصنم فقيل : : إنه معرب «شمن؟ ومعناه «الوثن»* » وقيل : إن أصل 
كلمة «صنم» الداهية» وبطن من بطون القبائل ‏ . 

وأما الوثن في اللغة: فالواو» والثاءء والنون» كلمة واحدة. هي الوثن» 
الذي هو واحد الأوئان9 2 ويجمع على ونْن» وأوثان» مثل أسد وأساد©. 
ومعناه: الثابت» والدائم» والراكد" . 

ويقال: استوثن الشيء: إذا قوي» وأوثن فلان الحمّل: إذا كثره”” . 

هذا تعريف كل من الصنم» والوثن في اللغة. 

ثانيا: التعريف الاصطلاحي: 

وأما تعريف كل منهما في الاصطلاح : فإن كلام العلماء في ذلك فيه 





. مادة "صنم» منهما‎ )۴۳۷١( انظر: لسان العرب (۲/ ٤۸٤)ء ومختار الصحاح ص‎ )١( 

(؟) ويمكن أن تكون هذه القبيلة هي الموجودة بالشاطئ الشرقي للنيل» بالسودان» كما 
جاء ذلك في الموسوعة العربية الميسرة (؟/ »)١١١١‏ الصنم» . 

(۳) انظر: لسان العرب (۲/ )٤۸٤‏ مادة الصلم؟ . 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 5) مادة (صنم؟ . 

(0) انظر: مختار الصحاح ص »)٠١ ٩(‏ ومفردات ألفاظ القرآن ص (۸9۳) مادة ااصنم؟ . 

(0) انظر : لسان العرب (/ 41001) » مادة وئن»» والمنجد في اللغة والأعلام ص0۸۷0 


مادة (صنم» » أيضًا 
(۷) انظر : معجم مقاييس اللغة (5/ 8). 








| أحكام التصوير في الفقه الإسلامي‎ 1 ۹۲ a5a 


اضطراب وتضناد» فبعضهم عمد إلى التفريق بين الصنم والوثن» فجعل ' 
الصنم: : اا له جسم» أو صورة» فإن لم يكن له جسم» أو صودة | 
فهو وٿن » لا صنم"". 

وقيل : بل الوثن : ماکانله جنة من خشبء أو حجر أو فضا يلحت | 
ويعبد من دون الله تعالى» والصنم : الصورة بلا جغة . 

وقال آخرون: بل الصنم: ما له صورةء والوثن ما ليس له صورة". 
دون التفريق بيتهما بجسم » أو عدمه. 

وذكر بعض آهل اللغة» والمفسرون» وشراح الأحاديث فروقات أخرى 
بين كل من الصنم والوثن» فيها نوع من التضارب» والتضاد». ١‏ 

والذي يظهر : أن الصواب هو عدم :التفريق بينهماء وأنهما لفظان 
مترادفاث كل منهما يق على الآخر» ون كل ما عبد من دون التعسالى 
يسمى صنماء أو وثنًا على حل سواء . 





() انظر: لسان العرب (۲/ 584)» والنهاية (7/ 05)» مادة «صنم»» والدر,النقي في 
شرح ألفاظ الخرقي » »> ليوسف بن حسن بن عبد الهادي.الحنيلي (/575)؛ وهعيجم 
لغة الفقهاء ص (79/5) 49/8). : 

(؟) انظر: لسان العرب (484:/5) ومفردات ألفاظ القرآن ص (۹۳٤)ء‏ ماذة اصدم»» 
والدر النقي .)٦۲١/۳(‏ 

© انظر: لسان العرب (5/ ٤‏ مادة (صنم»» والدر النقي (7175/9). 

)4( انظر: النهاية /٠١(‏ ١١٠)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص .)44١/١(‏ وفح 
القدير »)۱۹۷-1۹١/6(‏ وفتح الباري »)٤۹١/6(‏ وبذل المجهوذ في خل أبي داود 
للسهارنفوري (۱۷/ 086 . 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 1 0 عق 


سواء كان مصنوعًا من ذهب أو حجرء أو خشبء أو غير ذلك» وسواء 
كان له صورة على هيئة مخلوق أو لاء وهذا هو ما مال إليه كثير من آهل 
اللغة» وأهل التفسير» والحديث» ورجحوه . 

ويؤيد عدم التفريق بينهما: ما ورد من شدة التناقض والاضطراب في 
مجاولة التفريق بينهماء كما يؤيد ذلك أيضًا- ماورد بينهما من الوفاق في 
التعريف اللغوي» والله أعلم 


)١(‏ انظر: لسان العر بٍ(585/5)» والنهاية »)٠١١/١(‏ ومختار الصحاح 
ص(۹٠۷)»‏ ومفردات ألفاظ القرآن ص  ٤۹۳(‏ ٤۹٤)ء‏ والموسوعة العربية الميسرة 
)1١1"/9(‏ مادة اصئماء وص )۱۹٤٤(‏ مادة «وثن؟ . 








. أحكام التصوير في الفقه الإسلامي‎ : 4 Sa 
الفرع الثالث‎ 


في الآيات التي ورد فيها لفظ «الأوثان» 


وأما الأوثان فقد ورد ذكرها في ثلاث آيات من كتاب الله تعالئ» وهذه 
الآيات أ حسب ترتيب سورها في المصحف الشريف_ كما يلي : 

# الآية الأولى: قوله تعالى : فيا اجس من ارقن وتوا فول 
الزور 4 . 

# الآية الشانية: قوله تعالى : إِنَمَا تعبدون من دون الله انا . ل 
ای | 
عد الآية الثالئة: قوله تعالى : وال نما خم سن دون الله وتنا دة 
بسكم 74 . : 

هذه هي الآيات الثلاث التي ورد فيها لفظ «الأوثان»» وقد تقدم الكلام 

في الفرع الثاني على «الوثن»» وما يفارق به «الصنم»» وذلك عند الكلام 
على الات التي ورد فيه لفغ «الأصتام؟» كما تقدم اللا أيضًا على تعريف 
الوثن من الناحية اللغوية في الموضع المشار إليه . 

والمراد بالوثن في الآيات الكريمة: كل ما نصب وعبد من دون الله 
(1) سوزة الحج » آية رقم .)۳١(‏ 
22 سورة العنكبوت. آية زقم (۱۷). 


() سوزة العنكبوت. آية رقم (54). 
() انظر: ص )٦٥-1۳(‏ : 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي و 


تعالى2 » سواء كان من خحشب» أو حديد»ء أو ذهب» أو فضة» أو غيرها من 
الأجسام» وسواء كان ما نصب وعظم على هيئة إنسان أو حيوان» أو جمادء 
فمتى اعتقد في شيء غير الله عز وجل» وصرف له شيء من العبادة» وعظّم» 
فإنه يعتبر صنمّا ووثنًا عبد من دون الله" ء تعالى الله عن ذلك علو كبيرا . 
وهذا ما سبق ترجيحه في المسألة التي قبل هذه" » من أن الصنم والوثن 
اسمان لمسمى واحد» وأن كل واحد منهما يطلق على الأخخرء دون فرق 
بينهماء والله أعلم . 


. 2014 /15( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 

(؟) أنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ ١١٠)ء‏ ومختار الصحاح ص )۷٠۹(‏ 
مادة «وئن»»ء وانظر : مفردات ألفاظ القرآن ص )۸٥۳(‏ . 

(۳) انظر: ص (۹۲۔۹۳). 








5-7 045 أحكام التصوير في الفقه الإسلامي : 


الفرع الرايع 
في الآيات التي ورد فيها لفظ «الأنصاب» 


وأما الآيات التي ورد فيها ذكرٌ للأنصاب في القرآن الكريم ؛ فهي ثلاث ا 

آيات أيفناء وهي كما يلي : ش ش 
سم م ا م 

# الأولى : قوله تعالى : # وما ذبح على النصب ي . 

# الثانية: قوله تعالى : يا أيها اين آمنوا إِنَمَا لحر لسر والأنصاب ٍ! 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4 . 

الآية الثالثة: قوله تغالى : <« كأنهم إلى نصب يوفضوت 04 .. 

وأصل ال: لنصب في اللغة :هو وضع الشيء وضعا ناتئّاء وبارن]9» , 

ومسن ذلك : نصب الزاية لتكون علمًا للجيش» ويقال: نصب الباب» 
والرمح» إذا وضعه وضعا بارزاء وشاخصً » ثم قد يكون الشنيء 
المنصوب حسيًا كما تقدم وقد يكون معنويّاء كما يقولون: «نصب فلان 
لفلان العذاء والشر.. الى والحمع : دص صب وأنصاب”" 
ك4 سوزة المائدة» آية رقم (۳) . 
0( سورة المائدة » آية رقم (9). 
(۳). سورة المعارج» آية رقم .)٤۳(‏ 
(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص (۷ (A‏ 
)2 انظر : المصدر السابق » مع مسختار الصنحاح ص (551) , 
(0) انظر: : المصدرين السايقين» مع المعجم الوسيط ص (474) مادة انصب» . 
0 انظر : مفردات ألفاظ الشرآن مس (۷ (A‏ : 
(۸) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 225١ /٥(‏ ومختار الصحاح ض (551)/ : 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي الله 5-7 
ونصائب”2» ويقال: لصب بفتح النون ‏ ومعناه: تعب" » ومن هذا قوله 
تعالى : ط ذلك بأنهم لا يصييهم ظَمأ ولا تصب ولا مخمصة في سبيل الله 4ء 
وقوله تعالى : لَقَد قينا من سفرنا هذا نصبا 4 والمراد بالنصب في الآبتين 
الكريمتين : التعب والإعياء 2 وقد يكون بفتح النون والصاد على المشهورء كما 
سلف » وقد يكون بكسر الصاد على اللغة الأخرى» ومنه قول الشاعر: 

تأوبتي هم من الليل لصب وجاء من الأخبار ما لا أكذذب”© 

كما يطلق النصب ويراد به : الشر والبلاء"» ومن هذا القبيل قوله تعالى - 
على لسان أيوب عليه السلام ‏ : 8 أي مستي الشيطان بنصب وعذاب 4 . 

والتصباء والتْصْب لغتان”©: وقد يحرك» فيقال: التُصِّبْ "2 كما قيل : 

وذا الت المنصوب لا تنسكنّه ‏ لعافية والله ربك فاعبد'» 


والمراد بالأنصاب في الآيات الكريمة : كل ما نصب وجعل علمًا على ما 





. )۸٠۷( انظر : مفردأت ألفاظ القرآن ص‎ )١( 

(۳) انظر: المصدر السابق . 

(۳) سورة التوبة» آية رقم .)11١(‏ 

(:) سورة الكهف » آية رقم (51). 

(65 انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص »)۸٠۸(‏ ومختار الصحاح ص (51501) . 

(5) البيت من قصيدة للطفيل الغنوي» انظر : كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
(417//15)ء وانظز: مفردات ألفاظ القرآن ص(858). 

(۷) انظر: مختار الصحاح ص (551). 

(۸) سورة ص »ء آية رقم (11). 

(9) انظر : الجامع لأحكام القران (595/14) . 

. انظر: المصدن السابق‎ )٠١( 

. 21719( البيت من قصيدة قالها الأعشى يدح فيها النبي تیه » انظر : ديوانه ص‎ )1١( 








يون _ "1 أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ٠‏ 


عبد من دون الله تعحالى» ومن ذلك الأحجار التي كانت منصوبة حول 
الكعبة» يذبح لها» وينحر عندهاء يهل لها من دون اله» تعالى اله عن ذلك 
علوا کبیر" . 

وقيل: المراد بالنضب : الحجارة التي كان أهل الماهلية يحون لها 
ويعتقدون بها حول الكعبة» دون غيرها" . 


وقيل : بل المراد بها : مانظب وتسان فو مده سرع ليدم طلم 
أو بناء 'أوصتم» وغلب إطلاقه على الأصنام؛ حتى قيل : الأنصاب9) 
وقبل: الراديها: الأصنام الي تب لأجل عبادتها من دون ال نار ۵ ٠‏ 
وقيل : إن معنى «إلىنصب؟ أي إلى غاية» وهي التي تنصب إليها بصرك" :.' 
وهذه التعريفات : متقاربة لولا أن بعضها قيد الأنصاب بنوع معين؛ 
كالأمصاب التي كانت حول الكعبة فقط» وكالذي جعل الأنصاب معنى الغاية 
التي.تنصب إليها بصرك» فهذه التعريفات قيدت عموم الأنصاب من غيز 
احجة مقنعة» والصواب في نظري : التعريف الأول : وذلك لسمومه 
ې کډ ې 
() انظر: البحر المحيط (۳/ ۲۷٤)ء‏ وفتح القديرٌ .01١ 90:56 /٥(‏ 
(؟) انظر: المصدرين السابقين. 
(۳) انظر: : الصدرين السابقين مع الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ +405 وعبادة الأرثانء 
لعكاشة عبد المنان الطيبئي ض .)١٤۳(‏ 
(4) انظر: البحر المحيط (۳/ /471)» وفتح القدير (0/ 150). 


(0) انظر: المصدرين السابقين» مع عبادة الأوثان ص .)١47(‏ 
0) انظر : المصادر السابقة : 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 44 
الفرع الخامس 


في الآيات التي ورد فيها لفظ «النحت» 


ومن الآيات ذات الصلة بهذا البحث: الآيات التي ورد فيها لفظ 
«النبحت)» وهي أربع آيات كريمة : 
#* الأولى: قوله تعالى ‏ بشأن قوم ثمود [ وتنحتون الجبال بيوتا 20# . 
٠‏ الجبال بیوتا آمين 4 . 
# الثالثة : قول الله تعالى : ظ وتنحعون من الجبال بيوتا فَارِهين 4" . 
# الرابعة: قول الحق تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: 8 أتعبدون ما 
تنحنون 62 واللّه حَلَقَكُم وما تعملون 9 : 
فالنحت في اللغة يطلق على معان كثيرة: منها: القطع 2 والقشر» 
١‏ والبري» والنقب» والشق› والنجرء والنقش2© . 
والآيات الثلاث الأولى ركزت على نحت الجبال» والذي يأتي فيه 
ش )١(‏ سورة الأعراف» آية رقم (0174 . 
0( سورة الحجرء آية رقم (85). 
)۳ سورة الشعراء » آية رقم .)١59(‏ 
)٤(‏ سورة الصافات» آية رقم .)4٦-۹٥(‏ 
)١(‏ انظر: لسان العرب (۴/ 044) مادة انحت»» ومختار الصحاح ص(۸٤۹-۹٤٦)»‏ 
وانظر : المعجم الوسيط ص (2405» والمنجد في اللغة والأعلام ص )۷۹٤(‏ مادة 


انحت) . 








! أحكام التصوير في الفقه الإسلامي‎ e 


التصوير بمعنى : التكوين » والتد لتشكيا > والتد لتخطيط” . 

وأما الآية الرابعة ::فإنها واردة بخصوص نحت الحبال والأحجار لصناعة ؛ 
الأصنام ‏ والذي يكون فيه التصوير بمعتى التجسيه” أ وهذا هوا يسمى | 
بالتصوير المجسمء وبذلك فسر هذه الآية كثير من المفسريره 5 


عا عد عد 


)١(‏ انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص (05)» والتصوير بين حاجة المصر وضوابط 
الشريعة ص (31 079 , 

(0) انظر : المصدرين السابقين» مع لسان العرب (۱/ ۸۸4 )ا ومفردات ألفاط 
القرآن ص(791/3757) . 

(9) انظر: البحر المحيط (۷/ 207517 وفتح القذير .)]٠۳١/٤(‏ 











أحكام التصويز في الفقه الإسلامي 6 5-5 


الفرع السادس 


في ألفاظ الآيات التي لها صلة بمعنى التصوير 


ومن الآيات التي تحمل معنى التصوير دون لفظه ما ورد فيها كلمة «خلق» 

وكلمة «خلق» ترد لمعاني متعددة في القرآن الكري» ومن هذه المعاني : 
ما ذکر آنفًا أنها ترد بمعنى : صور“. 

نا ومن تلك الآيات التى وردت فيها كلمة «خلق» بمعنى «صور» ما يلي: 

* الأولى: قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام : أَنْي أخلق لكم من 
الطين كهيئة الطير 4 » ومعنى الآية: أصورء وأقدر » وأهيئ كهيئة الطير 
وصورته9© » لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يصنع صورًا من الطين على 
أشكال الطير» ثم ينفخ فيها فتطير عيانًا بإذن الله تعالى . 

* وشبيه بالآية السابقة قوله تعالى : « وإذ تخلق من الطين كهيئة 
الطير 204 أي تصور الطين كصورة الطير"» وتقدر من هذا الطين صورة 
)١(‏ انظر: مفردات القرآن ص (7595-/7941)» ومختار الصحاح ص (۱۸۷) . 
(؟) انظر: المصدرين السابقين» مع لسان العرب (۸۹۲-۸۸۹/۱). 
() سورة آل عمران» آیة رقم .)٤۹(‏ 
() انظر: البحر المحيط (۲/ 8506)غ وتفسير القرآن الجليل /١(‏ 48 4)» وتفسير القرآن 

العظيم (54/1). 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 207515 . 
20( سورة المائدة » آية رقم .)١١١(‏ 
(۷) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم (۷/ 0 وتفسير أبي السعود 

(0/ 4)» وقاموس القرآن الكرم لحسين بن محمد الدامغاني ص (177) . 
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مائلة لشكل الطير وهيئته”©؛ وهذا هو الذي ذكره كثير من المفسرين في تفسير ' 
هذه الاي" . ۰ ٠‏ 

* الآية الشالثة: قوله تعالى: ل مخلقة وغبر محلقة 4 » ومعنى الآية ' 
الكرية : أن المضغة قد تكون مصورة وواضحة المعالم» وقد تكون في زمن من ! 
مراحل خلقها غير مصورة ولا واضحة العالم* » فالراد بالتخليق في هذه , 
الآية» والتي قبلها من الآيات : التصوير© . 


وإن كان الخلق من حيث هو أعم من التصوير؛ وذلك باعبار أن الاق قد . 
يكون حسيًا وقد يكون معنوياء أو عقليّاء أو غير ذلك . 1 

ويمكن أن نأحذ من خلال ما تقدم من معاني الآيات السابقة : أن الخلق» ١‏ 
أو التخليق قد يأني بمعنى : التصوير» والتقديرء والتشكيلء والتسوية» كما 
أن الهيئة معناها: الشكل ؛ والصورة”" » والله أعلم . 

تا ومن الآبات التي تحمل معني التسصوير: الآبات التي ورد فيها لفظط ّْ 


() انظر: : جامع البيان عن تأويل آي القسرآن »)١١١ /١(‏ وتفسير القرآن الجليل 
»)558/١(‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ١ /١(‏ وتفسير القرآن 
العظيم (۲/ .)١١١‏ 

(؟) انظر: المضادر السابقة. 

(۳) سورة الحجء آية رقم .)٥(‏ ۰ 

(5) انظر: جامع البيان (۸/١١۱)ء‏ وتفسير أبي السعود (5/ »)٩۳‏ وروح العاني في : 
تفسير القرآن العظيم .)١١57/01(‏ 

(5) انظر: الميزان في تفسير القرآنء» لمحمد حسين الطباطبائى ٠)٤٤ /۱٤(‏ 

(5) انظر: لسان العرب (۱/ ۸۹۰-۸۸۹)؛ ومفردات ألفاظ القرآن ص (97؟-/9؟) 
والشريعة الإسلامية والفنون ص( 0)ء والتصرير بين حاجة العصر وضوابط 
الشريعة ص 8981١‏ . 
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التقدير» أو التقوي » أو التسوية» ومن تلك الآيات ما يأتي : 
# الأولئ: قوله تعالى : ظ فقدرنا تنعم القادرون ٠‏ » فقد جاء في 
تفسيرها أن المراد : فصورناء فنعم المصورون" . 
# الثانية: قوله تعالى : لإ وَالّذي قدر فهدئ 4ء فقد ذكر بعض الغلماء 
أن معناها: والذي صور صورا حسنةء ثم.هدى هذه المخلوقات المصورة إلى 
كل ما يصلحهاء والابتعاد عن كل ما يضرها؟" . 
ومن خلال ما سبق من الآيات الكرية التي ورد فيها لفظ «خلق» أو «قدر» 
ندرك العلاقة بين التخليق » وبين التصويرء وأن كل لفظ منهما قد يأتي بمعنى 
الآخر. 
# الثالثة: قوله تعالى : لإ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم 4 , فقد 
ذكر كثيز من المفسرين بأن معناها: لقد خلق الله الإنسان في أحسن صورةء 
وام شكل” » وأحنسن تعديل لشكله وصورته" » ويأخذ التقويم معنى 
التصويرء كما في هذه الآية الكريمة» وهذا ينقل التصوير إلى أن يأخذ معنى : 
التشكيل» والتعديل » والتسوية» والتنظيم“ . 
١‏ (1). سورة المرسلات» آية رقم (97) . 
(۲) انظر: قاموس القرآن الكريم ص (۳۷۲)۔ 
. (۳) سورة الأعلىء آية رقم .)١(‏ 
(5) انظر: قاموس القرآن الكريم ص (۳۷۲). 
. (5) سورة التين» آية رقم .)٤(‏ 
(0) انظر: البحر المحيط (۸/ »)٤۸١‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ ٤٤٤)ء‏ 
: ومحاسن التأويل (۱۷/ ١١٠1۲)ء‏ وفتح القدير (0/ 579). 


(۷) انظر : الكشاف للزمخشري /٤(‏ 22559 وتفسير القرآن العظيم )٥۲۷ /٤(‏ . 
(8) انظر: المصادر السابقة » مع زاد المسير (4/ .)۱۷١‏ 
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# الرابعة: قوله تعالى : ظ فَإِذًا سويتة وفحت فيه من زوحي 4 
ومعناها: فإذا صورته على صورة البشرء وجعلت أجزاءه مستقيمة ' 


ية . 


وفي جامع البيان 7" أن المعنى : «ضورته فعدلت صورته». 0 
ففي هذه الآية : أخذ التصوير معنى التسوية » وقد: يأتي التصوير بمعنى ١‏ 
العلامة ومعنى التتخيل والتصوير النفسي كما فسرت بهذه المعاني بعضن الآيات ' 
القرآنية » وقد قبل في تفسير قوله تعالي : تم ليقطع فلينظر هل يهن كيده ما ا 
يغبسظ 4 إن المعنى : فليتصور ويتخيل في نفسه هذا النظر» هل يذهين كيده ' 
ذلك الذي هو أقصى ما:انتهت إليه قدرته في باب المضادةء والمشاروة ٠٠‏ ! 


ففي هذه الآية أخذٍ التصوير معنى : التخييل؛ والخيال: أصله: الصورة ' 
اللجردة" » وذلك كالصورة المتصورة في المنام» وفي المرآة» وفي القلب بعيد : 
غيبوبة المرب في ۰ نم يستعمل في كل أمر متصودء كم يستعمل في تصوير ْ 
خيال الشيء في النفس" » ومن ذلك قول الشاعر: 


.)۲۹( سورة الحجرء آية رقم‎ )١( 

0( انظر : الجامع لأحكام القرآن /١٠١(‏ 4 ؟)» وفتح القدير (9/ i .)١١١‏ 

(۳) عن تأويل آي القرآن للطبري (۷/ ١١)ء‏ بالإضافة إلى أنوار التنزيل » وأسرار التنزيل : 
4/9( 

() وذلك مثل قوله تعالى : لإوالخيل اللسومة) من سورة آل عمران» آية رقم (14) 1 
حيث فسرت بالمعلّمةء انظر : البحر المحيط (؟//910") . 

(4) سورة الحج. ٠‏ آية رقم (19). 

(5) انظر: تفسير أ بي السعود (5/ 2)44 وأنوار التتزيل وأسرار التنزيل (54//5): 

(۷) انظر : مفردات القرآن ص (5 6 

(4) انظر: المضدر السابق» مع لسان العرب (1/ 01147 مادة اخيل؟, 

(9) انظر: المصدرين السابقين . 1 
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فلست بنازل إلا ألت برحلى أو خيالتها الكذوب" 

وفي نام هذا العرض للآيات التي ورد فيها ذكر التصوير في القرآن 
الكريم مكننا من خلال ما سبق عرضه من الآيات القرآنية : أن نلخصها في 

الأمر الأول: في الآيات التي تضمنت بعض كلماتها معنى التصوير» دون 
. لفظه» فهذه الآيات أرى من خلال ما سبق من كلام علماء التفسير حولها أن 
. التصوير قد ورد بالمعاني التالية : 

التخليق » والتقدير» والتكوين» والتصنيع » والتحويل» والتخييل» 
والتخطيط » والتشكيل» والتمثيل» والتقوي» والتعديل» والتسوية. 

كما أن الصورة» قد وردت في الآيات الكريمة أيضضًا بمعنى : الشكل» 
والتمثال» والهيئة» والشبه» والعلامة» والصفة» والمعنى القائم بالصورة . 

فأما الآيات التي ورد فيها لفظ التصوير: فخلاصتها : أن الله تعالى 

ذكره هو الذي خلق البشرء وصورهم في أرحام أمهاتهم» وخلق أصلهم 
الذي هو آدم عليه السلام» وخلق منها زوجهاء وصور الجميع بالصور التي 
اختارها لهم وفق مشيئته وحکمته» من حسن وقبح» وطول وقصرء وذكر 
وأنثى» وأسود وأبيض »2 وشقي وسعيد» وكامل أو ناقص» ...لخ . 





.)۹۳۲/١( انظر : .لسان العرب‎ )١( 
(؟) انظر: البحر المحيط (؟/ ١۳۸)ء والتفسير الكبير للفخر الرازي (۷/ ۱۷۷)ء وفتح‎ 
.)۴١١/۲( القدير‎ 
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فجعل لكل واحد من البشر على كثرتهم ‏ صورته الخاصة به التي تميزه 
عن يره» من بني جنسه» وأمد الجميع بالنعم التي لا تعد ولا تحصى » ومن . 
كان هذا شأنه فإنه المستحق للعبادة وحده» دون غيره من المخلوقين. ا 

وأما الآيات الواردة بشأن التماثيل» والأصنام» والأوثان» والأنصاات» 00 
فإنه جاء فيها فيها ذكر التماثيل» والأوثان. والأصنام في القرآن على سبيل السب ' 
والذم لهاء ولصانعيهاء وعابديهاء وبيان ضعف عقولهم» وتسفيههي : 
وذلك: لأن هذه المعبودات لا تسمع» ولا تبصرء ولا تملك لتفسهاضرا ولا | 
تفعاء » فضلاً عن أن تملك ذلك لغيرهاء وما ذاك إلا دليل على سفاهة من يركن ¦ 
إليها ويعبدهاء والله أعلم.. . : 
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المطلب الثاني 
ماورد في السنة مما له صلة بالتصوير 

تمهيد: 

المراد بهذا المطلب : بيان ما يكن فهمه من معاني التصويرء الواردة في 
السئة النبوية» إما من لفظ الحديث مباشرة» أو من خلال ما بينه العلماء الذين 
تولوا شرح السنة المطهرة » وسأقتصر في هذا المطلب على ذكر النصوص 
التي يتحقق بها المراد»ء ويوصل المطلوب» دون الاستقصاء لكل ما ورد من 
ْ النصوص بهذا الخصوص ؛ لأن في ذكر بعض منها غنية عن بعضها الآخر. 
2 ولم ألتزم في هذا المطلب. بعزو الأحاديث النبوية» ولا بإيراد كلام أهل 
' الشأن عليهاء من حيث الصحة والضعف . 

ولكني حرجت الأحاديث التي علمت أنها خاصة بهذا المطلب» ولن ترد 
في صلب الموضوع» وهي قليلة جد . 

والذي دفعني إلى ذلك هي الأسباب التالية: 

أولا: أن الغرض من هذا المظلب: هو بيان معاني التصوير» والصور 
الوازدة في السنة التبوية كما سلف » وليس المراد بيان الأحكام الفقهية المبنية 
على النصوص النبوية. 

ثانيًا: أن كل الأحاديث التي لم تخرج في هذا المطلب» سوف ترد في 
صلب الموضوع» عند الاستدلال بها على الحكم الفقهي» الذي أوردت من 
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أجله؛ وهناك سوف أقوم بعزوهاء وإيراد كلام أهل الشأن عليهاء عند الحاجة 1 
إلى ذلك . 

ثالثا: أن عزو كل حديث ما ورد في هذا المطلب» وإيراد كلام أهل : 
الحديث عليه . إن لم يكن في الصحيحين ينتج عنه : إسهاب» وتطويل 
خارجان عن الحد اللائق بالبحث» كما أن في ذلك : إخلالاً بالتناسق المطلوب 
بين مباحث الموضوع ومسائله» مع أنه يكن تحاشي ذلك بإرجاء الكلام على 
تخريج كل حديث في مكانه المناسب» عند وروده إن شاء الله تعالى- دون أن 
يفوت أمرء أو فائدة تذكر. 

# تقسيم الصورة إلى حسية ومعنوية: 

الصورة هي ما ينحت أو ينقش به الأعيان» ويتميز بها عن غيزهاء وهي 
قسمان: : 

القسم الأول: صورة حسية. 

القسم الثاني :. صورة معنوية . 

القسم الأول: الصورة الحسية: فإنه يدركها خصوص الناس وعوامهم 
بالمشاهدة والمعاينة» سواء كانت الصورة هي صورة ذلك المخلوق المتحوث» 
ما يكون شاخصا من صور ذوات الظل المجسمة» أو مما لا يكون له.ظل» بأن 
كانت صورة منقوشة بالألؤان على الورق» أو القماش» أو الحيطان» أو غير 
ذلك. 1 

أو كانت منقورة علق نحشب أو صخورء أو غيرهما من المواد الصلبة» 
أو كانت منسوجة على الئياب» ونحوه. 
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4 إطلاقات الصورة: 

ويدخل تحت هذا القسم من الصور: أنواع » وإطلاقات متعددة: 

أ فتطلق الصورة الحسية في السنة النبوي على الصورء والتمائيل من 
١‏ ذوات الأرواح المحرّمة» مجسمة كانت أو مسطحة. 

ومادة اصور» إما أن تكون مضعفة» أو غير مضعفة» فأما مادة (صور» 
المضعفة فإن مدلول كلام أهل اللغة يقتضي : بأن التصوير يطلق على فعل 
الصورة وصناعتهاء لا على ذات:الصورة. 

قال في لسان العرب : «صور في أسماء الله تعالى : المصور» وهو 
الذي صور-جميع الموجودات ورتبهاء فأعطى كل شيء منها صورة خاصة» 
وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها» . 

1 وما وزد من النصوص- بهذه الصيغة على سبيل المثال لا المحصر-ما يلي : 

الأؤل: قوله تله : «من صور صورة في الدنيا كف يوم القيامة أن ينفخ 
فيها الروح» وليس بنافخ» . 

فإن المراد بالتصوير هنا: صناعة الصور عمومًاء سواء كانت من ذوات 
الظل» أو من غيرهاء وسواء كان يقصد من صناعة الصورة عبادتهاء 
وتعظيمهاء أو كان يقصد مضاهاة تخلق الله ومشابهة فعل المخلوق بأفعال 
الخالق ‏ سبحانه-» وإن كان بعض الشراح قد خص الوعيد الوارد هنا : يمن 
يصنع الأصنام لأجل عبادتها"» وهذا يفيد: بأن التصوير يطلق على معنى 
)١(‏ لابن منظور (۲/ 551 -547)؛ مادة (صور؟ . 


(؟) انظر: فتح الباري »)508/١٠١(‏ وفيض القدير (5/ 1/7)» ومرقاة المفاتيح )۲۷١۹/۸(‏ . 
(۳) انظر: المصادر السابقة » مع إرشاد الساري للقسطلاني (441/4). 
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التجسيم » والتنقيش» والترسيم . 

الثاني: قوله ته : إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون» . 

قال في «إرشاد السناري)0© : «هم الذين يصورون أشكال الحيوانات التي 
تعبد من دون الله » فينحكونها بتخطيط أو تشكيل عالمين بالحرمةء قاصدين 
ذلك» > لأنهم يكفرون به» فلا يبعد دخولهم مدخل آل فرعون». 
وكلام الشارح-هنا: يدل على أن التصوير يراذ به: اللخطيط: 
واتشكيل. 0 | ١‏ 

الثالث: قوله تله في قصة الكنيسة التي كانت بأرض الحبشة: «إن أولفك 
كانوا إذا كان في فهم الرجل الصالح فمات» بنوا على قبره مسججدا» وصوروا فيه 
تلك الصور...» . 

والمراذ بتلك الصور التي كانوا يصورونها لصلحائهم : هي صور ذواث 
الروح؛ المجسم منها والمسطح ٠‏ فلفظ التبصوير هنا شامل لذوات الظل 
وغيرها" » وكانوا يفعلون ذلك تذكيرا بصا حيهم ٠‏ وترغيبًا في العبادة» ثم 
خلف من بعدهم خلف زين لهم الشيطان عبادة تلك الصور فعبدوها“. 

ويؤجذ من هذا: إطلاق لفظ «التصوير» على التمثيل . 

الرابع: قوله مه : «فاتل الله قومًا يصورون مالا يخلقون». 


)0 شرح صحيح البخاري للقسطلاني (6/ ١۸٤)ء‏ وانظر : فتح الباري ( revl:‏ 
ومرقاة المفاتيح (۸/ ۲۷۲). 

(؟) تقدم تخريجه ص (۸۸). 

(9) انظر: فتح الباري /١١(‏ 096, ومرقاة المفاتيح (// ۲۸۲). 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 
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والتصوير هنا. أيضًا ‏ شامل لذوات الأرواح» عمومّاء مجسمة كانت» أو 
منقورة» أو منسوجة» أو مدهونة“ 

الخامس: قوله ته : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتله نبي» أو قتل 
نبيّا» وإمام ضلالة وتمثل من الممثلين»" . 

' والمعنى : مصور من المصورين للصور المحرمة» المجسم منهاء وغيره ما 
ليس له ظل 99 . 

فهذه الطائفة من الأحاديث منصبة كما هو واضح على فعل الصورة» 
وصناعتهاء فهي متجهة إلى فعل الفاعل ؛ والصانع للصور المذكورة. 

0 وهناك أحاديث كثيرة منصية ‏ في معناها ‏ على ذات الصورة» دون 

صانعهاء ومن هذه النصوص ما يأتي: 
الأول: قوله عله : «إن الملائكة لا تدخل بيا فيه تماثيل؛ أو صورة». 
قال الغلماء : والمراد بالتماثيل» والصورة. في هذا الحديث» وأشباهه . : 
هي الصورة المصورة على هيئة إنسانء أو حيوان» تام الخلقة » مالم يقطع 
رأسه أو متهن . 


.)455/4( انظر: فيض القدير‎ )١( 
أخرجه أحمد في مسنده (1//1* 225 وذكره في فتح الباري (۱۰/ ۳۹۷)» وسكت‎ )۲( 
عليه وصحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه على مسند الإمام أحمد‎ 


(/ ۴۳۲ ) حديث رقم (TATA)‏ . 
9) انظر: شرح أحمد شاكر على المسند (ه/ ؟ الا ۴۳۳)» والشريمة الإسلامية 
والفنون ص (08). > 


() انظر: فتح الباري ( 40" ومرقاة المقاتيح (۸/ ١٠٠)ء‏ وشرح السنة للبغوي 
(۱۲/ ۱۳۳-۱۲۷( وفيض القدير (؟/ .)۳۹٤‏ 
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وهو شامل لجميع أنواع الصور المحرمة» من ذوات الظل وغيرها. ' ۰ 

والتمائيل: هي جمع تمثال» والمراد به: الصورة» لأن كل واحد منهما | 
يطلق على الآخر» كما تقدم”© » سواء كانت الصورة من ذوات الظل» أو من ٠‏ 
غيرهاء فعطف الصورة على التمثال :في هذا الحديث إما هو للتقسير» لا 
للمغايرة بين اللفظين .. 1 

الثاني: قوله ‏ رضي اللدعنه ‏ : "إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم | 
القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» . 

والمراد بالصور هنا ؟ هي سائر أنواع الصور عمومّاء سواء كانت من ذوات 
الظل» أو من غيرهاء من ذوات الأرواح" . 

ويڙ خذ من قوله عله : «أحيوا ما خلقتم؛ إطلاق لفظ ليق على 
«التصوير»» لأن معناه : أحيوا ما صورتم . 

الثالث: أمر النبي َه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : «ألا يدع مثالا 
إلا طمسه. ولا قبرا مشرقًا إلا سواه». 

وفي رواية : (ألا تدع صورة إلا طمستها...» 

فإن المراد بالشمشال-في هذا الحديث : العصورة من ذوات الواح 


0 


عمومًاء من ذوات الظل وغيرهاء كما تفسّر ذلك الرواية الغانية©» 


(1) في ص (00-40). ْ 
فق انظر : المصادر السابقةء مع شرح الكرماني على صحيح البخاري (61/ 4" 0 
2 انظر: : فيضن القدير (1/ 20010 وص (0685. 
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وبهذا فسّر العلماء : التماثيل الواردة في هذا الحديث» وأمثاله : بأنها 
الصورة عموماء مجسمة» أو مسطحةء أو منقورة» أو منسوجة(©2 : 

حيث فال أكثرهم : بأن لفظة «تمثال» تطلق على الصورة من ذوات الظل 
وغيرها » كما أن لفظة «صورة » كذلك2 . 

وذهب بعضهم إلى التفريق : بأن الصورة تطلق على الحيوان خاصة » 
و«التمثال» يطلق على الحيوان والحماد" > وفرق بعضهم بغير ما ذكر» وقد 
تقدم ذلك بالتفصيل!" . 

الرابع: قوله ته : «إلا رقمًا فى ثوب». 

فإنه على القول: بأن المراد بالرقم : صور ذوات الروح-يؤخحذ منه: 
إطلاق لفظ ١‏ الرقم» على الصورة» كما هو نص الحديث . 

ومئله قوله لله : «إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقًا» » وفي رواية أنه 
قال : «وما آنا والدنياء وما آنا والرقم». 





)١(‏ انظر: فتح الباري 0/٠١‏ 85)» وشرح الكرماني (11/ »)٠١١‏ وشرح صحيح 
مسلم 0717/19/9 . 

(۲) انظر: المصادر السابقة» مع لسان العرب .)٤۹۲/۲(‏ 

(۳) انظر: شرح الكرماني (501/ 22174 وعمدة القاري للعيني (١؟/ )۷١‏ . 

(4) انظر: ص (60-540). 

(5) التزويق : هو التزيين» والتحسين» قيل: أصله فأخوذ من «الزاووق»» وهو الرئبق» 
لأنه يطلى به مع الذهب» ثم يدخل في النار» فيذهب الزئيق» ويبقى الذهب » انظر: 
النهاية في غريب الحديث (۹/۲١٤)ء‏ مادة «زوق»ء والقاموس المحيط 
ص(1601١)»‏ نفس المادة. 
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وذلك في قصة مجيء النبي تله إلى ابتته فاطمة رضي الله عنها فوجد ! 
على بابها سترا فيه صور ذوات الروح» فوقف على الباب» ولم يدخل » ثم ' 
رجع» فلما تبعه على رضي الله عنه وسأله عن سبب رجوعه» فأخبره بذلك . 

ويؤخذ من هذا الحديث بروايتيه -إتيان لفظ «الفزويق»» و«الترقيم» 
بمعنى التصوير والصور . ۰ 

نا ونخلص من هذا: أن التصوير والصورء يأتي - في السنة النبوية - ٍْ 
بالمعاني التالية : 

أول:التخليق» واتتیش: والترسيم: وازويق» والتقيم: ولخي 
والتشكيل . 000 

وذلك أخذا من ألفاظ الأحاديث السابقة» أو من كلام شبراح تلك 
الأحاديث وتفسيرهم لها. ا 

فنانيًا: أنه قد يأتي التصوير ‏ في الأحاديث النبوية. : معنى التمثيل: 
والتشبيه» والتخييل» والتكوين» والزي. ْ 

وتؤتحذ هذه المعاني:من الأحاديث الواردة بخصوص رؤية النبي له فني 
المنام » والتي من أهمها ما يأتي : 

الأول قوله عله : : من رآني في النوم فقد رآني؛ فإنه لا نبغي للشيطان أن 


به ي٤‏ . 


222 أخرجه مسلم في الرؤيا» باب قول النبي عليه الصلاة والسلام : امن رآي في الام 
فقد رآني» (1/ 19/7/7) نحديث رقم (17) . 
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فإن معناه: أن من رأى النبي بيه في منامه فقد رآه حقّاء وليس ذلك 
أضغاث أحلام» ولا من تشبه الشيطان به" » فإنه يستحيل أن يتشبه 
بالرسول به في المنامء كما استحال أن يتشبه به في اليقظة" . 

الثاني: قوله تله في الرواية الأخرى: «من رآني في المنام فقد رآني» فإن 
الشيطان لا يتمثل بي...»"» وفي رواية : «فإن الشيطان لا يتخيل بي...» . 

فمعنى قوله:. ١لا‏ يتمثل بي أو «لا يتخيل بي» أي لا يتصور بصورتي ولا 
يتشبه بهاء أخذا من الروايات التي وردت بهذا اللفظء فإن حديث النبي عل 
يفسر بعضه بعضا" . 

الغالث: قوله تله : «من رآنى فقد رأى الحق» فإن الشيطان لا 
يتكونني)7 , ١‏ 


وفي رواية أخرى: «فإن الشيطان لا يتكون بي“ . 





.)117-171/5( وفيض القدير‎ .)٠٤١ /714( انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(؟) انظر: المصدرين السابقين» مع فشح الباري (15/ 041407 . 

(۳) أخرجه البخاري في التعبير» باب من رأى النبي عله في المنام» ح (1۹۹۳)ء انظر: 
فتح الباري (۱۲/ ۳۹۹ ٠٠٤)ء‏ ومسلم» » باب قول النبي عَلله : امن رآني في الام قد 
رآني» (۲/ )۱۷۷٩‏ ح(۰ 0 

(5) أخرجه أحمد /١‏ )عن اين مسعود» وصحح إسناده أحمد محمد شاكر في 
شرحه للمسند )١548/5(‏ برقم .)٤۳١٤(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (۱۲/ 407). 

(1) أخرجه البخاري في التعبير» باب من رأى النبي تله في المنام» حديث (1۹۹۷)ء 
انظر : فتح الباري .)4٠0 /١1(‏ 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ١٥)ء‏ وهو عند البخاري -كما سلف ولكن بلفظ : «لا 
بتكونني»» ومعنى هذه الألفاظ واحد» كما قاله في فتح الباري ۳/۱۲0 ۰( والله 


أعلم . 








عق 0 1 أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 


قال العلماء: معنى ذلك : لا يتكون في صورتي» ولا يتكلف كوئًا مثل 
كوني» ولا يتشكل بالضورة التي أناعليهاء ولا استطاعة له على ذلك» حتى 
لا يختلط الحق بالباطل . 

الرابع: قوله تله : «من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا تی بي». 


ومعتاه: لا يتصور بصورتي 27 ويؤخذ من هذا الحديث» ومن الذي 


قبله» أن لفظ : «التكوين» و «التشكيل» و «الزي» قد يرد لفظ كل منها ويراد به 
الصورة. ۰ 
ثالا: أن الصورة قد تأتي - في السنة النبوية ‏ بمعنى : الهيئة» والصفة» ومن 
ذلك قوله عه : «إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر فى صورة 
شیطان...» . ٠‏ 0001 
ففي هذا الحديث شبه النبي 2 يله المرأة الحميلة : بالشيطان» وهيئته» في 
صفة الوسوسة» والإاضلال . 


وعلى هذا يكون معنى الصورة ‏ في هذا الحديث وشبهه هي الصفةء 
والهيئة . 


)١(‏ انظر: إرشاد الساري »)٠١١ /١١(‏ وفتح الباري (۱۲/ ٠۳٠٤٤۲‏ ۰ وعمدة 
القاري (4؟/ »)١547‏ وفيض القدير (179-1731/5). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد(8/ 00)» وصححه المناوي في فيض القدير 7/50 )2 
وذكره الحافظ في الفتح (۱۲/ 507 07 4) وسكت عليه . 

() أنظر: فيض القدير »)١375(‏ وفتح الباري (17/ 07 5). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في النكاح (۲/ 71١‏ ۰ باب ندب من رأى امرأة فوقعت في تفس 
إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها حديث (۲/ ۰۲۱ ٠)رقم(9).‏ 

(5) انظر: فيض القدير (۳۸۹/۲). 
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رابعا: أن لفظ : «صور» أو «صورة» قد يطلق على التجسيم» أو 
التصنيع » أو الوجه من المخلوق من إنسان» أو حيوان. 

فمن الأول وهو إطلاقها على الجسم» أو التجسيم ‏ قوله عله : «إن الله 
لا ينظر إلى صورکم» وأموالكم...00 . 

فالمراد بالصور_في هذا الحديث_إنما هي الأجسام» أو الوجه خاصةء من 
حيث الحسن» وعدمه" . 

ومن الثاني وهو إطلاق الصورة على التصنيع - قوله عه :إن الذين 
يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ٠...‏ 

وكذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله عن حكم صناعته لصور 
ذوات الروح: إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجرء وما لا نفس له) . 

فإن معنى لفظ : «صنع» الوارد في هذين اللفظين» وشبههما: إتماهو 
تصوير الصور؛ كل مقام بحسبه" . 

خامسًا: إطلاق لفظ «صورة» على الوجه خاصة» ومن ذلك ما يأتي : 

الأول: قوله َيِه : «ما يأمن الذي يرع رأسه في صلاته قبل الإمام أن 
يحول الله صورته صورة حمار» . 

.فالمراد بالصورة-هنا ‏ : الوجه خاصة» أو الرأس مع الوجه» كما جاء 
)١(‏ أحرجه مسلم في البر والصلة» باب تحر ظلم المسلمء وخذله واختقاره . . 

FD 0‏ ا 
(۲) انظر: فیض القدير (۲/ ۲۷۸-۲۷۷). 
(۳) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص (11). 


)€( أخرجه مسلم في الضلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع › أو سجود ونحوهماء 
0( )110( 
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ذلك صريحا في الرواية الأخرى 

الشاني: قول ابن عمر رضي الله عنهما : «نهى رسول الله يل أن تضرب 
الصورة»”" . 

وفي رواية أخرى: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره العلم في 
الصورة» وقال: «نهى رسول الله 4ل عن ضرب الوجه» . 

والمراد بالصورة التي وردت في الرواية الأولى : إغا هو الوجه*؛ كما 
فسر ذلك بالرواية الثاني . ا 

والنصوص الواردة بلفظ : «الصورة» مراد بها الوجه كثيرة» ولکن أكتفي 
يما ذكر هناء خشية خشية الإطالة» والله أعلم . 

القسم الثاني: الصو رة المعنوية: 

أ الصورة المنوية التي تقابل الصورة الحسية؛ التي تقدمت بجميع 
أنواعهاء وإطلاقاتهاء ضمن القسم الأول. 

فالصورة المعنوية : هي ما يدرك بالعقل° . 

وهذا النوع لا يدرك فضله إلا الخاصة من الناسء دون العامة وهم أهل 


العلم» والمعرفة بال ورسوله”, الذين يعلمون من خلال التصوص الشرعية : 


)0 أخرجه البخاري في البائح والصيد؛ باب الوسم والعلم في الصورة» حديث رقم 
(0641).» انظر: فتح الباري (9/ 084). 

)0( تقد تخريجه في س( (. 

)۳( انر : فتح الباري (۹/ 51/1)» ولسان العرب (۲/ )٤۹۲-٤۹١‏ مادة «صوراء 

(4) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص )٤۹۷(‏ ولسان العرب /١(‏ 884) مادة اخلق» . 

(0) انظر: المصدرين السابقين. ْ 
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أن الثواب والعقاب يتعلقان بالصورة المعنوية الباطنة أكثر من تعلقها بالصورة 
الظاهرة غالبّاء ولذلك تكررت النصوص في مدح حسن الُلّقء والحث عليه 
فى القرآن والسنة" . 

وذلك مثل الصورة التي اخحتص الإنسان بها من العقل» والروية»› 
والفطنة› ونحو ذلك من المعانى السامية“ . 

0 وقد وردت الإشارة إلى الصورتين: الحسية» والمعنوية في بعض 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية . 

# فمن الآيات الواردة بهذا الشأن قوله تعالى: « في أي صورة ما شَاء 
ربك 2*4 وقوله تعالى  :‏ وصؤركم فأحسن صوركم 4 وما أشبههما من 
الآيات الواردة بهذا المعنى . 

# ومما ورد فى السنة النبوية: قوله تله : «إذا ضرب أحدكم فليجتنب 
ألوجه. فإن لله خلق آدم على صورته»”* . 

قال في «مفردات ألفاظ القرآن»“: «فالصورة أرادبها: ما خص 
)١١‏ انظر : لسان العرب (889/1) مادة «حلق». 
(؟) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص »)٤۹۷(‏ ولسان العرب ))849/١(‏ (۲/ 5941 

00 
(۳) سورة الانفطار» آية رقم (8). 
2 سورة غافر» آية رقم (54). 
(9) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب النهي عن ضرب الوجه (1//15١1؟)‏ 


برقم )١118(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) للراغب الأصفهاني ص .)٤۹۸-٤۹۷(‏ 
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الإنسان بها من الهيئة المدركة بالبصرء والبصيرة» وها فضله على كثير من 
خلقه»» والله أعلم . 
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المبحث الخامس 


فى الأسباب الداعية إلى التصوير 


تمهيد: 

تتعدد الأسباب الداعية إلى صناعة الصورهء بتعدد الأهداف» والغايات 
التي تفصد من وراء الصورة والتصوير 

ولا سيما التصوير الآلي» بكل ما يندرج تحته من آقسام» وأنواع؛ والتي 
أصبحت تستخام في مجالات متعددق كالمجال الحربي» والأمني » 
والجنائي » والإداري» والطبي» والتعليمي» والإعلامي» وغنير ذلك من 
الأسباب التي تدفع إلى صناعة الصور . 

وبحكم أن هذا المبحث» وما تضمنه من الأسباب التي تدفع إلى صناعة 
الصور يعد جديدا في بابه» فإني قد قمت بحصر عدد من الأسباب المذكوة» 
من خلال الاستقراء للشروح التي تعرضت للكلام على النصوص الواردة 
بشأن الصورء والمصورين . ومن خلال واقع الناس قديًا وحديثًا . 

هذا وقد جعلت الأسباب الداعية إلى صناعنة الصورء مندرجة تحت 
المحالات التالية: 

أولا: صناعة الصورء في مجال العقيدة. 

ثانيًا: صناعة الصورء في المجال الحربي . 

ثالنًا : صناعة الصورء في المجال الأمني . 

رابعًا: صناعة الصورء في المجال الجنائي . 
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خامسًا: صناعة الصورء في المجال الإداري . 
سادسًا: ضناعة الصبوز في المجالي المروري . 
سابعًا: صناعة الصور؛ في المجال الطبي . 
ثامنًا: صناعة الصور في المجال التعليمي . 
تاسعًا: صناعة الصور في المجال الإعلامي . 
عاشر: صناعة الصور في .المجال الاقتصادي » والصناعي . 
حادي عشر: صناعة الصور في المجال الفضائي» واكتشاف الثروات 
البرية» والبحرية. ٠‏ ۰ 
المجال الثاني عشر: أسباب أخرى: 
السبب الأول: صناعة الضور لغرض التكسب المادي . 
السبب الثاني : صناعة الصور لغرض وضعها في العملة النقدية . 0 
السبب الثالث: صناعة الصور لخرض اتخاذها زينة في البيوت) 
والمكاتب» ونحوهما. 
السبب الرابع : صناعة الصور لغرض الذكرى . 
السبب الخامس: صناعة الصور لقصد التوضيح» والبيان . 
السبب السادس : صناعة الصور بقصد حفظ الوثائق التأريخية . ْ 
وبعد ذكر هذه المجالات إجمالاً» نأتي إلى تفصيلهاء وبيان ما يمكن أن ' 
ندرج نحت كل مجال من الأسباب الداعية إلى التصوير والصورء مع شيم | 
من التفصيل» والإيضاح وال الموفق . 
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أولاً: التصوير فى مجال العقيدة : 

ويندرج تحت هذا المجال من الأسباب الداعية إلى صناعة الصور ما يلي: 

أولآ: صناعة الصور بقصد عبادتهاء وتعظيمها من دون الله تعالى» 
وذلك مثل صناعة الأصنام والأوثان» واتخاذها آلهة تعبد من دون الله تعالى 
في الجاهلية الآولى” 2 ومثل ضورة ال مسيح عيسى ابن مريم عليه السلام عند 
النصارى » وصورة البقرة عند الهندوس » وما أشبه ذلك“ ٠.‏ 


وفي مثل هؤلاء جاء الحديث الصحيح عن النبي عله : «إن أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة المصورون» . 

ثانيًا: الإقدام على صناعة الصور بهدف مضاهاة خلق الله تعالى 
ومشابهته" ليدعي المصور بذلك: أنه يبدع ويخلق كما يخلق الله جل 
وعنلا”"'» فيحاول المصور والمثّال أن يصنع الصورة ‏ مجسمة كانت» أو 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم (15/ ۰)٩1‏ وفتح الباري /۱٩(‏ ۳۹۷)» وانظر: مرقاة 
المفاتيح (۸/ ۲۷۲)» والحلال والحرام.في الإسلام ص »)١١5(‏ وانظر: الموسوعة 
العربية الميسرة )071//1١(‏ مادة (تصويرا : 

(؟) انظر: المصادر السابقة مع لسان العرب (؟/ 585). 

(۳) انظر: المصادر السايقة . | 

(4) أخرجه الببخاري في اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» حديث رقم (0450)» 
انظر : فتح الباري :»)747/1٠١(‏ ومسلم في اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان 
(؟/0170) برقم (4)» وكلاهما أخرجاه عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(0) انظر: الحلال والحرام في الإسلام ص (٤٠٠)ء‏ وأحكام التصوير في الشريعة 
الإسلامية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص (7”1) . 

(5) انظر::المصدرين السابقين» مع الموسوعة العربية الميسرة )0717/١(‏ مادة «تصويرا» 
وانظر : التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص (45-/941) . 
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مسطحة۔بجميع ملامحهاء وأعضاتهاء وقصده من وراء ذلك : إظهار 
قدرته» ومهارته على أن يخلق كخلق الله » تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا» 
ومن أجل هذا السبب جاء الحديث عن النبي تله عن ربه مببحانه وتعالى أنه ' 
قال: "دمن ا . 


رضن هذ لجال شوج اساب كثرة بقع كل نهال سسا الصو ' 
واستخدامه» ومن هذه الأسباب ما يلي : : 


السبب الأول: الجاجة الماسة إلى الصور والتصوير في ميادين ا حوب 
والقتال"» وذلك مثل تصوير مواقع العدوء وأماكن تجمعاتهم وتر کاتهلې 
ومخازن الأسلحة التي يمونون منها أنفسهم””» كل ذلك قد لا يكن اكتشافه 
إلا بواسطة الصورء والتصوير الآلي» وخصوصا: بعد التطنور الهائل 
الذي أدخصل عسلى آلات التصوير في السنوات القليلة الماضية ية©::حسيث 


260 أخرجه البخاري في اللباس» باب نقض الصورء حديث 240907 انظر : : فتح 
الباري ( ٠‏ ومسلم في اللبساس» باب تحريم تصوير صوزة الحسيبوان 
ODEN‏ 

(؟) انظر: التصوير الجنائي : لسالم عبد الجبار ص (5)» والشريعة الإسلامية والفنون 
ص (۷۳)ء وأحكام النصؤير في الشريعة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 
ص .)٤۸(‏ وانظر: الموسوعة العربية الميسرة /١(‏ 0۲۸) مادة اتصوير؟ . 

() انظر: المصادر السابقة. 

() انظر: المصادر السايقة» مع التصويربين حاجة العصر وضوابط الشريعة سل 
(11-119). 

(5) .انظر : التصوير والحياة د/ محمد تبهان سويلم ص (184)» والموسوعة العرابية 
الميسرة /١(‏ 0۲۸) مادة «تصويرا. 
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أصنبخت الصور تعطي أحدث المعلومنات على أرض الواقع بكل يسر 
وسهولة . 

السبب الثاني: أنه يمكن بواسطة التصوير الضوئي: تصوير أراضي العدوء 
لمعرفة مساحتهاء ومعرفة تضاريس المنطقة» وذلك لكشف المناطق الوعرة من 
غيرهاء حتى إِذَا فكر المهاجم بالهجوم» يكون عنده المعلومات الكافية لمعرفة 
المسالك التي يمكنه الدخول من خلالها إلى مواقع العدو””"» وقد فيل أن ثلاثة 
' أرباع المعلومات القتالية التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية كانت عن 
طريق التصوير”” . 

السبب الثالث: أن التصوير سبب لرفع الروح المعنوية» والقتالية في نفوس 
الجيش» وذلك مثل : تصوير أفلام قتالية حماسية» تظهر : بأن النصر حليف 
الجيش المهاجم» ضد أعدائهء صدقًا كان ذلك أو كذبّاء وأن الهزية قد لحقت 
بالجيش المعادي» ونحو ذلك" . 

السبب الرابع: أن التصوير من أهم الوسائل التعليمية» والإيضاحية في 
اكتساب الخبرة العسكرية» والميكانيكية» ونحو ذلك" وذلك كمعرفة كيفية 
السير في المعركة» وكيفية التعامل مع الجنود» وقائدهم» وكيفية فك 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

) انظر: المصدرين السابقين» مع الشريعة الإسلامية والفنون ص (۷۳). 

() انظر : التصوير والحياة ص (۱۸۹). 

(4) انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص .)۷٤-۷۳(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق» مع الموسوعة العربية الميسرة /١(‏ 0۲۸) مادة اتصوير؟ . 
(0) انظر: الشريعة الإسلامية والقنون ص (۷۳). 
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الأسلحة» وتركيب أجزائهاء وغير ذلك» كل ذلك قد يتم تعليمه عن طريق 


الصور الضوئية السينمائية” . 


السبب الخامس: أن الصور الآلية ‏ وخصوصًا المتحركة يتم عن طريقها ْ 
تسجيل الوثائق؛ والمعلومات الحربية» على أرض الواقع فعلاًء في أثناء ! 
الحروب التي مرت عبر السنين الما ضية ٠‏ ويمكن الاحتفاظ بهاء والاستفاذة ؛ 
منها عند الحاجة» سواء كان ذلك بالنسبة للدولة» أو بالنسبة لبغض أفراد : 


المجتمع » من الذين يحبون مشاهدة المناظر القتالية" . 

السبب السادس: إخختيار أنسب الطرق نحو الهدف العسكري » بواسطة 
الصورة الآلية . 

السبب ب الساع: 2 : تحديد الأهداف التي يمكن ضربها بواسطة الصبور 
الرادارية* 


السبب الشامن: أن صور الأقمار الصناعية ‏ والتى بلغت فى هذا العصر ' 
تطوراً هائلاً ‏ تتيح للدولة التي تملكها مراقبة أي دؤلة أخترى :كما هو : 


حاصل الآن۔» واكتشاف تخركاتها العسكرية» والصناعية» على مسالخة 


, انظر: المصدر السابق.‎ )١( 

(). انظر: المصدر السابق» مع التصوير والحياة ص (190)» والوسوعة العريية اممسبرة 
اه 

9) انظر: المصادر السابقةء مخ العصوير بين ححاججة المصر وقوابط الشريمة 
ص ,)1١5.1١60(‏ ! ' 

.)٠۹۱( انظر: التصوير والحياة ص‎ )٤( 

(5) انظر: المصدر السابق : 
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كبيرة من اللأرض”'» حيث إن هذه الأقمار تلتقط الصور من مسافات مرتفعة 
تبلغ مئات الكيلومترات» أو الاف الكيلومترات””» قادرة على احتراق 
' الظلامء أو الغمام » أو غيرهماء من الحوائل"ء ومن أشهر هذه الأقمار ‏ على 
سبيل المثال ‏ أقمار التجسس الأمريكية» ومجموعة الأقمار السوفيتية» 
والتي يزيد عددها عن ألف قمر صناعي . 

ثالنًا: التصوير في المجال الأمني: 

من الأسباب الداعية إلى استخدام الصور والتصوير: الحفاظ على أمن 
البلاد وأهلهاء وأمن المقيمين فيها من غير أهلهاء والوافدين إليها"» ويندرج 
٠‏ تحت هذا المجال من الأسباب الدافعة إلى عمل التصوير واستخدامه أسباب 
٠‏ كثيرة جد أهم هذه الأسباب ما يلي : شْ 


ْ السبب الأول: أن التصوير الآلي ‏ بنوعيه الثابت» والمتحرك”" ‏ أصبح في 
العصر الراهن من أهم الوسائل المعينة على محاربة المجرمين» ومراقبة 
' المشبوهين الذين قد يقومون بسرقة الأموال» أو هتك الأعراض» وسفك 


)17846 انظر: المصدر السابق ص (97-191١)ء مع الموسوعة العربية الميسرة (؟/‎ )١( 
. مادة «قمرا‎ 

() انظر: المصدرين السابقين. 

. 0 انظر: المصدرين السابقين» مع التصوينر بين حاجة العصر وضوابط الشريعة 
ص .)115-1١96(‏ 

() انظر: التصوير والحياة ص (۱۹۲). 

: (5) انظر: المصدر السابق» مع الموسوعة العربية الميسرة (۲/ .)۱١۹۵‏ 

: (67 انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص (١۷)ء‏ مع أحكام التصوير في الشريعة 

1 الإسلامية ص (58)» والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص .)١١5(‏ 

' (۷) المراد بالثابت : التصوير الفوترغرافي» والمتحرك : التصوير السيدمائي . 
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الدماء وذلك من'خلال توزيع صورهم على الجهات المسئولة» ومراكز 
التفتيش» ورجال الأمن المنتشرين في الأماكن الحساسة» والهامة"» مما يسهل ! 
كثيرا إلقاء القبض على مرتكبي الإجرام وتسليمهم إلى يد العدالة الشرعية» ! 
ليطبق عليهم حكم الله سبحانه وتعالی . 

السبب الثاني: أن الصور والتصوير يعتبر سجلاً وثاتقيّاء وحافظًا للآثار 
التي تركها المجرمون على مسرح الجريمة» وذلك مثل آثار طبعات أصابع 
اليدين» والرجلين؛ ونحوهماء فإنه يتم اكتشافهما بواسطة التصوير» بطرق ' 


معروفة» ومحددة0 . 


السبب الثالث: أن التصوير من أهم الوسائل لحراسة البنوك» ا ۰ 
المالية» والمحلات التجاريةء والشركات العامة والخاصة» ونحو ذلك222 
حيث توضع على أبواب المبائي المذكورة أجهزة التصوير» والمراقبة لحراستهاء ٠‏ 
والتقاط صورة ثابتة» أو متحركة لكل من يزور هذه المحلات أو يقترب | 
منها" . ا 


السبب الرابع: تصوير المظاهرات وأعمال الشغب» والتعرف-من خلال 


(1) انظر: التصوير والحياة ص (11/1-170)» والتصوير الجنائي ص (۷). 

(۲) انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص (77)؛ والتصوير بين حاجة العصر وضنوابط 
الشريعة ص :)١15(‏ ش أ 

(۳) انظر: عبادة الأأوثان صن (۲۲۷). 

(4) انظر: التصوير الجنائي ص,(۱۹)ء والتصوير والحياة ص ..)1۷١ ٠۲۲2‏ 

(5) انظر: التصوير والحياة ص (۱۷۹) فما بعدها. 

(5) .انظر: المصدر السابق» مع الشريعة الإسلامية والفنون ص 209780 والتصويريين 
حاجة العصر وضوابط الشريعة ص .)١18-115(‏ ش 
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الصور على مطالب المتظاهرين من خلال الهتافات التي يرددونهاء واللافتات 
التى يحملونها" . 

السبب الخامس: أن التصوير سبب رئيس في اكتشاف المستندات والرسائل 
التي كتبت بأحبار سرية» أو بضغط على قلم» أو نحو ذلك" والتي لا ترى 
بالعين المجردة» بل بوضعها تحت الأشعة فوق البنفسجية» ثم تصويرهاء ومن 
1 ثم الحصول على كل ما دون فيها من أخبار سرية”" . 

السبب السادس: استخدام التصوير في مجال التجسسء والمراقبة ضد أي 
دولة» أو جهةء أو شخصء أو جماعة. وذلك بصرف النظر عن كون هذا 

العمل لصالح الإسلام أو ضده. 
. تلك المواد المتفجرة قبل انفجارها وإيطال مفعولهاء بواسطة أشعة إكس» أو 
أشعة جاما" .. 

رابعًا: التصوير فى المجال الجنائى: 

وضمن.هذا المجال أسباب متعددة» أهمهما مايلي: 

الأول: أن الصورة الآلية تساعد المحاكم والجهات المعنية على نقل 


.)۱۷۸( مع التصوير الجنائي ص‎ »)17١-179( انظر: التصوير والحياة ص‎ )١( 

(۲) انظر: التصوير والحياة ص (877, ۱۸۳)» والتصوير الجنائي ص (۱۷۸). 

(۳) انظر: المصذرين السابقين. ٠‏ 

(5) انظر: التصوير الجنائي ص (۲۳۲)ء والتصوير والحياة ص (109/1, 0187 1917 
14> والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص +)١١5-1١5(‏ وتقنية 
التجسس ص(١٥۲۰۱)»‏ وص(154-169). 

(5) انظر: التصوير والحياة ص (185). 











وتوضيح ملابسات الجناية» كما يسام التصوير في تسهيل وتيسير أغمال ٠١‏ 
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الثاني: أن للتصوير تأثيراء وسلطانًا نفسيًا على كل من المحقق والمتهم أثناء 
المحقيق 20 فإذا رأى المتهم صورته أثناء تلبسه با اتهم به فقد يدفعه ذلك إلى 


الإعتراف بما اتهم به بسهولة 9 . 


الثالث: أن التضوير من الأسباب التي يتم من خلالها التجرف على : 


القتلى » والموتى» والغرقى» ee‏ الذين لا تعرف هويتهه. حيثا يتم 


تصوير الجثةء وتوزيع الصورة عبر الوسائل الإعلامية المقروءة» والمرئية» ١‏ 


ونحوهماء فيسهل بذلك التعرف على هويتهم من خلال الصورة . 
خامسا: التصوير: فى المجال الإداري: 


تمهيد: أصبحت الصورة الآلية ‏ في هذا العصر من أهم الوثائق» وأكثرها . 
اعتمادًاء واستعمالاً في المجال الإداري» وخصوصا: في هذا العصرء الذي : 
كثرت فيه أسباب السفر من بلد إلى بلد» وانفتح فيه شرق البلاد على غريهاء . 
وأقصاها على أدناهاء وذلك لكثرة دواعي السفر» وتيسير وساقل : 


)0 انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص (077» مع القضاء بالقرائن المعاصرة؛ : 


د/ عبد الله بن سليمان بن محمد العجلان (۲/ (oY‏ 


)( انظر : المصدرين السابقين» مع التصوير والحياة ص »٤۸(‏ ١١١)ء‏ وفتاوى اللجنة 


.)٤٦٤- ٤١۳ /١( الدائمة‎ 


(۳) انظر: التصوير الجائي ص (250» والشبريعة الإسلامية والفنون 053 مع 


القضاء بالقرائن المعاصرة (۲/ ۲٦٥۔۷٦٥‏ » 0809), 
(5) انظر: التصوير الجنائي ص (55). 
() انظر: المصدر السابق . 
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النقل برا وبحر]ء وجواء بصورة متطورة» وسريعة ومريحة. 

وضمن هذا المجال تندرج أسباب متعددة للإقدام على فعل الصورةء 
والتصوير أهمها ما يلي : 

أولاً: أن الصورة الشخصية قد أصبحت من أساسيات معاملات السفرء 
وإجراءاته في ظل الأنظمة والقوانين الدولية» والحكومية في شتى بقاع 
العال) .ةذ فمن أول ما يطلب ممن يريد السفر إلى بلد ماء أو دولة ما: : هي 
صورته الشخصية» لاستخراج جواز السفر» أو رخصة القدوم أو نخوهما" . 

ثانيًا: حاجة كل شخص من الناس» في أي بلد من البلدان إلى صورته 
| الشخصية لإلصاقها في هويته الخاصة به (الجنسية) والتي لابد له منهاء ولا 
انفكاك9 . 

ثالمًا: طلب الوظيفة» والتي غدت عند كثير من الناس هدقًا أساسيًا 
وغاية كبيرة» يتمنى الإنسان الحصول عليهاء والوصول إليها*» فترى 
الشخصن يعد نفسه لأجل الحصول عليها من بداية طفولته» إلى أن ينهي 
دراسته العلمية» فإذا بدأ العمل الميداني: احتاج إلى معاملات» وإجراءات» 


)١( ١‏ :انظر: فتاوئ اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية (407/1)» والمجموع 
الثمين (747/7)» والتصوير والحياة ص (175)» وتربية الأولاد في الإسلام 
ص (507)» وعبادة الأوثان ص (۲۲۷). 

(۲) انظر: المصادر السابقةء مع حكم الإسلام في وسائل الإعلام د / عبد الله ناصح 
علوان ص(57)» والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(4١180-1١).‏ 

. انظر: المصادر السابقة‎ )" ٠ 

' (6) اتظر: المصادرالسابقةء مع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 

اي 4 
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من بينها الصورة الشخصية » كي تحفظ في ملفه الوظيفي الخاص به أو تلصق ` ' 
في بطاقة الوظيفة”" . ۰ 

رابعًا: الحاجة إلى فعل الصورة الشخصية لغرض التسجيل في المؤسسلأت ٠‏ 
التعليمية» وهذا أمر لا يتيسر إلا بشروطء وإجراءات محددة» وفق 
الأنظمة» والقوانين المغروضة» والني من ضمنها: الصورة الشخصية : 
للطالب. 

خامسمًا: حاجة الإنسان إلى الصورة الشخصية في الحالات المزضية؛ في ' 
المستشفيات» والمراكز الضحية» ويتمثل ذلك في.حالات الولادة» والجوادث 
المرورية› وعند تعرض؛الإنسان لمرض معين » فإنه يحتاج إلى فتح ملف خاص 
به» يتضمن ج جميع المعلومات» والبيانات المتعلقة بالمريض› ومن ضمن ذلك ` 
الصورة الشخصية للمريض ذاته في كثير من البلدان . 

سادسًا: التصوير'في المجال المروري 

وتحت هذا المجال أسباب متعددة» أبرزها ما يلي : 

أولآ: الحاجة إلى استخدام الصورهء لراقبة سرعة السيارات» وضبط ش 
المخالفين» والمتهورين في قطع الإشارات الغضوئية» داخل المدن» وعلى 
الخطوط العامة» وذلك بوضع جهاز تصوير على الإشارة الضوئية). من الجهة 
المقابلة للسيارة » وجهاز آخر من الجهة الخلفية . 


دلق انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1/+<96), واللجموع القمين (؟/41؟): والتصوير 1 
واللحياة ص »)١56(‏ وعبادة الأوثان ص (777)» وتربية الأولاد في الإسلام , 
ص(05١4).‏ 
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فإذا تجاوز صاحب السيارة تلك الإشارة » وضوؤها أحمر قام كل واحد 
من هذين الجهازين بالتقاط صورة لتلك السيارة» من الأمام» ومن الخلف» 
مع سائقهاء ورقم لوحتهاء ومن خلال ذلك يضبط صاحب السيارة» وتجري 
عليه العقوبة اللازمة" . 

ثانيًا: الحاجة إلى الصور الضوئية لبيان وإيضاح كيفية وقوع الحوادث 
المرورية» والتي تقع داخل المدن» وخارجها". وذلك لمحاولة اكتشاف نسبة 
الخطأ على كل من المتصادمين» وخصوصا: إذا رفعت القضية إلى المحاكم 
الشرعية» وترتب على ذلك زهوق أرواح» وكسور » وشجاج» فإن المحاكم 
القضائية تعتبر تلك الصور قرائن قوية لمعرفة صفة الحادث؛ وبيان 
ملابساته" . 

ثالتًا: حاجة الجهات المعنية في إدارات المرور إلى استخدام الصور 
والتصوير في المناسبات التي يقيمونها لتحذير السائقين من السرعة» وبيان 
مضارهاء وما ينجم عنها » وذلك بتصوير بعض الحوادث العنيفة» 
والدموية» وعرضها على التاس عبر وسائل الإعلام» أو بإلصاقها على 
الحيطان ونحوهاء لتكون عظة» وعبرة لمن يشاهدهاء لعلهم يتقيدون بالسرعة 
المعقولةء والأنظمة المرورية" . 


 )01/4- ٥۷٦ /۲( انظر : القضاء بالقرائن المعاصرة‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق» مع التصوير والحياة ص (11/5-11/4)؛ والتصوير الجنائي 
ص (1۸4). 

(۳) انظر: المصادر السابقة . 

(4) انظر: التصوير الجنائي ص (85) . 

(0) انظر : التصوير الجنائي ص (1۸) فما بعدها . 
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رابعا : الحاجة إلى الضورة الشخصية لإلصاقها على رخصة القيادة» والثى 
تفرضها الأنظمة المرورية على من أراد قيادة أي سيارة» وهذا مطبق في كل بلد 
من بلدان العالم » ومن أقدم على قيادة أي مركبة من المركبات العامة أو:الخاصة 
بدون رخصة القيادة كان مخالقًا للنظام المروري» ومعرضا للعقوبة في أي 
لحظة من اللحظات . 

سابعا: التصوير في المجال الطبي: 

ويشتمل هذا المجال على أسباب كثيرة» كل سبب منها يعد من بواعث 
التصوير» ومن هذه الأسباب ما يأتي : ' 
السبب الأول: أن التصوير والصور عامل أساسي » وعنصر هام في المجال 
الطبى» بداية من دراسة علم الطب» دراسة نظرية» وانتهاء بتطبيقه الميدانى فی 
المستشفيات" › ففي أثبناء المرحلة التعليمية تستخدم الصورالمجسفة لمعرفة 
تشريح الجثة وما بداخلهاامن الأجزاءء كما تستخدم الصور اليدوية» والآلية 
الفوتوغرافية» والسينمائية لعرض بعض الدروس التطبيقية» وغير ذلك" . ْ 

وأما في تمارسة العمل في المستشفيات فقد تستخدم الصور المسطحية 
اليدوية منهاء والآلية لغرض تشخيص المرض» وتحديد موقعه" 2 ولكن 
الغالب في ذلك هو استخدام التصوير الإشعاعي“ 


(1) انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص (١۷)ء‏ وآداب الزفاف في السنة الطهرة 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ص .)٠١١(‏ 

(؟) انظر: المصدرين السابقين. 

(9) انظر : .المصدرين السابقين» مع التصوير والحياة ص (/701) فما بعدهاء والتصوير. 
بين حاجة العصر وضوابظ الشريعة ص (١١71؟١١):‏ وص (۹٤۱ء‏ 158). 

() انظر: المصادر السابقة» مع التصوير الجناتي ص 5(0). ١‏ 
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السبب الثاني: أن التصوير من أهم الأسباب للتأكد من سلامة المريض بعد 
معالحة امرض" » وخصوصا بعض الأمراض التي يتوقف اكتشافهاء والتأكد 
من زوالها على التصوير التلفزيوني» أو الإشعاعي”” . 

السبب.الفالث: أن التصوير سبب لعرفة مكافحة الأمراض”؟) حيث 
يعرض التتصوير لبيان مخاطر المرض» ونقل آئاره» أو بداياتف ونحو 
ذلك . ۰ 

السبب الرابع: أنه يستفاد من التصوير فائدة كبيرة في أحوال الولادة» 
المشتبه فى احتمال تعسرها"“ » وذلك لمعرفة تحديد طبيعة جسم الأم» وهل من 
الممكن أن تحصل ولادة طبيعية أو لا؟ . 

السبب الخامس: أن,التصوير » والصور في هذا المجال: عامل أساسي في 
الكشف عن الأجسام الغريبة التي تدخل جسم الإنسان» أو تنشأ فيها وتطرأ 
عليها"» وذلك مثل طلقات الرصاص» وشظايا القذائف» وابتلاع الأطفال 
بعض القطع الحديدية كالمسامير» ونحو ذلك9©" , 
0( انظر: الشريعة الإسلامية والفنؤن ص (ه/)2 والتصوير والحياة ص )۳٠۷(‏ . 
(۲) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص .)۷١(‏ 
(9) انظر: المصدر السابق» مع التصوير والحياة ص .)١184(‏ 
(5) انظر: المصدرين السابقين» مع الطب محراب لاان د/ خالص جلبي ص (/51 0176 . 
(o)‏ انظر: التصوير والحياة صن (TITY » ۳١۷(‏ والطب محراب للإيان 

(250-554/9» وانظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن د/ محمد علي البارء 

ص (5601) فما بعدها. 


(5) انظر: التصوير والحياة ص .)۳٠۷(‏ 
(۷) انظر: المصدر السابق. 
(۸) انظر : المصدر السابق. 
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ثامنًا: التصوير في المجال التعليمي: 

وضمن هذا الجال تندرج عدة أسباب » ودوافع لفعل التصويرء وصناعة 
الصور» أهمها ثلاث ثة أسباب : : 

السبب الأول: أن التصوير وسيلة تعليمية بصرية» تقرب إلى ذهنالطالب 
الشرح النظري للموضوعات المعقدة'ء مما يحول المواد الجافة» والصعبة إلى 
عرض سهلء وممتع » ومحبب إلى نفوس الطلاب» مما يدفعهم إلى الرغبة 
الشديدة في دراستهم » وتحصيلهم» بدلا من النفور والكراهة لتلك الموادء كل 
ذلك في أقرب وقت» وأيشرطريقة» وأقل:جهد”"» بيئما قد يتعذر ذلك 
بالوسائل التعليمية القديمة» إلا بعد وقت طويل» وجهد كبير» ومشقة بالغة©. 

السبب الثاني: أنه يكن الاحتفاظ بالدروس العلمية المصورة عبر أشرطة 
الفيديو» والأفلام السينمائية» والصور الفوتوغرافية إلى وقت الحاجة 
إليها“. 


ثم عرضها على الطلبة مرات متتاليةء وبصورة متكررة» ومستمرة» بكل 
يسر وسهولة» دون أي مشقة تڎذك ° . ١‏ ا 


)١(‏ انظر: التصوير والحياة ص »)٠٠١(‏ والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة 
ص (111-*117)+ وأحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص .)۷١(‏ 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

() انظر : أحكام التصوير في الشبريعة الإسلامية ص (1/4 076 . 

(4) انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص (١۷)ء‏ وحكم الإسلام في وسائل الإعلام * 
ص (77-55). 

() انظر: المصدرين السابقين مع التصوير بين حاجة العضر وضوابط الشريعة 
ص ۱۱۲۔۱۱۳ .)۱٤۹‏ : 
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السبب الفالث: صناعة الصور لغرض التوضيح»› وبيان حقيقة الشيء» 
وماهيته» ومن هذا القبيل: ما يوجد بكثرة في بعض القواميس اللغوية» والتي تذكر 
أسماء بعض المخلوقات» أو المصنوعات» ثم تتبع ذلك بصورة الشيء المذكور . 

ومن هذه الكتب على سبيل المثال » المنجد في اللغة والأعلام » 
والمعجم الوسيط» ونحوها. 

تاسعًا: التصوير في المجال الإعلامي: 

يندرج تحت هذا المجال كثير من الأسباب والبواعث التي تدفع إلى فعل 
التصوير واستخدامهء بيد أن هذه الأسباب:تنقسم إلى قسمين: 

القشم الأول: أسباب إعلامية محمؤدةء نظرا للمصلحة المترتبة عليها . 

القسم الثاني: أسباب وأغراض إعلامية مذمومة» وضارة . 

القسم الأول: أسباب إعلامية محمودة: 

فمن الأسباب الداعية إلى فعل التصوير واستخدامه نما يتضمنه هذا القسم 
ما يأتي: | 

١‏ نقل الحوادث والكوارث الكونية بواسطة الصور الثابتة منها ‏ كالصورة 
الفوتوغرافية ‏ » والمتحركة. كالتصوير التلفزيوني» والسينمائي ‏ ونحو 
ذلك» حيث يتم نقل ما يحصل في أنحاء العالم من الفيضانات المغرقة 
والزلازل المدمزة» والعواصف المهلكة» والحروب الطاحنة”2 » والأمراض 
الفناكة» والمجاعات المؤلمة» وغير ذلك من المصائب التي تحل بالمسلمين 


)04( انظر : التصوير والحياة ص 2)١59-1١55(‏ والتصوير بين حاجة العصر وضوابط 
الشريعة ص (118-1117). 
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وغيرهم في شتى بقاع الأرض . 

٣‏ من الأسباب الداعية إلى ذلك : استخدام الصورة والتصوير في ميدان 
الدعوة إلى الله تعالى» ونشر تعاليم الإسلام» وشريعته السمحة» كما في : 
نقل المحاضرات» والندوات» والدروس العلمية» والمؤتمرات الإسلامية عبر 
وسائل الإعلام المرئية منها والمقروءة“ . 

۴ ومن هذه الأسباب : نقل ما يستفناد منه» وذلك مثل نقل الأخبار 
اليومية» والتوعيات الاجتماعية» والصحية» والوقائية" » وتوعية النامن 
بقضايا سياسية معينة من خلال الصورة”” .. 

القسم الثاني: أمسبات وأغراض إعلامية مذمومة» ومن الأسباب المندرجة 
تحت هذا القسم ما يأتي: 

السبب الأول: استخدام الصورة للتمتع والتلذذ المعارض للفطرة والعقل 


السليم» والشرع الحكيم » ويتمثل ذلك في نشر أفلام الفيديو» والسينما 
ا لخليعة» والتي تظهر فيها النساء كاسيات» عاريات» فاتنات» وأشد من 


)١‏ انظر: المجموع الثمين (508/1)» والجواب المفيد في حكم التصوير» لسماخة 
الشيخ عبد العزيز بن باز ص ١ (EV. EPL 1١(‏ 1 

() انظر : الشريعة الإسلامية والقتون ص .)۷٤(‏ 

() انظر: المصدر السابق مع التصوير والحياة ص )١1"7(‏ فما بعدهاء وانظز : الجواب 
المفيد ص (08-605)» وحكم الإسلام في وشائل الإعلام صن (0), أ 

() انظر: التلفزيون بين المنافع والأضرار د/ عوض منصور ص »)۱١(‏ وص (۲۷)» 
والملجموع الثمين (7/, (N‏ والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريغة 
ص(۱۹۸) . 

(0) انظر: المصادر السابقة. 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ۳۹ ق25 


ذلك وأفظع ما نسمعه كثيراً من وجود الأفلام التي تحمل في طياتها صورا 
لمواقف مخزية» وأعمال ممقوتة» كالأعمال الجنسية ومقدماتها ونحو ذلك20, 
ومن هذا القبيل نشر صور النشاء العاهرات» والمتبرجات في المجلات» 
والجرائد ونحوهماء فهذه الوسائل الإعلامية استخدمت الصورة استخدامًا 
سيئّاء وضاراء يتعارض مع مقتضى الدين القوي » والفطرة المستقيمة» والعقل 
السبليم"ء نسأل الله العافية» والسلامة . 

السبب الفاني: عرض الصورة» واستخدامها بهدف تشكيك المسلمين 
بمعتقداتهم » وتعليم الجماهير كيفية ممارشة أعمال الإجرام» ونشر أعمال الشر 
والفسادء وذلك عبر المسلسلات» والمسرحيات» التي تنشر من خلال وسائل 
الإعلام المرئية» والمقروءة» كالجرائد» والمجلات» ونحوهماء فهذه من 
الأسباب الداعية إلى التصوير ضمن مقاصد سسيئة» ومجرمة”" . 

السبب الثالث: نشر الخرافات» والأكاذيب» والخزعبلات» بهدف تضليل 
الجماهير» وبلبلة أفكارهم» إذا ما نشر خبر كاذب» وخرافة من الخرافات فإنه 
قد يصدق بين أوساط الناس» حينما يرون صورة سينمائية» أو فوتوغرافيةء 
تؤكد ما نشر من الأكاذيب» والخرافات . 


السبب الرابع: تسليط الأضواء على شخصيات معينة» وبارزة» وتعميق 


: انظر: المصادر السابقة.‎ )١( 

(؟) انظر: حكم الإسلام في وسائل الإعلام ص(9748) . 

(9) انظر: المصدر السابق» ص )20١(‏ فما بعدهاء مع التصوير بين حاجة العصر 
وضوابط الشريعة ص .)١59(‏ 

(5) انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص (٤۷۔١۷).‏ 
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الولاء والمحبة في نفوسن الناس من خلال الصورة الإعلامية؛.بشتق 
أنواعها . ١‏ 

' وعلى الضد من ذلك : محاربة المناوئين والمعارضين لهم بين أوساط 
الناس» من خلال الصورة الإعلامية أيضً"؛ ويتمثل ذلك بعرض صور 
إرهابية تشوه بصاحبهاء وتعمق الخوف والرعب والكراهة في نفوس 
الآخرين» وتنفرهم عن نهؤلاء المناوثين والمعارضين" . 

السبب الخامس: استخدام الصور والتصوير لغرض الدعاية» والإعلان 
للجماهير من الناس في مجال التجارة» بيعًا وشراء) حيث تعرض كثيز من 
السلع التجارية عبر وسائل الإعلام المرئيةء والمقروءة» التي ترافقها صورة 
السلعة إذا أريد تعريف الناس بهاء ومدحها مدحًا مبالعًا فيه» وإظهار السلعة 
بصورة جذابة» ومبالغ فيها» حتى وصل الحال بهم في كثير من الأجيان إلى 
درجة الكذب” . 

عاشراً: التصوير فى المجال الصناعي» والاقتصادي: 

وضمن هذا المجال أسباب كثيرة أهمها ما يلي : 

السبب الأول: أن الحاجة داعية إلى تصوير المصانع » ومخططاث المشاريع 


.)۷٤( انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 
. (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
. )٠٤١( انظر: المصدر السابق؛ مع التصرير والحياة ص‎ )۳( 
انظر: المصدرين السابقين» مع التتصويز بين حاجة العصر وضوابط الشرايغة‎ )٤( 
0 ص(۱۱۷).‎ 
انظر: موجز الأخطار في تاريخ الصورة والآثارء إعداد عاطي بن عطية الجهني‎ )5( 
1 ' .)٤۳۔‎ ٤۲ص‎ ( 
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أمام اللجان» ومن له اهتمام بهذه المشاريع » وذلك لغرض دراستها الكافية» 
حتى يتم.تصورها تصورا صحيحًاء ودقيقًاء وفهم طبيعة سير العمل الذي 
سيكون. مستقبلاً في هذا المشروع» فقد لا يكن التصور الصحيح لذلك 
مبدئيًا إلا بواسطة التصوير”". 

السبب الثاني: أن التصوير بالآلات الحديثة من أهم الأسباب للكشف 
على الأجزاء المتحركة بداخل المصنعء وما قد يطرأ عليها من خلل» وذلك 
بواسطة بعض الأجهزة التي يمكنها أن تسجل حركات الآلات أثناء عملهاء 
فتكشف الخلل الفني”" . 

السبب الفالث: أن التصوير يعد سجلاً وثائقيّاء صحيحًا للحالات 
الاقتصاديةء وللمصانع» لغرض الاستفادة منها عند الحاجة إليها في المجال 


المذكور“ . 
حادي عشر: التصوير في المجال الفضائي» واكتشاف الثروات 
البرية» والبحرية: 
تمهيد: 


لا شك أن التصبوير بوسائله الهائلة» والمتطورة قدّم فوائد كثيرة جداء 


)١(‏ انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص (1/5)» والتصوير الجنائي ص(5)» والتصوير 
والحياة ص(9). 

(؟) انظر: التصوير والحياة ص(١٠٤۲)»‏ والشريعة الإسلامية والفنون ص(9714)» 
والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(١١).‏ 

(۳) انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص(٤۷)‏ والتصوير والحياة ص1850(0-/1841). 

(0) انظر: التصوير الجنائي ص (5)» والشريعة الإسلامية والقنون ص(٤۷)»‏ والتصوير 
والحياة ص(٠‏ 2515 (581). 
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ومعاونات هائلةً في مجال البحث العلمي» لا يكن نكران مثل هذه الفوائد ' 
العظيمة النافغة للبشرية أجمع”" » وذلك كله بفضل الله تعالى وتيسيره» حيث 
عرفت كثير من الأسرار التي أودعها الله تعالى في أعماق البحار» أو باطن ' 
الأرض» أو في علياء سمائه» عندما أذن الله سبحانه بالكشف عنها؛ ليستفيد 
منها القاصي. والداني من عباده إذا ما استخدم ذلك في غير ما حرمه الله ۰ 
تعالى" , 

وأبرز الأسباب المندرجة ضمن هذا المجال ما يلي: 

الأول: أن التصوير من أهم الأسباب لاكتشاف المعادن المخبأة :في باطن . 
الأرض”" . كالمعادن النفطية» والغازية» ونحوهما. 

الفاني: أن التصوير سب في اكتشاف الأراضي الصالحة للزراعة من 
غيرها9» . 

الشالث: أن التصوير من أعظم الأسباب التي شاركت في اكتشاف الكثير ْ 
من أسرار الفضاء ا لخارجي » وأسرار البحار في أعمق قيعانهاء واستخزاج 
ثمراتهاء والاستفادة منها“ » فالتصوير من أعظم الوسائل التي أفادت العلماء 
والباحثين في هذه المجالات العلمية» حيث شارك في أغلب المجالات مشازكة 
فعالة» وإيجابية" . 


. انظر: التصؤير والحياة ص (50؟)»: وص (۳۱۷۔۳۲۳)‎ .)١( 

() انظر: المصدر السابق . 

(۳) انظر : الشريعة الإسلامية والفلون. ص ۔(٥۷).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(6) انظر: المصدر السابق؛ مع التصوير والحياة ص »)۲٤۳(‏ وص(٣۳۲)‏ . 
() انظر: التصوير والحياة ص (50*) . 
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الرابع: أن التصوير أسهم إسهامًا كبيرا في بحوث كيميائية عندما وجهت 
, عدسات التصوير صوب السوائل الملامسة لسطوح ساخنة. . . مما ساعد على 
صناغة مبخرات ذات كفاءة عالية» أسهمت بنجاح كبير في تحويل ماء البحر 
المالح إلى ماء عذب» وتخليصه من الأملاح» وتقديه إلى الناس ماء عذبًا" . 
الخامس: أن التصوير من أهم الأسباب في دراسة تلوث الأجواء » 
والبيغة" » كالتلوث بالسوائل النفطية» أو بدخان المصانع » ونحو ذلك» كل 
: ذلك يتم دراسته ومعالجته بواسطة التصوير" . 
السادس: أن التصوير سبب أساسي في اكتشاف عددمن مكونات نواة 
ْ ذرات المواد المشعة» » حيث كان التصوير من أعظم الأسباب التي ساعدت 
| على اكتشاف نواة ذرات المواد المشعةء حتى قال الخبراء : «لولا التصوير ما 
ا عرف التركيب الحقيقي لنواة الذرة . 
المجال الثاني عشر: أسباب أخرى: 
هناك عدد من الأسباب الأخرى التي تدفع إلى صناعة الصورء لا تنضبط 
تحت مجال واحد معين» ولذلك سوف أذكرها مفرقة» كل سبب على حدة» 
محاولاً تقد الأكثر منها شيوعاء وانتشاراء وهي كما يلي : 
السبب الأول: التكسب» والمصلحة المادية» بداية بصناعة آلات التصوير» 


.)۲۷١( انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق ص (۹١۲)ء‏ مع الشريعة الإسلامية والفنون ص (276) . 
(۳) انظر: المصدرين السابقين. 

(4) انظر: التصوير والحياة ص (569). 

(0) انظر: المصدر السابق. 
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ومرورا ببيع تلك الآلات» وانتهاء باتخاذ التصوير» وصناعة الضور مهنة 
للتكسبء والمصلحة المادية» وذلك في كثيز من المدن» والقرى» في شتى بقاع 
العالم» والذي يظهر أن الدافع الوحيد لاحتراف التصوير: إنما هو قضذ 
التكسب» وتنمية الدرهيم» والدينار. 

وكون التكسسب الماذي من أسباب صناعة الصور: هو أمر واقغ من عهد 
النبوة» وذلك كما وقع في قصة الرجل الذي جاء يسأل ابن عباس رضي الله 
عنهما عن حكم اتخاذ التصوير مهنة» ومصدرا للرزق» فقال: «يا ابن عباس 
إني رجل أصور هذه الصورء فأفتني فيها؟ وفي رواية- : إغا معيشتي من 
صنعة يدي » فقال له: ادن مني م فدنا منه حتى وضع يده على رأسةء 
فقال: أنبئك يما سمعت رسول الله عله > سمحت رسول الله عله يقول: «كل 
مصور في النارء يجعل له بكل صورة صورها نفس قتعذبه في جهنم!» ثم قال 
ابن عباس : فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجرء وما لا نفس له . . 

فالذي دفع هذا السائل لصناعة الصور: هو قصد التكسب المادي» كما 
هو مصرح به في كلام السائل نفسهء ولكنه كان يجهل الحكم الشرعي في 
ذلك» ولذلك لا أخبره ابن عباس بالتحرم كاد أن يموت خوفًا» وربا ربوة 
شديدة كما في بعض الروايات""» خشية من الله تعالى» بخلاف ما عليه أهل 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع ؛ باب بيع القصاوير التي ليس فيهاروح» وما يكره من 

ذلك» حديث (۲۲۲۵)» انظر : فتح الباري (485/4)» ومسلم في اللباس» باب 

تحريم تصوير صورة الحيوان (۲/ */151/1-1571) ح(49). 
() الربو: هو النفس العالي» والرابي هو الذي أخذه الربوء وهو النهيجء وتواتر الق 

بشدة عندما يعرض للشسخص خبر مفزع » أو تعب وإعياء» وأصل المادة تدل على 


الزيادة عن المقدار المعهود من كل شيء . انظر؛ النهاية ؟/ 1۹۳ ومختار الصخاج 
ص (۲۳۱) مادة «ربا» . 
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زماننا اليوم» إلا من شاء الله» ورحم. 

السبب الثاني: وضع الصورة في العملة النقدية» لتكون علامة على عملة 
بلد معين» وإصدار تلك العملة فى عهد الرئيس» أو ملك معين لتلك البلد. 

السبب الشالث: اتخاذ كثير من الناس صور ذوات الأرواح» وغيرها 
لغرض تزيين بيوتهم » ومکاتبهم»› ومحلاتهم التجارية» ونح وذلك» 
بنصب تلك الصور إن كانت مجسمة ‏ أو تعليقهاء وإلصاقها على الجدران ‏ 
إن كانت مسطحة» غير مجسمة- . 

السبب الرايع: أن الكثير من الناس يصنع الصور بقصد الذكرى» يعني 
يصور نفسه» أو أحدا من أقاربه» أو أصدقائه بهدف تذكر الماضي في 
المستقبل0"؛ بكل ما يحمله ذلك الماضي من خير أو شرء أو فرح أو حزن . 

ويقع هذا العمل كثيرا في المناسبات» كالأعراس» والأعياد» 
والرحلات» وأيام الحج والعمرة» ونحو ذلك. 

ومثل تصوير بعض الشخصيات التي حكمت في زمن معين» أو كان لها 
دور سياسي » أو علمي» أو غيرهماء في أي بلد من البلدان. 

السبب الخامس: صناعة الصور بهدف حفظ الوثائق التأريخية" . 


(1) انظر: التصوير والحياة ص »)١١9-1١4(‏ والمجموع الشمین (؟/160149)) 
وحكم التصوير في الإسلام ص )٤١(‏ فما بعدها » وأثر العقيدة في منهج الفن 
الإسلامى ص (111157). 

(5) انظر: المجموع الشمين (۱۷۳/۱» 2549/7 وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة 
.(EAA cE 0¥ /۱)‏ 

(۳) انظر: التصوير والحياة ص(135-/1717). 
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ومن هذا القبيل : مايوجد في كثير من المتاحف في أنحاء العالم» فإن 
الداخل إلى تلك الأماكن يجدها مملوءة بالصور» والآثار التأريخية» ومن 
ذلك أيضًا ‏ بعض كتب إلتراجم» مثل «الأعلام!؟ » حيث يذكر أسمناء من 
يريد أن يترجم له فيبدأ ذلك بعرض صورته الشخصية» ثم يتبعها بترجمئة 
صاحب الصورة. 0 


% % فنا 


(1) خير الدين الزركلي . : 
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المبحث السادس 
علل تحريم التصوير 


العلة في اللغسة: عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا 
اختيار» ومنه يسمى المرض علة» لأنه بحلوله يتغير حال المريض من القوة إلى 
الضعف” » وقصرها بعض أهل اللغة على المرض فقط" . 

وفي الاصطلاح الشرعي: هي ما يجب الحكم به معه"» أو ما أوجب 
حكمًا شرعيًا عند وجوده”» ولها معان أخر ليس لها علاقة بموضوعنا. 

تمهيد: 

لااشك أن معرفة علة الأمر بالشيء» أو النهي عنه تتشوف النفس إليهء 
وتطمع في الحصول عليهء لأن معرفة ذلك يزيد النفس اطمتنانّاء وإهانًا ما 
جاءت به الشريعة الغراءء إلا أن الواجب على المؤمن من حيث المبدأ ‏ إذا بلغه 
شرع الله تعالى أمرا كان أو نهيًا ‏ أن يقول: سمعنا وأطعناء ورضيناء سواء 
ظهر سبب الأمر أو النهي» أم لا. 

ولا يجوز أن يتوقف المؤمن في امتثال أوامر الله تعالى» ونواهيه على 
معرفة السبب والعلة لذلك» ولذلك حذر المولى جل وعلا من هذا الصنيع 
)١(‏ انظر: التعريفات ص (501). 
(؟) انظر: المصباح المنير (7/ 707)» والقاموس المحيط ص (۳۳۹١)ء‏ ومختار الصحاح 

ص (501) مادة «علل» من الجميع . 
(۳) انظر: التعريفات ص (2701)» وشرح الكوكب المنير (441/1): 
(4) انظر: شرح الكوكب المنير .)٤٤١/١(‏ 
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بقوله تعالى : : فلي فليحذر الذين يخالفون عن أَمْرِه أن : تصيبهم فة أو ب : يصيبهم 
عذاب ليم 4 وقوله تعالى : ل وما كان لمعن ولا مُؤْمنة إذا قَضّى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمْرهم . .. (Pf‏ ولأن الله تعالى لا يأمر 
إلا بخير ومصلحة؛ ولا ينهى إلاعن شر ومفسدة» أو ما يكون وسيلة إلى ذلك“ . 

وبعد الامتثال والرضا ليس هناك مانع من البحث عن أسباب وعلل:الأمر 
بالشيء أو النه عنه» متى كان ذلك دالا تحت القدرة بدون تكلف أو 
مبالغة؛ لأن معرفة ذلك :ما تحبه النفس وتشرئب إليه-كما سلف وخصوضًا 
إذا كانت العلة معلومة» أو مفهومة من خلال نصوص الأوامر والنواهي 
وذلك مثل مسألة النهي عن تصوير ذوات الروح» واتخاذ الصورء فإن المتتبع 
للنصوص الواردة في ذلك» وكلام آهل العلم الذين تولوا شرح تلك 
اتوص و كلام على كم التصوير والصور بجا أن لتجرع التصوير 
والصور أسبابًاء وعللاً متعددة» وهي كما يلي : 

العلة الأولى: ا 1 

ما في التصوير من المضاهاة خلق الله تعالى» وتشبيه فعل المخلوق بفعل 
الخالق سبحانه» فمن صوّر شيئًا من ذوات الروح فقد وقع في المضاهاة 
(1) سورة النورة آية رقم ۳ . ۰ 
(؟) سورة الأحزاب» آية رقم ۳١‏ . 


2 انظر: زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم (1/ ۳۸)ء والقواعد والأصول 
الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص (6 (e‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 75 7)» وحاشية ابن عابدين ٠٤۷ /١(‏ - 160 وشرح 
الطيبي على المشكاة (۸/ 2710/4 ومغني المختاج (۳/ ۷٤۸-۲٤۲)ء‏ وفيض القدير 
09 ) وغذاء الألباب /1١(‏ ٤٤۲)ء‏ وانظر: : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
للشيخ.عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص(445): والوسوعة الفقهية الكويتية 
)0/۸( . 
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النهي عنها بمجرد انتهائه من صناعتهاء سواء كانت الصورة من ذوات الظل 
أومن غير ذوات الظل. 

نا هذا إذا لم يقصد المصوّر بفعله مضاهاة خلق الله تعالى» ولم ينو ذلك 
من قبل» وإغا أراد بفعله ذلك : إما التكسب المادي» أو التسلي» أو غير ذلك 
من الأغراض التي لا يقصد من ورائها: الإبداع» وإظهار القدرةالبشرية على 
أنها تشابه قدرة الخالق ‏ سبحانه وتعالى- . 

فهذا الصنيع المجرد عن قصد المضاهاة يعد محرماء وكبيرة من كبائر 
الذنوب» ولكنه لا يبلغ بصاحبه إلى حد الكفر" . 

وفي هذا وأمثاله ورد قوله عَلله : «إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
المصورين»”" . 

فهو من أشد الناس عذابا» نظرًا لشدة الوعيد الوارد على المصورين» 
ولكن ليس أشد الناس عذابًا مطلقّاء بل هناك من هو أشد منه في العذاب” , 

ل وأما من صنع الصورة بقصد محاكاة فعل الخالق بفعله فإنه يكون بهذا 
القصد كافرًا؛ يستحق- بسببه_ أن يكون أشد الناس عذابًّاء كما يستحقه 
المشرك» ونحؤوه؟ . 
0( انظر: شرح صحيح مسلم /١5(‏ 84)» وفتح الباري /٠١(‏ ۴۹۷)ء ومرقاة المفاتيح 


(۲۷۲/۸)» وكشاف القناع (۲۷۹/۱- ١۲۸)ء‏ وانظر : المجموع الثمين »۲٤۹/۲(‏ 
(og‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان (175717/5) ح (941). 

إفرف انظر : شرح الطيبي على المشكاة (۲۷۹/۸)ء وشرح صحيح مسلم ))91/١4(‏ 
وفتح الباري (۱۰/ ۳۹۷). 

(6) انظر: المصادر السابقة . 
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وعلى هذا ونحوه يحمل فوله مله في الرواية الشانية: «أشد الناس عذايًا ! 
يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله...)20 . 

«وتما يؤيد هذا: أن الله تعالى قال شبيها بذلك في حق من ادعئ أنه ينزل 1 
مثل ما أنزل الله وأنه لا أحد أظلم منه» فقال تعالى : 8 ومن أَظَلَمِ ممن اتر 


على له کاب قال أوسي إل وم وح إل شی ومن قال أل ملم نز 
اللّه م 0 


فهذا فيمن:ادعى مساواة الخالق في أمره ووحيه» والأول : فيمن ادع 
مساواته في تخلقه. وكلاهما من أشد الناس عذابًا . 


وممايحقق هذا: ماأتوحي به رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى 
يقول في الحديث القدسي : «ومن أظلم من ذهب يخلق خلقًا كخلقي...4. 
فإن (ذهب» بمعنى قصدء وبذلك فسرها ابن حجر" , وبذلك يكون:معناها 
أنه أظلم الناس بهذا القصدء وهو أن يقصد: أن يخلق كخلق الله تغالئ)0© : 

وبهذه العلة علّل كل من الحنفية7». والشافعية”' ء وهو الظاهر من 


.)٤۷( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

0( سورة الأنعام » آية رقم ٩۳‏ . 

زفرف في فتح الباري ( 4/1۹( 

2 الموسوعة الفقهية الكؤيتية (؟١/ »)١١0‏ وانظر: : فتح الجيند شرح كتاب التوحيد 
ص(۹۲٤‏ ۹۳٤)ء‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد (۳/ ۲۰۸-۲۰۷). 

(5) إنظر: .بدائع الصنائع (9/ 7805)» وحاشية ابن عابدين (1/ 1٤۸-1٤۷‏ 400), ' 

() انظر: شرح الطيبي على المشكاة ۷4/0 وحاضية البباجوري 11۸/90( ء 
ومغني المحتاج (۳/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ ۰ 
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استدلالات قدماء بعض الحنابلة "كع وصريح كلام المعاصرين مھ 

نا واعترض على التعليل بالمضاهاة من وجوه: 

الوجه الأول: أنه يلزم من التعليل بالمضاهاة: تحريم تصوير غير ذوات 
الروح» أو بعض أجزاء ذوات الروح غا يجوز تصويره باتفاق » لأن الجميع من 
مخلوقات الله تعالى» فدل ذلك على أن التعليل بالمضاهاة لايستقيه” . 

الوجه الثاني: أن لازم التعليل بالمضاهاة: تحريم تصوير لعب الأطفال» مع 
أن ذلك ما استثناه العلماء من أصل تحريم التصوير» لورود الرخصة* 

والوجه الثالث: أنه يلزم من التعليل بالمضاهاة إباحة التصوير الآلي» لعدم 
تحقق المضاهاة فيه(“ 

ويمكن الجواب على الاعتراض الوارد في الوجهين الأول والثاني: بأن 
تحريم مضاهاة خلق الله تعالى خاص بذوات الروح من غير لعب الأطفال» 
وذلك لورود الدليل على جواز تصوير غير ذوات الروح في حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: «فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له" ع 
وقول جبريل للنبي يله : «فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة»7" . 
)١(‏ انظر: غذاء الألياب .۲٤٤/۱‏ 
(۲) انظر: المجموع الثمين ۲/ 744 27505 .وإعلان النكير ص(۲۷» 270 . 
م انظر: فتاوى محمد رشيد رضا / 47١١ء‏ والموسوعة الفقهية الكويتية ٠٠٤/١١‏ . 
(4) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ٠١٤١/١١‏ . 
(5) انظر: فتاوى محمد رشيد رضا ۱۱٤۲/۳‏ : 
0( تقدم تخريجه في ص )۱٤٤(‏ . 


)¥( أخرجه مسلم في اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان (۲/ )١1555‏ برقم (401- 
*م)» ولكن دون قوله : «فمر برأس التمثال فيقطح . . . وأخمرجه كاملا أبو داود 
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ولورؤد استثناء لعب الأطفال بنصوص صحيحة» وصريحة. فأحاديك 
لعب عائشة وغيرها متظافرة» ومشهورة ۽ وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعالى . 


وأما كون التعليل بالمضاهاة يقتضي إباحة التصوير الآلي » ٠‏ فيمكن اواب 
على ذلك بأن علل التصوير لا تنحصر بعلة المضاهاة» بل هناك علل أخرئء 
غير علة المضاهاة» فإذا لم خاو التصوير المذكور من تحقق المضاهاة فإنه لا 
يخلو من علة» أو علل أخرى تقتضي تحريمه . 

العلة الثانية: ۰ 


كون تصوير ذوات الأرواح وسيلة إلى الغلو فيها من دون الله تجالى"» 
ورجا جر ذلك إلى عبادة تلك الصورةء وتعظيمهاء سيما إن كانت الصورة لمن 


يحبهم الناس». .ويعظمونهم؛ سواء كان ذلك تعظيم علم وديانة» أد تعظيع 
سلطان ورئاسة» أو تعظيم صداقة وقرابة9؟ . 


- في اللباس (5/ 084+ باب في الصورء حديث رقم (4198). وأخرجه الترمذي 
في الأدب (0/ ١٠٠)ء‏ باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيثًا فيه صورة ولا كلب» 
حديث رقم (5807)» وقوى إسناده بقوله:: هذا حديث حسن صحيح» وصحح 
إسناده أحمد شاكر في شرحه على مسئد الإمام أحمد )١97-19١/19(‏ برقم 
۲ 

)١‏ انظر: : حاشية الباجوري (178/1)) وذ فتح الجواد بشرح الإرشاد » لابن حجر 
هتمي 2114/7 وفيض القدير (1/ 2014 وفيض الال امالك للسيد عمر بركات 
(1/D‏ 

زفة انظر: إغائة اللهفنان (۲۸۹/۱۔-۲۸۷)» و(1/ 040-977 وفستح الباري 
(5757/1)» والجواب المفيد ص (/77)» وفتح المجيد في شرح كتاب التوحيد ض(4۲٤‏ 
-567)ء والقول المفيد (۳/ 1 7)» والموسوعة القفهية الكويتية (؟١/ ,)١١571١8‏ 1 

(5) انظر: المصادر السابقة» مع مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (١/١۳۲)ء‏ وإغاثة = 
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فمثل هؤلاء تكون الفتنة بتعليق أو نصب صورهم في المجالس ونحوها 
من أعظم وسائل الشرك والضلال" . 

ولذلك كان شرك قوم نوح وكثير من الأم بسبب هذا الصنف من الصورء 
كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ود» وسواع» 
ويغوث» ويعوق»› ونسر» قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون إليها أنصابًاء وسموهم بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك 
أولئك وتنسخ العلم عبدت ٩)‏ . 

فقد ورد النص على هذه العلة بالأثر المذكورء وبقوله تله : «إن آولئك 
كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه 
تلك الصور» . 

قال في أحكام القرآن: «والذي أوجب النهي عن التصوير في شرعنا 
والله أعلم .ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان» والأصنامء فكانوا 
يصورون ويعبدون» فقطع الله الذريعةء وحمى الباب» . 

ولكن التعليل بهذه العلة هل هي باقية ما بقيت السموات والأرض؟ أو أن 
= اللهفان في مصايد الشيطان لابن القيم (۲/ 37154 710)» والشرح الممتع (379/8/5 

4» والمجموع الثمين (۹/۲٤۲)ء‏ وموجز الأخطار (ص؟777-757). 
)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
2 أخرجه البخاري في التفسير رقم (1470) باب : وذاء ولا سواع ولايغوث» 

ويعوق» انظر: فتح الباري (۸/ 0 07). 


زفرق تقدم تخریجه ص (88). 
() لابن العربي المالكي (5/ .)١١١١‏ 
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التعليل بها كان في أول الإسلام لقرب بالعهد بالوثنية » وعبادة الصور والأصنام» ' 
فلما اشتهر الإسلام» وتمكنت العقيدة في القلوب نسخت هذه العلة؟ 00 

جماهير العلماء على أن التعليل بهذه العلة باقية» ومستمرة ما دامت 
السموات والأرض» ولم يقيد بمكان ولا زمان» لأن النصوص النبوية 
ذكرت هذه العلة مطلقة دون تقييد.. ولأنها. أيضًا علقت تحر التصوير بأمور : 
أخروية» كتكليف المصور بنفخ الروح فيما صوره» ونحو ذلك وهله الأمور ' 
لا يكن القول بنسخها'". : 

ينما ذهب آخرون إلى أن النهي عن صناعة الصور واتخاذها كان في أؤل 
الإسلام» لقرب العهد بالوثنية» وعبادة الصورء فلما انتشر الإسلام ورسخت 
العقيدة في قلوب الناس نسخ ذلك» -لأنه لم يعد يخشى على الناس عبادة 
الصورء والافتتان بهاء كما كان ذلك في عهد الجاهلية» وبداية عهد الإسلاما©. 


ولا شك أن القول باستمرارية التعليل بهذه العلة هو الصواب الذي تؤيد. 
الأدلة النقليةء والعقلية» والواقعية. 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۳۳۹/۱)ء و(5938/5)ء وشرح فتح القدير (1/ 548)؛ : 
وحاشية ابن عابذين /١(‏ 755-5548 )»2 وانظر: أحكام القرآن لابن العربي 1 
42١05٠١ /4(‏ والتمهيد /١7(‏ 07)» وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد (؟/ ۱۷١‏ 
7» وأسنى المطالب (7777): وحواشي الشرواني وابن قاسم »)٤۳۳/۷(‏ 
وإعانة الطالبين »)۳١١/١(‏ والآداب.الشرعية /١(‏ 0086). وغذاء الألبباب 
(2328/5))» وانظر: شرح أحمد شاكر على المسند (۱۲/ .)191-16٠‏ 1 

(؟) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (177-1110/5)» والموسوعة الفقهية 
الكويتية :)٠١١/١١(‏ 1 

() انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء(5/ ١۲٥)ء‏ وإحكام الأحكام 
ا 
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فأما الأدلة النقلية: فإنها نصت على العلة المذكورة ولم تقيدها بزمان دون 
زمان» ولا مكان دون مكان» بل إن النبي تله أخبر بأن من يصنع الصورة 
بقصد عبادتها شر الخلق عند الله يوم القيامة» ولذلك نص العلماء على كفر 
| من يصنع الصورة لهذا الغرض”" . 
3 وأماالأدلة العقلية: فلأن النفس ‏ بطبيعتها البشرية ‏ تتأثر بالظروف 
والمؤثرات» وخصوصا مع قلة العلم والعلماء» وغلبة الجهل» وتسلط الجهال 
بدينهم» وعقيدتهم على مقاليد الأمور» فقد يلتبس اللحق بالباطل» والمعروف 
بالمنكر. 

فهؤلاء قوم نوح صوزوا أولئك الصالحين ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في 
العبادة مثلما اجتهد أولئك الضالحون» ثم آل بهم الأمر إلى عبادتهم من 
دون الله.تعالى» والوقوع في أعظم معصية للخالق ‏ جل وعلا » وكذلك 
غيرهم من الأم كما تقدم 9 . 

وأما الواقع: فإنه شاهد على أن الصور والتماثيل المنصوبة -في كثير من 
بلدان العالم ‏ موضع تكريم وتعظيم -سيما إن كانت التماثيل والصور لن لهم 
دور سياسيء أو ديني بارز» فمثل هذه الصور والتمائيل قد يحصل لها من 
| الانحناء؛ والركوعء. والسجودء والمخاطبة» ما لا يجوز فعله إلا لله رب 


)١( :‏ تقدم تخريجه في ص(۸۸) . 

() انظر: شرح الطيبي (۸/٦۲۷)ء‏ وشرح صحيح مسلم »)٩4۱/۱٤(‏ وفتح الباري 
(۳۹۷/۱۰)» ومرقاة المفاتيح (8/ 071/5 . 

(۳) انظر: ص(17١2»‏ وانظر- أيضا ‏ : إغاثة اللهفان (۲/ ۳۲۲-۲۹۲)ء وفتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد ص(1 5758-57 . 
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العالمين27 . 


والظاهر من كلام أكثر العلماء اعتبار علة التعظيم والعبادة من علل تحريم ٠‏ 
التصوير””»» وكلام بعضهم صريح في ذلك" . 

وما يؤيسد الععلسيل بهذ العلة: قضة الستر الذي كان في بيت عاعة ْ 
رضي الله عنها وكان فيه صور ذوات الروخ» فلما رآه النبي #6 يله معلقًا غضب : 
غضبًا شديداء وتناول الستر بيده الشريفة» فهتكه حتى قطعهء فأخذته عائشة ا 
وصنعت منه مخاداء فأقر النبي يه وجودها في البيت» وربا ارتفق على تلك ٠‏ 
المخاد» رغم بقاء الصوز فيها“ . a.‏ 


فالظاهر من فعل النبي به النهي عن الإبقاء على صور ذوات الروح تى ۱ 
كان وضعها مشعرا بتكريهاء المفضي إلى الغلو فيهاء وتعظيمها من دون الله . 
تعالى» كما كان الشأن في الستر المذكور» وإباحة ما كان منها بوضع مهان 
مبتذل» كما كان وضع الصور في المخاد التي صنعتها عائشة رضي :الله ش 


/ )20191-169/17( انظر: المصدرين السابقين» مع شرح أحمد شاكر على المسند‎ )١( 
والحلال والحرام في الإسلام ص(١١١ 4 وحكم التصوير في الإسلام للإمين‎ 
.)۴٤:۳۲(ص الحاج محمد‎ 

0) انظر : بدائع الصنائع (۳۳۹/۱) » و(5/ 201934 وشرح فتح القدير (أ/ ١۲۹)ء‏ 
والبناية (5/ *» وأحكام القرآن لابن العربي /٤(‏ ١٠٠٠)ء‏ والتمهيد 
(1/ 201 ومغني المحتاج (۳/ 47 2748-37» وأسنى المطالب 205377770 وفتح ' 
الجواد (۱۲۸/۲)ء وإعانة الطالبين70/ ١١۴)ء‏ وكشاف القناع (1/ ١٠۲۸)ء‏ 
والآداب الشرعية (۳/ ٠5‏ 0)» وغذاء الألباب (۲/ 158). 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين ٠ ٦٤۸ /١(‏ وأحكام القسرآن لابن العسربي 1 
۱۰۰/9( وفيض القدير'(018/1)» و(۲/ .)۴۲١‏ 

2 تقدم تخريجه في ص (47). 
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عنهاء والله أعلم . 

العلة الثالثة: 

أن صناعة صور ذوات الروح المحرمة واتخاذها فيه تشبه بفعل من كانوا 
يصنعون الصور والتمائيل ويعبدونها من دون الله تعالى» سواء كان المصور 
قاصدا التشبه بأولئك أم لاء فمجرد صناعته للصورة» أو استعمالها على وجه 
محرم بنصبء أو تعليق» أو نحو ذلك يكون حاله شبيها بحال المشركين» 
ومقليدهم الذين كانوا يصنعون الصورء ويضعونها في معابدهم» أو بيوتهم 
تقديسا وتعظيمًا لها(" . 

هذا إذا لم يكن للمصور قصد في التشبه» أما إذا كان قاصدا التشبه فإن 
إثمه أعظم وذنبه أشد وأكبر» ربما وصل به إلى الكفر بالله تعالى” . 

والأصل في التشبه: أن أهل الشرك ومن نحا نحوهم من اليهود 
والنصارى الذين كانوا يصنعون الصور والتمائيل ليتخذوها واسطة بين الله 
وبين خلقهء أو لأجل أن تذكر بحال الأنبياء والصالحين ‏ كما صنع قوم نوح» 
وأهل الكتاب_ثم آل بهم الأمر إلى عبادتها من دون الله الواحد القهار" . 


)١(‏ انظر: بدائع الضنائع »)75/١(‏ وشرح فتح القدير (794/1): وحاشية ابن 
عابدين (144-71448/1)» وأحكام القرآن لابن العربي 2»)١٠١١/4(‏ وفتح 
الباري(١9/‏ 107-1400)» وشرح صحيح مسلم /١(‏ ١41-۹)ء‏ ومغني المحتاج 
(”/ 4107 7)ء والمغني (۷/ ۷)ء وإغاثة اللهفان (۲/ 071-1757 . 

(؟) انظر: شرح الطيبي (777/8)» وشرح صحيح مسلم (41/15)» وفتح الباري 
)7/1 . 

(۳) انظر: الآداب الشرعية (7/ 42000 هامش رقم »)١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية 
م6 
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فجاء النهي في ديننا الحنيف عن التشبه بالمشركين وبأفعالهم ولو لم يقصد 
التشبه بهم سد للذريعة التي قد توصل إلى ما وصل إليه حال أولئك")» 
فنهيئا عن مشابهة أولئك في هذا الأمر» كما نهينا عن الصلاة عند طلوع 
من الكفار۳) كما قال النبى تیل : «وحينئذ يسجد لها الكفار»”” . 

وذلك لما في المشابهة من الموافقة تة بالأفعال الظاهرة» وما قد يتشا عن ذلك 
من المحبة للمتشبه بهم في الباطن9» والله أعلم . 

العلة الرابعة: 


كون صور ذوات الرؤح مانعة من دخول الملائكة إلى مكان وجودهاء وقد 
ورد التعليل بهذه العلة في قوله عَلله : «إن الملائكة لا تدخل بين فيه صورة»:, 
وغيره من النصوصء واذلك ذهب إلى التعليل بهذه العلة جماهير العلماءء 


. )508 /7( انظر: الآداب الشرعية‎ )١١ 

() انظر: : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (51/1)» جمع وترتيب ابن 
قاسم» والموسوعة الفقهية الكويتية (؟5١57/1١١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم مطولاً في صلاة المسافرين» باب : إسلام عمرو بن عبسة (979/1 
)040 

(4) انظر: اقتضاء الصراط أالمستقيم مخالفة أصحاب الجحيم شيع الالام بن ية 
ص(77")» ومجلة المنارلمحمد رشيد رضا(ه/ .)٠٤١‏ 

(0) أخرجه البخاري في اللباس» باب التصاوير» ح(2559)» انظر: فتخ الباري 
»)۹٤/۱٠(‏ ورواه أيضنًا في باب من كره القعود على الصورء برقم ((096), 
انظر: فتح الباري »)407”/1١(‏ كما أخرجه مسلم في اللباس» باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان (۲/ 770١):ح‏ (۸۳) من حديث أبي طلحة رضي الله عنه. ' 
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بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة”" » ولكنه وقع خلاف» هل الملائكة تمتنع 
من الدخول جميعها إلى مكان الصور المذكورة؟ أو التي تمتنع هي ملائكة 
الرحمة دون باقي الملاتكة من الحفظة وغيرهم؟"» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى : هل الصور المذكورة تكون مانعة من دخول الملائكة» 
أو أن امتناع دخول الملائكة يختص بالصور المحرمة» وهي ماسوى 
|1 5 2 . 

وأما أصل التعليل بكون الصور مانعة من دخول الملائكة فلم أقف على 
خلاف في ذلك . 

أما الملائكة التي تمتنع من الدخول فالذي يظهر أن ذلك عام في جميع 
الملائكة» وذلك لعموم النصوص » وشمولهاء ولايقال: إنه يلزم على ذلك 
عدم مراقبة الشخص ؛ لأنه يجوز أن يطلع الله تعالى على ما يفعله الإنسان 
ويخبر به ملائکته في حال عدم وجود الملائكة عنده. 


وأما عن أنواع الصور المانعة من الدخول فالظاهر أن التي تمنع من دخول 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۳۳۹/۱۔۳۳۷)ء وشرح فتح القدير (۱/ 20596594 
والبناية (545/75-/047)» وحاشية ابن عابدين :)144/١(‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي »)١707-170١/4(‏ والتمهيد (1/ 001 و(۲۱۹۹/۲۱)ء وانظر: 
شرح الطيبي (۸/ ۲۷١‏ ٤۲۷)ء‏ وفيض الإله امالك (۲/ 207١١‏ وفتح الباري 
)۳40/10 2605 والمغني (1/ »)04٠‏ والآداب الشرعية ("/ 4 250» والفروع 
(1/ )» وكشاف القناع /١(‏ ١۲۸)ء‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد 
١١6‏ ). 

(۲) انظر: شرح الطيبي (۸/ ¥1(« وشرح صحيح مسلم “AS /١5(‏ وفتح الباري 
(۱۰/ ۳۹۰-۳۹۶). وانظر: دليل الفالحين (5/ ۷۳٥)ء‏ ونيل الأوطار (۹۳/۲١۱)ء‏ 
وكشاف القناع (1/ ۲۸۰)ء وغذاء الألباب (۱/ .)۲٤١‏ 

(۳) انظر: المصادر السابقة. 
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الملائكة : إغما هي الصور المحرمة» دون الممتهنة» أو الضروريةء وذلك لأن 
تلك الصور الممتهنة قد وجدت في بيت النبي له في المخساد» والفرش 

ونحوهما من كل متهن › وكذلك لعب عائشة رضي الله عنها أقر النبي عَلله 
وجودها دون تكير» ولو كانت مانعة لدخول الملائكة لما أقرها صاحجب 


الشريعة في بيته له وهو أعظم الناس تقى وطهرآء وحينما كانت محرفة . . 


برفعها وتعليقها على ستر عائشة رضي الله عنها أنكر ذلك أشد الإنكار 
بقوله» وفعله» وأخبر أن أصحابها يعذبون» وأنها تمنع دخول الملائكة"؟ » 


والله أعلم . 


العلة الخامسة: 


وما يمكن أن يعلل به لتحريم الصور صناعة واستخدامًا : النهي عن إضاعة 
المال وتبذيره» وأن الإنسان مسكول عن ماله من أين اكتسبه» وفيما أنفقه نق : 


وإتفاق المال في التضوير والصور مما لاضرورة إليه» ولا مصلحة تترتب 
عليه فيه إسراف» وتبذير» وإن كان قليلاً» لأن إنفاقه في غير محله» فأها درهم 
أنفق في غير محله فهو إشراف ومجاوزة لحد الإنفاق المباح" » فكما أن التقتير 


(۱) تقدم تخريجه في ص (407). ٠‏ 

(؟) كما جاء في الحديث : لإ تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع..: وعن فاله 
من أين اكتسبه وفيم أنققه...٠»‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة » باب في القيامة 
09 )ح۱۷0٤۱۷۲٤۲)»‏ من حديث ابن مسعود» وقال عنه : غريب» ومن 
حديث أبي برزة» وقال عنه: حديث حسن صحيح . وخرجه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۲/ 557) برقم (457)» وكلامه يدل على تصحيح الحديث . 

(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(<,7,١‏ 4)» والبحر المحيط(4/ 1١‏ ؟) و(1/ ۲۷)¿ 
والجامع لأحكام القرآن (۷/ )١١١‏ و 0077/1١70‏ . 
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تضييق ونقص في الإنفاق» فالإسراف زيادة ومجاوزة للحد في الإنفاق» 
وكلاهما منهي عنه بقوله تعالى : ( والّدين إذاأَنقُوا ّم يسرفوا ولم يقتروا وكا 
بین ذلك فَواما 7 وقوله تعالى : ولا تسرقوا نلا يحب المسرفين )0ء 
وقوله تعالى :ولا تبر ديرا 9 إن المبّترين كائرا إخوان الششياطين 4^ , 
وفي الحديث عن النبي مَل : «إن الله كره لكم قيل وقال. وكثرة السؤالء وإضاعة 
امال » إلى غير ذلك من النصوص التي لم تذكر هنا . 

والإسراف قد يكون في كمية الإنفاق» وقد يكون في كيفيته» والتصرف 
فيه» على ذلك: فإنفاق يسير المال في غير وجه مشروع يعد إسرافًا وتبذيرً 
منهيًا عنه». ولو كان قليلاً» كما أن إنفاق كثير المال في طاعة الله لا يعد إسرافًا في 
حق من يليق بحاله وماله» ولا يترتب عليه ضررء أو تفويت أمر أهم من" 
وصرف الال في صناعة الصور واستخدامها فيما ليس بضرورة» ولا تترتب عليه 
مصلحة يعد من صرف امال وإنفاقه في الوجوه غ غير المشروعة» والله أعلم . 


% % اتنا 


. )٩۷( سورة الفرقان» آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» آية رقم .)١51(‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآيتان رقم (31/3757) . 

2 أخرجه البخاري في الزكاة» باب قول الله تعالى : ط لا يَسأَنُونَ النّاس إلحافا ‏ سورة 
البقرة» آية ۲۷۳ ح رقم »)۱٤۷۷(‏ انظر: فتح الباري (۳/ ۳۹۸)ء وفي الأدب» 
باب عقوق الوالدين من الکبائر »ح رقم (291/65)» انظر: فتح الباري (۱۰/ »)٤1۹‏ 
وأخرجه مسلم بروايات متعددة في الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة (۲/ 161-1۳6۰( ج( 1 14). 

(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۳١١٠-١١١).‏ وص(7١5):‏ وانظر : البيحر 
المحيط'(4/ ١٤۲)ء‏ ومعجم لغة الفقهاء ص (87). 

(5) انظر: المصادر السابقة» مع فتح الباري .)٤١١/٠١(‏ 








الصور 
آحگام صنا 


ذو ات الأرواح. 
37 1 1 8 
الصا صناعة الصور لذوات الآرو 
١‏ . 





الفصل الأول 
صناعة الصور لذوات الأرواح 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : صباعة صور غير ذوات الأرواح من 
الأجسام الجامدة. 
المبحث الثاني : صناعة صور غير ذوات الأرواح من 
الأجسام النامية. 
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الفصل الأول 
صناعة الصور لغير ذوات الأرواح 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول 
صناعة صور غير ذوات الأرواح من الأجسام الجامدة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: صناعة صور المصنوعات البشريةء وتحسينها. 
المطلب الثاني: صناعة صور المخلوقات الكونية. 
المطلب الأول 
صناعة صور المصنوعات البشرية وتحسينها 
تمهيد: 
المراد بالمصنوعات البشرية: كل ما يكون ليد المخلوق فيه تأثير» وتغيير» 
وصناعة» والصناعة : هي إجادة الفعل وإتقانه"“ » ويشمل هذا كل المنتوجات 
والمضنوعات كالطائرات» والسيارات» والسفن البحرية» وجميع الآلات 
, الميكانيكية بشتى أنواعهاء وكذلك يشمل بنيان الدورء والمصانع ونحوهما مما 
لم يذكر هناء وإن كان أصل المادة مخلوقًا لله سبحانه وتعالى» كما بين الله 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (7/ )۳١١‏ مادة (صنع)» ومفردات ألفاظ القرآن» نفس 
المادة» ومختار الصحاح مادة (صنع) ص(۳۷۱). 
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ذلك بقوله جل ذكره: :هو الذي حَلَقَ لَكُم ما في الأَرْض جميعا 204 , وقوله ٠‏ 
تعالی : ونا الحديد فيه ب ديد ومتاقع لاس ...76 . وغيرهما من 
الآيات الكرية . 

فإن المراد بقوله : هو الذي خَلق لَكُم 4 أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا 
كل ما يمكن أن نحتاجه في جميع شئو ن حياتناء من جميع الأشياء الظاهرة؛ 
والباطنة » من زروع » وثمار» ومعادن. 

والمراد بإنزال الحديد : إيجاد مادته وإنزالها من عند الله تعالی . 


أو أن المراد بالإنزال هنا : الخلقا » يعني : : خلقناه في العامنة وعلمنا : 
الناس صنعة جميع الأشياء مدد" . 


والغرض هنا: هو الوصول إلى معرفة حكم تصوير هذه المصنوعات 
البشرية وتحسبينها من حيث الحل والحرمة» أو الكراهة والاستحباب وإذا : 
اتضح المراد فإن الذي يظهر فيها: أنه يجوز تصويرها كما جازت صناعتها/؟, 
من غير بأس ولا حرج؛ مالم يشغل ذلك الفعل صاحبه عن الواجبات 


)0 سورة البقرة» آية رقم (۲۹) . 

(۲) سورة الحديدء آية رقم .)٠١(‏ : 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن (19/ 571)؛ والبحر الحيط (۲۷۸/1) وتيسير ! 
العلي القدير .)۳۸/١(‏ 

(8) انظر : نفسير الجر الحيط (11/1)؛ وتفسير القرآن العظيم لابن كشير 
16/0( 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن (17/ ١١۲)ء‏ وفتح القدير للشوكاني /٥(‏ ۱۷۸)» 
وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 819/1 : 

(5) انظر: المصادر السابقة» مع تفسير البحر المحيط (۸/ .)۲٠١‏ 

(۷) انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. لفضيلة الشيخ محمد 
ابن صالح العثيمين ص (80) . 
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والمستحبات» باستغراق الوقت وإضاعته» وصرفه في ذلك العمل المباح ع 
فإن أدى ذلك إلى التهاون بالواجبات» والاشتغال عنها كان محرمًاء وإن 
شغل عن مندوب مستحب كان فعله مكروها"» ولكن لا لذات الفعل» وإئما 
ا ترتب عليه» وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد“ » وأما أصل الفعل 
المباح ففعله جائز» إذا تقرر ذلك ففي المسألة حلاف على قولين : 

القول الأول: الجواز» وإلى هذا ذهب جماهير العلماء؟». واستدلوا على 
ذلك بما يلي : 


الدليل الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل 
يسأله فقال : «إني رجل أصور هذه الصور» فأفتني فيهاء فقال له : ادن مني » 
فدنا منه» حتى وضع يده على رأسه» وقال : أنبتك بما سمعت من رسول الله 


يد سمعت رسول الله َه يقول: «كل مصور في النار» يجعل له بكل 


.)٠١١ /١۲( وشرح السنة للبغوي‎ »)١77 /1( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 

() انظر: المصدرين السابقين» مع الحلال والحرام د/ يوسف القرضاوي ص(5١١).‏ 

(۳) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام »)247/١(‏ والقواعد 
والأصول الجامعة ص(١١31-/1١)»‏ وانظر : فتح الباري )٠١١ /١(‏ . 

(5) انظر: شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (4/ ۲۸۷)ء 
وحاشية ابن عابدين »2559/١(‏ والتمهيد لابن عبد البر ١(‏ ؟/ »)7٠١‏ والاستذكار 
7/990 1897180): وبهجة النفوس وتحليلها با لها وماعليها لابن أبي جمرة 
(؟/ ۲۲۳) و (4/ 02787 وفتح الباري )409/٠١(‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (۲۷۸/۸) والآداب الشرعية لابن مفلح (7/ 00 5)»: والإنصاف 
للمرداوي »)٤۷٤ /٤(‏ وانظر الفتاوى من سلسلة كتاب الدعوة للشيخ صالح 
ابن فوزان الفوزان (۳/ ۳۷). 

)0( وهذا الرجل من أهل العراق» كما جاء ذلك في رواية عند النسائي أنه قال : «إني من 
أهل العراق» وإني أصور هذه التصاوير. . .إلخ»» ويبدو - والله أعلم أنه كان 
نجاراء انظز : السنن الكبرى لأجمد بن الحسين البيهقي (۷/ ۲۹۹) . 








۷ ش ْ أحكام التضوير في الفقه.الإسلامي : 





صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم ثم قال ابن عباس - رضي الله | 
عنهما۔ : 'فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجرء وما لا نفس له». 

'وجه الاستدلال: 

والاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

الوجه الآول: أن اقوله ع : «(يجعل له بكل صورة صورها نفسن 
فتعذبه...) يدل على أن هذه العقوبة فيمن صور ماله نفس وروح من ذوات 
الحياة» فكلمة «نفس» في الحديث قرينة خصصت الوعيد يمن صور ذوات 
الروح» دون غيرها'"»: ولذلك كانت عقوبته من جنس عمله0", أما تصوير 
غير ذوات الروح وتجميلهاء فلم يتعرض لها الحديث بأي وجه من الؤجوه» 
فتبقى على أصل الإباحة. 

وقد يناقش هذا الاستدلال: بأن عدم التعرض لحكم تصوير المصنوعات 
البشرية ونحوها من غير ذوات الروح لا يدل على إباحتهاء وليست نصوص 
الكتاب والسنة محصورة ا دل عليه هذا الحديث . ا 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين: 

الجواب الأول: التسليم بأن النصؤص الأخرى ليست محصورة با ذل 
عليه هذا الحديث» وأن عدم ذكر حكم تصوير المصنوعات البشرية ونحوها من 
غير ذوات الروح لا يدل على الجواز» ولكن لم نقف على نص من النبصوص 
الأخرى التي تدل - بوضوح - - على تحريم تصوير هذه المصنوعات وتحسينها أو 
كراهتها لذاتها . 
(۱) تقدم تخريجه في ص (4 14). 


9 انظر: التمهيد لابن عبد البر (71/ 227٠١‏ وبهجة النفوس /٤(‏ 09061 
(۳) انظر : المصدرين السابقين» مع شرح معاني الآثار للطحاوي (787://4- ۲۸۷). 
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وإذا لم يوجد نض على ذلك فالأصل فيها الإباحة والحل» كما تفيد ذلك 
القواعد الشرعية . 

الجواب الثاني : أن النصوص الواردة بهذا الشأن رتبت الوعيد على من 
صور ذوات الروح» تارة بتكليفه أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة في كل 
صورة صورها في إلدنيا" » وتارة بالقول للمصورين: أحيوا ما خلقته": 
وتارة بأن يجعل له نفس فتعذبه في جهنم" » . . . إلخ» فهذه النصوص ‏ 
وغيرها ‏ توحي بأن المقصود بذلك من صور ذوات الأرواح» دون غيرهاء 
والله أغلم. 

' الوجه الثاني: أن هذا الحكم هو الذي فهمه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
من هذا الحديث» ومن نصوص القرآن والسنة الأخرى» ولذلك أفتى السائل 
بتحريم تصوير ذوات الروح» وجوز له تصوير الشجر وما لا نفس له» لعدم 
وجود العلة التي من أجلها حرم تصوير ذوات الروح””» وابن عباس رضي 
الله عنهما معروف بكثرة علمه» وسعة فقهه . 


الوجه الشالث: أن في تصوير ذوات الروح مشابهة ومضاهاة للق الله 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى ص (۲۳۳)ء والقواعد والأصول الجامعة 
١ 0977١١‏ 

(؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٠٠ /۲١(‏ ؟)ء وبهجة النفوس (۲/ ۲۲۳ 54/ ؟769). 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي /۱٤(‏ ۰)۹۰ وفتح الباري .)99/1١(‏ 

() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)۹٩ /۱٤(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (5/ 587): »)408/1١١(‏ وحاشية عميرة على شرح المحلى 
(164/5)» وتحفة المحتاج (7774./5)» ونيل الأوطار للشوكاني )١57/8(‏ . 
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تعالى» ووسيلة من وسائل الشرك» وهذا هو الأصل ف في المنع من التصوير”" ع 
بينما لا توجد هذه العلة في تصوير المصنوعات البشرية» حيث إنها من صتع 
الآدمي» وقد جازت صناعتها اتفاناء فيجوز تصويرها وتحسينها أيضًا 
اتفاقًا » لأنه إذا جاز الأضل جاز الفرع بلا منازع” " » مالم يشغل ذلك عن 
واجب أو مستحب» فهذا يكون جكمًا طارثًا على الفعل» لأ من ذات 
الفعل9 . 

الدليل الثاني : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تله : 
«أناني جبريل فقال: إني كنت أنيتك البارحة» فلم بمنعني أن أكون دخلت عليك 
البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال» وكان قرام ستر 
فيه ثماثيل» وكان في البيت كلب» ضمر برأس التمثال فليقطع» ومر بالستر 
فيقطع» فيجعل منه وسادتین منبوذتین...) . 

وجه الاستدلال: 

والشاهد من الحديث : قوله عليه السلام: «فمر برأس التمثال فليقطع أ 
حيث جعل قطع رأس التمثال على هذه الصفة_سببًا كافيا للخروج بها من 
التحريم إلى الإباحة» وإذا كانت الصورة المحرمة قد أبيحت بعد قطع رأسها 


)0 كما أدى تصويز الصالحين من قوم نوح إلى عبادتهم» في قصة ود وسواع ويغوث 
ويعوق» انظر : فتح الباري /٠١(‏ 05 5)» وإغائة اللهفان لابن القيم /1١(‏ 785). 
(9) انظر الول الفيد على كتاب التوحيدء شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين (۳/ 0٠م‏ , 

(۳) انظر: المصدر السابق» مع أعلام الحديث شرح صحيح البخاري للخطابي 
MD‏ 

(6) تقدم تخريجه في ص .)۱١۱(‏ 
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لا روح .له أصلا"" » ويدخل في ذلك ما كان جمادًا دخولا أوليًا . 

المناقشة: 

ورغم ذلك فيمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأنه لا يلزم من الأمر بقطع 
رأس التمثال حتى يصير كهيئة الشجرة» جواز تصوير ما لا روح له وذلك 
لأن عموم قوله : «الذين يضاهون بخلق اله“ » وقوله: «ومن أظلم من 
ذهب يخلق کخلقي...»» يتناول تحريم تصوير ماله روح» ومالاروح 
لے وذلك لأن علة المضاهاة مشتركة بين ماله روح » وما لاا روح له؛ أن 
الجميع من مخلوقات الله تعالى» ثم إن تصوير ما لا روح له داخل فيما 
يشغل عن الطاعات» وسبب لضياع الأوقات» فيكون مكروها على أقل 
أحواله" . 

ويمكن الحواب عن هذه المناقشة بما يلي: 

أول: أن الاحتجاج بعموم قوله: ايضاهون بخلق اللهاء وعموم قوله: 


)١‏ انظر: شرح معاني الآثار لأبي جعفر أخمد بن محمد الطحاوي (4/ ۲۸۷)ء وفتح 
الباري »)4:4/3١(‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح (۲۷۹/۸)ء ومرقاة 
المفاتيح (707/8/8) . 

(؟) تقدم تخريجه في ص )٤۷(‏ . 

(3) تقدم تخريجه في ص (175) . 

(4) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲۷۲/۸). 

(6) انظر: المصدر السابق. 

() انظر: المصدر السابق. 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 





ومن أظلم ممن ذهب يخلق. كخلقي...201؛ ونحوها من الأحاديث الثي تفي 
العموم» أو الإطلاق يعتبر احتجاجا غير سديد ولا مفيد» وذلك لأن هذه نصوص 
عامة خصصت بالنهي عن تصوير ذوات الأرواح» أو ما كان تصويره سببًا لعبادته 
من دون الله تعالى» أو شعار لدين اليهود؛ أو النصارى أو نحوهما. 

أما ما لم يكن من ذوات الأرواح » ولم يخش منه المحذور المذكور آنقًا 
فليس مقصودا بحال. ولذلك وردت النصوص بإباحته وجوازه تارة باللفظ:- 
كحديث جبريل الذي نحن بصدده وحديث ابن عباس وتارة بالمفهوم- 
كالأحاديث الواردة بالوعيد على من صور صورة ذي روح» وذلك بتكليفهم 

نفخ الروح فيما صوروه تارة» وإحياء ما خلقوا تارة أخرى» وهكذا. 

وبناء على ذلك : فالعلة غير مشتركة في تحريم تصوير ذواتالأرواح» وغيرها. 

ثانيًا: : أكون تصوير ما لار ل داخصلاً فيا يشغل. ٠‏ . فيكون 
مكروها. . 1 | ْ 

فقد احترز عنه: بأن مسا يشغل عن واجب فهو محرم» وما شغل عن 
مستحب فهو مکروه» وإِذَ : فالكلام على هذه المسألة لا يدل فيه ما جاء في 
المناقشة بأي حال من الأحوال. أ 


الدليل الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها في قصة النمرقة”" التي فيها 


222 تقدم تخريجه ص (1؟١).‏ 
(5) سبق تخرجه في ص .)۱٤٤(‏ 
(9) النمرقة : هي الوسادة» وهي بضم النون والراءء ويكسرهماء وبغير هاء» وجمعها: 
تمارق» ومنه قول هند يوم أحد 
نحن بنات طارق عشي على النمارق 
انظر: النهاية (// 0018 . 
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تصاوير» حيث قال الرسول تيه : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقته)9" . 


وجه الاستدلال: 


والشاهد من الحديث قوله: «أحيوا ما خلقتم)» فإن معناه اجعلوه 
حيوانًا ذا روح" كما ضاهيتم وشبهتم به خلق الخالق سبحانه وتعالى 
بتصوي ركم ذوات الأرواح""» فدل هذا على أن الذي يصور ما لا روح فيه أو 

المناقشة: 

وقد يناقش الاستدلال بهذا الحديث : بأن قوله يه في أول الحديث : «إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون...» عام يدل على تحر عموم الصورء لدخول 
الألف واللام عليه» ويؤيد ذلك قوله في الحديث: «ومن أظلم تمن ذهب 
يخلق خلقًا كخضلقي ... فليخلقوا حبة» أو فليخلقوا د شعيرة أو فليخلقوا 


. فتوعدهم حتى على تصوير الجمادات"‎ «(%u, 


ذرة. . 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس» باب من لم يدخل بيتًا فيه صورة» حديث رقم 
(2971))» انظر: فتح الباري »2507/١١(‏ ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان )١71/١-1559/7(‏ حديث (/91). 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (15/ ١٩)ء‏ وشرح الطيبي على مشكاة 
المصابيح (۲۷۹/۸). 

(9) انظر: المصدرين السابقين» مع مرقاة المفاتيح (۸/ 05107١‏ . 

.)١15( تقدم تخريجه في ص‎ )٤( 

(۵) انظر: فتح الباري (۱۰/ 099 . 
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ويمكن الحواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الألف واللام في قوله: «إن أصحاب هذه الضور...» 
إلخ”'' ليست للاستغراق» وإنما هي للعهد الذكري» لكونها ذكرت هذه الصور 
وسئل عنها على وجه ا لجصوص» ومزاده ته : الإنكار على الصور التي 
فيهاء لا على نفس النمرقة كما توهمته عائشة . رضي الله عنها- في أول 
إنكاره عليهاء فإنها ظنت: أنه كره وجود النمرقة» لكونها من الترف» أو لأنها 
من باب الزينة الخارجة عن حدها الشرعي" . ش 

ولكنه فسر مراده قله بقوله : «إن أصحاب هذه الصور...» إلخ» ثم أوضح ٠:‏ 
أن الوعيد على من صور ذوات الروح بقوله: يقال لهم : «أحيوا ما خلقتم». 

والحياة لا تكون إلا في ذوات الروح -كما هو معلوم ولو سلم أن «أل» 
للاستغراق» فالمراد: استغراق صور ذوات الروح» كما أفادته الأحاديث 
الأخحرى”” . 

الوجه الثاني: أن قوله : «يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» قرينة قوية.تبين أن 
المراد بالصور المنهي عنهاء والمتوعد على صناعتهاء واستعمالهاء إنما هي صور 
ذوات الروح”' لقوله في الحديث: «أحيوا ما خلقتم» حيث إنهم كانوا قد 
صورواتلك الصور على شكل ذوات الروح» فكان جزاؤهم من جنس 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (190). 1 
200 انظر : شرح-الطيبي على المشكاة (۸/ ٤‏ ۲۷)ء ومرقاة المفاتيح (3170-7769//4). 
(9) انظر: إعلان التكير ص (86.255). ش 


() انظر: شرح الطيبي على المشكاة (۸/ 71/5)» ومرقاة المفاتيح (7797/4١717؛‏ 
 )۲‏ وانظر: فتح الباري /1١(‏ 2107 . 
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عملهه”" . 

وحاش لله أن يكلفهم الله تعالى إثم ما لم يفعلوه» أو يقترفوه» وهو 
٠‏ الحكم العدل» وإتما جعل جزاءهم من جنس عملهم . 
وأما قوله-في حديث أبي هريرة- : «فليخلقوا حبة» أو فليخلقوا شعيرة» 
١‏ أو فليخلقوا ذرة...» إل“ فيجاب عنه : بأن ا مراد : إيجاد حبة على الحقيقة › 
تنبت» وتؤكل.. . . إلخ» وليس المراد: إيجاد صورتهاء والتوعد على 
ذلك والمعنى وال أعلم أنهم إذا لم يستطيعوا إيجاد أضعف المخلوقات 
من الجمادات» فإنهم أشد ضعقًاء وعجرًا عن إيجاد الحيوانات» وإن شبهوا 
فعل الخالق بفعل المخلوق بما صوروه من صور ذوات الروحء والتي بني خلقها 
!| على أسرار معقدة» لا يعلم كنهها إلا الله تعالى» تجعل كل المخلوقين يقفون 
أمامها جائرين » والله أعلم . 

الدليل الرابع: أنه لا يجوز نسبة خلق وإيجاد ما كان من ذوات الأرواح 
إلى فعل المخلوقين» لا حقيقة» ولا مجاز” » فلا يجوز أن يقال مثلاً-: 
فلان خلق رجلا أو امرأةً» أو حيواناء أو غير ذلك من ذوات الروح» بينما 
يجوز أن يقال - في غير ذوات الروح-: فلان زرع الشجرء أو الزرع» وأوجد 
الماء» وصنع السفينةء والسيارة» والطائرة» ونحو ذلك" . 


)1( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (15/ 2291-90 ومرقاة المفاتيح (۲۹۹/۸- 
(YY‏ 

)9( تقدم تخريجه في ص )۱٤٤(‏ . 

)( انظر: : المصدرين السابقين» مع فتح الباري ( 4/1( 

() انظر : فتح الباري 24٠ 9/1١(‏ ومرقاة المفاتيح (۸/ ۲۷۴). 

)0( انظر : المصدرين السابقين. 
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فجاز نسبة إنبات'الزرع والشجر إلى فعل المخلوقين» ولكن على سنبيل 
المجاز» لأن حقيقة حقيقة المنبت هو الله تبارك وتعالى» كما قال في محكم كتابه : . 
(١‏ أأنهم تزرعونه أَم نحن الزارعوت 204 . 

وجاز نسبة إيجاد الماء إلى فعل المخلوق» ولكن على سبيل المجاز -أيضًا : 
لا حقيقة» لأن حقيقة حقيقة الموجد له هو الله تعالى » كما يدل على ذلك قوله تعالى : 
«أأنتم أنرلتموه من الزن أم تحن المتزون 2 . ظ 

وأما نسبة إيجاد المصنوع وصناعته إلى فعل المخلوق فيجوز نسبته حقيقة» , 
فضلاً عن المجازء فهذا التعليل يبين الفرق الواضح بين الحيوانات» 
والجمادات». وأن المصنوعات البشرية أولى نما ذكر معها من الجمادات في 1 
جواز نسبة صناعتهاء وإيجادها إلى فعل المخلوقين» دون أي محذور 
أومحظور» بينما لا يجوز ذلك في المخلوقات الحيوانية» كما سبق . ۰ 

وهذا الفرق يلزم منه وجود فرق في الحكم الشرعي» بخصوص تصبوير . 
كل منهماء ويتمثل هذا الفرق بجواز تصوير الجمادات وتحسين صورها» من ٠‏ 
مصنوع » ومنتوج» ومزرؤع» وتحريم تصوير المخلوقات الحيوانية» مالم تكن . 
هناك ضرورة» أو حاجة ماسة» أومصلحة عامة تربو على مفسدة التصويرء 1 
وترجح عليها. 

وخالف بعض العلماء فقال بالمنع من تصوير أي شيء من المخلوقات؛ أو : 
المصنوعات مطلقّاء ومن .ذهب إلى ذلك أبو عبد الله القرطبي”©: وجماعة ! 
(1) سورة الواقعة» آية رقم (54). 


(؟) سورة الواقعة» آية رقم (14). 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 314) . 
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غير معروفين بأسمائهم كما في شرح معاني الآثار”؟ . 


ومنع بعضهم من تصوير ما عبد من دون الله تعالى من المخلوقات» 
كالشمسء والقمرء والنجوم» ونحو ذلك مما عبده المشركون قبل مجيء 
الإسلام . 

واحتج من ذهب إلى عموم المنع من تصوير سائر المخلوقات» 
والمصنوعات بالعمومات الواردة بالوعيد على المصورين» ولعنهم" . 

وذلك مثل قوله عله : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون»)9'. 
وقوله عله : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامةء ويقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم»*» وقوله في الحديث القدسي : ومن أظلم من ذهب يخلق خلقًا 

کخلقی...) . 

المناقشة: 

ويمكن مناقشة الاستدلال بذلك : بأن هذه نصوص عامة؛ خصصتها 
نصوص آخری» با كان من ذوات الروح فقط . 

وذلك مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي جاء فيه: أنه قال 
. للرجل الذي سأله عن صناعته للصور: «فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجرء 


.)587/5( لأبي جعفر الظحاوي‎ )١( 

(5) انظر: فتح الباري /٠١(‏ ۹٠٤)ء‏ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار (1/ 549). 
(*) انظر: المصدرين السابقين» مع الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 071/4 . 

. )81/( تقدم تخريجه في ص‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه في ص (1790) . 

(5) تقدم تخريجه في ص .)۱۲٤(‏ 
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ومألا نفس له » وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل عليه 
السلام قال للنبي ته : «فمر برأس التمثال فليقطع» فيصير كهيئة الشبجرة؛» : 
فهذا صريح بأن ما كان على هيئة الجمادات جائز تصويره» وإبقاؤه" .| 
وأما قوله في الحديث القدسي : «فليخلقوا حبك أو فليخلقوا شعيرة...» 
فقد تقدم الجواب عنه قريب 9 . ْ 
وأما حجة من منع من تصوير بعض الجمادات ما عبده المشركون» فهو 
مخافة الوقوع بالتشبه بصناعة صور الأصنام . 
فإن تصوير ما عبدامن دون الله تعالى من الجمادات يشترك مع الأصنام» ' 
التي هي الأصل في المنع من التصوير في أن كلاً منهما عبد من دون الله ؛ 
تعالى" . 
ونوقش الاستدلال بذلك : بأنه عبد عين تلك المخلوقات المذكورة» لا : 
صورتهاء وبالتالي : فلا يحرم» بل ولا یکره تصويرهاء ولا إېقاؤها" إلا ! 
إذا صورت لغرض عبادتها واتخاذها آلهةً من دون الله تعالى» فتحرم لكونها ١‏ 
أصبحت وسيلة إلى الشرك بالله العظيم » لأن الوسائل لها أحكام المقاصد“: 


.)۱٤٤( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
: .)191( سبق تخريجه فی ص‎ )۲( 
. )084./5( انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني‎ )( 

(5) انظر: ص (۱۷۷). : 
(5) انظر: حاشية ابن عابدين (349/1). 

(5) انظر: المصدر السايق» مع فتح الباري .)409/1١(‏ 
(۷) انظر: حاشية ابن عابدين (549/1) . 

(8) انظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام (47/1) . 
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ن الترجيح: 

والذي يظهر لي من خلال ما سبق من الأدلة. : أنه يجوز تصوير 
المصنوعات البشرية» وتحسين صورهاء دون أي محذور. 

وذلك للاعتبارات التالية: 

أولاً: قوة الأدلة على جواز ذلك» وصراحتها. 

ثانيًا: عدم وجود العلة التي من أجلها حرم التصوير» والصور في 
المصنوعات البشرية» وغيرها من الجمادات. 

ثالئًا: إمكان الرد على المناقشات التي وردت على الأدلة المؤيدة لججواز 
تصوير سائر الجمادات من المصنوعات وغيرهاء مالم توجد نية لعبادة تلك 
الصورء أو تعظيمهاء فتحرم. 

, رابعًا: أنه إذا جاز صناعة أصل المصنوع» فإنه يجوز تصويره» وتحسين 
صورته وتجميلهاء لأنه إذا جاز الأصل جاز الفرع » والله أعلم . 


تن تن نا 
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المطلب الثاني 
حكم صناعة صور المخلوقات الكونية 

أما الكلام على حكم صناعة صور المخلوقات الكونية فمن وجوه: ْ ١‏ 

الوجه الأول: في بيان المراد بالمخلوقات الكونية. 

فالمراد بالمخلوقات الكونية في هذا المطلب: كل ما كان باقيًا على هيعته ' 
وخلقته التي خلقه الله عليهاء من المخلوقات الجامدة والتي لا يكن أن يكون ليد 
المخلوق فيه أي تعديل» أو تغيير» أو صناعة" وذلك مثل صورة الشمسن» 
والقمرء والنجوم» والجبال» والبحار» والأنهارء والأودية» ونحو ذلك ٠.‏ 

الوجه الثاني: في سبب إيراد هذا المطلب: 

وهو أن بعض العلماء ص على تحريم تصوير بعض هذه المخلوقات» 
كتصوير الشمس» والقمر» وبعض الأفلاك الأخرى”” : كما سيأتي . 

الوجه الثالث: في بیان الآراء المذهبية: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال : 

القول الأول: جواز:تصوير سائر المخلوقات الكونية: 

الثابتة منها ‏ كالجبال » والأودية والسائرةكالشمس.ء والقمرء 
(1) انظر: فتح الباري 05/٠١‏ 4)» وحاشية ابن عابدين /١(‏ ۹٤1)ء‏ وانظر: الموسوغة ١‏ 

الفقهية الكويتية (91//15). 1 


(؟). انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (؟1١/‏ 4۷). 
(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (144/1)» وفتح الباري .)405/9١(‏ 
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1۸۳ 5ة 
والنجوم» وسائر الأفلاك”" ء إلا إذا صورت هذه المخلوقات» أو بعضها 
بقضد عبادتها من دون الله تعالى ٠‏ فلا يجوز حينئذ ‏ تصويرها مطلقا» 
وهذا هو قول جماهير العلماء كافة» يمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة". 

الأدلة: 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه يما يلي : 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقول جبريل للنبي عله : 
«فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع» فيصير كهيئة الشسجرة ...إلخ» 
الحديث . 


فالشاهد من الحديث : هو قول جبزيل عليه السلام: «فمر برس التمثال 
الذي في البيت فليقطع. فيصير كهيئة الشسجرة...؟ . 
ووجه الاستشهاد: من هذا الحديث أن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين» مع شرح معاني الآثار /٤(‏ 5817 586)» وشرح 
صحيح مسلم للنووي »)80-4١/١4(‏ ومرقاة المفاتيح (۸/ /71), والآداب 
الشرعية لابن مفلح (۳/ ٠5‏ 5)» وفتاوى. محمد بن إبراهيم »2)١1894-148/8 /1١(‏ 
وانظر: المجموع الثمين (۲/ 22701 والفوائد المنتقاة من كتاب التوحيد لابن عثيمين 
ص .)۷٥۷٤(‏ 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين (549/1)» وفتح الباري »)504/٠١(‏ وانظر: إغاثة 
اللهفان لابن القيم (۲/ 018-110 . 

(۳) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ۴۳۷)ء والشرح الصغير للدردير (2201/5؛ والأم 
للشافعي »)١1871/5(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي /٠٤(‏ ١۸)ء‏ والإنصاف 
للمرداوي (4/ 417/5)» وانظر: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزري 
١/0‏ 4). 

(5) سبق تخريجه بطوله في ص ,)١96١(‏ 
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دل ذلك على إباحة تصوير مالا روح فيه أصلاًء من سائر الجمادات 
عمومًا» ولأن سائر الجمادات لا يحرم صنعتهاء ولا التكسب بهاء فلا 
يحرم تصویرها" . 


المناقشة: 

وقد يناقش هذا الاستدلال بأن قول جبريل عليه السلام : «فيصير كهيئة 
الشجرة» لا يدل على جواز تصوير كل ما ليس من ذوات الروحء وإنماغاية'ما 

فيه : أنه يدل على جواز تصوير الشجر فقط » دون سائر الجمادات المخلوقةء 
لأن من هذه الجحمادات ما قد عبد من دون الله تعالى» > كالشمس» والقہرء 
ونحوهما كما ذكر ذلك بعض العلماء" . 


والججحواب: أن يقال : لا فرق بين المخلوقات الكونية الجامدة» وبين 
الأشجار من ناحية تصويرهاء حيث إن كلاً من النوعين من غير ذوات الروح» 
فالحكم فيهما من حيث التصوير واحد» فإن كانت العلة في المنع من تصوير 
هذه المخلوقات هو كون بعضها قد عبد من دون الله تعالى» فإن بعضص 
الأشجار قد عبدها المشركون من دون الله تعالى أيضًاء كما في قصة الصحابة 
الذين كانوا مع النبي ته » وكانوا قد مروا على بعض المشركين» وهم عاكفون 
على شجرة ذات أنواط» يدعونها ويعتقدون فيهاء فقالوا للدي عَلله : 


00 أنظر : : شرح معاني الآثار (5/ ۲۸۷)ء وسلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 0981 

(۲) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي (91/15). 

۳) انظر : حاشية ابن عابلزين (1/ ٩٤1)ء‏ وفتح الباري .)409/1١(‏ 

(5) النوط: هو التعليق»'وناطه نوطًا: علقه تعليقاء والأنواط : العاليق» وجمعه: 
أنوطة: ونوط انظر؛ القاموس المحيط للفيروز أبادي مادة #نوطا ص (۸۹۲): 
ومختار الصحاح ص (585) نفس المادة . : 
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«اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط...200 إلى آخر القصة" . 

فإما أن تسلموا: بأن هذا الحديث وغيره يدل على إباحة تصوير كل ما 
ليس من ذوات الروح» سواء كانت أشجارًاء أو أحجاراء أو أفلاكًا. . . إلخ» 
وإما أن تمنعوا التصوير في الجميْع» فإن منعتم في الجميع خالفتم النصوص 
الصريحة وإن منعتم في بعضهاء وأبحتم في بعضها الآخر تناقضتم » وفرقتم 
بين المتمائلين» فلم يبق إلا أن تبيحوا في الجميع بالنسبة لغير ذوات الأرواح ؛ 
والله أعلم . 

الدليل الشاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي 
جاء يستفتيه عن حكم صناعة الصورء ومعيشته من كسبهاء فأخبره بقول 
النبي تله : «كل مصور في النار؛ يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في 
جهنم»» وقال: (إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجرء وما لا نفس له" . 

والشاهد: من هذا الحديث من وجهين : 

الوجه الأول: قوله: «يجعل له بكل صورة صورها نفسًا...». فإن قوله: 
«نفسًا» دليل على أن الوعيد الوارد إنما هو على من صور ذوات الروح فقط» 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)۲۱۸/١(‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء لتركين سان 
من كان قبلكم (4/ ١۷)ح(٠۲۱۸)‏ وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» وضعفه الذهبي في الميزان (507//7)» وقال الهيشمي في المجمع 
(4/9؟): «رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله» وقد ضعفه الجمهورء وحسن 

. الترمذي حديئه). 

(۲) انظر: مجمع الزوائد للهيثمي (7/ 014-1517 . 

(۳) تقدم تخريجه في ص .)۱٤٤(‏ 

. 00377 انظر: بهجة النفوس (5/ 867ل ؟/‎ )٤( 
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ولذلك کان جزاؤهم من جنس عملهم . : 

الوجه الثاني: قول ابن عباس رضي الله عنهما لهذا الرجل الذي استفتاه : 
إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجرء وما لانفس له» . 

حيث فهم ابن عباس رضي الله عنهما من هذا الحديث وغيره مُنْ 
الأحاديث الأخرى تخصيص الوعيد والنهي بتصوير ذوات الروح من 
الإنسان» والحيوان» وإباحة تصوير الخمادات ونحوها من غير ذوات 
الروح"”"؛ مالم يطرأ على ذلك محظور شرعي» كما لو صور شَيئًا من 
الجمادات التي تُتخذ شمارا للمشركين” » أو صور شيئًا مما يتخذ ليغبد من 
دون الله تعالى» ويعظم فيحرم» أما إذا خلا المصور من ذلك فإن الذي فهنمه 
ابن عباس وغيره من النصوص الشرعية : هو الجواز» وهذا هو السبيل الوحيد 
للجمع بين الأدلة والعمل بها جميعًا» وإلا لاضطربت» وتناقضت . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الفيجوز تصوير الشجر والمعادن في الثياب » 
والحيطانء ونحو ذلك, :لآن النبي تبه قال: «من صور صورة في الدنيا كلف 
أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ» ولهذا قال ابن عباس لمن استفتاه : 


. 271/١ /۲۹( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر: بهجة النفوس (8/؟55؟). 

() انظر: الحلال والحرام قي الإسلام ص(١117-111).‏ 

() انظر : المصدر السابق» مع إغاثة اللهفان (؟/ )۳۱۸-۳٠١‏ . ' 

() أخرجه البخاري في اللباس_باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيهنا 
الروح وليس بنافخ حديث رقم (0977)» انظر: فتح الباري /٠١(‏ /ا4)» ومسلم 
في اللباس أيضا باب تحريم تصوير صورة الحيوان (؟//71١)‏ برقم .)1١١(‏ 1 
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«صور الشجرة» وما لا روح فيه(" 2 وفي السنن عن النبي تبه أن جبريل قال 
له في الصورة: «فمر بالرأس فليقطع...“ ولهذا نص الأئمة على ذلك» 


وقالوا: الصورة هي الرأسء لا يبقى فيها روح» فيبقى مثل الجمادات»” . 


وقد ذكر مثل ما قاله شيخ الإسلام غير واحد من الأئمة والحفاظ» ومن 
هؤلاء : الحافظ ابن حجر العسقلاني في أثناء كلامه على حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما حيث قال : «قوله: «من صور صورة في الدنيا...» كذا أطلق» 
وظاهره التعميم» فيتناول ما لا روح فيه » لكن الذي فهم ابن عباس من بقية 
الحديث التخصيص بصورة ذوات الأرواح» من قوله: «كلف أن ينفخ فيها 


. الروح...2 فاستثنى ما لا روح له كالشجر. 0 


المناقشة: 

ويمكن أن يناقش الاستدلال ببحديث ابن عباس : 

بأن قوله: «فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر» وما لا نفس له» هو من 
كلام ابن عباس رضي الله عنهما وليس من كلام النبي تله » وكلام ابن عباس 
ليس بحجة لأنه قد يكون مذهبًا له» أو أنه اجتهد فأخطأء فلا يكون حجة» 
والحبجة إغا هي في كلام الله» ورسوله له . 


)١(‏ الوارد في السنن والصحاح والمسانيد: «وما لا نفس له» ولكن شيخ الإسلام رحمه الله 


روى هذه العبارة بالمعنى» فإن المراد بالنفس : الروح» انظر: الفتح الرباني في ترتيب 
مسند الإمام أحمد للبناء (/11/ ۲۷۷) . 


۰ (7).تقدم تخريجه في ص (191). 


9( مجموع الفتاوى (۲۹/ (NY‏ 


. )٤٨۸/٠١( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ ,)6( ٠ 
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ويمكن الجواب عن ذلك من وجهين: 0 

الوجه الأول: أن يقال : إن ابن عباس رضي الله عنهما أجاب هذا الرجل 
الذي سأله بمحضر من الصحابة والتابعين» بدليل ما جاء في الحديث نفسه من . 
تقييد الصورة بالنفس » وما جاء في الرواية الثانية عن قتادة » قال: «كانت . 
عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي عه » حتى سئل فقال: سمغت ١‏ 
النبي تله . . .» فذكره" » فقوله: «وهم يسألونه» يدل على أن الحاضزين 
كانوا كثرة» ولو کان فهم ابن عباس واجتهاده خطأ لما سكت عنه الحاضرون» 
وأقروه على ما قال» ومعلوم أنه قد حصل الإنكار من بعضهم على بعض في ش 
مواطن كثيرة» دون السكوت على أي خطأ . 

الوجه اللثاني: أنه يشهد لصحة ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما قول ٠‏ 
جبريل عليه السلام للنبي عب : «فمر برأس التمثال فليقطع..." » وجبريل ۱ 
عليه السلام إغا هو مبلغ عنه الله سبحانه وتعالى» فلا مجال للاجتهادفيه. ٠‏ | 

الدليل الغالث: ويستدل لأصحاب هذا القول: بمثل قوله عليه الصلاة : 
والسلام: امن صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيهنا : 


)١(‏ هو : قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي » البصري» أبو الخطاب» حافظ» 
مفسرء ضریر» وكان رأسًا في العربية ومفردات اللغةء وأيام العرب ومعرفة 
الأنساب» مات سنة بضعة عبشرة ومائة بالطاعون: 
انظر : تقريب التهذيب لابن حجر ص(5517)» والأعلام للزركلي )۱۸٩ /٥(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ » جديث (0457)» انظر: فتح الباري /1١(‏ 017 5). . 

(9) تقدم تخريجه في ص .)١901(‏ 
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وقوله: ”يقال لهم: أحيوا ماخلقتم»» وغيرها من النصوص التي ورد 
٠‏ فيها عقوبة المصورين بتكليفهم يوم القيامة بفعل ما لا يستطيعون» ولا يدخل 
تحت مقدرتهم» وطاقتهم من إحياء ما صوروه على شكل ذوات الزوح» فإن 
هذه كلها قرائن قوية تخصص عموم تلك الأحاديث» وغيرها مما ورد 
طا“ فإنه لا يمكن أن يؤمر بنفخ الروح في أي صورة إلا في صورة لها 
روح في الأصل" . 
ومثل ذلك : الأمر بإيجاد الحياة فيما صوره المصور على شكل ما خلق الله 
من ذوات الروح» وذلك لأن الجزاء من جنس العمل» وهذا هو مقتضى 
عدل الله وحكمته» أنه لا يعذب مخلوقًا بغير ذنبه الذي اقترفه في الدنياء إذا 
۱ لم يتخلص منه بالتوبة إلى ربه جل وعلا. 
وإذا جمعنا بين حديث أبي هريرة» وابن عباس السابقين» وبين ما ورد من 
القرائن فى هذه الأحاديث التي تضمنها الدليل الشالث : تبين بكل جلاء أن 
تحريم التصوير يختص بذوات الروح فقط » ولذلك علق النووي “على قوله : 
)0 تقدم تخريجه في ص (185). 
(؟) أخرجه البخاري في اللباس» باب من كره القعود على الصورء حديث (0۹0۷) 
انظر: فتح الباري ٤٠١ /۱١(‏ ١٤)ء‏ ومسلم في اللباس» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان (؟/739١)‏ -(47) كلاهما عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ » وله روايات 
متعددة . 
زهرفق انظر: بهجة النفوس »)۲١۲ /٤(‏ ومجموع الفتاوى (۲۹/ 0371/١‏ . 
- (5) انظر: المصدرين السابقين» مع التمهيد لابن عبد البر (۲۱/١٠۲)ء‏ والاستذكار 
.OAI- 14° ¥) :‏ 
(20) انظر: المصدرين السابقين» مع شرح معاني الآثار /٤(‏ ۲۸۹ ۲۸۷). 
002200 هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي» الحوراني» النووي» الشافعي» 
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«أحيوا ما خلقتم؛ بقوله : «أي اجعلوه حيوانًا ذا روح» كما ضاهيتم» وعليه ' 
رواية: «ومن أظلم من ذهب يخلق خلقًا کخلقي» . ويؤيده حنديث ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ المذكور : (إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجرء وما لا 
نفس له» , 


الدليل الرابع: ويمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول : بحديث «الصورة 


الرأس. فإذا قطع فلا صورة») . 


0) 


22 


أبو زكرياء كان عالًا بالفقهء والحديث» واللغة» وله تأليفات كثيرة»'ونافعة فى ' 
مجالات عدة» ولد بنوئ سنة ١۴اه‏ وثوفي سنة "لاكها. ١‏ : 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (4/ ۲٠٠١‏ - 184 وطبقات الشافعية للسبكي ْ 
(0/ 11( . 

سبق تخريجه ص (۱۲۲) . 

سبق تخريجه ص :.)١44(‏ 

أخرجه البيهقي في السان الكبرى» كتاب الصداق» باب الرخصة فيما يوطأ من 
الصور» أو تقطع رؤؤسها (۷/ ۲۷۰) موقوقًا على ابن عباس» قال الشيخ الألباني: ؛ 
«عزاه السيوطئ في الجامع الصغير للإسماعيلي في معجمه» وبيض له المناوي » فلم إٍْ 
يتكلم على إسناده بشيء » وقد وقفت على سنده على ظهر الورقة الأولى من الحزء 
الحادي عشر» من الضعفاء للعقيلي» بخط بعض المحدثئين» أخرجه من طريق غدي 
ابن الفضل» وابن علية جميعا عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس أن ٠‏ 
رسول الله َه قال: . . . فذكره مرفوعاء ومن طريق عبد الوهاب» عن أيو ب ,به 
موقوقً عليه. 

قلت : لقتل هو الشيخ الألباني»» وان علية؛ واسمه إسماعيل» أحفظ من عبد 
الوهاب» وهو ابن عبد المجيد الثقفي » فروايته المرفوعة أ رجح الاسيما ومعه المقرون : 
به : : عدي بن الفضل جلى ضعفه» فإذا كان السند إليهما صحيحا » فالستد:صحيح» 1 
ولم يسقه الكاتب المشار إليه» ولكن يشهد له قوله ته في حديث أبي هريرة : «أتاني 
جبريل. . . إلى قوله :: فمر برأس التمثال يقطع؛ فيصير كهيئة الشجرة»» فهذا صريح في 
أن قطع رأس الصورة أي التمثال المجسم ‏ يجعله كلا صورة»» انظر: سلمبلة 
الأحاديث الصحيحة /٤(‏ 084). 
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فإن فيه دليلاً على أن كل شيء ليس له رأس حيوان فليس بصورة» وإغا 
يكون كهيئة الشجرة» أو أي جماد آخر» ويشهد لذلك» ويقويه قول جبريل 
عليه السلام للنبي عله : «فمر برأس التمثال فليقطع؛ فيصير كهيئة الشجرة' . 

ومن يم يكون أي شبح» أوشاخص» أو مصور-إذا لم يكن له رأس» أو 
, قطع رأسه ‏ مباحًا تصويرهء لا إثم فيه" وهذا هو حقيقة تصوير الجمادات 
من المخلوقات الكونية . ش 

المناقشة: 

ويمكن مناقشة الاستدلال بهذا.الحديث من وجهين: 
الوجه الأول: أن هذا الأثر مروي عن ابن عباس » وأبي هريرة رضي الله 
عنهماء وهو موقوف عليهماء فهو إدًا: من كلامهماء وليس من كلام 
١‏ النبي تله فيحتمل : أن هذا مذهب لهماء ومذهب الصحابي ليس بحجة» 
أو أنهما اجتهدا فأخطآء فلا يكون فيه حجة على كلا الاحتمالين كما هو 

الوجه الثاني: على فرض التسليم بن الحديث مرفوع إلى النبي يِه فإنه 
حديث ضعيف» وذلك لأنه قد روي تارة مرفوعاء وتارة موقوقًاء وفى سنده 
من هو مجهول غير معروف ° › فهذه كلها علل قادحة» تؤدي إلى ضعف 
الحديث فلا يصح الاستدلال به. 


.)١191( تقدم تخريجه بطوله في ص‎ )١( 

() انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة /٤(‏ 4©» وشرح معاني الآثار (4/ ۲۸۷). 

| (3) انظر: الوصول إلى الأصول» لابن برهان البغدادي (؟/ ۳۷۸-۳۷۰)» ومفتاح 
الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني ص .)١١١-١١١(‏ 

(4) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (08:4/5). 
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٠‏ ويمكن الجواب على المناقشة بما يلي: 
أما الجواب على المناقشة في الوجه الأول: فيمكن أن يقال: أما دعوى: ' 
أن مذهب الصحابي ليس بيحجة» فهذا محل نزاع بين العلماء» ولا يمكن 
الاحتجاج بمحل النزاع » وأكثر العلماء على أن مذهب الصحابي حجة إذا لم . 
يخالفه صحابي آخر» وهنا لم يخالف أحد من الصحابة - فيما يظهر . .ولو 
وجد لنقل . 
وفهم الصحابي خجة» لاسيما إذا كان هو راوي الحديثء وأيدت همه ' 
الأدلةء والقواعد الأصولية» كما هو الشأن في هذه المسألة”" . 


وأما الجواب على المناقشة في الوجه الثاني فمن وجهين: 


الوجه الأول: : عدم التسليم بضعف الحديث» بل إنه حديث صحيح كما 
قال ذلك أهل الشأن بالحديث”" . 


وإن كان في بخض طرقه من هو مجهول» > أو من غيره أحفظ منهء فإن 


بعض أسانيده صحيحة كما تقدم . 


وكذلك لايضر كونه قد روي تارة موقوقًاء فإن الصحابي قد يقول : 
الحديث دون أن يرفعه إلى النبي لَه بحيث يبدو للسامع : أنه حديث ؛ 
موقوف» ثم يبينه في مناسبة أخرى» أو موضع آخر . 

)١‏ انظر: الوصول إلى الأصول (۲/ 2737/8737 ومفتاح الأصول »)١١١-١١١(‏ ا 

وانظر: إعلام الموقعين (35517/1) . : 
() انظر: غاية المرام صن(42). 

(۳) انظر: سلسة الأحاديث الصحيحة (064/5). 
(4) انظر: ص (۱۹۰). 
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.. الوجه الثاني: على فرض التسليم بضعف الحديث » فإئه يشهد له نصوص 
اح ومن أشهر ذلك: حديث أبي هريرة» وقول جبريل للنبي عله : «ثمر 

برأس التمثال يقطع» فيصير كهيئة الشجرة)”" . 
فهذا صريح : بأن قطع رأس الصورة يجعلها كلا صورة» » فتكون شبيهة 

بالجمادات المباحة"“ كما يشهد لذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: 

«اقطعوا رؤوس هذه التصاويرا » وذلك في قصة مرضه» لما زاره بعض 

السلف9) فرأوا عنده ثوبًا فيه تصاوير» فأمر ابن عباس بقطع رؤوسها. 
فابن عباس رضي الله عنهما جعل قطع رأس الصورة في الثوب ونحوه 

مزيلاًالحكم تحريهاء ومسوعًا لبقائها بعد قطع رؤوسهاء لأنه بقطع الرأس 

تخرج صورة الحيوان عن هيئتهاء وتصبح مشابهة قامًا للجمادات» من غير 
ذوات الروح» وبما تقدم ‏ وغيره مما لم يذكر ‏ يتقوى حديث: «الصورة 

الرأس»“ على ما دل عليه» والله أعلم . 
الدليل الخامس: أنه ليس في تصوير غير ذوات الروح من الفتنة التي توجد 

في تصوير ذوات الروح" فإن الأصنام هي التي عبدت من دون الله 

22 تقدم تخريجه بطوله ص(١15١).‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق. 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۲١‏ “20707 والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصداق» باب 
الرخصة فيما يوطأ من الصور» أو تقطع رؤوسها (۷/ »)۲۷١‏ وحسن إسناده أحمد 
محمد شاكر في شر حه لمسند الإمام أحمد (۶/ .)۳۳١‏ 

2 والذي زار ابن عباس في مرضه» فأنكر وجود التصاوير في الشثوب» هوالمسوربن 
مخرمة . 

(0) تقدم تخريجه في ص (۱۹۰) . 

(5) انظر: أعلام الحديث للخطابي .)١١18/5(‏ 
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تعالى» والتي كانت عالى أشكال الحيوانات» فالفتنة فيها عظيمة» والشر فيها 
مستطیر ٩‏ . : 

القول الثاني: تحريم تصوير سائر المخلوقات الكونية" : 

وممن ذهب إلى هذا القول : أبو عبد اله القرطبي» وجماعة؛ كما في 
ااشرح معاني الآثار»”" . 

الآدلة: 

وقد ذكر القرطبي عددا من الأدلة لهذا القول» وهي كمايلي: . ٠‏ 

الدليل الأول: قوله تعالى : ما کان كم أن تنبثوا شجرها . . . 4 0 . ؛ 

فإن «ما» للنفي» ومعناها عند أبي عبد الله القرطبي_ : «الحظرء والمنع 
من فعل هذاء أي : ما كان للبشر» ولا يتهيأ لهم» ولايقع تحت مقدرتهم :أن 
ينبتؤا شجرهاء إذ هم عجزة عن مثلهاء لأن ذلك إخراج الشيء من العدم إلى 
الوجود» . 

المناقشة: 


ويمكن مناقشة الاستدلال بهذه الآية على تحريم تصوير سائر المخبلوقات : 


.)۳۷ /١( انظر: المصدر السابق مع بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ ۲۲۲ ۰ وشرح معاي الآثار40/ 068. 
() لأبي جعفر الطحاوي:(٤/٦۲۸).‏ 

() سورة التمل» آية رقم( 1( 

)٥(‏ انظر: الجامع لأحکام القرآن (۱۲/ ۲۲۲۔۲۲۳). 
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بأن المراد بالآية التهكم على المشركين"» وإظهار عجزهم» وعجز آلهتهم أمام 
قدرة الله تعالى» حيث تعجز تلك الآلهة عن خلق سماءء أو أرض» أو إنبات 
شجرهء أو إنزال مطر”©» هذا هو الذي تدل عليه الآية» أما تحريم التصوير فلا 
تدل عليه الآية المذكورة» لا من قريب ولا من بعيد. 

٠‏ الدليل الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت زسول الله 
عله يقول: «قال الله تعالى: ومن أظلم تمن ذهب يخلق خلقًا كخلقي» 
فليخلقوا ذرة» وليخلقوا حبة» ولنخلقوا شعيرة»" . 

ووجه الاستدلال من الحديث عند من ذهب إلى هذا القول- : أن الله 
تعالى وصف الذين يصورون صورًا مشابهة لخلق الله تعالى : بالظلم البالغ» 
والوعيد الشديد. وهذايقتضي عموم المنع من تصوير أي شيء من 
مخلوقات الله تعالى . 
من تعاطى تصوير شىء ما خلقه الله» وضاهاه في التشبيه في خلقه» فيما انفرد 
به سبحانه من الخلق » والاختراع » وهذا واضح)» . 

المناقشة: 

وقد تقدم" مناقشة الاستدلال بهذا الحديث ونحوه بالتفصيل » فلا 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم (۳/ 159)» وفتح القدير .)١57/4(‏ 
(۲) انظر: المصدرين السابقين. 
(9) تقدم تخريجه في ص .)۱۲٤(‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (11/ 7727577؟)» وانظر: (1707174/15؟) من المصدر 


لفسية , 


() انظر: ص (۱۲۸) وص (۱۷۷). 








35 ۹3 أحكام التصوير في الفقه الإسلامئي 


داعي للتكرار. ۰ 

الدليل النالث: للقائلين بعموم تحريم صور سائر المخلوقات: العمومات 
الواردة بالمنع عن كل أشكال الصورء والتصوير”؟ . 

وذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام: : "إن أصحاب هذه الصور يعذبون 
يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم»" . 

حيث عم بالوعيد كل أصحاب الصور» دون أن يستثني من صور ذوات 
الروح أو غيرها" . 
. ومثل حديث : «إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد؛ وبکل من دعا مع الله 

إلها آخرء وبالمصورين» » حيث جعل الوعيد عامًا على كل مصورء ولم 

يستشن أي مصور» ولا نوعا من الصورء فاقتضى العموم . 

كما أنه ورد لعن المضورين من غير استثناء» وأمرهم بتفخ الروح فيما 
صوروه» دون استثناء لأحد منهمء ولا نوع من الصور . 


)0 انظر : حاشية ابن عابدين /١(‏ 548)» والجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 207174 وفتيح 
الباري .)٤0۹/۱١(‏ أ 

(؟) تقدم تخريجه في ص (19/8) . 

(۳) انظر: المصادر السابقة» مع شرح معاني الآثار /٤(‏ 187-186). 

(5) أخرجه الإمام أحمد (2»)757/5 والترمذي في صفة جهنم» باب ما جاء في صفة 
جهنم » )7١١/4(‏ برقم (101/4)» وقال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن غريب 
صحيح»» وله شاهد عند أحمد (5/ )٤١‏ من حديث عطية العوفي بلفظ ::ذوكلات 
اليوم بشلاثة: يكل جبار غنيد؛ وبمن جعل مع الله إلهًا آخر...٠»‏ وعطية صدوق يخطئ 
كثيراء كما في التقريب ص(۳۹۳)» ترجمة رقم »)٤11١(‏ وبعضهم ضعفه. 

(4) انظر: شرح معاني الآثار (٤/۲۸۵۔٦۲۸)»‏ والجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 14؟). 
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المناقشة: 


ونوقش الاستدلال بهذه العمومات: بأنها مخصوصة بالنصوص 
الأخرى. التي دلت صراحة : على إباحة تصوير غير ذوات الأرواح ؛ 
كحديث أبي هريرة» وابن عباس السابقين”" » وما فهم من تلك العمومات 
الأحرى» من تخصيص ذلك الوعيد بمن يصور ذوات الروح فقط” . 

ففي قوله عله مثلاً: «أحيوا ما خلقتم»”” دليل على أن ذكر الحياة هنا 
قصد بها لفت الانتباه إلى أن المنهي عنه إنما هو تصوير أشكال ذوات الروح» 
من الإنسان» أو الحيوان“ إذإنه لا يكن التكليف بإحياء ما ليس من 
شأنه الحا . 


فإن قيل: لعلهم كلفوا بإحياء ما صوروه- وإن لم يكن من ذوات الروح - 
مبالغة في تعذيبهم » وتوبيخهم » لمخالفتهم أمر الله ورسوله. 


أجيب : بأن الجزاء من جذ جنس العمل» والله تعالى لا يكن أن يعذب أحدا 
بما لم تقتر قترفهيله» وهو القائل تعالى :ومن جاء بالس سيق فلا يجرئ إلا 


مثلهاً 204 2 ولم يقل: أكبر منهاء وتعذيب المذنب بغير ما عمل ظلم» والله 


.)۱٤٤(صو‎ )١74( انظر: ص‎ )١( 

(؟) انظر : التمهيد »)75١١-7٠١ /5١(‏ وبهجة النفوس (577/9؟)» وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة (0814/5). 

() تقدم تخريجه في ص(۱۸۹). 

(5) انظر: التمهيد (۲۰۱/۲۱)» وشرح صحيح مسلم للنووي /1١5(‏ 81 2)41-99 
والآداب الشرعية (7/ )٥١٤‏ . 

(5» انظر : المصادر السابقة » مع ا مغني لابن قدامة (1/۷). 

0( سورة الأنعام» آية رقم (150). 
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منزه عن الظلم» بل إنه قد حرم الظلم على نفسه © 
القول الشالث: تحريم تضوير بعض اللخلوقات الكونية؛ التي عبدها ٠‏ 
المشركون. 
كالشمس» والقمر والنجوم» وبعض الأشجارء والأحجار التي عبدت ش 
في الجاهلية . 


وممن ذهب إلى ذلك : أبو محمد الحويني”» 

واستدل على ذلك : بأن بعض الكفار كانوا يع بدون بعض تلك 
اللخلوقات» كالشمس» والقمرء وبعض'الأشجار» ويعتقدون فيهاما لا 
يجوز إلا لله سبحانه:وتعالى من إيجاد الخير» ودفع الشرء كما أنهم كانوا 
يركعون لهاء ويسجدون:ويدعونها با لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى» وفي 
تصويرها وسيلة إلى عبادتها بالتول؛ والفعل» والاعتقاد مرة ثانية» فالواجب 
منع تصويرها سد للباب©» 


' كماجاء في الحديث القدسي : «يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بيتكم‎ )١( 
: : .)1١ /1( محرمًا» انظر : شرح رياض الصالحين» للشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ 
' ومرقاة المفاتيح‎ »)804/٠١( (؟) انظر: حاشية ابن عابدين (549/1)» وفتح الباري‎ 
٠: (YT /N 
` هو : عبد الله بن يوسف بن عبد الله الطائى» السنبسى» أبو محمد الجخؤينى» مات‎ )۳( 
, سنة (۳۸)ء كان فقيْهًا مدققًا محققًا » نحويًا مفسراء له «التبصرة» و «التذكرة‎ 
1 و«التفسير الكبير» وغيرها.‎ 
: انظر: السير (017/17)؛ وطبقات السبكي (6//5؛ وشذرات الذهب‎ 
. رحد‎ 
: ومرقاة المفاتيح‎ ٠ 01 ( وفتح الباري‎ ء)1٤۹‎ /١( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )٤( 
(Y/N 
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المناقشة: 

ونوقش هذا التعليل: بأنها عبدت أعيان تلك المخلوقات» لا صورهاء 
وتماثيلها" » وبالتالي : فلا يلزم من عبادة تلك المخلوقات ذاتها تحريم صورها 
إلا إذا صوّرت للغرض نفسه فقط» لأنها حينئذ ستكون وسيلة إلى الوقوع في 
المحرم؛ وأما بدون ما ذكر فلا تحرم» بل ولا تكرهء لأن الأصل إباحتها . 

القول الرابع: كراهة تصوير سائر المخلوقات الكونية من غير ذوات 
الروح”" . 

وممن قال بهذا : أبو سليمان الخطابي . 

حيث قال : «المصور: هو الذي يصور أشكال الحيوان» فيحكيها بتخطيط 
لهاء وتشكيل . 

فأما النقاش الذي ينقش أشكال الشجرء ويعمل التداوير» والخواتيم 
ونحوهاء فإني أرجو ألا يدخل في هذا الوعيد» وإن كان جملة هذا الباب 
مكروهاًء وداخلاً فيما يلهي» ويشغل القلب با لا يغني . 


. انظر: المصادر السابقة‎ )١( 

(1) انظر: أعلام الحديث (۴/ 27170 وشرخ الطيبي على المشكاة (11/5/4)» ومرقاة 
المفاتيح (۲۷۳/۸). 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي» البستي» من ولد زيد بن 
الخطاب» أخى عمر بن الخطاب» يكنى أبا سليمان» ولد سنة (9١17)هء‏ وتوفي سنة 
(۳۸۸)ء كان محدئًاء فقيهاء لغويّاء أديبّاء ألف تآليف كثيرة من أشهرها: معالم 
السنن» وأعلام الحديث . 
انظر: وفيات الأعيان »)۲٠٤/۲(‏ والسير »)۲۳/١۷(‏ وطبقات السبكي 
(YAY)‏ . 
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وإغما عظمت العقوبة بالصورة لأنها تعبد من دون الله» وبعض النفوؤس :1 
نحوها ينزع» . 
ولم أقف -فيما اطلعت عليه .على دليل» أوتعليل لهذا القرل» والذي 
يبدو أن عمدة هذا القول بأن هذا العمل مما يلهي» ويشغل عما هو أولى 
وأهم» » فيكون مکروها عند من قال به مطلقًا . 
المناقشة: 
ويمكن مناقشة ذلك : بأن الكراهة حكم شرعي» فلا يقال بذلك إلا بدليل ' 
شرعي صحيحء ولا دليل هنا يقوي القول بالكراهةء وأما التعليل المذكور , 
فهو غير مسلم به» لأن الكلام في حالة عدم اتخاذ هذا العمل شغلاً عمااهو . 
أولى منه. 
ن الترجيح 
'والذي يظهر رجخانه : هو القول الأرلء والقاضي بإباحة تصوير 
المخلوقات الكونية» وذلك لا يلي : ْ 
أولة: قوة أدلة هذا القولء وصراحتها على المراد» في مقابل ضعفب 
استدلال ما استدل به للقولين الثاني والثالث» وعدم الدليل للقول الرابع . '.' 
ثانسيًا: سلامة أدلة هذا القول من المناقشة المؤثرة» وإمكان الرد على ما 
نوقش منهاء في مقابل ورود المناقشة على كل دليل من أدلة القولين الثاني 
والثالث» دون التمكن من دفع ما نوقشت به. ش 


.)5170/9( أعلام الحديث‎ )١( 
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ثالمًا: أن هذا القول فيه جمع بين الأدلةء وعمل بها جميعاء وسلامة من 
الاضطراب» والتناقض بينهاء بخلاف بقية الأقوال فإن فيها عملاً ببعض 
الأدلة» وإهدارا للبعض الآخرء والله أعلم. 


پډ ېي يې 
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المبحث الثاس 


صناعة صور غير ذوات الأرواح من الأجسام النامية 


اختلف الغلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: جواز صناعة صور الأشجارء والزروع وسائر النباتاث 
مثمرة» أوغير مثمرة. ْ 

وإلى هذا ذهب جماهير العلماء» وفي مقدمتهم: أصيحاب المذاهب 
الأربعة" › سواء كانت تلك الصور مجسمة؛ أو مسطحة» ويدخل في ذلك 
جواز صناعة الصور المذكورة بالآلات الحديثة . 

الأدلة: 

وأدلة أصحاب هذا القول: هي الأدلة نفسها التي استدلوا بها على جواز 
صناعة صور المخلوقات الكونية”© وخصوصا حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ وقوله لمن سأله : «فإن كنت لابد فاعلاً فاصتع الشجر» وما لا نفس 
7 ا 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول جبريل عليه السلام : «فمر برأ 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ۴۷)ء وحاشية ابن عابدين (١/۹٤1)ء‏ والتمهيد 
(501/71)» والأم للشافعي (5/ 1۱۸۲ء ۲ ) وشرح صحيح مسلم للنوؤي 
4( والإنصاف »)٤۷٤./۱(‏ والمغني (5/7)» وانظر: مجموع الفتاؤى 
70 ¥( : 

(۲) انظر: ص (۱۸۳۔۲۰۰). 

() تقدم تخريجه في ص .)۱٤٤(‏ 
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التمثال بقطع» فيصير كهيئة الشجرة" » فأما حديث ابن عباس فدلالته على 
جواز تصوير الشجرء وما لا نفس له صريحة . 
| وأما حديث أبي هريرة فإن فيه التنبيه على أنه لما أبيحت التماثيل بعد قطع 
رؤوسهاء دل ذلك على جواز تصوير ما لا روح له أضلاً من باب اول . 
وما ورد على تلك الأدلة من مناقشات » وردود فإنها ترد هناء ولا حاجة 
للتكرار. ۰ 
القول الثاني: تحريم تصوير الأشجار» والزروع ونحوهما. 


ومن قال بهذا أبو عبد الله القرطبي”" » وجماعة من السلف كما في شرح 
معانى الأثاز © , 

ونسب القرطبي” القول بالمنع من تصوير كل شيء ما خلقه الله إلى 
مجاهد بن جير 290 سواء كان من ذوات الأرواح» أو من غيرهاء ونقل بعض 
العلماء بأنه يقول بمنع تصوير الشجر الذي يثمر فقطء قياسًا على المنع من 


.)1891( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

() انظر: شرح مسعاني الآثار (5/ ۲۸۷)ء ونيل الأوطار للشوكاني (؟/74١)؛‏ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة (١/57؟255‏ 064/4). 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (11/ 2737-3577 0 

(6) لأبي جعفر الطحاوي (5/ ۲۸۷). 

)2( انظر: الجامع لأحكام القرآن (17/ 07171 . 

(5) هز : مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم» تابعي جليل مفسر. 
من أهل مكة» كان شيخ المفسرين والقزاء في عصره» قرأ التفسير على ابن عباس 
ثلاث مرات» استقر بالكوفة» قيل : إنه توفي وهو ساجدء سنة »)2٠٠١(‏ وقيل: 
(؟١٠)‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : ميزان الاعتدال (۳/ 94)» والأعلام للزركلي /٥(‏ ۲۷۸) . 
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تصوير ذوات الرويح”) 


0 : (وقيد مجاهذ صاحب ابن عباس جواز تصوير 


الشجر با لا يثمر» وأماما يشمر فألحقه ماله روح». وذكر: أن بعض العلماء 
رد هذا الرأي» لأن الصنورة لما أببحت بعد قطع رأسها الذي لو قطع من ذي 
الروح لما عاش» دل ذلك على إباحة ما لا روح له أصاة)9 . 

الأدلة: 

وأدلة أصحاب هذا القول : هي أدلتهم نفسها التي ذكروها في الاستد لال 
على تحريم تصوير المخلوقات الكونية9) 

وما ورد على أدلتهم التي ذكروها هناك من مناقشات ترد هنا . 

القول الثالث: الكراهة: 1 

وهو وجه في مذهب الإمام أحمد» والمذهب على خلافه“» ولم يذكير 
أصحاب هذا القول دليلاًء أو تعليلاً على ما ذهبوا إليه» إغاذكرواالقول 
مجردا عن الدليل» والتعليل . 

لا وما سبق ترجيحه في حكم تصوير المخلوقات الكونية يكون هو الراجج 
هناء وللاعتبارات التي سبق ذكرها في المسألة المشار إليهاء والله أعلم.. 

مي ان 


)١(‏ انظر: : شرح صحيح مسلم للنووي »)١/15(‏ وشرح الطيبي (8/ 0197 ومرقاة 
المفاتيح (۸/ ۲۷۲). 

() لابن حجر »)109/٠١(‏ وانظر أيضًا: الاستذكار لابن عبدالبر (۲۷/١۱۸)ء‏ 
والتمهید (۲۰۱/۲۸۱). 

(۳) انظر: فتح الباري ٤٠۹/۱١‏ . 

() انظر: ص(۱۸۳۔۲۰۰) . 

(5) انظر: الآداب الشرعيةا لابن مفلح (۳/ 5 5٠0‏ 008). 








ب ا 
2-0 52 
الفصل الثاني 
صناعة الصور لذوات الأرواح 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : حكم صناعة التماثيل المجسمة. 
المبحث الثاني : حكم صناعة الصور المنقوشة باليد. 
المبحث الثالث : حكم صناعة الصور الآلية. 
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المبحث الأول 
صناعة التماثيل المجسمة 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الآول: صناعة التماثيل الكاملة مما ببقى» ويدوم طويلاً. 
المطلب الشاني: صناعة التماثيل الكاملة ما لا يدوم طويلاء كالطين 
والحلوى» وما يسرع إليه الفساد. 
المطلب الثالث: صناعة التماثيل الناقصة» والنصفيةء والمشوهة. 
المطلب الرابع: صناعة لعب الأطفال؛ المجسمة. 
المطلب الأول 
صناعة التماثيل الكاملة جا يبقى › ويدوم طويلاً 


المراد بالتماثيل هنا : هي الصور المجسمة التي لها جرم مستقل وبارز» 
يدرك باللمس» والنظر من جميع الجوانب» ويكون لها ظل إذا قابلت أحد 
مصادر الضوء › فما حكم صناعة هذه التمائيل إذا وضعت من مادة تبقى ٠‏ 
وتدوم طويلاً كالتي تصنع من مادة الحديدء وا لخشب» ونحوهما مما يعمر 
كثير؟ 

اختلف العلماء في حكم صناعة هذا النوع من الصور على قولين: 

)١(‏ انظر: الآداب الشرعية (۳/ 009)» ومعجم لغة الفقهاء ص »)١55(‏ والموسوعة 

الفقهية الكويتية /١5(‏ 97 97). 
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القول الأول: تحريم صناعة التماثيل المجسمةء لذوات الأرواح مطلقاء 
ماعدا لعب الأطفال فقط. 
وهذا قول جماهير العلماء قاطبة , بل نقل كثير من المالكية الإجمناع 
على ذلك" , 
الأدلة: 
وقد استدل أصحاب هذا القول على ذلك بالقرآن» والسنةء والواقع 
أولة: الأدلة من القرآن الكريم فهي كما يلي: 
الدليل الأول: : قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام 0 قال لأبييه وقوه 
ما هذه التماثيل اله أ ها عاكفون ِ له : اط لقد كنم أذ دابا 
ي انتم قو نتم وآباؤكم في 


ضلال مبين 94 . 
الدليل الشاني: 00 فط أتعبدون ما تنحتون © واللَه خلقكم وما 
تَعملُون 94. 


))590:194/١( انظر: بدائع الصنائع (۳۳۹/۱۔۳۳۷)ء وشرح فتح القدير‎ )١( 
وانظر: صحيح الترمذي بشرح ابن‎ »)06٠ 4 45 /۲( والبناية شرح الهداية للغيني‎ 
والخرشي على مختصر‎ 24200١ العربي (۷/ ۳١۲)ء والشرح الصغير للدردير (؟/‎ 
الخليل (7/ 2077075 وشرح منح الجليل (177/5): وشرح ص حي مسلم‎ 
المغني (۷/ ۷)ء وانظر: الموسوعلة‎ »)505/١١( (ك/لى 0 وفتح الباري‎ 
.)٠١۷-٠١١/١۲( الفقهية الكويتية‎ 

(5) انظر: شرح منح الجليل (؟/177)؛ والخرشي على مختصر خليل (۳۰۴/۳)» 
والشرح الصغير للدردير (؟/ ٠١‏ 6)» والجامع للترمذي بشرح ابن العربي (۷/ )۲١۴‏ : 

(؟) سورة الأنبياء» الآيات .)٥٤٠١١(‏ 

(4) سورة الصافات» الآياث (٥۹۔1٩).‏ 
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الدليل الثالث: قوله تعالى في قصة موسى وقومه: : «وجاوزنا بني 
إسرائيسل الح انوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قَاُوا يا موسى اجعل لا 
1 لها كما لھم آلهة قال نکم فوم جهوت 00 إن هؤلاء مر ما هم فيه وباطل ما 
: کانوا يعِملُونَ 204 . 

والشاهد من الآيات الكرية قوله : ما هذه التماثيل الي َنم لها عاكفون 4 . 

وقوله: قال قد کم نم واكم في لال مین ). 

وقوله : ظ أنعيدون ما تنحتون 4 . 

وقوله : ظ إن هؤلاء مر ما هم فيه وباطل ما انوا يعملون ) . 

ووجه ذلك: أن القرآن الكريم حقر هذه التماثيل» وقلل من شأنهاء 
واستهان بهاء وبصانعيهاء وعابديهاء وسفه أحلامهم» وضلل عقولهم» 
وعقول آبائهم وأسلافهم الذين قلدوهم» واقتدوا بصنيعهم'" 
الذين يصنعون هذه التمائيل» ويعكفون عندها متبرون» بمعنى : هالكون» 
ومدمرون لا محالة"» وما ذلك كله إلا لشدة تحريم صناعتهاء واتخاذها" . 

ولا ريب أن التمائيل» والصور تعد من أعظم طرق الشرك» ووسائله إلى 
عبادة غير الله سبحانه وتعالى» والإخلال بعقيدة التوحيد» ولذلك كان ضلال 
كثير من الأم وشركهم بسبب التماثيل» والصور”" » بداية من ود» وسواع» 
ويغوث» ويعوقء ونسرء والذين كانوا من صالحي قوم نوح عليه السلام» فلما 


> كما أخبر أن 


.)۱١۹۔۱۳۸( سورة الأعراف. الآيّات‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البحر المحيط (5/ ۲۹۹)» وتفسير القرآن العظيم (7/ ۱۸۲). 
(۳) انظر: تفسير البحر المحيط /٤(‏ 71/97) . 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: فتح الباري (557/1)» وإغاثة اللهفان (408/5). 

. 0608-1 ١1//١1( انظر : المصدرين السابقين» مع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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ماتوا صوروهم صورا مبجسمة» ليتذكروا عبادتهم » ويجتهدوا في العبادة» مثل ْ 
اجتهاد أولئنك”" » فلما مضى عليهم الزمن وطال الأمدء زين لهم الشيطان : 
عملهم» وأوحى إليهم :!أن هؤلاء أرباب» فاعبدوهم» فعبدوهم . 

ومرورا بقصة السامري مع قوم موسى عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله 
عن ذلك بقوله تعالى؛ «فأخرج لهم عجلاً جسدا لَه خوار فقَالوا هذا إلهَكُمْ 
وله مُوسَئ فنسِي 74 , حتى قالوا ا راجعهم هارون عليه السلام :لن ' 
تبرح عليه عاكفين حتّى يرجع | تا مُوسى 0 . ش 

وانتهاء بأمة محمد تله من عبادتها للتماثيل» والأصنام» حتى وصل بهم 
الجهل والضلال۔ بسبب التماثيل - إلى أن أدخلوها داخل الكعبة المشرفة 
وحولهاء وعبدوها فيهال».. 

وإذا كانت التماثيل تؤدي إلى الشرك فإنه ل يعقل أن دين الإسلام الحنيف 
يدعو إلى الشرك» أو أي وسيلة من وسائله» ولذلك كانت تلك التماثيل 
محرمة إجماعاء كما نقل ذلك بعض العلماء”“ » وأغفلوا ذكر القول الآخر 
جما ببطلائه . 

المناقشة: ْ 

ونوقش الاستدلال بهذة الآيات الكرية : بأن هذا الإنكار الشديد.» 


, 9905.38“ والبحر المحيط (۷/ ه‎ ))1 ١8-517 /۱۸( -انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: المصدرين السابقين» مع إغاثة اللهفان (49/5"_ ١"‏ 1) . 

م سورة طه» آية رقم (۸۸). 

2 سورة طى 'آية رقم (91). 

(5) انظر: فتح الباري 11/90 050175-50 . 

(0) انظر : الشرح الصغير للدردير (1/5 :00 والحرشي على مسختصر خليل 
9 وشزح منح الجليل (۲/ ۱۹۷). 
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1 والتشنيع والتوبيخ» والتضليل إغا كان في حق من صنع هذه التماثيل لأجل 
عبادتها من دون الله تعالى”" » وهذا إا كان في أول الإسلام» فلما استقر 
. الدين في نفوس الناس» وترسخت قواعده نسخ ذلك» إلا في حق من صنعها 
للغرض نفسه» وهذا لا يقول به عاقل ألبتة» وإغا المراد من صنعها للتسلي» أو 
: التكسبء أو نحو ذلك من الأغراض التي لا تمس جانب العقيدة الإسلامية 
الخالدة. 
وأجيب بأن النصوص وردت مطلقة» وعامة في تحريم تلك التماثيل» ولم 
تخص النهي عن ذلك بزمان دون زمان» ولا کان دون مکان» كماجاء 
تعليل النهي عن ذلك بأن فيها مضاهاة» ومشابهة لخلق الله تعالى تارةء 
ويكونها تمنع من دخول الملائكة تارة أخرى» وهذه العلل لا تختص بمكان» 
ولازمان. 
ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأن من صنع تمثالاًء أو صورة لذوات 
الأرواح » فإنه بمجرد صنعه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب”" » وذلك فيما 
إذا لم يكن له نية أن يصنعها للعبادة من دون الله تعالى » حيث إن عمله هذا 
وسيلة من أعظم وسائل الشرك» والضلال» ومضاهاة ومشابهة لخلق الله جل 
وعلا"". وقد ورد الوعيد على ذلك في أحاديث كثيرة“ . 
(1) انظر : حلية العلماء (5/ »)07١‏ وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق 
العيد (۲/ »)1۷١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية .)٠١١/١١(‏ 
(۲) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (41/15)» وفتح الباري (۱۰/ ۳۹۷)ء وانظر: 
فتاوى اللجنة الدائمة /١(‏ 405 -14717). 
إفرف انظر : إغاثة اللهفان (۲/ 08 5)» وفتح الباري (1/ 5757 // .)53١‏ 
2 مثل قولدقّله : «ومن أظلم من ذهب يخلق خلقًا كخلقي... وقرله : إن أشد الئاس = 
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أما من كانت لديه نية مسبقة بأنه سيصنعها لأجل عبادتها من دون الله ۰ 
تعالى فقد نص العلماء على كفره» وخروجه من دين الإسلام» وأنه يكون , 
مستحقًا لأشد العذاب ؛ والعقاب عند الله جل وعلا» وفى هذا وأمثاله جاء ' 
قوله تله : «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون»0©. ۰ 

ثانيًا: الأدلة من السنة المطهرة: ۰ 

وهي كثيرة جداء قد يطول المقام بذكرها وحصرهاء ولكن الأنسب ذكرها ٠‏ 
على سبيل الإاجمال» مزاعاة للاختصار» فمن ذلك ما يلي : 

أولا: هَدْمُ الرسول قله التمائيل التي كانت في جوف الكعبة» وعلى 
ظهرهاء ومن حولها؛ خيث تولى يله تكسير بعضها وهدمها بيده الشريفة". 

وقد ورد ذلك في عدد من الأحاديث» أهمها ما يأتي : 


1 - مارواه ابن مسعود د رضي الله عنه قال : دخل النبي ب لله مكة» وحول 
الكعبة ثلاثمائة وستون'نصبًاء > فجعل يطعنها بعود في يده وهو يقول: 8 وَل 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان رَهُوقًا 04 . 


= عذابًا الذين يضاهون بخلق الله٠»‏ وقوله: :يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»: انظر: : شرح 
صحيح مسلم للنووي (15/ )»4١-‏ وفتح الباري ( 622 ومرقاة المفاتيح 
0 

. انظر: المصادر السابقة‎ )١( 

() تقدم تخريجه في ص (۱۲۳). 

(۳) انظر : فستح الباري (۷/ »)11١‏ وبذل المجسهسود (۳۹/۱۷)ء ونيل الأوطار 
033/0 . 

0( أخرجه البخاري في المغازي» باب أين ركز النبي عله الراية يو م الفتح؟ حديث 
۷ ) انظر : فتح الباري 04/1 الك 
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ب دعن أبي الهياج الأسدي”" قال : قال لي علي رضي الله عنه۔ : «ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه الرسول عله : (ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قير 


مشرقًا إلا سویته»»" . 

ج دعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ : «أن النبي تله أمر عمر بن الخطاب ‏ زمن 
الفتح وهو بالبطحاء_أن يأتي الكعبة» فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها 
النبي تله حتى محيت كل صورة فيها»!" . 

ففى هذه الأحاديث الشريفة: دليل على عظم جرم هذه التمائيل وشدة 
قبحها » وأنها من أبطل الباظل» وأظلم الظلم ؛ حيث إنها من أعظم 
وأشد وسائل الشرك بالله رب العالمين"“ » فقد كانت هي السبب في كفر غالب 
الأم» وأكثرها”” . 

ولذلك اشتد إنكار النبي ته فيهاء حتى تولى هدمها وكسرهاء ونقضها 


)١(‏ هو حيان بن حصين» أبو الهياج الأسدي» الكوفي» ثقة» من الطبقة الثالثة» روى له 
مسلم وأبو داود والنسائي . 
انظر : تقريب التهذيب ص »)۱۸٤(‏ ترجمة رقم .)١995(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر(357/1) ح (۹۳). 
(۳) أخرجه أحمد (#/ ه80 )» وأبو داود في اللباسء باب في الصور /٤(‏ ۳۸۷)ح 
(4163)» قال الألباني: وإسناده صحيح على شرط مسلم» انظر: غاية المرام 
٠‏ ص(5١1١).‏ 
(4) انظر: إغاثة اللهفان (۲/ ٤١۸‏ -505)» وإعلان النكير ص )۲٤(‏ . 
(5) انظر: إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ص (597) . 
(7) انظر: فتح الباري /٠١(‏ ۳۹۹)ء وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح (51/5/4)؛ 
والدر النضيد على أبواب التوحيد للحميدان ص (19”) . 
(۷) انظر : فتح الباري (۷/ ١٠٦)ء‏ وإغاثة اللهفان .)٤٠۸/۲(‏ 
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بنفسه» ويده الشريفة» وأمر بلطخهاء وحذر منها ومن صناعتها بالقول ١‏ 
والفعل غاية التحذير” ».كما دل على هذا الأحاديث المذكورة وغيرهاء فمن ٠‏ 
أصرٌ على صناعة التماثيل» واتخاذها فقد جمع بين مفاسد عظيمة : 

الأولسى: أنه قد تسبب في إيجاد وسيلة من أعظم وسائل الشرك بالل 
تعالى» فمن وقع فيها بسببه فعليه وزره» ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة" , 

الثانية: أن فعله هذا مشابهة » ومضاهاة لخلق الله جل وعلا-ء ومن 
ازع اللدفي خصائص ألوهيته. أو ربوبيته فقد هلك ووقع في ذنب من أعظم 
الذنوت“ 

الثالثة: أنه قد تشبه بأم الكفرء والضلال من قوم نوح عليه السلا ومن 
النصارى الذين ملئوا كنائسهم ومعابدهم بالتماثيل» والصورء ثم عبدوها 
> ومشركي العرب الذين كانوا يصنعون الأصنام والصورء فيركغون لها 
وبسجدون» ويصومون» ويحجون وینذرون“ 

المناقشة: : 

ويمكن أن ترد هنا المناقشة التي وردت على الاستدلال بالآيات القرآئية 
على تحرم صناعة التماثيل» واتخاذها 9 » ويجاب هنا عا أجيب به هناك» 


). انظر: شرح صحيح مسلم للنووي :)87-81١/15(‏ وفتح الباري (۳۹۸/۱۰۔ 
4 ) والمغني لابن قدامة (1/ >0٠‏ 1/۷)ء وإعلان التكير ص (777) . 

(؟) _انظر: إغاثة اللهفان »)5٠9/7(‏ وإعلان النكير ص (57) . 

(9) انظر: إعلان النکیر صل (۲۷۔-۲۸). 

() انظر: المصدر السابق ص »)١7/-17(‏ مع إغاثة اللهفان (108/5). 

)2 انظر: المصدرين السايقين . 

الف انظر: ص )۲۱١(‏ . ' 
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ولا حاجة للتكرار. 

ثانيًا: وردت أحاديث كثيرة» وصحيحة عن النبي عله تحذر من صناعة 
الضورء واتخاذهاء وتبين عقوبة من يزاول ذلك العمل من صناعة التماثيل 
المجسدة وغيرهاء إذا كانت من ذوات الأرواح» ومن هذه الأحاديث ما يلي : 

الأول: حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي مله عن ربه ‏ سبحانه 
: وتعالى أنه قال : «ومن أظلم من ذهب يخلق خلقًا كخلقي» فليخلقوا ذرة أو 
ليخلقوا حبةء أو ليخلقوا شعيرة) . 

الشاني: ما رواه ابن عباس-رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي سأله 
عن حكم الصور التي يصنعها للتكسب بهاء فأخبره بقول النبي عله :«كل 
مصور فى النارء بجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم»" . 

الثالث: قوله تله : ايا عائشةء أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله200 . 

وفي رواية : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم» . 

الرابع: قوله تله : «إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 

د ه مسجداء و روا فيه تلك ١‏ رء أولتك شرار الخلق عند الله د 

قبر صو شر يوم 


(۱) تقدم تخريجه في ص (114). 
(۲) تقدم تخريجه في ص .)۱٤٤(‏ 
زفرف تقدم تخريجه في ص (/!1) . 
(4) تقدم تخريجه في ص .)١19/6(‏ 
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القيامة» . 
وجه الاستدلال: 

٠‏ والشاهد من الأحاديث المذكورة ‏ وغيرها مما لم يذكر أنه قد تواترزت 
الأدلة من السنة الطهرة» وتظافرت على تحريم صناعة التماثيل لذوات الروخ » 
بشتى آنواعها" . 

وقد سبق بيان أن النبي تله هدم التماثيل» والأصنامء وكسرها بيدهء كما 
في حديث عبد الله بن مسعود المتقدم”" » وأمر بطمسهاء ومحوهاء 'وإزالتهاء 
ووصف صانعيها: بأنهم شرار الخلق عند الله كما وصفهم المولى جل 
وعلا بأنهم أظلم الظالمين» لتجاوزهم حدود الله تعالى» بمضاهاتهم) 
ومشابهتهم خلق الله تبارك وتعالى - » ومنازعتهم خصائص الألوهية.' 


ولذلك : وصفهم الله بالظلم العظيم البالغ في القبح غايته» والذي يترتت 
عليه العذاب الأليم ۽ كما قال تعالى في حق الظالمين :وإ الظالمين لهم 


عَذَّاب أليم 04 . 


)1( تقدم تخريجه في ص (88) . 

(0) انظر : بدائع الصنائع (1/ ۳۳۷)ء والتمهيد<١؟/١2)50‏ رشن صحيع مسا 
4-0( والإتصاف .)٤۷٤/۱(‏ 

)( انظر: ص (۲۱۲). 

(5) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي 2)81/١5(‏ والدر النضيد ص 0)071١8(‏ وإعلان 
النکیر ص (/9ا؟). 

)٥(‏ انظر : غاية المرام ص 4-٠ ٠۷(‏ >»؛ والدر النضيد ص (۳۱۸)؛ وانظر : إعلان 
النكير ص (۲۷) فما بعدها. 

0( سورة الشورىء آية رقم (۲۱) . 











أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 1¥ 5a‏ 


ثالنًا: الدليل من الواقع 

وأما الدليل من الواقع على تحريم صناعة التماثيل والصور» فإن غالب كفر 
الأم وضلالهم كان بسبب التماثيل المصورة كما سبق" » قال الحافظ ابن 
حجر تعقيبًا على قوله ته : «أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور»" . 

قال: «إنما فعل ذلك أولئك » ليستأنسوا برؤية تلك الصورء ويتذكروا 
أحوالهم الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم» ثم خلف من بعدهم خلوف» 
جهلوا مرادهم » ووسوس لهم الشيطان : إن أسلافكم كانوا يعبدون هذه 
الصورء ويعظمونهاء فاعبدوهاء فحذر النبي تله عن مثل ذلك» سدا 
للذريعة المؤدية إلى ذلك" . 

المناقشة: 

ويمكن أن يناقش الاستدلال بتلك الوقائع: بأن الذين وقعوا في فتنة 
التماثيل إنما وقعوا في ذلك لأنهم كانوا يصنعون التمائيل والصور لأجل 
عبادتهاء وتعظيمها من أول وهلة» والكلام هنا على ما إذا صنعت لغرض 
التسلي» أو التكسبء أو غير ذلك ما لا يمس جانب التوحيد. 


)١(‏ انظر: ص (195)و(01. 

(۲) تقدم تخريجه في ص (۸۸) . 

(9) انظر: فتح الباري »)1۲١/١(‏ وانظر: (۷/ )1٠١‏ من المصدرنفسه» والجامع 
لأحكام القرآن /١5(‏ ۴۷۲) . 

(4) انظر: حلية العلماء (5/ .)٠٠١‏ 
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وقد تقدم الجواب على هذه المناقشة قشة"2 » ويمكن أن يضاف هنا: بأنه قد ش 
اتضح من بعض الوقائع التي نقلت : بأن الذين كانوا يصنعون هذه التماثيل 
والصور لم يكن غرضهم من صناعتها نهو عبادتها وتعظيمهاء بل كان الهدف ' 
الأول من صناعتها: هو إما التذكر لعبادتهم واجتهادهم ليقتدوابهمء أو | 
الاستئناس بهم» ولكن لا طال عليهم الأمدء وتعاقبت الأيام عبدها من جاء : 

وإن سلمنا السلامة من هذاء فإن مفسدة المضاهاة والمشابهة الخلق|الله ٠‏ 
تعالى ومنازعة خصائص الألوهية حاصلة" » وكفى بها مفسدة لتحريم ذلك : 

القول الثاني: أن صناعة التماثيل وشتى أنواع الصور جائزء مباح. 1 

وممن قال بهذا: أب و سعيد الإصطخري2 

الأدلة: 

واستدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه : بالقرآن» والسْنة 

والعقل. : : 

(1) انظر: ص )١55(‏ وض ( 00 

(؟) انظر: إعلان التكير ص (۲۷)ء والقول المفيد على كتاب التوحيد (۳/ ٣‏ 05 

() هو: أبو سعيد الحسين بن أحمد الإصطخري» (78155"ه)ء قال الأسنوي: 
كان هو وابن جريج شيخي الشافعية ببغداد» وصنف كتبًا كثيرة منها: أدب القضاةء 
وقد استحسنه الأئمة كما قال الأسنوي -ء وكان زاهداء متقللاً من الدنياء وكان.في 


أخلاقه قدوة» ولاه المقتدر بالله قضاء سجستان فرفض » ٹم حبسه ببغداد. 
انظر : طبقات الشافعية (41/1). 
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أولاً: الاستدلال بالقرآن: 

الدليل الأول: قوله تعالى : يَعْمِلُونَ لَه ما يشاء من مُحاريب وتماثيل 
. وجقان كالجو اب وقدور راسیا ت 4 . 

والشاهد من الآية عندهم: هو قوله تعالى :يعملون له ما يشاء من 
مُحَارِيسب وتمائيسل » ووجه الاستشهاد: أن صناعة التماثيل في شريعة 
سليمان عليه السلام ‏ كانت جائزة » كما أخبر الله تعالى بذلك في هذه الآية 
متنا على سليمان عليه السلام بذلك» وشرع من قبلنا شرع لن » لقوله 
تعالى : ظأُولَك الّذِينَ هدى الله فبهداهم افده 94 . 

المناقشة: 

ونوقش الاستدلال بهذه الآية: بأن الصورء والتمائيل الواردة في الآية 
الكريمة كانت لغير ذوات الأرواح» كما .ذهب إلى ذلك بعض العلماء“ »> 
وبالتالي : فلا حجة فيها على جواز صناعة التمائيل لما كان من ذوات الروح» 
ويؤيد ذلك قوله به : «إن أولتك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قبزه مسجد) وصوروا فيه تلك الصور»"” . 

قال في«فتح البارى»2 : «فإن ذلك يشعر : بأنه لو كان جاتر فى ذلك 
)١(‏ سورة سبأء آية رقم (۱۳). 
(۲) انظر: تفسير الالؤزسي» المعروف بروح المعاني »)١١194-1148/11(‏ وإعراب القرآن 

للنحاس (۳/ ۳۳۹). 
۳( سورة الأنعام» آية رقم (40). 
() انظر: المصدرين السابقين» مع الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ ۲۷۲). 


)0( تقدم تخريجه في ص (۸۸) . 
3ن لابن حجر العسقلاني (۱۰/ ٩۳۹۔٩۳۹).‏ 
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الشرع ما أطلق عليه تله : أن الذي فعله شر الخلق» فدل على أن فعل صور ' 
الحيوان فعل محدث» أ:حدثه عباد الصورء والله أعلم» اه 

وعلى فرض: أن التماثيل الواردة في الآية الكرية لذوات الأرواح ؛ فإن 
ذلك كان مباحا في شريعة سليمان عليه السلام خاصة. وقد ورد في شرعنا ما 
يخالف شرع سليمان عليه السلام من تحريم صناعة التماثيل» والصور لذوات 
الأرواح بشتى أنواعهاء وبالتالي: فلا يكون شرع سليمان عليه السلام شزعا : 
لناء كمسألة جواز السبجود للأبوين في شريعة يوسف عليه السلام ‏ وتحريمه 
في شريعتناء والله أعلم . 

الدليل الثاني: من القرآن: قوله تعالى : (وإذ قسن ال يق ار 
بإذني فسخ فيها فنکون طبرا بإفذني 274 . 

والشاهد.من الآية : هو قوله: (وإذ تلق من الطين كه انير يني 4 
حيث إن عمل عيسى عليه السلام وخلقه من الطين كهيئة الطير يعد تصويرً 
لذوات الأرواح من الطير» ومع ذلك لم ينكر الله تعالى عليه فعله». بل اما 
عليه بذلك» وجعلها من نعّمه ‏ سبحانه :على عيسى عليه السلام التي ذكّره 
بهاء وهذا يدل على جواز صناعة التمائيل» والصور لذوات الأرواخج . ؛ 

المناقشة: 

ويناقش الاستدلال بهذه الآية على إباحة صناعة اتتماثيل» والصور 
لذوات الأرواح من وجوه: 


»0 سورة المائدة» آية رقم .)١١١(‏ 
(۲) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .)٠٠١ /١١(‏ 
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کچ رصم 


الوجه الأول: 

أن هذه الصفات التي ذكرت في الآية الكريمة من إحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه والأبرص» وخلقه من الطين كهيئة الطيرء كل ذلك من الدلاتل» 
والمعجزات التي أجراها الله تعالى على يد عيسى عليه السلام”؟ » لتكون هذه 
الأمور من الخوارق الدالة على صدق نيوته» ورسالته» وحضول كل هذه 
الأمور بإذن الله» وأمره سبحانه وتعالى_" . 

الوجه الثاني: 

أن ما أجراه الله تعالى على يد عيسئ عليه السلام» هو خلق حقيقي" » 
. وليس تصويراً فحسب» بل هو خلق حقيقي» نفخت الروح في هذا المخلوق 
من الطيرء فأصبح يطير» ويتحرك بإذن الله تعالى» وأمره » بينما ا مال 
والمصور لا يصنع إلا الصورة الظاهرة فقط» دون نفخ الروح فيهاء فليس ذلك 
في وسعه» ومقدرته» وفعله ليس بأمر الله تعالى» وإذنه» بل مضادة لأمر الله 
ومضاهاة لخلقه» ولذلك يكلف يوم القيامة بإحياء ما خلق» ونفخ الروح 
فيه" » فيبقى في العذاب الشديد ما دام عاجرا عن فعل ما كُلّمَهء وأمر به» 
وهذا كناية عن طول عذابه » واستمراره؛ لأنه لا يستطيع ذلك" . 

الوجه الثالث: 


أن الذي فعل هذا الفعل هو عيسى عليه الصلاة والسلام ‏ وهو نبي الله 


. 09503 /5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق.‎ 
.)05/4( انظر: البحر المحيط‎ ©"( ٠ 
.)4١ انظر: المصدر السابق»ء مع شرح صحيح مسلم (15/ ۸۷-۸۲ ۹۰ء‎ )5( 
وفتح‎ ٠)۹١ /١5( كمادلت على ذلك الأحاديث الصحيحة» انظر المصدر السابق‎ )٥( 
.)۹۷ /۱۰( الباري‎ 
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ورسوله» والله تعالق قد يخص الأنبياء والرسل ببعض الخصائص» دؤن 
غيرهم من البشرء ولكن بإذن الله تعالى» ولا يكن قياس شخصن من غير , 
الرسل على الرسل عليهم الصلاة والسلام » وهذا الفارق إنما كان لحكمة : 
بالغة يعلمها الله تعالى» ولذلك كانت هذه.الأمور من النعم التي امن بها على 
عيسى عليه السلام» وذكره» واختصه بها دون غيره من الرسل والأنبياء"!. 

الوجه الرابع: أ 

على فرض أن هذا الفعل ليس خلقًا حقيقيًا وليس من خصائصن عيشى- 
عليه السلام فإن هذا يكون من شرع من قبلنا الذي ورد شرعنا بخلافه , 
فلايكون شرعًا لناء والله أعلم . ش 

ثانيًا: أدلتهم من السنة: : 

الدليل الأول: جملة من الأحاديث التي وردت في حق المصورين» 
وذلك مثل قوله تله : «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون : 
بخلق الل .. ش 

وفى بعض الروايات : «الذين يضاهون بخلق الل" . 

كما استدلوا۔ أيضًا۔ بقول النبي تله فيما يرويه عن ربه ‏ سبحانه وتعالى د: 
«ومن أظلم من ذهب يخلق خلقًا كخلقيء فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو 
ليخلقوا شعيرة» . 


(1) انظر : المصدرين السابقين» مع تفسير البحر المحيط /٤(‏ 607. 
(؟) تقدم تخريجه ص (۱۲۳). 
(۳) تقدم تخريجه ص (۱۲۳). 
(4) تقدم تخريجه ص .)۱۲٤(‏ 
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الشاهد: 
والشاهد_عندهم_من الأحاديث المذكورة: قوله: «الذين يشبهون 
: بخلق الله»» وقوله : «الذين يضاهون بخلق الله»» وقوله : اومن أظلم ممن ذهب 
ْ ووجه ذلك : أنه لو كان ما ورد فى هذه الأحاديث» وسواها على ظاهره 
: لاقتضى ذلك تحريم تصوير الشجر» والجبال» والشمس» والقمرء وسائر 
الجمادات المخلوقة؛ لأن الجميع من خلقه تعالى" » مع أن تلك الجمادات لا 
يحرم تصويزها بالاتفاق » فتعين حمل ذلك الوعيد على من قصد بتصويرها: 
أن يتحدى صنعة الخالق -عز وجل - » ويفتري عليه بأنه يخلق مثل خلقهء أما 
ْ من لم يقصد ذلك فلا" . 

المناقشة: 

ويناقش الاستدلال بهذه الأحاديث : بأن من صوّرَ الحيوانات لا يخلو من 
ثلاثة أمور: 

الأول: أن يقصد بصناعة التماثيل والصور عبادتها من دون الله تعالى» 
فهذا يكون كافراء كفراً مخرجا من الملة"” » وفى حقه وأمثاله جاء قوله لله : 
إن أشد الناس عذايًا عند الله يوم القيامة المضورون»2 . 
)1١( |‏ انظر: روح المعاني »)۱٠۹/١١(‏ وإعراب القرآن للنحاس (۳/ »)۳۳١‏ وانظر: 
| الموسوعة الفقهية الكويتية .)٠١١-_٠٠١ /١۲(‏ 
(7) انظر: المصادر السابقة: 
زشرف انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 2)931/١5(‏ وفتح الباري (۱۰/ ۳۹۷)» وشرح 


الطيبي على المشكاة (۸/ »)۲۷١‏ ومرقاة المفاتيح (۸/ ۲۷۲) : 
(4) تقدم تخريجه ص (۱۲۳). 








Y٤ 5ã‏ أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 


الشانى: أن يقصد بصناعتها مشابهة الخالق ‏ سبحانه ‏ ومضاهاته:في أفعاله 
فهذا يكون عقوبته العذاب الأليم الذي توعد الله به الظالمين بقوله: وإ ! 
الظّالمين لهم عذاب ألينم 274 » وذلك لأن الله وصف من قصد منازعته في ْ 
خلقهء وخصائصه بأنه أظلم الظالمين» بقوله: «ومن أظلم نمن ذهب يخلق 
خلقًا كخلقى)”2 . ٠‏ 

الشالث: ألا يقصد عند صناعة التماثيل والصور شيثًا ما تقدم». وإما لهو 
وعبئّاء فإنه يكون کسایقه» فیکون قد ضاهى خلق الله وشبهه» وإن لم ينو : 
ذلك؛ لأنه لا يشترط للمضاهاة حصول النية» بل تحصل المضاهاة وإن لم 
ينوها" » وهذا من كبائر الذنوب؟ » والجميع محرم» تحريًا شديداء غير أن 
كل حالة أعظم إثما من الأخرى» والله أعلم . 

دليلهم الثاني من السنة: 

قوله يله لعائشة رضي الله عنها : (يا عائشة إن أشد الناس عذابًا ‏ عند الله 
يوم القيامة ‏ المصورون»“ : 

والشاهد من الحديث قوله: «إن أشد الناس عذايًا...) 

وجه الاستشهاد: , : 

أنه لو حمل هذا الوعيد الشديد على من صور التصوير المعتاد الذي لم 
)0( سورة الشورى » آية رقم (11: 


(۳) انظر: : القول المفيد (۳/ ۳ ١‏ والمجموع الشمين (5/ 0145 وانظر : : فتارى اللجنة 
. الدائمة /١(‏ 464 457). 


2 انظر: شرح صحيح مسلم /۱٤(‏ ۹۰۔۱٩).‏ 
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يقصد به العبادة والتعظيم لكان ذلك مشكلاً على قواعد الشريعة » وذلك 
لأن أشد ما في التصوير أنه معضية كسائر المعاصي» ولا يساوي الشرك» أو 
يكون أعظم منهء بل لا يساوي ذنب القثل» والزناء والربا ونح و ذلك» 
فكيف يكون فاعله أشد الناس عذايًا؟ !20 . 

فتعين حمل ذلك الوعيد الوارد في هذا الحديث وأمثاله على من صنع 
التماثيل لتعبد من دون الله تعالى فقط © . 


المناقشة: 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 

الوجه الأول: أنه لو سلم بأن الوعيد الوارد في هذا الحديث محمول على 
من صنع التمائيل لتعبد من دون الله تعالى» فإن ذلك لا يعني إباحة صناعة 
التماثيل لغير العبادة» بل من صنعها من غير نية لعبادتهاء فإنه قد وقع في 
المضاهاة » والمشابهة لخلق الله تعالى» سواء نواهاء أو لم ينوها » وقد ورد 
في ذلك وعيد شديد» كما في الأحاديث المتقدمة» وورد أيضا لعن المصورين 
عمومًاء وهذا لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب والآثام" .' 


الوجه الشاني: عدم التسليم بأنه لا يمكن حمل الوعيد الوارد في هذا 


01١11٠١ /١۲( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق. 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (/ »)۲٠١‏ والمجموع الثمين (؟/ 01147 . 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ 41)) وفتح الباري /1١(‏ ۳۹۷)» وشرح 
الطيبي على المشكاة (709/1/4) , 
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الحديث إلا على من صنع التماثيل لتعبدء نظراً لشدة الوعيد الواردء كما 
زعمتم» بل یکن حمله أيضا على من ارتكب.معصية؛ وذنبًا كبيرا یف » 
وذلك لأنه قد وردت رواية أخرى للحديث : «إن من أشد الناس عذايًا...) 99 ع 
فتكون الرواية التي حذفت منها «من» محمولة عليها" » وإذا كان من يصتع 
ائيل والصور لغير علبادتها من أشد الئاس عذابًا وليس أشد الناس عذابًا: 
كان مشتركًا مع غيره ومن عصاة ةالسلمين في العذاب» وليس أعظم من 
أصحاب الكبائر» كالقتل» ونحوه9» 

ثم لا ينسى أن صور ذوات الروح ‏ وخصوصاً ذوات الظل ‏ مدعاة إلى 
الشرك والفتنة في الدين» والوسائل لها أحكام المقاصد » فلا غرابة في شدة 
الوعيد على صائعها . 

ثالمًا: استدلالهم بالعقل: 

وقد استدل أصحاب هذا القول على إباحة صناعة التماثيل» والصور 
بدليل عقلي» ومفاده: أن هذا التحريم والتشديد في صناعة التماثيل إغا كان 
على عهد رسول الله ت » وذلك لقرب عهدهم بعبادة الأصنام» والأوثان» 
ومشاهدتهم لذلك» فلما استقر التحريم في أذهانهم» ورسخت العقيدة 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) تقدم تخريجه ص .)۱٤۹(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري ( ٠١‏ ۷ ) وشرح الطيبي على المشكاة (YVAN‏ 

() انظر: المصدرين السابقين. 

(0) انظر: قواعد الأحكام للعسزبن عبد السلام (47/1) » والفروق للقرافي 
لسك" 
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عندهم » وظهر ذلك سقط هذا التحري”© ٠.‏ 

المناقشة: 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا تقييد للنصوص الواردة بتحريم صناعة 
الصور» والتماثيل من غير مقيد" » ولغير دليل» بل إن النصوص وردت 
مطلقة» وعللت تحريم التصوير بعلل مختلفة”" » فبعضها عللت تحرج التصوير 
بكون هذا العمل فيه مضاهاة» ومشابهة لخلق الله تعالى» وهذا أمر مطلق» 
يحصل كلما حصل التصوير» سواء نوى المصور بصناعته للصور المضاهاة 
والمشابهة» أولم ينوهما» . 

وأخبر النبي له بأنه يقال لصانع التماثيل» والصور يوم القيامة : «أحيوا ما 
خلقتم0* » وهذا أمر أخروي» فليس تحر التصوير قاصرا على وقت دون 
وقت ولا مكان دون مکان» والنبي تله بعث إلى الناس كافة» ولم يبعث 
لأهل عصره فقط » بل بعث إلى الجن والإنس كافة إلى يوم القيامة"© . 

ن الترجيح: 

والذي تبين لي بعد النظر والتأمل في القولين» وأدلتهما أن الراجح 


»)۱۷١/۲( انظر: حلية العلماء (5/ ١١٥)ء وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
وانظر: الموسوعة العريية الميسرة‎ 42١101-16 /17( وشرح أحمد شاكر على المسند‎ 
مادة «فن».‎ (۳۱۷ 

(۲) انظر: الدر النضيد على أبواب التوحيد ص (/11 018-37 . 

(۳) انظر: إحكام الأحكام (۲/ 19/1 197). 

(4) انظر: المصدر السابق» مع القول المفيد (۳/ »)7١7‏ والمجموع الثمين (؟/ 05847 . 

() تقدم تخريجه في ص (۱۸۹). 

(7) انظر: إحكام الأحكام (؟/109711/1). 
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منهما هو القول الأول» والقاضي بتحريم صناعة التماثيل لذوات الأرواح 
مطلقاء وكان ذلك هو الزاجح لما يلي : 

أولاً: قوة أدلة القول الأول» وصحة الاستدلال بتلك الأدلة في مقابل 
استدلال أصحاب القول الثاني . 

ثانيا: سلامة أدلة الجمهور من المناقشة التي وردت عليهاء حيث أجيب 
عليها بكل سهولة ويسر» بينما نوقش كافة استدلالات أصحاب القول الثاني 
بالأدلة التي استدلوا بها مناقشات قوية» وظاهرة؛ اتضح من خلالها ضعف 
القول الثاني. 

ٹالئًا: أن القول بالجواز مناقض للأدلة من القزآن والسنة الصحيخة 
صريحها ومفهومها » وهذا هو عنوان الضعف والبطلان. 

رابعًا: أنه قد تأكد في ثنايا بحث هذه المسألة : أنه ما من أمة من الأم ‏ على 
اختلاف مللها ‏ إلا كان ضلال كثير منهم بسبب الصورء والتماثيل» وذلك 
لأن الجاهلية ومعتقداتها قديمة» وهي باقية إلى يوم القيامة؛ لأنها تمل الباطل 
الذي يقابل الحقء وهما في صراع دائم إلى يوم القيامة» ولذلك نجد في 
عصرنا الراهن أن بعض الشعوب المتقدمة صناعيًا» وحضاريا لازالت غارقة 
في عبادة الأصنام» أو عبادة البقر» أو عبادة الشمس والقمر من دون الله 
تعالى» رغم العلم ء والصناعة التي وصلواإلبهاء ولاشك أن الفتة بالتمائيل 
أشدء وأعظمء وأطمء والله أعلم . : 
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المطلب الثاني 
صناعة التماثيل الكاملة مما لا يدوم طويلاً 


المراد بالتماثيل التي لا تبقى وتدوم طويلاً» ما يصنع من مواد غير قابلة 
للبقاء لفترات طويلة» وذلك مثل ما يصنع من الطين» والحلوى» والعجين» 
وقشر البطيخ ونحو ذلك» فهل يأخذ نفس حكم ما يصنع من الحديد» 
والمتشب» والأحجار ونح ؤذلك» اختلف العلماء في هذه المسألة على 
قولين : 
1 القول الأول: تحريم صناعة التماثيل لذوات الأرواح مطلقًا: 

سواء كانت صناعتها من مادة تبقى وتدوم طويلاً» كالحديد» والخشب 
ونحوهماء أو كانت من مادة لا تبقى طويلاً» كالطين» والحلوى» وما يسرع 
إليه الفساد. 

وإلى هذا ذهب الحنفة“ 2 والجمهور من المالكية9) 2 والشافىة“ > وهو 
المفهوم من مذهب الحنابلة؛؟ من خلال كلامهم على حكم صناعة لعب 
)١(‏ انظر: عمدة القاري (۱۲/ .)٤١‏ 
(5) انظر: الشرح الصخير (۲/١١٥)ء‏ وشرح منح الجليل (۲/ »)۱١۷‏ والخرشي على 

مختصر خليل (۳/ 202707 وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية .)١١١/١١(‏ 
)( انظر: فتح الباري »)501١/1١(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن 

أبي العباس الرملي (۳/ ١۳۸)ء‏ وانظر: حاشية الدسوقي (۲/ ۳۷)؛ والقليوبي 


على شرح المنهاج (۳/ ۲۹۷) . 
)٤(‏ انظر: كشاف القناع »)78٠ /١(‏ والآداب الشرعية (609/9). 
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الأطفال . 

واستدلوا على ذلك: بعموم النهي عن صناعة التماثيل من ذوات الروح 
مطلقاء والذي.ورد في عدد من الأحاديث› دون استثناء لأي نوع من 
الأنواع » أو صناعة من الصناعات» أو مادة من المواد» فيبقى الحكم على 
الأصل» وهو التحريم» ؤمن خص نوغا » أو صناعة» أو مادة من المواد فعلله 
الدليل" . 


المناقشة: 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن صناعة تماثيل ذوات الروح من المواد 
التي لا تنخذ للبقاء» ويسرع إليها الفسادء لا يكون ذلك مشعرا بتعظيمهاء » بل 
إن في صناعتها من تلك المواد إهانة لهاء وتحقيرا لشأنهاء لأن مآلها إلى 
الزوال» والاضمحلال. ' 

الجواب : 

ويمكن أن يجاب: بأن المضاهاة» والمشابهة خلق الله تعالى » بحاصلة 
بمجرد الانتهاء من صناعة التتمشال» وهو عمل منهي عنه بصريح التصوص 
الصحيحة ‏ كما تقدم ”؟» :وعللة المضاهاة» والمشابهة متى وجدت فإنها كافية. 
في التحريم . i‏ 

ثم إن القول بنفي علة التعظيم في هذا النوع من التماثيل غير سملي ف! 
)١(‏ انظر : عمدة القاري (19/ )5٠‏ والشرح الصغير ١/۲(‏ 6 وتاي استاج 


(8/ 385)» وانظر: الذر النضيد ص (0؟7) . 
(۲) انظر: ص (۲۰۷۔-۲۲۸). 
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من هذه التمائيل ما قد يبقى لمدة طويلة» ويتخذ للاستخدام» والزينة في 
البيوت» كالتماثيل المصنوعة من الفخار» والشمع ونحوهماء فيكون وضعها 
مشعرا بتعظيمهاء وموحيا بالترف» والإسراف”2 . | 

القول الشاني: جواز صناعة تماثيل ذوات الأرواح» إذا كانت صناعتها من 
مادة لا تبقى وتدوم طويلا» نما يسرع إليه الفساد: 

وإلى هذا ذهب بعض المالكية”" » وبعض الشافعية" . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بجا يلي : 


الدليل الأول: أن مثل هذا النوع من التماثيل إذا نشف تقطّع وزال» وما 
كان مآله إلى الزوال في فترة يسيرة فإنه يكون وضعه مشعرا بإهانته» دون 
تعظيمه» ولا توجد فيه علة المضاهاة» والمشابهة التي ورد النهي عنها في 
النصوص° . 

المناقشة: 

ويمكن أن يناقش ذلك با أجيب به على مناقشة دليل أصحاب القول 
الأول » والذي ملخصه: عدم التسليم بكون التماثيل المصنوعة من مادة لا 


.)١١4( انظر: الحلال والحرام في الإسلام ص‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الصغير (5/١00)؛‏ وشرح منح الجليل (1717/5)» والخرشي على 
مختصر خليل (۳/ “03707 » وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية .)١١١ /1١5(‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن /١54(‏ ١۲۷)ء‏ وفتح الباري »)50٠/٠١(‏ وانظر: 
نهاية المحتاج (۳/ 0185 . 

(5) انظر: الشرح الصغير »)00١/7(‏ وشرح منح الجليل (۲/ 42١717‏ وانظر: الموسوعة 
الفقهية الكويتية (؟1/ .)١١7‏ 

(0) انظر: ص (۲۳۰). 
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تدوم طويلاً هي محل للإهانة» وإن سلم ذلك فإنها لا تخلو من علة المضاهاةء 
وكفى بها دليلاً على التخرم . ش 
الدليل الثاني: 
أنه يجوز صناعة التبمائيل المذكورة إلحاقًا بلعب البنات» بجامع : : أن كلا 
مئهما مهانء كما يفهم من كلام صاحب «الجامع)!" . ' 


e e 


المناقشة: 

ويمكن مناقشة ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن قباس ضناعة التماثيل المذكورة على لعب البنات قياس 
مع الفارق» وذلك لأن الأصل في صناعة التماثيل والصور لذوات :الزوج: 
هو التحريم» ولا يستئنى من هذا الأصل إلا ما ورد الدليل باستشنائه» 
وتخصيصه. وقد ورد الدليل باستثناء لعب الصبيان"" ؛ ولم يرد في غيزها 
شيء» فيبقى ما عدا لعب البنات على أصل التحريم » وعموم المنع . 

الوجه الثاني: أن لعب البنات لا يشعر وضعها بتكريهاء وتعظيمهاء بل 
هي في وضع مهان» وهذا مسنلم به» وليس كذلك في التماثيل التي تصنع من 
الشمع» والفخار» ونجوهماء مما لا يبقى ويدوم مدة طويلة » بل قد تكون 
مكرمة بدليل اتخاذها للزيئة» فظهر الفرق» وقد تقدم مناقشة مثل هذا قري" » 
)00( لجامع لأحكام القرآن ۱4/ .)۲۷١‏ 
(۲) انظر: الشرح الصخير (001/5): والخرشي على سختصر ليل (۲/ ٣٠۳‏ ره 


وشزح منح الجليل (۲/ 21717 وانظر: حاشية الرملي (؟/7577), ونهاية المحتاج 
(5/ ۷ وحاشية الدسوقي (۲/ ۳۳۸)ء وفيض القدير (2018/1. 


(۳) .انظر: ص (۲۳۰). 
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فلا حاجة إلى التكرار . 

ن الترجيح: 

والذي يظهر لي رجحانه : هو القول الأول» وذلك لما يلي : 

أولاً: قوة ما استدلوا به من العمومات» في مقابل ضعف أذلة المجيزين» 
وضعف استدلالهم بتلك التعاليل التي ذكروها . 

ثانيًا: إمكان الرد على ما نوقش به دليل أصحاب القول الأول» بينما 
وردت مناقشات على ما استدل:به أصحاب القول الثاني دون التمكن من الرد 

ثالئًا: أن القول بجواز صناعة التماثيل المذكورة من المواد التي لا تبقى 
وتدوم طويلاً فيه فتح باب لفعل المحرم» يتذرع به كل من في قلبه هوى. 
وزيغء وذلك كله من غير ضرورة إليه» ولا دليل يعتمد عليه» والله أعلم . 


تن % % 








35-5 نارق : أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 


المطلب الثالث 
صناعة التماثيل الناقصة: والنصفيةء والمشوهة 


تحرير محل النزاع: 

اتفق جماهير العلماء على جواز صناعة التماثيل لذوات الروح» إذا كانت 
مقطوعة الرؤوس قطعا كاملاً» يزيل الرأس بعيدًا عن الجسد“ . 

كما أنهم لم يعتبزوا وضع الخيط في العنق قطمًا للرأس؛ لأن ذلك لا 
يخرج الصورة عن كونها صورة» بل رها زادها ذلك الفعل كمالاً» وجمالاً 
وزينة» كما يوجد في بعض الطيور ذوات الأطواق من الحمام ونحوها" » 
ولكن وقع الخلاف فيما إذاكانت الصورة ناقصة عضوء أو أعضاء ما لاتبقئن 
الحياةمع فقدهاء أو تقد واحد منها إذا فقدت من لحي مع بقاء الرأس؛ 
فاختلفوا في هذه الحالة على قولين: 

القول الأول: تحسريم صناعة التماثيلء والعصور الجسمة وضيرها مادم 
الرأس باقيًا على الجسد: . 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (5/ 9478؟): وحاشية ابن عابدين »)1٤6۸/١(‏ وانظر: 
الاستذكار (۲۷/ 180)» والتمهيد (۲۱/ »)5٠١‏ والشرح الصغير (501/5): 
وفتح الباري ( )0 وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي »)۲١۱١/۳(‏ والمغني 
7/0)ء والإنصاف (21/4/1): وكشاف القناع (5/ )۱۷١‏ . 

(1) انظر: بدائع الصنائع (01438/5» وحاشية ابن عابدين (144/1)؛ والمجموع 
الثمين (۳/ )۱١۸‏ . 
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سواء كانت الصورة نصفية» أو مشوهة» أو ناقصة أعضاء لا تبقى الحياة 
إذا فقد شيء منهاء لو فرض زوالها من الحي . 

وإلى هذا ذهب بعض الشافعية » والمتأخرون من الحتابلة" . 

الأدلة: 

الدليل الأول: استدل بعض أصحاب هذا القول: بأن قطع غير الرأس 
من الصورة. كقطع نصفها الأسفل ونحوهلا يكفي» ولا يبيح استعمالهاء 
ولا يزول به المانع من دخول الملائكة؛ لأن النبي عله أمر بهتك الصورء 
ومحوهاء وأخبر أنها تمنع من دخول ال ملائكةء إلا ما امتهن منهاء أو قطع 
رأسه . 

فمن اذعى مسوغًا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين: فعليه 
الدليل من كتاب اللهء وسنة رسوله 4" . 

الدليل الشاني: أن النبي تله أخبر : أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها 
كهيئة الشجرة“ » وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها هو خروجها عن شكل 
ذوات الأرواح» ومشابهتها للجمادات» والصورة إذا قطع أسفلها وبقي 


() انظر: تحفة المحتاج (۷/ 577)» وأسنى المطالب شرح روض الطالب (۲۲۹/۳)ء 
ونهاية المحتاج (7/ 30/581080 . 
(۲) انظر: فتاوى سماحة الشيخ محمدابن إبراهيم (۱۸۹/۱-٠۱۹)ء‏ والجواب المفيد 
٠‏ 18-19)» والمجموع الثمين (۲/ 617؟)» وانظر : إعلان النكير ص .)۷٤-۷۳(‏ 
() انظر: الجواب المفيد في حكم التصوير ص (15-/11). 
(5) تقدم تخريجه بطوله في ص ,)١96١(‏ 
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أعلاهاء أو فقد منها أي خضو آخر مع بقاء رأسها: لم تكن بهذه المثابة» لبقاء 
الوجه فيها'" » ولذلك ورد في الحديث الآخر : «الصورة الرس فإذا قطع فلا 
صورة"” » فدل ذلك على أن قطع غير الرأس من الأعضاء الأخرى لا يقوم 
مقامه» ولا يكفي في التغيير» ولو كان المقطوع ما لا تبقى الحياة بعد ذهابهء 
كفقد صدره» أو بطنهء أو غير ذلك" . 0 

الدليل الثالث: أن الرأس فيه الوجهء الذي هو أشرف الأإعضاءء ومجمع 
المحاسن» وهو أعظم فارق بين الحيوان» وبين غيره من النباتات» والجمادات 
وبطمسه تذهب بهجة 5 الصورة؛ ورونقهاء وتعود إلى مشابهة النباتات» 
والجمادات. 

وبهذا يتبين: أن غيز الرأس لا يساويه» وأن من قاس شيئًا من الأعضاء' 
على الرأس فقياسه غير ضحيح» ولا معتد به» لوجود الفارق بينهماء واللها 
أعله© . ٠‏ | 

القول الشاني: أنه إذا قطع من الصورة أي عضو من الأعضاء التي لا يمكن 
بقاء الحياة مع فقدهاء لو فرض زوالها من الحي؛ فإن ذلك يكفي لإباحة. 
الصورة؛ وزوال المانع» ولو كان الرأس باقيا في الصورة. 


() انظر: المصدر السابق . 

(؟) تقدم تخريجه مستوفى في ص (۱۹۰) . 

(۳) انظر: المصدر السابق » مع فتاوى سماحة الشيخ ابن ارايم 2۱۸۹/10 3 
وإعلان النكير ص .)۷٤:۷۳(‏ 

(5) انظر: إعلان النكير ص.(٤۷)ء‏ والمجموع الثمين (۲/ 058675657 . 
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وإلى هذا ذهب الحنفية29 2 والالک ة۳ » وجمهور الشافعية“ 3 
والحنايلة9؟ . 

الآدلة: 

ولم أجد لأصحاب هذا القول نصا على دليل» أو تعليل؛ ويمكن أن 
يستدل لهم : بقياس بقية الأعضاء التي لا تبقى الحياة مع فقدهاء أو فقد واحد 
منها على الرأس» بجامع أن كلاً من الرأس» وبقية الأعضاء المشار إليها لا 
تبقى الحياة مع فقد كل منهاء فتأخذ الأعضاء التي لا تبقى الحياة مع فقدها 
حكم الرس » قياسنًا عليه. 

المكاقشة: 

ويناقش هذا الاستدلال با استدل به أصحاب القول الأول» ولاسيما 
الدليل الثاني » والشالث” » ولذلك جعلت العبرة بالرأس وحده في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي تله قال : «الصورة الرأسء فإذا قطع فلا 
صورة» . 


(1) انظر: بدائع الصنائع (5/ ۲۹۹۸)ء والفتاوى الهندية (١/۷٠۲)ء‏ وحاشية ابن 
عابدين (۱/ )1٤۹‏ . 

(۲) انظر: التمهید (۲۱/ »)56١‏ والاستذكار (۲۷/٠۱۸)ء‏ والخرشي »)۳٠۳/۳(‏ 
والشرح الضغير .)٥١٠/۲(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري /١١(‏ 407)» وتحفة المحتاج .)۴١١/۳(‏ 

(6) انظر: المغني (۷/ ۷)ء والإنصاف /١(‏ 47/4)» والفروع لابن مفلح /١(‏ 97 )2 
وكشاف القناع .)١۱۷١ /٥(‏ 

(6) انظر: ص (7726). 

.)۱۹۰( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
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وذكر بعض الشافعية“ أن من أجاز صناعة الصور» والتماثيل حالة كونها 
ناقصة عضو من الأعضاء التي لا تبقى الحياة مع فقدهاء يحتمل أن يكونوا قد 
قاسوا ذلك على مسألة أخرى» وهي : جواز تصوير حيوان لا نظير له في 
المخلوقات» كتصوير إنسان له منقار» أو فرس له جناحان» أو نحو ذلك فإذا 
جاز تصوير حيوان لا نظير له» جاز بقاء الرأس مع فقد عضو لا تبقى الحياة 


بدونه9 . 


وكأنهم يرؤن أن الصورة إذا فقد متها عضو لاتبة تبقى الحياة بدونه فقبد 
أصبحت من جنس الحيوان الذي لا نظير له على القول بجوازه» بجامع أن كلا 

من الزيادة التي لا نظير لها في المخلوق» والنقص تعد تشويهاء والتشويه يعد 
إهانة للصورةء فيجوز اتخاذها. 

المشاقشة: : 

ويمكن مناقشة الاستذلال بذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن النضوص جعلت الرأس هو مناط الحكم حلاً وحرمةء 
دون أي اعتبار لبقية الأعضاءء وعلى ذلك يكون هذا القياس فاسد الاعتبارء 
لكونه مصادمًا للنص . 

الوجه الثاني: أن اليس عليه لبس محل اتفاق على الجواز» بل إن أكثر 
العلماء على تحريم صناعة صورة الحيوان الذي لا نظير له" » ولم يذهب إلى 
)١(‏ انظر : أسنى المطالب (۳/ 79175), 
(؟) انظر: المصدر السابق. 1 
(۳) انظر: قليوبي وحاشية عميرة (//791): ومغني المحتاج (1/ ۷٤۲)ء‏ ونحواشي 


الشرواني واب بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (؟/ 1177)» ونهاية الحتاج. 
(/ ١۳۷)ء‏ وانظر : فتاوى اللجنة الدائمة .)٤۷۹ /١(‏ 
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الجواز في ذلك -فيما يظهر إلا بعض الشاف فعية”" » وبالتالي: فلا يصح 
القياس عليه ؛ لأنه محل نزاع . 

الوجه الثالث: على فرض التسليم بجواز صناعة صورة الحيوان الذي لا 
نظير له» فإن قياس ما كان ناقص الأعضاء من الحيوان على ما لا نظير له في 
غاية الغموضء والبعد؛ حيث إنه لا يظهر أن هناك علاقة بين المقيس والمقيس 


بعد النظر في القولين» وأدلة كل منهما: يظهر لي : أن الراجح هو القول 
الأول» والقاضي بتحرم بقاء الرأس على الصورة مطلقًاء سواء نقصت 
أعضاؤها الأخرى» أو لا وذلك للاعتبارات التالية: 

أولا: ' قوة أدلة هذا القول» وكثرتهاء وذلك في مقابل عدم الدليل النصي 
لأصحاب القول الثانى» وضعف ما استدلوا به من التعليلات» والأقيسة. 

ثانيًا: صراحة أدلة أصحاب القول الأول على المراد» لاسيما: حديث أبي 
هريرة وقول جبريل : افمر برأس التمثال يقطع ...2 إلخ'" » وحديث ابن 
عباس : الصورة الرأس: .1 » وذلك في مقابل غموض ما استدل به 

ثالمًا: سلامة أدلة أصحاب القول الأول من المناقشة المؤثرة» فى مقابل 
)١(‏ انظر: فيض القدير .)٥۱۸/١(‏ 


() تقدم تخريجه في ص (۱۹۰) . 
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ورود مناقشات على ما اشتدل به أصخاب القول الثانى» دون إمكان دفعها. 


زابعا: أن القول بالمنع أحوط» وأبعد عن الوقوع في الأمر المشثبه ؛ على 
أقل تقدير ‏ وقد قال النبي له : «فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه 
وعرضه)”"© »2 فكيف والأدلة كلها تؤيد هذا القول» وتقويه!!!. 


)١(‏ أصل الكلمة: بَرأء والسين حرف طلبء ولها معان وإطلاقات عدة» ومعناها في 
الحديث : البراءة من النققص في الدين» والطعن في العرض» يعني : أن دينه برأ من 
النقصء وعرضه من الطعن » لكونه تورع باجتناب الشبهات» من الوقوع فيها) 
انظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر )١١7-11١/١(‏ مادة «برأ»» ولسان 
العرب (147/1) ل نفسهاء وسختار الصحاح ص (46)؛ ونظر : فح اباري 
(100/1(. 

2 أخرجه البخاري في الأيمان» باب فضل من .استبرأ لدينه» حديث (01)» انظر : : فتح 
الباري »)٠١١/١(‏ ومسلم في المساقناة» باب أذ الحلال وترك الشنبهات 
(A11 TD)‏ . 1 
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المطلب الرايع 
صناعة لعب الأطفال» المجسمة 
وفيه فرعان: 
القرع الأول: حكم صناعتها من العهن» والرقاع» كما كان في العهد 
القديم . 
الفرع الثاني: حكم صناعتها من البلاستيك» ونحوه نما جد في هذا العصر. 
الفرع الأول 
حكم صناعة اللعب من العهن والرقاع» كما كان في العهد القديم 
اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الجواز مطلقًا: 
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية"ء والمالكية”"©» والشافعية" ٠‏ 
وبعض المتأخرين من الحنابلة!؟ . 


.)٤١ /١؟( انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الصغير .)٥١١,/۲( ء)۲۸١ /١(‏ 

(۳) انظر: فيض القدير /١(‏ 2018» وإعانة الطالبين للدمياطي (78/ 577)» وحاشية 
الباجوري (۲/ ۲۸)ء ومغني المحتاج ٠ .)6۸-۲٤۷/۳(‏ 

(4) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (1/ ٠۸٠-۱۸۳)ء‏ والمجموع الشمين 
(0570/5)» وانظر جمع الدرر في أحكام التصوير والصور لأحمد بن نصر الله 
المصري ص (586-550). 
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الأدلة: ش 
وقد استدل أصحاب هذا القول» بأدلة نقلية» وعقلية» وهي كما يلي : : 
أولآ: الأدلة النقلية ْ 
الدليل الأول: حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : «قدم رسول اله ل 
من غزوة تبوك. أو خيبر» وفي سهوتها('" ستر» فهبت ريح» فكشفت ناحية 
الستر عن بنات لعائشة ؛ لعب فقال: .ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي» ددأى 1 


بينهن فرسسًا له جناحان من رقاع» فقال : ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت 
فرس› قال : ما هذا الذي عليه؟ قالت : جناحان» قال : فرس له جتاحان؟ 


قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت : فضحك حتى رأيت 


نواجله9 290 . 


(1) السهوة: هي بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع» والخزانة» وقيل: 
هي كالصفة التي تكون بين يدي البيت » وقيل : بل السهوة: ما يكون شبيهاً بالرف» 
أو الطاق الذي يوضع فيه الشيء. انظر : النهاية (۲/ )٤١١‏ مادة «سهاء. : 
(۲) النواجذ: من الأسنان الضواحك» وهي التي تبدو عند الضحك» والمشهورلغة 
أنها تطلق على أقصى الأسنان» والمراد هنا: الأسنان التي في مقدمة الفم؛ لأنه لم 
يكن يبلغ به الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه»ء انظر: النهاية (5/:١؟)‏ مادة 
«حذ». 
)۳( أخرجه أبو داود في الأدب» باب في اللعب پالہتات (۵/ ۲۲۷)ء ح (4۹۳۲) عن 
محمد بن عوف» قال: حدثنا سعيد بن أبي مرم » أخبرنا يحيى بن أيوب » قال: 
حدثني عمارة بن غزية» أن محمد بن إبراهيم حدئه. عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن عائشة به . ' 
قال الشيخ الألباني : (أخرجه النسائي في عشرة النساء بسند صحيح» انظر: غاية 
المراد ص )٠٠١(‏ ح (55١)ء‏ وانظر: آداب الزفاف ص )۱۷١(‏ . 
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ووجه الاستشهاد: 

أن النبي تله أقر عائشة -رضي الله عنها على لعبها بتماثيل الخيل المذكورة 
في الحديث» وإقراره لها يدل على الجواز*» ولو كان اللّعب بتلك لعب 
ْ محرمًا لنهى النبي له عنه أشد النهي» كما شدد النهي عن صناعة التصاوير 
الأخرى» فلما سكت عن ذلك الصنيع دل على الجواز» وخصوصا : أن ذلك 
في بيت النبوة على مرأى ومسمع من صاحب الشريعة عله . 

المناقشة: 

ونوقش هذ الاستدلال: بأن ذلك كان جائرًا قبل التحريم» ثم بعد ذلك 
- نسخ بالأحاديث الواردة بشأن تحري التصويرء فصارت محرمة بعد 
جوازها" .. 

الجواب: 

وأجيب عن ذلك : بأن النسخ لا يكن أن يغبت بالاحتمال المجرد» وإنما 
يشبت بالتأريخ الذي يدل على أن الناسخ متأخر”” › ولم يرد أن جواز اتخاذ 
اللعب كان متقدمًا» وأحاديث التصوير كلها متأخرة9» 

ثم إنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الدليلين» أما مع إمكان 
الجمع بينهما فلا يصار إلى ذلك ؛ لأن الجمع بينهما عمل بالدليلين معاء بينما 


(١)1نظر:‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۷٤ /۱١(‏ ١۲۷)ء‏ وفتح الباري /٠١(‏ 22244 وغاية 
المرام ص )۹٤(‏ . 

(۲) انظر: المصادر السابقة» مع شرح منح الجليل (۲/ 1517). 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ ١۲۷)ء‏ والمجموع الثمين (۲/ 555). 

(6) انظر: المصدرين السابقين. 
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القول بالنسخ فيه إبطال لأحد الدليلين» فينبغي تضييق هذا الباب. ولا يلجأ ' 
إليه إلا بدليل واضح » وصريح”" 

ثم إن الذي يظهر في هذه المسألة: أن المتأخر هو إباحة لعب الأطفال» 
وذلك لأن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ذكرت : بأن هذه الققصة كانت بعد رجوع 
النبي َيه من غزوة تبوك أو خميبر» وهاتان الغزوتان كانتا من الغزواث 
المتأتمرة » فقد كانت غزوة تبوك في شهر رجب من العام التاسغ الهجري» 
بعد العودة من حصار الطائف بنحو ستة أشهر”" . وأماغزوة خيبر فإنها كانت 
في محرم» من السنة السابعة الهجرية" . 

الدليل الثاني: 

حديث عائشة رضي الله عنها۔ أيضاء قالت : كنت ألعب بالبنات غند 
النبي ته » وكان لي صواحب يلعين معي » فكان رسول الله ته إذا دخل 
يتقمعن مزه () فيس ريه © إلي فيلعبن معي . 
(۱) انظر : المصدرين السابقينء مع فتح الباري ( 04/6٠‏ ). 
(۲) انظر : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية د/ مهدي رزق الله أحمد ص0 .)١١‏ 
() انظر: المصدر السابق ؛ 
2 قولهاٍ : وكان لي صواحب يلعين معي » يعني من أقرانهاء ومن كان مثلها في العمر 

أو قريبًا منها » انظر : فح الباري لابن حجر ( (o‏ 
)0( انقمعن» أو ينقمعن معناه : تغيين؛ ودخرلن في يبت» أو من ورا سترء وأصله من 


القمع» الذي على رأس الثمرة» أي يدخلن فيه كما تدخل الثمرة في قمعهاء انظر : 
النهاية في غريب الحديك والأثر(4/ 4 )٠‏ مادة «قمع؟ . 


زف فبسريهن: : أي يرسلهن إليها يلعبن معهاء يقال : سرّبء إذا أرسل» انظر : النتهاية 
(507/5) مادة (سرب). 
)¥( أخرجه البخاري في الأدب» باب الانبساط إلى الناس» حدیٹ ( ۰ انظر: 


فتح الباري ( (O‏ 
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الشاهد: ٠‏ 
والشاهد من الحديث قولها: اكنت ألعب بالبنات عند النبي عله » فإن هذا 
يدل على أن النبي مَل أقرّها على وجود هذه اللعب من التماثيل في بيته تل 

وعلى لعبها بهاء فدل على جوازهاء وجواز اللعب بها" . 

المناقشة: 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 

الوجه الأول: أن جواز اللعب بلعب البنات كان قبل تحر الصورء ثم 
نسخ بالأحاديث التي تنهى عن الصور . 

وهذه المناقشة قد وردت على الاستدلال بالدليل الأول» وأجيب عنهاء 
ويجاب عنها هنا بما أجيب هناك" . 

الوجه الثاني: أن معنى قولها في الحديث : «ألعب بالبنات»: ألعب مع 
البنات”؟ » فالباء في الحديث بمعنى لمعا ويكون معناه: كنت ألعب مع 
البنات اللاتي هن الجواري . 

الجواب : 

وأجيب عن ذلك : بأنه ورد عدة روايات لقصة لعب عائشة» كلها تصرح 


)١(‏ انظر: فتح الباري (١٠/٤٤٥)ء‏ وشرح منح الجليل (21717//7: وفيض القدير 
: (078/1).» وآداب الزفاف ص »)١١8(‏ وبذل المجهود .)۱۷١ /١9(‏ 

| () ينظر: ص .)۲٤۳(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .)٥٤٤/٠١(‏ 

(4) انظر: المصدر السابق. 








٦ 5-5‏ 1 أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ۰ 


بأن المراد بلعب عائشة تشةإنما هي غير الآدميات» والتي هي التماثيل المصورة» ' 
ومن أصرح ما ورد في ذلك حديث عائشة السابق» والذي جاء فيه : «فهبت : 
ريح » فكشفت ناحية الستر على بنات لعائشة- لعب » فقال رسول الله لله : 
ماهذاياعائشة؟قالت: بناتي» قالت: ورأى بينهن فرسّاله 
جناحان. . . إلخ» . 1 
فهذا وأمثاله من الروايات الأخرى صريح بأن المراد باللعب غليسر 
الآدميات”" » بل المراد بها تلك التماثيل لذوات الروح التي يلعب بها 
الصبيان» ويتلهون بهاء؛ وأن ذلك مستثتى من عموم النهي عن صناعة التماثيل ' 
لذوات الأرواح من بني آدم» أو الحيوان" . ثم إنه لا يسوغ - فيما يظهز۔ 
إطلاق كلمة «لعب» على الأولاد الصغار من البنات» لا لخة ولا شرعاء ولا 
عرقًاء وهذا أمر ظاهر ينضح بأدنى تأمل . 
الدليل الثالث: 


حديث الربيع بنت معو “ رضي الله عنها ‏ قالت : «أرسل النبي لله ۰ 
غداة عاشوراء إلى قر الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية ييوفه. ومن 1 
أصبح صائمًا فليضمء قالت: فكنا نصومه ‏ بعد ونصوم صبيانناء ونجعل لهم 


(۱) 'تقدم تخريجه بطوله في ص (147). 

() انظر: فتح الباري .)٥٤٤ /٠١(‏ 

() انظر: المصدر السابق» مع آداب الزفاف ص .)٠١۸(‏ 

2( ليع بنت معوذ بن عفراء؛ الأنصارية» التجارية» من صغار الصحابة؛ روى ليها 
الجماعة . انظر : التقريب ص )۷٤۷(‏ ترجمة : (80414). 
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اللعبة من العهن” » فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك» حتى يكون 
عند الإفطار»" . 

والشاهد من الحديث : قول الربيع ‏ رضي الله عنها ‏ : «فنجعل لهم اللعبة 
من العهن». ووجه ذلك : أن اللعبة حينما تذكر» إنما تنصرف في الغالب ‏ 
إلى اللعب المصنوعة من التمائيل» والتي على شاكلة لعب عائشة ‏ رضي 
الله غنها ‏ » وتشمل اللعب التي هي تمائيل للآدميات والحيوانات» ولغيرها » 
والمهم أن الكل من اللعب يجوز صناعتهاء واقتناؤهاء ليلعب بها الصبيان» 
أخذا من قضة عائشة رضي الله عنها ومن هذا الحديث الذي ترويه الربيع 
بنت معوذ- رضي الله عنها”" . 


المناقشة: 


يمكن مناقشة الاستدلال بهذا الحديث : بأن قولها : «فنجعل لهم اللعبة من 
العهن» لا يدل على أن تلك اللعب كانت صورًا وقاثيل لبني الإنسان» أو 
الحيوان» بل وردت «لعب» مطلقة» ومن ثم لا يستطاع الجزم بأنها تماثيل لا له 
روح وبالتالي فلا يكون في هذا الحديث دليل على المراد. 


)١(‏ العهن: هو الصوف الملون» ومفرده: عهنة» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
((۲ ۳۲ ) مادة اعهن». 

(۲) أخرجه البخاري في الصوم» باب صوم الصبيان» حديث (١٦۱۹ء‏ انظر: فتح 
الباري (5/5؟) ومسلم في الصيام» باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 
(YAY)‏ للف 

() انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (۸/ وشرح ملح الیل 
۰)٩۷ /۲(‏ وانظر : آداب الزفاف للألباني ص )۱٠۸(‏ . 
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الجواب : 
ويجاب على ذلك : بأنه وإن كان ذكر اللُّحَب في هذا الحديث مظلقاء غير ٠‏ 
مقيد بتماثيل ذوات الأرواح» إلا أنه قد ورد بيان ذلك في قصة لعب عائشة- ٠‏ 
رضي الله عنها » في الحديئين الأولين”2 » فدل ذلك على أن استخدام 
اللعب» والتي على شكل الآدميات» أو الحيوانات كان معهوداء ومعروفًا في ' 
عهد الصحابة رضي اله عنهم بالجواز» واستثنائه من عموم النهي عن الصو 
والتصوير» كما تقدم إيضاح ذلك" » والله أعلم . 
ثانيًا: الأدلة العقلية: 
الدليل الأول: أن صناعة لعب البنات» واتخاذها لُعبًا للأطفال يعتبر حاجة ' 
ماسة» وأمرا لابد من وجودة”” » وذلك من أجل تدريب البنات على تربية : 
دون في الستفبل» وبر شار يوتهن رمث وی الي 1 
هذه مصلحة كبيرة تتعلق بحق الصغار» والكبار» ومن أجل ذلك جاءت 
التصوص باستتاء هذ لنوج من الصورة» . 
المناقشة: ش 


ويناقش هذا الاحتجاج : بأن هذا يستقيم فيما لو كانت اللعب متحصرة 


2.00 انظر: ص )۲٤۲(‏ وض .)۲٤٤(‏ 

(5) انظر: ص (91544-917). 

() انظر: نهاية المحتاج /١۳۷)ء‏ ومغني المحتاج (274/8/7» والشريعة الإسلامية 
والفنون ص .)١79/(‏ 

(6) انظر: المصادر السابقة» مع الشرح الصغير (۲/١٠٥)ء‏ وشرح من الجليل 
(117/5)» وفتح الباري »)١٤ ٤ /٠١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية /١5(‏ 3؟١)..‏ 
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بشكل بني الإنسان فقط» ولا يستقيم فيما لو كانت اللعب على هيئة فرس» أو 
أرنب» أو غيرهما من الحيوانات ؛ حيث إنه لا يظهر أي حكمة في تربية 
. الأولاد إلا فى كف أذى الصغار عن الكبار فقط » وتسلية الأطفال بذلك . 
'الدليل الثاني: 
أن هناك مضلحة كبيرةً» تعود على الصبيان من وراء لعبهم بهذه اللعب 
. التى على شكل الإنسانء أو الحيوان» وهذه المصلحة هي ما يحصل من 
إدخال الفرح والسرور على قلوب الأطفال» واستئناسهم بها“ » وذلك يعود 
على قوة نموهم» وحسن نشأتهم البدنية» والعقلية؛ لأن الصبي إذا كان أنعم 
حالاًء وأطيب نفساء وأكثر انشراحا كان أقوى وأحسن تمواء فإن السرور 
. يبسط القلب» وفي انبساط القلب» وانشراح الصدر انبساط للروح» وانتشاره 
فى البدن» وقوة في الأعضاءء والجوارح”" » هذا بالإضافة إلى حسن تدريب 
الدليل الثالث: 
أن هذه:اللعب ‏ وإن كانت تماثيل لذوات الأرواح إلا أنها ليست محلاً 
للتعظيم» بل إنها عرضة للإهانة في كل لحظة من اللحظات» فهي لعبة» 
كاسمهاء ومن ّم لا يخشى من وجود مثل هذا النوع أن يكون طريقًاء وذريعة 
للوثنية: والشرك. وإغا يخشى ذلك في الصور التي تكون معظمة» مقدسة”" 
)١(‏ انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية .)١١١/١۲(‏ 
زفق انظر : المصدر السابق مع جمع الدرر ص (514). 
(۳) انظر: حكم الإسلام في وسائل الإعلام ص (256) وتربية الأولاد في الإسلام 


ص(2407» وانظر: كتاب يسألوئك في الدين والحياة د/ أحمد الشرباصي 
)1-1/0( . 
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بنصبها أو تعليقهاء أو يكون وضع الصورة مشعراً بترويج شعارات الكفر» ' 
والفسق» والضلال“. أما إذا كانت الصورة محلا للإهانة» والابتذال فإنها 
تكون جائزة» وخصوصا إذا كانت هناك حاجة لاقتنائهاء واستعمالهاء 
وتترتب على ذلك مصلحة وفائدة» كما هو الشأن في لعب الأطفال :. 
المناقشة: ' 
ويناقش هذا الاحتنجاج : بأن يقال : إنه وإن كانت علة التعظيم منتفية في ؛ 
لَب الأطفال» فإن علة مضاهاة خلق الله جل وعلا ‏ لا تزال باقيةء وهذه 
العلة كافية لوحدها في التحريم » بالإضافة إلى أن وجود الصورة في البيت ينع 
دخول الملائكة ومعلوم: أن شر البقاع : بقعة لا تدخلها الملائكة" . ؛ ش 
الجواب : 
ويمكن الجواب عن ذلك : بأن علة المضاهاة لخلق الله تعالى موجودة في 
صناعة لعب الصبيان» ولكن وردت الرخصة في ذلك بالنص الشرعي» كما 
تقدم في قصة لَب عائشة رضي الله عنها !© , وأقرها النبي تله على ذلك ' 
تعتبر المضاهاة هناء» كما لم تعتبر المضاهاة في تضوير باقي الىخلوقات امن ' 
غير ذوات الأرواح» سواء النامية منها أو غير النامية فإن علة المضاهاة ' 


)22 انظر : المصادر السابقةء مع الحلال والحرام في الاسلام للقرضاوي ص ۰۲ | c(۰‏ 
والشريعة الإسلامية والفنون ص .)١517(‏ 
)¥( انظر : فتح الباري ( AE‏ ) والداب الشرعية (/004) »والجواب افيد 


في حكم التصوير ض۳۲ (TL‏ 
(9) انظن: ص (5507145), 
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مشتركة بين كل المخلوقات» من ذوات الروح› وغيرها" ولذلك ذهب 
بعض العلماء إلى منع التصوير في عموم سائر المخلوقات» سواء كانت من 
ذوات الروح» أو غيرها" » كما تقدم في مبحث تصوير المخلوقات 
. الكونية"» وسبب هذا: هو النظر إلى عموم علة المضاهاة لخلق الله تعالى9» 
٠‏ » وقد تبين هناك عدم اعتبار المضاهاة في غير ذوات الروح » لورود الرخصة 
في ذلك» كما تقدم ذلك بالتفصيل” . 


وأما القول بأن الصور تمنع من دخول الملائكة . . . فإن العلماء قد اختلفوا 
في الصور الممتهنة» هل تمنع من دخول الملاتكة أو لا؟ . 


وذهب كشير منهم إلى أن الصورة إذا كانت متهنة لا تمنع من دخول 
الملائكة”" » وبهذا يدفع الإشكال. 


(۱) انظر: مرقاة المفاتيح (۸/ .(YY‏ 

() انظر: شرح معاني الآثار (4/ 587-5806)) والجامع لأحكام القرآن 
(YE +)‏ 

(۳) انظر: ص (۱۸۲) فما بعدها. 

| (4) انظر: المصدرين السابقين» مع الاستذكار (۲۷/١۱۸)ء‏ والفروع لابن مفلح 
ل وفتح الباري .)409/1١(‏ 

() انظر: ص (۱۸۲) فما بعدها. 

(1) انظر: التمهيد (۱/ ١۳۰)ء‏ والاستذكار (۲۷/ »)١7١‏ وانظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي /۱٤(‏ 4284 وفتح الباري (۱۰/ »)۳۹١-۳۹٤‏ وشرح الطيبي على مشكاة 
المصابيح (۸/ »)۲۷١‏ ومرقاة المفاتيح (۸/ )۲٠١‏ . 

(۷) انظر: المضادر السابقة» بالإضافة إلى عمدة القاري (۲۲/ 59)» وانظر: حاشية ابن 
عابدين (۱/ .)1٤۷‏ 
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القول الثاني: الجواز بشرط أن تكون مقطوعة الرأس: ۰ 
وإليه ذهب بعض االمالكية27 » والحتابلة9؟ » وكلامهم يوحیێ : بأن صناعة : 
اللعب لذوات الأرواح الملجسمة داخلة في عموم المنع من تصوير ذوات ' 
الأرواج عموما9 . : 
ولم أقف لهم على جواب أو توجيه للنصوص التي استدل بها أصحاب أ 
القول الأول» والواردة بجواز صناعة اللعب المذكورة؛ واتخاذها للصبيان» ؛ 
ولعلهم ممن يرى أن الأحاديث الواردة بجواز اللعب منسوخة بالأحاديث التي 
وردت بتحريم التصوير» والصور عموماء إذا كانت لذوات الأرواح» وقد 
تقدم مناقشة القول بالنسخ قريًا“ . 00 
أما أدلتهم على جواز صناعة اللّعبٍ»ء واتخاذها متى كانت مقطؤعة ' 
الرؤوس» أو تمحوة الوجوه» فهي الأدلة ذاتها التي استدل بها أصحاب القول 
الأول على جوازها صناعة» .واستخدامً“ . : 
القول الثالث: التحريم©: 
ش وإليه ذهب طائفة من أهل العلم» ؛ متهم المنستري”" 
)١(‏ انظر: : الشرح الصغيز (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: : المغني (۷/ 1( والآداب الشرعية (/ »)۵١ 6٠١4‏ وكشاف القناع /١(‏ 0 
(۳) انظر: المصادر السابقة . 
(4) انظر: ص (0944-747. 
(5) انظر: المصادر السابقة . 
زقفق انظر : فتح الباري( ٠‏ ) الآداب الشرعية (۳/ 60٠ ٥٠۹‏ وة 
الأحوذي للمباركفوري .)٤۲۹/٥(‏ 1 
(۷) هو : عبد العظيم بن:عبد القوي» أبو محمد زكي الدين المنذري» (501-081 لى)» ' 
محدث» مؤرخ» عنالم بالعربية» كان من الحفاظ النبلاء» من مؤلفاته الكثيرة: : 
الترغيب والترهيب» ومختصر سنن أبي داود. انظر: البداية والنهاية (۱۳/ ۲٠۴)ء‏ 
ووفيات الأعيان (595/1). ا 
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والحليمي”“ والبيهقي”“ من الشافعية » وابن الجوزي”" من الحنابلة . 


دليلهم: 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه: بأن الأحاديث الواردة بإباحة لعب البنات 


صناعة» واستخداماء منسوخة بالأحاديث التي وردت بعموم النهي عن 


220 


2 


2 
(o) 


المناقشة: 


وقد تقدم مناقشة مثل هذا الاستدلال ‏ : بأن القول بالنسخ يفتقر إلى 


هو : الممسين بن الحسن بن محمد بن حليم» أبو عبد الله » ولد بجرجان سنة 


(۳۳۸)ء وكان من فقهاء الشافعية المتقنين للمذهب» قال عنه غير واحد من الحفاظ : 
كان رأس الشافعيين فيما وراء النهرء من تآليفه: المنهاج في شعب الإيمانء توفي 
بيخارى سنة ,)5٠7(‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي »)7١4/(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (9/ ١٤۱)ء‏ 
والأعلام للزركلي (۲/ .)۲۳١‏ 

هو: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي » الخراساني» أبوبكر » محدث 
فقيه» نشا في بيهق» ورحل إلى بغدادء ثم الكوفة» ومكةء وغيرهماء واستقر 
بنيسابور حتى توفي فيها » ألف أكثر من ألف جزء منها: الستن الكبرى » 
والصغرىء والمعارف . 

انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (۳/ »)٠١ ٤‏ ومعجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة .)۱١۹/۱(‏ 

هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي المعروف بابن الجوزي» أبو الفرج 
البخدادي» (504 لاو ده)ء علامة عصره في التاريخ» والحديث» والوعظ . كثير 
التصانيف . 

انظر البداية والنهاية لابن كثير (۱۳/ ۲۸)» ووفيات الأعيان (۱۰/ ۲۷۹). 

انظر : فتح الباري ..)0٤٤ /١1١(‏ 

انظر: ص .)۲٤٤.۲٤۳(‏ 








RSã‏ 30> ْ أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ؛ 
النقل ومعرفة التأريخ الذي يدل على تقدم المنسوخ» وتأخر التاسخء ولا يمكن : 
ثبوت ذلك بالاحتمال المجرد . 

ثم إنه لا يذهب إلى القول بالنسخ إلا بشرطين: 

الأول: عدم التمكن من الجمع بين الدليلين المتعارضين» فإن أمكن فلا 
يقال بالنسخ . ۰ 

والشاني: معرفة الناسخ » وتقدم المسبوخ بالتأريخ » وهذا مالم يحققه | 
أصحاب هذا القول . 

ت الترجيح: 

والذي يظهر لي رجحانه: هو القول الأول» والذي يقضي بجواز اتنخاذ ' 
لعب الصبيان» ولكن شريطة أن تكون من جنس لُحَبٍ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
وهي المصنوعة من العهن» والرقاع» والخرق» ونحو ذلك . ش 

وكان هذا هو الراجح لما يلي : 

أولا: قوة أدلة هذا القول» وصراختهاء وذلك فی مقابل ضغف.استدلال ۰ 
القولين الثاني» والثالث با استدلوا به . ۰ : 

ثانيًا: إمكان الرد على المناقشات التى وردت على أدلة القول الأول» بيتما 

قشت أدلة القولين : الثاني والثالث بمناقشات مؤثرة» دون إمكان الرد عليها 

ثالمًا: أنه يراعى في حق الصغار ما لا براعئ في حق الكبار» ولذلك 

' انظر: أصول السزخسبي (04/1)» وشرح الكوكب المنير لابن التجار‎ )١( 


اكه (o4‏ وانظر : فتح الباري ( 1°/ (ot‏ وغاية المرام ص ٠۷(‏ 46 : 
والجموع الشمين |١ ٠۸١/17‏ 0( ّْ 
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جاءت الث يعة السمحة بال 6 في اللعب الم رة» واستشثنائ . 
حص لهم في 1 من 
الفرع الثاني 
حكم صناعة اللعب من البلاستيك» مما جد في هذا العصر 


تمهيد: 
مما لا يخفى : أن صناعة اللعب من مادة البلاستيك» وما شابهه بالطريقة 
المعهودة في هذا الزمن على شكل الإنسان. أو الحيوان إنما هي من المسائل 
المستجدة» وكلام العلماء القدامى على اللعب لا يتناول هذه اللعب المذكورة » 
وإنما يعنون بكلامهم تلك اللعب التي على شكل لعب عائشة رضي الله عنها » 
| والتي كانت تعمل من العهنء والخرق» والرقاع . 
١‏ وأما هذه اللعب المصنوعة من البلاستيك ونحوه فلم تكن معروفة؛ ولا 
موجودة في عصرهم» وقد وقع فيها خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين: 
القول الأول: تحريم صناعة اللعب المذكورة متى كانت لذوات الأرواح: 
وإلى هذا ذهب طائفة من العلماء» ومن ذهب إلى ذلك سماحة الشيخ 
| محمد بن إبراهيه”" ٠‏ والشيخ صالح الفوزان" » والشيخ حمود بن عبد الله 
. التويعجري”©. وهو مقتضى كلام شيخنا محمد بن صالح العثيمين“ . 
(۱) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم /١(‏ 147-1/85), 
(5) .انظر: المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (9/ 0181 . 


, (۳) انظر : إعلان النکیر ص .)٠١۳-۹۷(‏ 
(6) انظر: المجموع الثمين (۲/ ١٠٠۲ء .)١٠١١/١‏ 
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الأدلة: 

واستدل أصحاب هذا القول با يلي : 

الدليل الأول: أن هذه اللعب التي تصنعها المصانع العصرية من المواد التي 
تمائل- تمامًا .جسم الإنسان» أو الحيوان من حيث اللون» والهيئة تحمل كل ! 
صفات المخلوق الظاهرة» وملامحه» ففيها العينان» والشفتان والأذنان» ' 
والشعر. . . إلخ» حتئ إن الناظر إليها فجأة قد يخاطب تلك اللعبة» ظنًا منه . 
أنها طفلة حقيقة» لشدة مشابهتها لخلق الله تعالى » من حيث الظاهر لاسيما إذا : 
كانت من الحجم الكبين» كالتي توضع في محلات الملابس ؛ والأحذية لعرض ۰ 
الأزياء في المحلات التجارية a‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فإن لعب عائشة رضي الله عنها وما كان ' 
على شاكلتها في الخهد القديم هي التي جاءت الرخصة بها في شريعة ' 
رسول الله تله وأما اللعب البلاستيكية فإنها غير ما جاءت به الرخضة» 
فتبقى على أصل التحريم الوارد بشأن صناعة تماثيل ذوات الروحء ولا تشملها . 
الرخصة الشرعيةء لشدة مشابهتهاء ومضاهاتها لخلق الله تعالى» وخروجها ' 
عن جنس اللعب التي جاءت الشريعة باستثنائها من أصل التحرم ٠٠ ١.‏ 

المناقشة: 


ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قد ورد إباحة لعب الأطفال بلك اللَّب 


.)٤۲( انظر: حكم التصويرأفي الإسلامء للأمين الحاج محمد ص‎ )١( 
وإعلان التكير‎ ء)۱۸١-٠۸١‎ /١( (؟) انظر: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ 
` »)۲۸١ /5( ص (۳-۹۷٠١)ء وانظر: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ الفوزان‎ 
.2025/7 .570:/5( والمجموع الثمين‎ 











أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 





التي من جنس لعب عائشة ‏ رضي الله عنها۔ » فينبغي إباحة هذا الطراز الجديد 
من التماثيل المعاصرة التي يلعب بها الصبيان » تعميمًا للدليل» وأخذا 
بالر خصة ؛ لأن الجميع تسمى لعبّاء وكلها موضع امتهان قديمهاء وحديثها. 

الجواب: .. 

وأجيب على تلك المناقشة: بأن الدليل ورد باستثناء هذه اللعب التي من 
جنس لعب عائشة» فيجب الاقتصار على ما وردء ويبقى ما عدا ذلك على 
أصل التحريم » ولأن المضاهاة» والمشابهة في اللعب البلاستيكية أمر بالغ الدقة 
المتناهية» والجمال الباهرء والمنظر الأنيق » والعبرة في الأشياء بحقائقهاء لا 
بأسمائها“ . 

الدليل الثاني: 

أن في بعض تلك التمائيل المصنوعة من البلاستيك ونحوه فتنة ظاهرة ؛ 
حيث إنهم يصنعونها على شكل أجمل النساء» أو البنات» وبلون يطابق لون 
أجمل النساء؛ والفتيات مما يثير الشهوات» ويحرك الغرائز» ولا سيما إذا 
كانت تلك المسماة لعبًا كبيرة الحجم» فإنه رعا تمتع بها بعض الناظرين إليهاء 
وإلى ما يشبه.مفاتن الأنثى منها" » بينما اللعب التي جاءت السنة بالترخيص 
فيها ليست كذلك» ولا قريبًا من ذلك» بل كانت تصنع من العهن» أو الخرق » 
أو يجعل عودان معترضان» ويشكّلان على هيئة ا مخلوق الصغير» ثم لبس 
بالقماش» فلا تكون تلك المشابهة» والمضاهاة إلى هذا الحد الذي وصلت إليه 


. انظر: المصادر السابقة‎ )١( 
.)٠٠١-۹۷( انظر: إعلان التكير ص‎ )۲( 
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في اللعب البلاستيكية » ولا يكون فيها فتنة كفتنة هذه التماثيل «الدمی»! 

الدليل الثالت: ٠‏ ۰ 

أن هذه اللعب البلاستيكية قد يوجد في بعضها صفة الحركةء لليدين» أو 
الرجلين» والعينين» ورا كان لها - بالإضافة إلى ذلك .صوت» دكلام 
مسجل» وضحك» ونحو ذلك . 

وهذه الصفة إذا انضافت إلى الصفات السابقة دل ذلك على شدة 
المشابهة» والمضاهاة النهي عنها 7 . 00 

المناقشة: 

ويمكن أن يناقش ذلك : بأن تلك الصفات المذكورة من كلام» وض حك 
وحركات كلها مراد بها تسلية الصغار» وإدخال السرورعليهم» دون أن 
يقصد بها مضاهاة» أو مشابهة» أو غير ذلك» والصغار قد يتسامح في حقهم 
ما لا يتسامح في حق غيرهم» ولذلك جاء استثناء إباحة اللعب من أصل 
عموم التحريم » مراعاة لحق الصغار» وجميع تلك التماثيل تسمى لجْيًا 
للأطفال.. 1 

الجواب.: 

ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة: بأن تلك الصفات مقصود بها تسلية 
الصغارء ولا ينكر ذلك» ولكن قضية المضاهاة لا يشترط لها التقضدء أو 
)١(‏ انظر: المصدر السابق .' 


(؟) انظر: المصدر السابق» مع حكم التصوير في الإسلام ص (47-41). 
(۳) انظر: المنتقى من فتاوئ الشيخ الفوزان (9/ 0581 . 
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النية» بل تحصل ولو لم يقصدها المصور" . 

والتسامح في حق الصغار لا يكون إلا بما وردت به الرخصة» دون ما كان 
محرمًاء وهذه اللعب العصرية غير ما جاءت به الرخصة تمامًاء فلا تتناولها 
الرخصة الواردة بشأن اللعب القدية. 

وأما تسميتها لغبًا فإن العبرة بالأشياء بحقائقهاء لا بأسمائهاء فكما أن 
الشرك شرك وإن سماه صاحبه: استشفاعاء والخمر خمر وإن سماها 
صاحبها: نبيا» أو مشروبًا روحيّاء فهذه التماثيل صور حقيقية» وإن سماها 
صانعوها والمتاجرون بها: لعب أطفال» . 

القول الثاني: الجواز: 

وهذا قول طائفة من العلماء المغاصرين» ومن ذهب إلى ذلك الشيخ 
عبد الرحمن عبد الخالق”" » والشيخ يوسف القرضاوي » والدكتور 
عبد الله ناصح علوان”*) » وغيرهم . 


)١(‏ انظر: المجموع الثمين (۲/ ۲٤١‏ 504).. وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي» 
محمد الحبش ص .)١76(‏ 

(9) انظر: فتاوى ابن إبراهيم /١(‏ ۱۸۰۔-۱۸۱). 

(۳) انظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 
ص(۲۹-۲۸)ء وانظر: أحكام التتصوير في الفق هالإسلامي للحبش 
ص(١۳۳-۳)»‏ وجمع الدرر في أحكام التصوير والصورء ص(57-550). 

(5) انظر: الحلال والحرام ص .)٠١٤.۱١۳(‏ 

(5) انظر: تربية الأولاد في الإسلام ص (۲٠۹)ء‏ وحكم الإسلام في وسائل الإعلام 
ص (552-560), 
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الأدلة: 

ودليل أصحاب هذا القول: هو قياس اللعب المعاصرة على اللغب التى 
من جنس لعب عنائشة رضي الله عنها ..والتي وردت الرخصة بإباحتهاء 
وجوازهاء بجامع أن كلا من اللعب القدية والحديثة خالية عن علة المضاهاة 
والمشابهة» وعن علة التعظيم لغير الله» التي تكون ذريعة إلى الشرك بالله 
العظيم» وصرف الناس عن عبادة الله وتعظيمه» إلى عبادة الصورء 
والتماثيل» وتعظيمهاء وإذا خلت اللعب المذكورة عن العلتين المذكورثين 
صارت مباحة جائر ان 

المناقشة: 

ويمكن مناقشة ذلك : بأنْ هذا قياس مع الفارق» وذلك لثبوت الفرق 
الواضح بين لعب عائشة رضي الله عنها - وما ماثلهاء وبين هذه اللعب التى 
تصنع في مصانع أجنبية» لا تعرف من الدين الإسلامي إلا اسمهء دون 
أحكامه» وشرائعه» وحلاله» وحرامه» ولذلك فإنهم طوروا تلك المسماة 
لعبّاء حتى أخرجوها عن حد الرخصة الشرعية . 

فلعب عائشة لم تكن بهذه المشابهة الدقيقة » والمناظر الأنيقة» والروتق 
الرائع » ولم يوجد فيها الصفات» والزيادات الموجودة فيما يسمى باللعب في 
هذه الدمى من اللون المطابق للون المضوز تمامًاء والحركات» والأصرات» 
وغير ذلك» فإذا ثبت القرق بين اللعب القديةء والحديثة» فإنه سيثبت الفرق 
00 انظر: أحكام التصوي رفي الشزيعة الإسلامية ص (۲۹)» وأحكام التصوير في الفقه 


الإسلامي ص( ۰ وانظر : جمع الدرر ص ( 3 00 والخلال والخرام من 
(E9‏ 
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بين النوعين في الحكم الشرعي؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم" » 
والله أعلم . 

ر الترجيح: 

والذي يظهر لي رجحانه: هو القول الأول» وذلك لما يلي: 

أولاً: قوة أدلة وتعليلات ذلك القول» في مقابل ضعف ما استدل به 
أصحاب القول الثاني. 

ثانيًا: إمكان الجواب على المناقشة التى وردت على أدلة القول الأول دون 
التمكن من ا جواب على ما نوقش به دليل القول الثاني . 

ثإلمًا: أن القول بالتحريم أحوط للمرء» وأبرأ للذمة» وأبعد عن الإثم» 


والله أعلم . 


)١(‏ انظر: الوصول إلى الأصول (۲/١۲۸)ء‏ فمابعدهاء ومفتاح الأصول 
ص١( 107-151١‏ وشرح القواعد الفقهية ص )٤۸۳(‏ . 
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المبحث الثائى 


حكم صناعة الصور المنقوشة باليد 


وفيه خخمسة مطالب : 
المطلسب الأول: صناعة الصور المسطحة على وجه الامتهان. 
المطلب الثاني: صناغة الصور المسظحة ما لا يعد بمتهنًاء . 
المطلب الثالث: صناعة الصور المسطحة النصفية أو مقطوعة الرأس. 
المطلب الرابسع: صناعة ما فضل رأسه عن الحسد بخيط ونحوه. ٠‏ 
المطلب الخامس: صناعة الصور الخيالية. 
المطلب الأول 
صناعة الصور المسطحة على وجه الامتهان 
امراد من الكلام في هذا المطلب : بيان حكم صناعة صور ذوات الأرواح» 
إذا كانت صناعتها على وجه تكون الصورة المذكورة ممتهنة» كالصور التي 
٠‏ تصنع في الفرش» والزوالي» والمخاد ونحوها. 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول: تحريم صناعة صور ذوات الأرواح مطلقًا: | 
مجسمة كانت أو مسطحةء سواء كانت صناعتها »و إعدادهالماايكون 
متها أو لما يكون مكرمّاء محترم . ْ 
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ا ا ا س 2O‏ 

وهذا هو قول بعض الحنفية » وجمهور الشافعية”" » والحنابلة" . 

الأدلة: 

وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة أهمها ما يلي : 

الدليل الأول: 

قوله تله : ١‏ أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الا . 

وفي رواية أخرى : «الذين يشبهون بخلق اللا . 

فهذاأيدل على تحريم صناعة صور ذوات الروح مطلقًا » ولو صنعَّت لا 
يمتهن وانتفت فيها علة التعظيمء وذلك لأن صناعتها فيه مضاهاة» ومشابهة 
لفعل الخالق» بفعل المُخلوق وإن لم ينو المصوّر ذلك . 

المناقشة: 

ويمكن مناقشة الاستدلال بالحديث المذكور: بأن هذا الوعيد في حق من 
صنع الصورة لتعبد من دون اللهدتعالى» أو من صنعها وأعدها لكي تستعمل 
على وجه معظم ومكرم» فيكون بذلك غلوء وانصراف عن عبادة الله إلى 


(۱) انظر: شرح معاني الآثار (4/ 7/4-71/7؟)» وحاشية ابن عابدين (1/ 231510 . 

0 انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١١/١۸۲-۸)ء‏ ونهاية المحتاج 
(5/ ۳۷-۳۷۵( ومغني المحتاج (۳/ 617 0148-37 

(۳) انظر: المغني (2)77/7» والآداب الشرعية (7/ 204) وكشاف القناع 
ا 08 

(5) تقدم تخریجه في ص (/11) . 

(۵) تقدم تخريجه في ص .)٤۷(‏ 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين »)1٤۷ /١(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي /۱٤(‏ ۰)۸1 
وانظر : القول المفيد (۳/ ١٠۲)ء‏ والمجمرع الثمين (۲/ 2547 . 








5 55 أحكام التصوير في الفقه.الإسلامي 


عبادة غيره» وذريعة إلى الشرك» أما من يصنعها لتستعمل فيما متهن فلا 
يدخل في ذلك الوعيد المذكور في الحديث . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن النبي تله علل تحري ذلك الفعل 
بالمضاهاة» والمشابهة» وهذا أمر يحصل بمجرد الانتهاء من تشكيل ملامح 
صورة ذوات الروح» سواء نواها المصورء أو لم نوها" . 

وأما من صنع الصؤرة بقصد عبادتهاء فهو كافر كفراً مخرجاعن ملة 
الإسلام”" » وأما من صنعها لتستعمل على وجه معظم ومكرم فإن ذلك ذريعة 
قوية إلى الشرك» وعبادة لغير الله-عز وجل وهو أمرمعلوم التحريم» فتبين 
أن الحديث يتناول النهي عن صناعة جميع الصور لذوات الروح» بمافي ذلك 
صناعتها بقصد امتهانهاء وإغا يباح استعمال الممتهن منهاء وأما صناعتهاء 
فتحرم بكل حال" . 

الدليل الثاني: 

قول النبي عله :إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة؛ يقال 
لهم: أحيوا ما خلقتم» . 

فأخبر النبي مله ل بأن من يصنع تلك الصور مستسحق للعذاب الذكور في 


. 27 7" /9( والمجموع الثمين‎ »)7١7 /۳( انظر: القول المفيد‎ )١( 

(۲) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي 2)91/١5(‏ وفتح الباري ( 1۹ (FA. FAV‏ 
ومرقاة المفاتيح (۸/ ۲۷۲). 

(۳) انظر:.المصادر السابقة:. 

(؛) أخرجه البخاري في اللباس» باب: عذاب المصورين يوم القيامة» برقم (09851): 
انظر : فتح الباري ( ٠‏ ومسلم في اللباس» باب تحريم تصويرصؤرة 
الحيواق (۲/ ۱۹۷۰) برقم (۹۷). ا 
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الحذيث» وهذا عام في صناعة صور ذوات الروح مطلقًا . 

قال النووي : «وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان» وأنه 
غليظ التحري»”؟ . 

وقال في موضع آخر: «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة 
الحيوان حرام شديد التحريم» وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد 
الشديد» المذكور فى الأحاديث» وسواء صنعه با يمتهن» أو بغيره» فصنعَته 
حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة للق الله تعالى» . 

وقال في «حاشية رد المحتار»"" ‏ إقرارًا لكلام النووي- : «وكلام النووي 
في فعل التصوير» ولا يلزم من حرمته حرمة الصلاة فيه بدليل : أن التصوير 
يحرم ولو كانت الصورة صغيرة» كالتي على الدرهم» أو كانت في اليد» أو 
مستترةً» أو مهائة. . .2 إلى أن قال : «لأن علة حرمة التصوير : المضاهاة 
لخلق الله تعالى » وهي موجودة في كل ما ذكر» . 

فواضح أن كلام العلماء على ما أفاده هذا الحديث» والذي قبله يدل على 
أن صناعة الصور المذكورة محرمة بكل حال سواء كانت صناعتها لما يكون 
ممتهمًا أو معظمًا مكرماء فالممتهن لا ينفك عن علة المضاهاة المنهي عنهاء 
والنوع الثاني: فيه علة المضاهاة» وزيادة كونه ذريعة» ووسيلة إلى الشرك» 
وتعظيم غير الله تعالى. 

المناقشة: 


ويمكن مناقشة الاستدلال بهذا الحديث : بما نوقش به الاستدلال بالحديث 


)222 شرح صحيح مسلم للنووي )٩۰ /۱٤(‏ . 
(۲) المصدر السابق /١١(‏ ۸1)» وانظر: فتح الباري (۱۰/ ۳۹۸) . 


() على الدز المختار لابن عابدين /١(‏ ۷٤1)ء‏ وانظر: ص (100) من المجلد نفسه. 
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الذي قبله» ويجاب عن ذلك بنفس ما جيب به على تلك امناقشة هناك ل 
ولا حاجة إلى التكرار» والله أعلم . 
الدليل الثالث: 


قوله ينه :من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيي : 
الروح» ولیس بنافىخ» . 
فقنوله: من صور صورة ...» إلخ ذكرة في سباق الشرط والتكرة اي ۰ 
سياق الشرط تفيد العمؤم””» فالوعيد الوارد في الحديث المذكور على صتاعة 
صور ذوات الروح عام في صناعة كل ضورة» سواء صنغنها لا يمتهن» أو 
غیره۳» ولنم يرد في الشنة جواز صناعة الصور المذكورة في حديث ضحيح » 
ولا ضعيف» كما لم يرد . أيضً ‏ تخصيص مثل هذه النصوص العامة بتحري ما 
كان معظمًا من الصور فقطء ومن ادعى شيئًا من ذلك فعليه الدليل ٠‏ 
المناقشة: : ۰ | 
ويمكن أن يناقش الأستدلال بالحديث المذكور بما وقش به الاستدلال 
بالحديثين السابقين بتتخصيص الوعيد المأكور يمن صنع الصور لتعبد أو 
(۱).انظر: ص 054-7577 . 
(5) تقدم تخرييجه في ص (1485). 
(۳) انظر : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول؛ مال الدين عبد الرجيم بن الحسن 
الأسنوي ص (3774):: وشرح الكوكب المنير (۳/ 151). 
(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١۱/١۸۲-۸)ء‏ وفتيح الباري ( (E11‏ 
وانظر: فيض القدير (7/ »)١77‏ ونيل الأوظار (5/ 1514). 


(0) انظر : المصادر السابقة مع الاستذكار (۲۷/ 4ك امكل وفع الساري 
(۰ 4/1 
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صنعها لتستعمل على وجه معظم . 

الجواب: 

ويجاب عن ذلك با أجيب به على مناقشة الاستدلال الأول" » وبأن 
النصوص عامة في تحريم صناعة كل صورة من صور ذوات الروح» ولا 
مخصص لهاء ومن:اذعى ذلك فعليه الدليل. 

الدليل الرابع: ش 

ويمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول: بما رواه جابر رضي الله 
عنه قال: «نهى رسول الله ته عن الصورة في البيت» ونهى أن يصنع 
ذلك»".. 

والشاهد من الحديث: قوله: «ونهى أن يصنع ذلك» فإن هذا الحديث نص 
في محل النزاع ؛ حيث جاء النهي فيه صريحًا عن وجود الصورة في البيت 
أولاً» ثم نهى عن صناعتها بأي شكل من الأشكال» وذلك للإطلاق في 
قوله : «ونهى أن يصنع ذلك»)”" » ولم يرد ما يقيد ذلك بحصول نية المضاهاة » 
أو يمن نوى بصناعتها أن تعبد أو تعظم » أو غير ذلك . 


.)۲۱۰( وص‎ »)١61( انظر: ص (۲۹۳)» وانظر: ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد(395/8): والترمذي في اللباسء باب ما جاء في الصورة 
(/ ۲۳۰( حديث »)۱۷٤۹(‏ وقال عنه : حديث حسن صحيح » وصححه في فيض 
القدير (۸/7١)ء‏ وقال الشيخ الألباني : «وهو على شرط مسلم»» انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (۱/ .)۷٠۹‏ 

(۳) انظر: فيض القدير (۳۱۸/۳)ء والفروع لابن مفلح (١/۳١٠)ء‏ وانظر: غذاء 
الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني (178/5). 

() انظر: المصادر السابقة . 
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الدليل الخامس: 
ما ورد عن النبي ته : «أنه نهى عن ثمن الدم" » وثمن الكلب» وكسب 

البغي" ءو لعن آكل الربا ومو كلهء والواذ شمة”” والمستوشمة» ولعن المصؤر» . 
والشاهد: قوله: (والمصور» يعنى : ولعن المصورء والمصور: هو الذي 

يعمل ويصنع الصورةء مجسمة كانت» أو مسطحة» منقوشة بالألؤان على 

نحو سقف» أو جدار» أو بساط» أو نحو ذلك 2 فالجميع منهي عنه ملعون 

فاعلة بنص هذا الحديث؛ ولو كانت صناعة الصورة في شيء يمتهن » وييتذل » 

فالنهي عن نفس التصويزء لا عن استعمال الصورة حالة كونها ممتهنةء فهناك 

فرق بين صناعة الصورةء واستعمالهاء فالصناعة محرمة بكل حال لا فينها 
من مضاهاة خلق الله » وهو من الكبائر » والاستعمال جائز فيما يمتهن » كما 

20 والمراد به دم الحنجامة » والنهي فيه للتحريم كما هو الظاهر من لفظ الحديث؛ وانظر: 
فيض القدیر( ATIVE ۹/٦‏ : 

(9) البغي: هي واحدة البغاياء والراد بها : الزانيةء يقال: بغت المرأة تبغي بغاءء إذا 
زنت» فهي بغي“ انظر : النهاية )١ 4 5 /١(‏ مادة «(بغى» . 

22 قال أهل اللغة : الوشم: : أن تغرز ا جلد بإبرة ثم يحشى بكحل » أو نيل» ٠‏ فيززق اثر ' 
أو يخضر» و قد وشمت تشم ؤشمّاء فهي واشمة › والمستوشمة : هي التي يُفعل بها 
ذلك» يعني : التي تطلبْ غيرها أن تشمهاء انظر : النهاية /٥(‏ 189). : 

(5) .أخرجه البخاري في اللباس» باب من لعن المصورء حديث (0477)» انظر: ففح 
الباري .)40//1١(‏ 

(۵) انظر: فيض القدير (2718/5. 


زفق انظر : حاشية ابن عبابدين (71417//1» ۰ وشرح صحيح مسلم للنووي 
41/15 كماء وفيضل القدير (1/ 0918 918/5): 
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القول الشاني: أنه يجوز صناعة الصور اليدوية المسطحة, إذا كانت تصنع 
للامتهان» والابتذال» غير أن ذلك خلاف الأولى. 

وهذا القول هو مذهب المالكية فى الحملة“ » وبعض الشافعية" . 

الأدلة: 

وقد استدل أصحاب هذا القول با يلى : 

الدليل الأول: 

مارواه زيد بن خالد» عن أبى طلحة .رضي الله عنهما قال :إن 
رسول الله تله قال : إن الملائكة لا تدخل بيا فيه صورة» قال بسر : ثم اشتكى 
زيد» فعدناه» فإذا على بابه ستر فيه صورة» فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب 
ميمونة» زوج النبي تله : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال 
عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : إلا رقمًا في ثوب)0" . 

والشاهد من هذا الحديث: هو قوله : (إلا رقمًا في ثوب». 

ووجه الاحتجاج به: أن هذا الحديث مخصص لا ورد من النصوص 
العامة بالنهي عن الصور والتصوير» ولعن المصورين» والوعيد على ذلك*› 
فيكون مرادًا بذلك النهي» الوعيد على من صور ذوات الأجسام» من ذوات 
)١(‏ انظر: المدرشي على مختصر خليل (۳/ ١۳٠۳)ء‏ والشرح الصغير »)050١/5(‏ 

وشرح منح الحليل (؟/77١)»‏ وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية »)١١١/15(‏ 

والموسوعة العربية الميسرة (؟711//5١)‏ مادة «فن) . 
(؟) انظر: نهاية المحتاج (57/ 2090/5 وأسنى المطالب (۳/ .)۲۲١‏ 
)( تقدم تخريجه ص (08) . 


(4) انظر: الخرشي على منختصر خليل (۳/ ۳١۳)ء‏ وشرح منح الجليل على مختصر 
. خليل (21017//5)» والشرح الصغير للدردير (؟5/ 0601١‏ 
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الروح» أو الصور التي بقصد بها أن تكون معبودة » معظمة” . 
المناقشة: 
ونوقش هذا الاستدلال من عدة وجوه: 


الوجه الأول: أنه يحتمل أن المراد باستثناء ء الرقم في الثوب ما كانت 
الصورة فيه من غير ذوات الأرواح”" » كصورة الشجرة ونحوهاء وبناء على 
ذلك لا يكون فيه حجة على المراد . 

رجه ای :ادامل ايكون لك موقيل من م 
الصورا» » فلما حرم التصوير كان التخرم عامّاء وصناعته منهيًا عنهاء متهن 
كان أو غیره“ : : 
- الوجه الفالث: على فرض أن المراد بالرقم في الثوب إنما هي صور 
الحيوان» والإنسان» فإن ذلك محمول على ثوب يوطأ ويمتهن دون المعلق 
المنصوب. والملبورس» جمعًا بين هذا الحديث» وخديث عائشة 3" في قصبة 
الستر الذي هتكه النبي م يله "ا وهذا استعمال > لا تصويرء وفرق بين 


() انظر: المصادر السابقة» مع فقه السنة للسيد سابق (۲/ 08 65 ). 

() انظر: قليوبي وحاشلية عميرة على شرح المنهاج (۳/ ۲۹۷)» وفتح البازي 
.)۹۷/٠(‏ وانظر: الموسوغة الفقهية الكويتية .)٠١١_٠٠١١ /١7(‏ : 

©) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۸٩ /۱٤(‏ -45)» وفتح الباري /1١(‏ 5:0). 

(5) انظر: فتح الباري ( ۰ ۰ وفتاوى الشيخ ابن إبراهيم (۱/ 6189 . 

() انظر: المصدرين السابقين. 

(1) تقدم تخريجه ص .)٤۷(‏ 


(۷) انظر: المغني (۷/ 017 والجواب المفيد في حكم التصوير ص .)١١(‏ 
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صناعة الصور» واستعمالها" . 

. فالتصوير يحرم بكل حال» وأما الاستعمال فإنه يجوز فيما كان مهاتاء 
مبتذلاً على الصحيح من أقوال أهل العلم'" . 

. الدليل الثاني: 

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه أن النبي ب عله قال : «يقول الله تعالى ‏ في 
الحديث القدسي ‏ : ومن أظلم تمن ذهب يخلق خلقًا كخلقي؛ فليخلقوا ذرة» أو 
ليخلقوا شعيرة ٠...‏ إلخ . 

والشاهد منه قوله: «يخلق خلقًا كخلقي». 

ووجه الاستشهاد به: أن الله تعالى لم يخلق هذه المخلوقات من ذوات 
الروح سطوحًاء وصور منقوشة باليدء وإغا خلقها مجسمة“ ٠‏ ذات أجرام 
مستقلة» لها طول» وعرض» وعمق» وتدرك باللمس» والنظر”*» فالوعيد 
والتهديد الوارد في هذا الحديث» وغ غيره إنما هو على صناعة الصور 
المجسمة”» دون المسطحة ولاسيما إن كانت مهانة» فإنها جائزة من باب 


ع 


أولى. 


.)۷ /۷( انظر : خاشية ابن غابدين (514177/1)» والمغني‎ )١( 

(۲) انظر: عمدة القاري :)5٠ /١١(‏ والتمهيد لابن عبد البر (1؟/ ۱۹۹). 

(۳) تقدم تخريجه في ص .)۱۲٤(‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر )۳۹4/٠١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتنية 
AMAD)‏ . 

(5) انظر : الآداب الشرعية (۳/ 2005» والموسوعة الفقهية الكويتية /١١(‏ ۹۳)» وغاية 
المرام ص (۱۰۷۔۹١١).‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (۳۹۹/۱۰). 
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المناقشة: 

ونوقش هذا الاستدلال : بآن الذي فهم أبو هريرة رضي الله عنه ‏ من هذا 
الحديث أن الوعيد الوارد فيه يتناول تحريم التصوير عمومًاء المجسم منهء 
والمسطح”" » ولذلك كان سبب ذكر أبي هريرة لهذا الحديث أنه زأى رجلا 
يصور.صورًا في أعلى دار بالمديئة» والصور التي تنقش Ey‏ في الجندراق» 
والحيطان» إغا هي مسطحةء لا مجسمة ا 0 

ثم إن هذا المنطق لو فاك يؤذي إلى إباخة التصوير المجسم أيغنًا؛ 
لأن علق الله تعالى ليس خلقًا جامداء بل فيه روح» وحياة ٠...‏ إلخ؛ 
والننحات إما يصور ظاهر خلق الله تعالى فقطء وليسن كخلق الله ظاهر) 
وباطنّاء وبناءً على هذا المنطق يكون التصود ير المجسم جائزا . وهذا معلوم 
البطلان بالضرورة الشرعية . 

الدليل الثالث: 
رضي الله عنها أن كان في بيتها سر فيه اوه فلما رآه ابي ب يله متك 
وقال:«أشد الناس عذايًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق ال قالت: 
فجعلناه وسادة» أو وسادتين. ّْ 
() انظر: المصدر السابق. أ ٠‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق» مع غاية المرام ص )١١9(‏ »و الموسوعة الفقهية الكويتية 


(EYD 
.)٤۷( تقدم تخریجه في ص‎ )۳( 
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وفي رواية : «كان يرتفق”" عليهما النبي لله" » وهذا يدل على أن 
النبي تله استعمل الصور في بيته" > وكذلك ما ورد عن كثير من الصحابة » 
والتابعين أنهم كانوا يستعملون الصور المنقوشة باليد على الثياب» والستور» 
والفرش» والمخاد» وعلى الخواتيم» وما كان يوجد على بعض العملات 
النقدية في عهد كثير منهه؟ » ولم ينكر أحد منهم على أحد؛ لأن الجميع 
يعلم أن الصور المنقوشة باليد ما تكون مهانة قد استعملها النبي يه » ولم 
يخبر عنها بأنها حرام» ولو كانت حرامًا ا سكت صاحب الشرع تله عن بيان 
ذلك. 


فدل ذلك على جواز صناعة كل صورة يدوية منققوشة› من الصور 
المهانة ء لذوات الأرواح" . 
المناقشة: 


)١(‏ الارتفاق: هو الاتكاء على الوسادة» أو أي شيء يتكأ عليه » وأصله من المرفقء كأنه 

استعمل مرفقه واتكأ عليه؛ انظر : النهاية (۹/۲٤۲)ء‏ ومختار الصحاح ۲ (051؟) 

مادة (رفق» . 

(؟) أخرجه مسلم في اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان )١1539//5(‏ ح (405) . 

(*) انظر: حاشية ابن عابدين »)1٤۷/١(‏ وعمدة القاري »)٤١ /١١(‏ وفتح الباري 

401/60 ونهاية المحتاج 0710/7/50 . 

(5) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج (۷/ 228777 وأسنى المطالب 
(/777)» وإعانة الطالبين (9/ 757)» وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 
(AA)‏ . 

(5) انظر: المصادر السابقةء مع الاستذكبار (/2181-11///11» وانظر: التمهيد 
1/1 
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من أنهم استعملوا بعض الصور المنقوشةء المهانة. . . إلخء بأن الإستدلال ' 
بذلك بعد فى المقال» وخلط في الاستدلال؛ حيث اختلطت عليكم قضيتان» 
ليستا سواء» بل بينهما فرق كبير: 
القضية الأولى: : صناعة الصور لذوات الروح . 
والقضية الثانية: استعمال ماايجوز استعماله منهاء كالصور المالةء 
ونحوهاء كما ذكرتم . 
فصناعة صور ذوات الأرواح محرمة عمومًا بأدلة ثابعة" » بل إن ذلك 1 
كبيرة من كبائر الذنوب”)ء كما سبق" . 
وما استعمال ما کان منها مهانًا ومبتذلا فإنه جائز» ومباح كما ذكرع 9 
وهذا بالنسبة للصور البدوية المنقوشةء دون المجسمة ولا يلزم من جواز | 
استعمال الصورة إذا كانت مهانة ‏ جواز صناعتها“ ؛ لأن في صناعتها ولو ؛ 
للانتهان ‏ مضاهاة للق الله تعالى» وهذا هو سر تحريم صناعتها مطلقًا. ' 
الدليل الرابع: ۰ 
استدل بعض من ذهب إلى هذا القول بدليل عقلي : وهو قياس جؤاز 
)0 انظر: شرح صحيح مسلم للنووي /۱٤(‏ ۸۱ ۸۲). 
(؟) انظر: المصدر السابق» مع فيض القدير (١/۸١١۔-٦/ .)۳١۸‏ 


(9) انظر: ص(1؟57). 

(4) .انظر : عمدة القاري »)5٠ /١١(‏ والتمهيد لابن عبد البر (۲۱/ ۱۹۹-۱۹۸). 

(0) انظر: : حاشية ابن عاندین (۱/ 1517)» وشرح:صحيح مسلم للنووي /۱٤(‏ ۲)۸۱ 
وفيض القدير (718/5) . 

0) انظر: المصادر السابقةء مع فيض القدير أيضًا(018/1). 
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صناعة الصورة الممتهنة على جواز نسج الحرير لمن يحل له" ع وذلك بجامع 
أنه يجوز استعمال كل من المقيس ‏ وهي الصور الممتهنة ‏ والمقيس عليه» وهو 
لبس الخرير لمن يحل له» كالذي به حكة» ونحوه»› فكما جاز صناعة الحرير» 
ونسجه لن يجوز له لبسه» فكذلك يجوز صناعة الصور الممتهنة؛ لأنه يجوز 
استعمالها؛ وإبقاوؤها داخل البيوت على وجه الامتهان لهاء والابتذال. 

المناقشة: 

ويناقش الاستدلال بهذا التعليل: بأن هذا قياس مع الفارق؛ حيث إنه 
يوجد في صناعة الصور لذوات الأرواح مضاهاة لخلق الله تعالىء ومشابهة 
لفعل الخالق بفعل المخلوق» ولا توجد هذه العلة في نسج الحريرء ثم إن 
الأصل في نسج الحرير هو الجواز؛ لأنه يجوز لبسه للنساء مطلقًا » بخلاف 
الصور فلا يجوز إلا في حالة الضروزة» أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة » فإذا 
ظهر الفرق بين الفرع » والأصل» بطل قياس أحدهما على الآخر. 

ن الترجيح: 

أ وبعد عرض القولين وأدلتهما تبين لي أن الراجح منهما: هو القول 
الأول» والذيّ يقضي بتحريم صناعة الصور لذوات الروح عمومّاء بما في 
ذلك صناعة الصور الممتهنة . 

وكان السبب في ترجيح قول الجمهور-هي الاعتبارات التالية: 

أولا: قوة أدلة أصحاب القول الأول» وصراحتها على مااسثدل بها 
عليه» وضعف الاستدلال» با استدل به أصحاب القول المقابل ؛ حيث اختلط 


.)1١1١/15( نقل هذا الدليل في الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
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عليهم الأب -فيما يظهر بين استعمال الصورة» وصناعتها » وفرق بين 
الأمرين. 

ثائيا: س أل لساب اقول الأول ارود لي ا حيْث 
أجيب على ما ورد عليهاء أو على بعضها من المناقشات بأجوبة قويةء 
ومقنعة» بيئما نوقشت أدلة القول المقابل بمناقشات قوية» ومؤثرة على كل 
دليل بعينه» دون إمكان الرد على تلك المناقشات . 

ثالنًا: أن القول بجواز صناعة الصور.الممتهنة لذوات الأرواح» يؤدي إلى 
فتح باب كبيرء ومنفذ خطير لدعاة الوثنية» وأرباب الشرك» يصعب فيما بعد 
سده وإغلاقه» فوجب.قفله. وسد الذريعة إليهء حماية لجائب التوحيد» 


وبعدا عن أسباب الشنرك وأهله › ولايد يتتحقق ذلك إلا بقطع الأسنباب» 
والوسائل المؤدية إليهء إلا ما ورد الدليل الخاص به» شريطة ثبوت ذلك 
الدليل» والله أعلم . 
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المطلب الثاني 
صناعة الصور المسطحة المنقوشة ممالا يعد ممتهنًا 
اختلف العلماء في هذه المسألة كما اختلفوا في المسألة التي قبلها على 
قولين: . 
القول الأول: تحريم صناعة الصور المنقوشة التي لا تعد للامتهان؛ كما لو 
كانت ممتهنة» بل وأشد تحرياء ومنعا من ذلك . 
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء" . 
الآدلة: 
واستدلوا على ذلك بالأدلة التي استدلوا بها على تحريم صناعة الصور 
المنتقوشة بالألوان لما متهن ويبتذل» كما تقدم في المطلب الأول . 
واعتبروا بعض النصوص التي جاءت بشدة الوعيد والعقوبة على 
المصورين من أوائل ما يستدل به على تحريم صناعة صور ذوات الروح» في 
حالة كونها غير ممتهنة» وكذلك ما ورد في لعنهم» وكونهم أشد الناس عذابًا 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين (5149/1- 225090 والتمهيد 201١١ /1١(‏ وشرح صحيح 
مسلم للنووي /۱٤(‏ ١۸)ء‏ والمغني (۷/ ۷). 

© انظر: المصادر السابقة» مع الاستذكار (۲۷/ »)۱۸۲-١۸١‏ وحاشية 
الباجوري (؟2)118/5 وإعانة الطالبين (۳/ ١١)ء‏ وانظر: الآداب الشرعية 
(9/ 00-0( 

(۳) انظر: ص (۲۹۳۔۲۹۸). 
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يوم القيامة» وكونهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وتكليفهم يوم القيامة ْ 
بنفخ الروح في كل صورة صوروهاء إلى غير ذلك مما تقدم ذكره» وتخريجه ٠‏ 
في المطلب الأول" من هذا المبحث . 

فكل تلك النضوص» وسواها إنما تنصرف عند جمهور العلماء_بالدرجة 
. الأولى- إلى من يصنعون الصور لذوات الأرواح بقصد احترامهاء وتكريهاء 
وهي شاملة ‏ كذلك ۔ لكل من يصنعهاء. ولو كانت صناعتها بصقد امتهانها" 
إذ إن صناعة الصور اليدوية لذوات الروح محرم بكل حال» سواء كاتت مما لا 
يعد ممتهناء أو ما يمتهن ويبتذل”" » وذلك لما في صناعتها من المقماهاة» 
والمشابهة لخلق الله تعالى© . 

! 22 ٠: المناقشة‎ 


قد يناقش الاستدلال بهذه الأدلة با قشت به في المطلب الا ول » 
وحينئذ يكون المعواب : ههو ما أجيب به على تلك المناقشات ماما . 


كما نوقش الاستدلال بهذه الأدلة: أيضًا ‏ بأن هذه النصوصن خاصة 
بتحريم صناعة التماثيل المجسمة من ذوات الأرواح فقط » وأما غير التمائيل 


)١(‏ انظر: ص (۲۹۳۔-۲۹۸)۔ 

() انظر: المصادر السابقة؛ مع عمدة القاري (؟١١/ c(6‏ وشرح صحيح نسلم لنروي 
1-410 . 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (/ ٦٤۷‏ ۰ وشرح صححيح مسل للتووي 
۸۲-۸۱/۱9 وانظر: المغني (۷/۷) ! 

(5) انظر: المصادر السابقة ! 

() انظر: ص(۲۹۳۔-۲۹۸). 
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ت 
المجسمة من ذوات الظل فلا تتناولها هذه النصوص”" ‏ حيث إن ماعدا 
ذوات الظل قد جاء استثناؤها بنصوص أخرء نصاء ومفهوما”" . 

فأما استثناؤها بالنص : فمثل قوله تله : «إلارقمًا في ثوب؟) . 

فهذا الحديث برواياته المختلفة نص في جواز تصوير ما كان منقوشًا 
بالألوان على الثياب ونحوهاء ولو كان من ذوات الأرواحم؟ . 

وأجاب الجمهور على هذه المناقشة من أربعة أوجه : 

الوجه الأول: بأن الرقم المذكور في هذا الحديث يحمل على ما كان رقم 
على صورة شجرة» أو نحوها من غير ذوات الروح» كما جاء ذلك في اشرح 
صحيح مسلم)”" بقوله : «وجواينا وجواب الجمهور عنه: أنه محمول على 


رقم على صورة الشجر وغيره» مما ليس بحيوان» وقد قدمنا: أن هذا" غير 
جائز عندنا» . 


)١(‏ انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ص(۸١1۷)ء‏ والحلال والحرام 
ص(۱۰۹-۱۰۷). 

(۲) انظر: المصدرين السابقين. 

() تقذم تخريجه في ص (08) . 

(5) انظر: شرح معاني الآثار »)۲۸٩ /٤(‏ والاستذكار (۲۷/ ۱۷۷)» والتمهيد 
(/1(. 

.)۸٦-۔۸۵‎ /۱٤( للنووي‎ )( 

(7) يعني صورة الحيوان» وليس المراد صورة الشجر ونحوه من الجمادات» كما قد يفهم 
من العيارة . 








aaa‏ ۸۰ أحكام التصوير في الفقه لامي 


بسد ذلك بلأساديث لثي تهى عن لصون والتصوير لذوات الأروات 
عموما . ٠‏ 1 
ولكن قد يرد هذا الاحتمال بعدم معرفة التأريخ للمتأخر من المنقدم» فإن : 
النسخ لا يقبل القول به إلا بشرطين: 
الأول: معرفة تاريخ تأخر الناسخ . 
والئاني: عدم إمكان الجمع بين الدليلين2”0 8 
الوجه الثالث: أن هذا من فعل أبي طلحة - رضي الله عنه - » وقد يجوز أن ا 
يكرن انب تل لم يوقفه على أن ذلك الثوب المستننى : هو الستر» وقد يجوز 
أن يكون الستر -أيضًا -فيما! ستشني» فلما احتمل ما ذكر بطل به الاستدلال 
على المراد" . 
الوجه الرابع: أن ماإذكر في الحديث: «إلا رقمًا في ثوب » من استثناء 
للصورة على فسرض أن المراد بها صورة ذوات الروح» فإن هذا واردافي 
استعمال الصورة المهانقء وما نحن فيه من الكلام إنما هو في صناعة الصوزة » 
لا فی استعمالها“ . 
)١(‏ انظر : فتح الباري ( (ro‏ 
(0) انظر : شرح الكوكب المتير (۳/ ۵۲۹ 205 وأدب القاضي للقاضي أبي الحسنن 
المأوردي ۴٠٠ /١(‏ - 223257 وانظر : المجموع الثمين (۲/ .)۲٠١‏ 
() انظر : شرح معاني الآثار (4/ ۲۸۷ .(YAA-‏ 
22 تقدم تخريجه ص (08) . 


(8) انظر : حاشية ابن عابنين (541/1)» وفيض القدير 4012/10 0518/1 وانظر؛ 
فتاوى سماحة الشيخ ابن إبراهيم /١1(‏ 188). 1 
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وفرق بين صناعة الصورة» واستعمال ما يجوز استعماله من تلك 
الصور“› فلا يجوز صناعة صور ذوات الروح بأي حال من الأحوال» 
لمضاهاتها لخلق الله تغالى» ولو كانت فيما يمتهن”"» بينما لو كانت قد صنعت 
فإنه يجوز استعمالها فيما يمتهن» ويبتذل" » فلا يخلط بين الأمرين» وقد 


ش تقدم التنبيه على ذل . 


المناقشة الثانية: 

كما يمكن أن يناقش الاستدلال بهذه الأدلة : بأن تحر صناعة الصور 
واستخدامها إنما كان ذلك في بداية الإسلام » وأول عهده» وذلك سبب قرب 
عهدهم من الوثنية» وعبادة الأصنام» فلما استقرت عقيدة التوحيدء 
وترسخت في النفوس» نسخ ذلك» ورخص في الصور“› وقدتقدم ذكر 
هذه المناقشة- في المطلب الأول ٠»‏ كما تقدم الجواب عليها ما أغنى عن 
إعادتها كاملة . 





)١١‏ انظر: المصادر السابقة» مع شرح صحيح مسلم للنووي (15/ ١۸)ء‏ والجواب المفيد 
في حكم التصویر ص(۱۱۔۱۲). 

(۲) انظر:.المصادر السابقة» مع المغني (۷/ 2697 والآداب الشرعية (1/ 2004 . 

(۳) انظر: المصادر السابقة» مع تحفة الأحوذي (457/5 -۲۸٤)ء‏ ونيل الأوطار 
OTE /)‏ 

(4) انظر: ص (۲۹۸۔۲۷۱). 

(0) انظر: إحكام الأحكام (5/ 2217/7111 وحلية العلماء (5/ »)207١‏ وتعليق أحمد 
شاكر على مسند الإمام أحمد(۱۲/١١٠.١١٠).‏ 

(5) انظر: ص ))١165(‏ وص .)5١١(‏ 
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القول الثاني: كراهة صناعة الصور المنقوشة بالألوان» لذوات الزوح: 1 

وهو ظاهر مذهب الحنفية'' كماهو مذهب الالكية" وبعض 
الشافعية”» وتبعهم على ذلك بعض المعاض رين 49 © . ا 

الأذلة: ۰ : 

'وأدلتهم في هذه المسألة ‏ هي الأدلة نفسها التي استدلوا بها على قولهم في ٠‏ 
حكم صناعة الصور المذكورة إذا كانت فيما يمتهن» ويبتذل» والتي تقددم ْ 
ذكرهاء. وبيانها بالتفبصيل في المطلب الأول" فلا داعي لتكرارهاء 
وإعادتهاء وما ورد علي استذلالهم بتلك الأدلة من منافشات فإنها ترد هناء 
سواء بسواء . 

ولكنهم أضافوا دلياهآخرفي هذه المسألة» فقالوا : قد وردت عدد من 
الروايات لحديث عائشة رضي الله عنها- في قصة الستر الذي كان فيابيتها! ٠‏ 


«(40 .۲۹٤/۱( وشرح فستح القدیر‎ 0570 - ٠۳٠ انظر: بدائع الصنائع'(۱/‎ .)١( 
.)0 44 /۲( والبناية في شرح الهداية‎ 

(؟) انظر : الخرشي على مختصر خليل (۳/ ۳٠۳)ء‏ وشرح منح الجليل على ميختطر 
خليل »)١177/1(‏ وانظر: الشرح الصغير .)٥١١/۲(‏ 

(9) انظز: نهاية المحتاج (1/ ١۳۷)ء‏ ومغني المحتاج (۳/ .)۲٤۸-۲۴۷‏ 

(*) انظر : الحلال والحرام في الإسلام ص0 ١ 3 ١١‏ وأحكام الت لتصوي رفي الفقنه 
الإسلامي ص(”77 66:5 وانظر: : الرد على فضيلة مفتي الديار السعودية في حكم 
التصوير الضوئي» لأبي الوفاء محمد درويش ص(5 -*) . 

(5) إِذًا فالفرق بين المالكية» وغيرهم من ذكر معهم أن من عدا المالكية» يرون كراهة 
صناعة الصور المسطحة مطلقاء سواء كانت لما يمتهن» أو لما لا يمتهن» وأما المالكية 
اتهم يرون عرامتها إن صنمت ا يعظلم» ويحشرم؛ ويرونها حلاف الأولى إن 
صنعت لا يمتهن » كما تقدم ذلك في المطلب الأول . 

(5) انظر: ص(390/40559): 








. أحكام التصوير في الفقه الإشلامي a5a AY‏ 


الرواية الأولى: أن النبي َه قال لها : «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة 

والطين» . 

والقصد منه: أن النبي عله لم يذكر في هذه الرواية تحريم الصور التي 

' كانت فى ذلك السترء وإغا كرهها كراهة فقط 9 . 

٠‏ حيث دل على كراهته لها : تعليله لذلك بقوله: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو 

: الحجارة..:»إلخ» وذلك لا فيه من الإسراف» والتبذير" د 

الرواية الثانية: أن النبي ميته قال لعائشة رضي الله عنها : «حولي هذا عني» 

فإنى كلما رأيته ذكرت الدنيا»* . 

قالوا: فلم يعلل النبي عله با يفيد التحريم لتلك الصورء وإنما علل يما يفيد 

الكراهة فقطء لأن الصورة المنقوشة بالألوان كانت تشغله عن الدعوة إلى الله» 

والتفزغ لعبادته بحب الدنياء وزهرتهاء ومن أجل ذلك كرهها . 

3< الرواية الثالثة: قوله تله : «أميطي عني قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره 

تعرض لي في صلاتي» . 

(0) أخرجه مسلم في اللباس» باب تحريم تصوير.صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه 
صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه (1577/5) ح(۸۷). 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (85/11). 

أ () انظر: المصدر السابى» مع الحلال والحرام ص(۷١٠٠)ء‏ وأحكام التصوير في الفقه 
الإسلامي ص( 48‏ 00)» والرد على مفتي الديار السعودية ص(1771؟) . 

 )(‏ أخرجه مسلم في اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ مافيه 
صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه (۲/ 1555)ح(88). 

(0) .انظر: الحلال والحرام في الإسلام ص(۷١٠)ء‏ وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي 
ص(58 .)6١-‏ 

0( تقدم تخريجه ص (18), 








عد YAf‏ أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ' 


وكذلك في هذه الرواية علل فيها النبي عله بما لا يقتضي سوى الكراهة» | 
وذلك من جنهة أن الصورة إذا كانت في قبلة المصلي تشغله غن صلاتة» 
وتذهب خشوعه» وذكره لربه۔ جل وعلا. . 0 

قالوا: فهذه الروايات الثلاث: كلها لا تقتضي تحريم الصورء والتصوير , 
المنقوش باليد لذوات الروح». لأن النبي تله لم يأمر عائشة رضي الله عنها ' 
بقطع الستر الذي كان في بيتهاء لأجل ما فيه من التماثيل المنقوشة عليه» وإنما : 
أمرها بتجويله من مكانه إلى مكان آخر» حيث إنه كان في مواجهة الداخل إلى ' 
البيت» وهذا يدل على أن الرسول تله أفر وجود الستر الذي فيه تمئال لذي 
روح» ووجود القرام الذي فيه التصاوير الحيوانية في بيته" . : 

المناقشة : 1 1 

ونوقش الاستدلال بقوله مَل : «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة ' 
والطين»””» بأن هذا يدل على أمرين: 0 

الأول: تحر تعليق الصور» أخذا من قول عائشة رضي الله عنها : «فهتكه» 1 
ولا شك أن الهتك إتلاف للمال» ومعلوم أن إتلاف الال لا يجوز إلا لأمر 
محرم » زجراء وتأديباء وترهيبًا وتتكيلة» . 


الشاني: كراهة ستر الجدران بالستائر إذا لم يكن فيها صور الحيوان*» . 


٠ انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ص(48 220» والموسوعة الفقهية‎ )١( 
.)١١8(ص الكويتية (١١/۸١۱)؛ والحلال والحرام‎ 

(؟) انظر: المصادر السابقة . 

(۳) تقدم تخريجه ص(۲۸۳). ' 

() انظر : غاية المرام ص (9١١/ا١1).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق:ص(0١١7-1١١2»‏ وآداب الزفاف ص(١١11-1١).‏ 
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وذلك لقوله: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة...إلخ“' إذَا: فالكراهية 
. المأحوذة من هذه الرواية» إنما هي في حالة ستر الجدران بالستائر» إذا لم يكن 
' فيها صور ذوات الروح» أما في حالة وجود الصور المذكورة عليها فإن حكمها 
التحريم ‏ لا الكراهة فقط» أخذ بحديث الستر وشبهه" . 

وأما قوله تله : «حولي هذا عني...»إلخ فقد نوقش الاستدلال به 
على الكراهة. بأن هذا إما أن يكون قبل التحريم» ثم نسخ» فلا يصح 
الامنتدلال به على الكراهة حينئل . 

وإما أن يكون ذلك الإقرار من النبي تله بعد التتحريمء فهنا يصح 
الاستدلال به على الكراهة» وكل ذلك مما لا يكن الحزم بإثباته» والتحقق منه 
في واحد بعينه*2» فلابد حينئذ من الجمع بين الأدلة» ولا يمكن الجمع هنا إلا 
على قاعدة تقديم الحاظر على المبيح عند التعارض» والجهل بالتأريخ" . 

وأما قوله تله : «أميطي عني قرامك هذا...»إلخ”” › فقد نوقش 
الاستدلال به من وجهين : 


, تقدم تخريجه ص(۲۸۳)‎ )١( 
انظر: المصدرين السابقين.‎ )۲( 
. )۲۸۳( تقدم تخريجه في ض‎ )۳( 
وغاية المرام‎ ء)۸٦-۸١‎ /٠١( انظسر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )5( 
.)065-1١90(ص ا‎ 
.)159( انظر: غاية المرام ص‎ )0( 
وانظر: الوجيز‎ »)۸١ /١5( انظر: المصدر السابق» مع شرح صحيح مسلم للنووي‎ )( 
,)75١9(صونربلا في إيضاح قواعد الفقه الكلية» د/ محمدصدقي‎ 
. )148( تقدم تخريجه في ص‎ )۷( 








A٦ a5a‏ ا أحكام النصوير في الفقه الإسلامي 


' الوجه الأول: أن هذا لحديث ليس فب ابل على أ التصاوير اي كانت 
فيه من ذوات الروح”© 1 : 

وبالتالي فلا يصح الاستدلال به على أن الرسول قل فر في بيته وجود ا 
قرام فيه تصاوير» إلا بعد إثبات كونها فن ذوات الأروا<خ2 . 1 ا 

الوجه الشاني: على فرض أن هذه الصور التي كانت في القرام كانت 
لذوات الروح» فإن ذلك محمول على أنه كان مباحا قبل التحزيم ؛ ثم نسبيخ ! 
بالأحاديث الواردة بشأن تحريم الصورء والتصوير" . 

ولكن قضية ادعاء النسخ يفتقر إلى إثبات تقدم المنسوخء وتأخر الناسخ 
بالتأريخ » مع عدم إمكان الجمع» كما تقدم في شرط صحة القول بالخ“ 
وهذا مالم يذكره من ادعى ذلك هنا ؛ 

هذه هي مجمل أدلة أصحاب هذا القول الذي يرون كراهة صناعة الصؤر . 
المنقوشة ة بالألوان لذوات الروح» متى كانت غير معدة للامتهان» مع ما ورد 
عليها من مناقشات» وما أمكن الرد عليه من تلك المناقشاث . : 

ت الترجيح: 1 

بعد عرض القولين» والنظر في أذلة الفريقين» يظهر والله أعلم أن 


٠ .)١١9(ص وغاية المرام‎ »)80 /١5( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ .)١( 

() انظر: غاية المرام ص(8١١).‏ 

(۳). انظر : للصور السابق» مع شرح صحيح مام للتووي (۱/ 0۸١‏ وفتح البازي 1 
طلم ه١٠غ). ١‏ 

(6), انظر: ص(747 2 05144. 

(0) انظر: المصادر السابقة. 








. أحكام التصوير في الفقه الأسلامي YAY‏ 


a5 
الراجح هوالقول الأول القاضي بتحريم صناعة صور ذوات الروح المنقوشة‎ 
بالألوان يدويّاء وذلك للاعتبارات التي سبق ذكرها عند ترجيح القول الأول‎ ' 
. في المطلب الأول من هذا المبحث27‎ ٠ 

ولأن القول بأن المحرم إنما هو صناعة التمائيل المجسمة التي لها ظل» 
بحجة أن خلق الله تعالى الذي تتحقق فيه المضاهاة إنما هو صور مجسمة ذوات 
أجرام» وليس رسمًا على الورق. . . إلخ» فإن هذه الحجة تؤدي إلى إباحة 
التصوير المجسم أيضا كما تقدم؛ وذلك لأن خلق الله تعالى ليس خلقًا جامدًا 
لاحركة له» ولاروح فيه» بل هو حي » وفيه روح» وفيه حركة» وإرادة» 
وبداخله قلب ينبض» وأعضاء متحركة» ظاهرة» وباطنة . 

والمصور الذي ينحت الصورة المجسمة إغا يصور ظاهر هذا الخلق فقطء 
لكن من جميع جوانبه» وكذلك الذي يرسم الصورة بيده إنما يصور ظاهر هذا 
الخلق. ولكن من جهة واحدة. 

وهذا هو الفرق الوحيد بينهماء وهو كما ترى-فرق شكلي محضء فإذا 
كان هذا الفرق يقتضي إباحة تصوير غير المجسم من ذوات الروح نقشنًا باليد» 
. فإنه يلزم من قال به: أن يقول بجواز التصوير المجسم لذوات الروح أيضا ثم 
إنه لم يأت الدليل باعتبار هذا التفريق» غاية ما في الأمر أن المضاهاة في 
المجسم أتم» وهذا لا يستلزم القول بإباحة ما كان مسطح"". وبهذا يتبين : أن 
' الحكم في النوعين واحد. 

)١(‏ انظر: ص(095-51/60؟). 


(0) انظر: ص(۲۷۲). 
() انظر: غاية المرام ص(۹١٠).‏ 











. أحكام التصوير في الفقة الإسلامي‎ AA aê 


وذلك لعدم الفرق بين النوعين» فيلزم منع صناعة الصور في الجميع» أو 
الإباحة في الجميع» والإباحة في الجميع لم يقل بها أحد من له قول معتبر» .' 
فلم يبق إذا- إلا القول بتحريم الجميع» وهو ما يؤيده السمعء والعقل» كما ' 
تقدم ء والله أعلم. , 


)١(‏ انظر: ص(919775-777). 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ۸4 aaa‏ 


المطلب الثالث 
صناعة الصور المسطحة, النصفية» أو مقطوعة الرؤوس 

الكلام على حكم صناعة الصور المسطحة» إذا كانت نصفية» أو كانت 
مقطوعة الرأس» بالنسبة لذوات الروح من ناحيتين: 

الناحية الأولى: حكم صناعة الصور المنقوشة باليد. بدون رأس. 

الناحية الثانية: حكم صناعة الصور النصفية مع الرأس. 

فأما الناحية الأولى : حكم صناعة الصور المنقوشة باليد بدون الرأس: 

فقد اختلف العلماء فيها على قولين : 

القول الأول: الجواز. 

وإلى هذا ذهب جماهير العلماء وفي مقدمتهم أصحاب المذاهب 
الأربعة“ » واستدلوا على ذلك با يلي : 

الدليل الأول: 
يقطع» فيصير كهيئة الشجرة»”" » فإن جبريل عليه السلام أمر النبي تله بفعل 
ما يخرج ذلك التمثال من وضعه المحرم» إلى وضع وصورة مباحة» وهي 
كوت ذلك التمثال مقطوع الرأس. 


)1١(‏ انظر::حاشية ابن عابدين /١(‏ ۷٤1)ء‏ وعمدة القاري (۲۲/ 1۹)ء والاستذكار 
(۷/ 2181-18 ومغني المحتاج »)۲٤۸/١(‏ وفتح الباري :)505/1١(‏ 
وانظر : المغني (۷/ ۷)» وكشاف القناع (TA? /١(‏ 

زفق تقدم تخرجه في ص(51١).‏ 
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ندل فلك على أ قلع رأس الصورة اراب يجعلا مباحة: كباله 
كانت صورة شجرة» أو أي جماد آخر 

ولكن بشرط إبعاد الرأس» وإزالته عن الجسم إن كانت ميجسبمة » أو 
محره تماما إن كانت مسطحة. » ولا يكفي وضع خيط في العنق» أو رسم 
خط عليه ليظهر وكأنه مقطوع الرأس عن الجسم" . 

لأن وضع ذلك الخليط؛ أو رسمه في عدق الصورة المذكورة قد يزيد 
الصورة جمالاً» وزينةء كما يوجد في بعض الطيور من الحمام ونحوها 
خحطوط» وأطواق بيضاء في أغناقها”" . 

فإذا أزيل رأس'الصورة عن الجسم تماماء أو كانت الصورة قد رسمت وصورت 
بدون رأض من الأساس : :كانت الصورة كما قال جبريل عليه السلام: ١كهيكبة‏ 
الشجرة»» وبذلك العمل تكون الصورة المذكورة جائزة بنص الحديث المذكور: 

المناقشة : 

قد يناقش هذا الاستدلال: بأن تصوير الصورة الحيوانية ‏ ولو بدوت رأس- ٠‏ 
فيه مضاهاة لق الله تعالى» لأن الرسام سوف يرسم اليدين» والرجلين» 
والهيكل الكامل للجسم» ماعدا الرأس فقط» وهذا كله من خلق الله تعالى» 
وقد جاء في الحديث عن النبي عله عن ربه أنه قال : ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق خلقًا کخلقي...٤إلخ‏ ۵ . 


: .)084 /٤( انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية ابن عابدين (544-748/1)» والهداية في شرح البناية لأبي محمود 
العيني (018/5). 

(۳) انظر: المصدرين السابقين» مع سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 004). 

2 تقدم تخريجه في ص(11١).‏ 
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وجاء في حديث آخر: أن النبي عله قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق ا . 

وفي رواية أخرى: «الذين يشبهون بخلق اش" . 

فهذه الأحاديث» وما شابهها تقتضي المنع من تصوير كل شيء من 
مخلوقات الله تعالى . 

الجواب : 

ويمكن الجواب على هذه المناقشة : بأن تلك الأحاديث عامة» خصصتها 
أحاديث أخرى» ومن هذه الأحاديث المخصصة: حديث جبريل عليه السلام 
المتقدم : «فمر برأس التمثال... يقطع...» إلخ'"» وجبريل عليه السلام إنما هو 
مبلغ » وناقل عن ربه ‏ سبحانه وتعالى- . 

فدل هذا على أن الصورة إذا تغيرت معالمهاء وهيئتها حتى خرجت عن 
شه الإنسان؛ والحيوان فإنها تكون جائزة مباحة . 

وما ورد مخصصا لتلك العمومات التي جاء فيها الوعيد على من يخلق 
مثل خلق الله تعالى» أو يشبهه : ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو : 

الدليل الثاني: ْ 

أنه قال : «الصورة الرأس» فإذا قطع الرأس فليس بصورة» . 
. ووجه ذلك : أن النبي تله إن صح الحديث مرفوعا ‏ صرح بأن الضورة 
(۱) تقدم تخرياجه في ص (47). 
(9) تقدم تخريجه في ص (117) . 
() تقدم تخريجه في ص (191). 


(5) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة /٤(‏ 0054). 
(5) تقدم تخريجه في ص (۱۹۰) . 
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المحرمة إنغا هي صورةإذوات الروح» إن كانت كاملة الهيئةء بحيث يكون 
الرأس باقيا فيها لم يقطع» أما إذا قطع الرأس فإنها ليست بصورة» وإنما هي 
كهيئة شجرة» كما سماها جبريل» وإن كانت في الأصل صورة ذي روح“ 
فدل هذا على أن المراد بالوعيد من فعل ذلك على الصفة التي تكون 
الصورة فيها كاملة بوجود الرأس الذي هو الفارق بين الحيوان» والجماد" . 
المناقشة : 1 
ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 
الوجه الأول: أن يناقش با نوقش به الدليل الأول» فيجاب هنا ا أجيب 
به هناك“ . 
الوجه الثاني: أن حديث ابن عباس رضي ال عنهما د روي تارة موقو 
على ابن عباس » وتارة مرفوعا إلى النبي عله 
أن علی روه موقر فق لا بسح الاستدلا ب إذإه تمل أن هذا من 
فهم ابن عباس رضي الله عنهماء وقد يكون أخطأ في فهمه؛ فلا يتابع عليه 
ويحتمل أن يكون ذلك القول مذهبًا له» وقد خالفه غیره» فلا يلزم اتباعه» ولا 
القول به» كما هو معلوم'في حكم قول الصحابي» وما فيه من الخلاف 9 
(۱) انظر: حاشية ابن عبابدين (5417//1): وعمدة القاري (١1۹4/۲)ء‏ والتمهيد 
(500-19494/51)» والاستذكار (181-180/997). والشرح الضغميتر 


(4)001/5 ومغني المحتاج (714:/7): وفتح الباري 5/١١(‏ 4)» والمغني 
۷ ۷)» وانظر: كشاف القناع /١(‏ ٠4؟)»‏ والآداب الشرعية (۳/ 6٠0‏ فد ه) ! 
(؟) انظر: المصادر السابقة» مع شرح صحيح مسلم للنووي /١4(‏ ۰ واعلان الکیر 
ص(۹4۳). 

(۳) انظر: ص(۲۹۰۔۲۹۱). 

(5) انظر: اشمهيد للأسنوي ص(۲۹۹)» وشرح الكوكب اير ٤۲۲/8‏ والوصنول 
إلى الأصول (۲/ (V1 PY‏ 
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وأما على روايته مرفوعا إلى النبي َيِه ففي ا حزم بذلك نظر لا يخفى يدل 
على ذلك ما ورد في رفع الحديث ووقفه من الخلاف› وبالتالي : فلا يصح 
الاستدلال به على أنه من كلام النبي َكل حتى يثبت ذلك بطريق صحيح لا 
شك فيه. 

فهذه أمور كل واحد منها يعكر على صحة الاستدلال بالحديث . 

ويمكن الجواب عن ذلك با يلي : 

أماكونه قد روي موقوقًاء ومرفوعاء فهذا صحيح » لا ينكر؛ ولكن 
روايته موقوقًا لا یضر متى ثبتت صحة روايته مرفوعا" . 

فقد بين صحة ما ذكر آنقًا آهل التتخصص بعلم الحديث ورجاله» قال في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة»”فئ معرض كلامه على طرق الحديث» 
ورواياته : «قلت): وابن علية واسمه : إسماعيل 2 أحفظ من عبد الوهاب ‏ 


.)665 /٤( انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

0 انظر: المصدر السابق. 

(۳) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (4/ 004). 

() القائل هو الشيخ الألباني . 

(0) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم» أبو بشر البصري» من أكابر 
حفاظ الحديث» كوفي الأصل» كان حجة في الحديث» ثقة» مأمونّاء ولي صدقات 
البصرة: ثم المظالم ببغداد في آخر خلافة هارون الرشيد» وتوفي بها سنة (198)» 
وهو ابن ثلاث وثمانين سنة» وكان يكره أن يقال له ابن علية» وهی أمه. انظر: 
تهذيب التهذيب.(١/‏ ۲۷۵ 7174)» وميزان الاعتدال (1/ »)٠٠١‏ وتذكرة الحفاظ 
9 والأعلام (۳۰۷/۱). 
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وهو: ابن عبد المجيد الشقفي "١‏ » فروايته المرفؤعة أرجح» لاسيمنا ومعه 

المقرون به: عدي بن الفضل”" على ضغفه ‏ » فإذا كان السند إليهما صحيجًا 

فالسند صحيح» . 

لإيراد هذه المناقشة» بعد التأكد من صحة رفعه كما سلف . شْ 
ورغم ذلك-لو قُرض جدلا-عدم صحة رواية الرفع» وأن الثابت : كون 

الحديث موقوفاء فإنه يشهد لهذا الحاديث حينئكذ حديث أبي هريرة المتقدم:: 

«فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع. .إل فإنه صريح في أن قطع 

رأس الصورة» ومحوها عن الجسد يجعلها كما لو لم تكن صورة حيوان . 
وأما دعوى : أن هذا اجتهاد من ابن عباس -رضى الله عنهما ‏ وأخطأ 

فيه. . . إلخ» فيجابعنه: بأن هذا الاجتهاد والفهم هو الذي صرحت 

بصحته الأحاديث الصحيحة» مثل حديث جبريل عليه السلام)» وغيره نما 

لم يذكر. 

)١(‏ هو: عبد الوهاب بن علد المجيد بن الصلت الثقفي » أبو محمد البصري» ثقة» تغير 
قبل موته بثلاث سنين» مات سنة )۱۹٤(‏ عن نحو من ثمانين سنة . : 
انظر : التقريب ص(۳1۸) ترجمة (1771). 

)( هو:.عدي بن الفضل 'التيمي› أبو حاتم البصري» ضعفه أبن معين »› ومر 
والنسائي» وغيرهم» وقال عنه ابن حجر: متروك» مات سنة (1/ا١)2‏ » انظر : 
التأريخ الكبير (۷/ ترجمة ( ١‏ وتهذيب الكمال (۳۹/۱۹١)ء‏ والتقريب 


ص(۳۸۸)ء ترجمة (55140). 


فرق تقدم تخرجه في ص(۱٥۱)‏ . 
() انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 005). 


(0) المراد به : قول جبريل للنبي عله : «فمر برأس التمثال يقطع...» إلخ وقد تقدم تخريجه 
في ص(۱١۱)‏ . 
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' وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله القرطبي”» وجماعة من السلف غير 

معروفين بأسمائهم كما في شرح معاني الآثار" وتابعهم في هذه المسألة ‏ 

المتولي من الشافعية" فمنع من صناعة صورة الحيوان ولو بدون رس . 
واستدل من ذهب إلى عموم المنع من تصوير كل شيء: بالنصوص التي 

ظاهرها العموم في تحريم تصوير كل حي وجماد» مثل قوله: ومن أظلم من 

ذهب يخلق كخلقى...)20 وما كان بمعناه» وقد تقدم ذكر أدلتهم مفصلة» مع 
المناقشة والترجيح وعلى ذلك فما رجح هناك فهو الراجح هنا وذلك للأسباب 

ذاتهاء ولأن النصوص صريحة في جعل الرأس هو مناط الحكم حلاً وحرمة» 

والله أعلم . 
الناحية الثانية: حكم صناعة الصورة المنقوشة باليد لذوات الأرواح إذا 

كانت نصفية» أو ناقصة عضو من الأعضاء التي تزول الحياة بزوالها من التي» 

حالة كون الرأس باقيًا: 
فهل الحكم في ذلك كالحكم فيما:إذا صورت الصورة بدون رأس» أو 

.)۲۷١ /1١5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) لأبي جعفر الطحاوي .)۲۸٦/٤(‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن مأون بن علي الشافعيء النيسابوري المعروف: بالمتولي» 
أبو سعدء وكان فقيها أصوليًا مناظراً متكلماء عاًا بالفرائض » تولى التدريس 
بالمدرسة النظامية ببغداد» من مؤلفاته : تتمة الإبانة» تأليف شيخه الفوراني في 
الفقه» ولم يكمله» مات سنة 498 » افظر: سير أعلام النبلاء للذهيي /۱١(‏ ۲۸۲)ء 
ولسان الميزان لابن حجر (۳/ .)٤۲۷‏ 

(4) انظر : مغني المختاج (۳/ .)۲٤۸‏ 

.)۱۲٤ص( تقدم تخريجه‎ (o) 
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صورت برأسها ثم أزيل الرأس؟ أو أن هناك اختلافًا في الحكم؟ 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أنه لا يجوز صناعة الصورة المنقوشة بالألوان لذوات الروح: 
إذا كان لها رأس. ش 


ولا يجوز بقاؤها في هذه الحال» ولو كانت نصفية أو ناقصة عضرا من 
الأعضاء التي لا تبقى الحياة بدونها . 

وإلى هذا القول ذهب بعض الشافعية فعية"» وبعض المعاصرين من الحنابلة" , 

الأدلة: ! : 

أما الذين ذهبوا إلى هذا القول من الشافعية فلم أقف لهم على دليل أو 
تعليل على ما ذهبوا إليه ‏ وإنما ذكروا هذا القول مجردا عن الدليل . 

ولكن استدل بعض المعناصرين من الحنابلة””' بحديث جبريل عليه السلام في قوله 
للنبي له : «فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع؛ فيصير كهيئة الشجرة» .. 

ووجه الاستشهاد من هذا الحديث : أن النبي تيه أبلغ أمته ‏ وهو الصادق 
المصدوق-_بأنه لا يبيح ضناعة الصورة من ذوات الروح» ولا يبيح بقاءها 
كذلك . إلا قطع رأسهاء أو كرنها متهنةء مبتذلة» ومن ادعى مسوغا لذلك غير 


)١(‏ انظر: أسنى المطالب» وخاشيكه 0051/0 وانظر : القليوبي على المنهاج 
c(4 /)‏ ونهاية المحناج (5/ 030/8 . 

(؟) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم /١1(‏ ۱۸۹ - ؛ والجواب 
المفيد في حكم التصوير ص(7١‏ 4218 وانظر: الجموع الشمين (1/ 0101 . 

() انظر: المصادر السابقة . 

(4) تقدم تخريجه في ص(۱۵۱) . 
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هذين الأمرين فعليه الدليل» من الكتاب » أو من السنة“ . 

الدليل الثاني: 

ويمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبي تله قال : «الصورة الرأسء فإذا قطع الرأس فليس بصورة» . 

فإن هذا الحديث جعل الاعتبار - في الحكم للرأس فقط» وحصر الصورة 
المحزمة بوجوده» وعدم الحرمة بعدم وجوده» أو قطعه وإزالته عن باقى 
الجسد تمامّاء فأناط الحكم بالرأس وجودا وعدم . 

المناقشة : 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بالمناقشة التي أوردت عليه في الوجه 
الأول من هذا المطلب نفسه" . 

فيجاب هنا يما أجيب به هناك . 

الدليل الثالث: 

ما يكن أن يستدل به لهذا القول ‏ أيضا ‏ قصة زيارة المسور بن مخرمة“ 
لابن عباس في مرضه» حينما أنكر عليه وجود الصور التي كانت على 
الثوب» فقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بعد خروج المسور : «انزعوا عني 
)١(‏ انظر: الجواب المفيد في حكم التتصوير ص(۷٠-۱۸)ء‏ والمجموع الشمين 

(؟/557)» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة /٤(‏ 061). 
(1) سبق تخريجه في ص(190). 
(۳) انظر: ص (۲۹۲۔٤۲۹).‏ 
(5) هوالمسوربن مُخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري؛ 


أبو عبد الرحمن» له ولأبيه صحبة مع النبي مله » مات سنة »)1٤(‏ وروى له الجماعة. 
انظر: التقريب ص(077) ترجمة (551/7) . 
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هذا الثوب» واقطعوا رؤوس هذه التصاوير التى فى الكانون»“ . 

فهذا الأثر كالحديث الذي قبله في الدلالة على أن حكم الصورة ‏ حلا 
وحرمة متعلق بالرأس وحده مع ساتضمنه من الوجه الذي فيه الملامح 
الخاصة بذوات الروح. ٠‏ 

رهن لبس موجوتافي غير من أعضاء بدن ذاه -وإن شارك 
الرأس بعض ) أعضاء البدن بذهاب الحياة إذا فقدت . فإنه قد اختص عن باقي 
البدن بشيئين 


الأول: أ إن فطع سار باي اسم كهية الشجرة. وخرج بذلك عن 
باقي شكل ذوات الأرواح" . 

الفاني: أن الرأس مشتمل على الوجه الذي هو أشرف أعضاء البدن؛ 
ومجمع المحاسن» وبذهابه يذهب حسن الصورة» ومشابهته لذوات 


۳ 


الأرواح 

القول الثاني: أنه يجوز صناعة صؤرة ذوات الأرواح» نقشًا باليد» متى 
كانت فاقدةٌ عضوا من الأعضاء التي تزول الحياة بزوالها وفقدها من الحي؛ ولو 
كان الرس باق في الصورة. 


: تقدم تخريجه ص(191).‎ )١( 
والكانون : هو الموقد » كالكانونة» كما يطلق على شهرين في قلب الشتاء» وعلى‎ 
.)١9805(ص الرجل الثقيل» انظر : القاموس المحيط للفیروز آبادي‎ 

() انظر: إعلان النكيرص(۷۳.٤۷)»‏ مع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم (1/ 150-189 

۲ انظر: المصدرين السابقين: 
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وإلى هذا ذهب الحنفية. والمالكية» وجمهور الشافعية“. 
والحنابلة9 . 

الدليل: 

وقد استدل بعض الحنابلة لهذا القول بدليل عقلي» ملخصه : أنه إذا قطع 
من صورة ذوات الروح ما لا تبقى حياة الحي بعد ذهابه ‏ كصدره» أو بطنهء 
فإن ذلك لا يدخل تحت النهي عن التصوير الوارد في الأحاديث النبوية . 

لأن الصورة لا تبقى كاملة بعد ذهاب ذلك العضوء أو الجزء» كما لو قطع 
الرأس تمَامّاء فلما كان يجوز تصوير ما ليس له رأس من الأصلء أو كان له 
رأس ثم أزيل» فإنه يجوز كذلك ‏ هنا" . 

وعلى هذا فإنه يفهم من هذا الدليل : دخول الصور النصفية» والتي تفقد 
النصف الأسفل» أو أكثر منه في الإباحة والجواز دخولا أوليًا . 

وذلك لأن صورة ذوات الأرواح النصفية قد فقدت أكثر من عضو من 
الأعضاء التي تزول حياة الحي بزوالها منهء أو بزوال واحد منهاء بل قد تفقد 
منها كل الأعضاء ما عدا الرقبة» والرأس» فتكون مباحة_على هذا الرأي ‏ من 
باب أولى» وأحرى . 


.)519/1( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الصغير .)٥١١/۲(‏ 

(9) انظر: مغني المحتاج (۳/ 0714 . 

(5) انظر: المغني (۷/ ۷)» وكشاف القناع (1/-58)» والإنصاف .)٤۷٤/١(‏ 
(5) انظر: المغني (۷./۷)ء وكشاف القناع (5/ 011/1 . 

۲) انظر: المصدرين السابقين. 
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ونوقش الاستدلال بهذا التعليل من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن الصورة الناقصة لا تدخل تحت النهي عن 
التصوير ‏ نصفية كانت أو غير نصفية ما دام الرأس باقيًا في الصورة"" , 

وذلك لقول جبريل غليه السلام للنبي تله : «فمر برأس التمثال الذي في 
البيت يقطع» فيصير كهيئة'الشجرة»" . | 

فدل هذا الحديث وغيره ما ورد بهذا الشأن: على أن المحذور كله في 
صورة الرأس» دون سوام من الأعضاء» ومن ادعى غير ذلك فعليه الدليل” .. 

الوجه الثاني: أن مقنضى هذا الدليل : قياس أعضاء البدن الأخرى على 
الرأس» غير أن هذا قياس مع الفارق”؟2: لأن الأعضاء الأخرى ‏ وإن شازكت 
الرأس في ذهاب الحياة بذهاب كل منهما إلا أنه يفارقها من ناحيتين : 

الناحية الأولى: أنه إذا قطع صار باقي الجسم كهيئة الشجرة» أو الحماد 
وخرج الجسم بذلك عن شكل ذوات الأرواح . ۰ 

الناحية الثانية: أن الرأس مشتمل على آلوجه الذي هو أشرف الأعضاء» 


.)085 /٤( انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

() سبق تخريجه في ص(831١).‏ 

() انظر: المصدر السابق» مع الجواب المفيد في حكم التصوير ص(1١‏ -18)»: وانظر: 
إعلان التكير ص(۷۳) . 

(5) انظر : المصادر السابقة. ؛ 

(5) الظر: إعلان النكير ص( ۷)» والجواب المفيد في حكم التصوير ص .)١8- ١1(‏ 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ۳۰١‏ 2 


ومجمع المحاسن» وأعظم فارق بين الحيوان» وبين غيره من النباتات» 
والجمادات» وليس كذلك في فقد أي عضو آخر غير الرأس7" . 

وبذلك يعرف أنه لا يصح قياس أي عضو من أعضاء البدن على الرأس» 
وأن قطع غيره من الأعضاء» أو نقصه لا يكفي في التغيبر» ولو كان المقطوع 
أو الناقص مما لا تبقى الحياة بعد ذهابه" . 

ن الترجيح: 

بعد عرض القولين» والنظر في أدلتهما يظهر أن الراجح هو القول 
الأول؛ وذلك للاعتبارات التالية: 

الاعتبار الأول: قوة أدلة القول بالتحريم» وصراحتها على ما استدل بها 
عليهء وذلك في مقابل ضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني . 

' الاعتبار الثاني: كثرة أدلة القول الأول» بينما لم يوجد لأصحاب القول 
الثاني سوى دليل عقلي واحد» وقد نوقش بمناقشات كثيرة» ومؤثرة» دون 
إمكان جواب على تلك المناقشات . 

الاعتبار الثالث: أن الأحاديث الواردة في هذا الشأن» حصرت الصورة 
المحرمة بوجود الرأس. فأنيط الحكم به وجودا وعدماء دون ذكر للأعضاء 
الأخرىء فدل على أنه المقصود بالحكم» ومن هنا يظهر حكم تصوير إنسان 
من جهة الظهر مع الرأس» أو تصوير ظله أو ظل مخلوق من ذوات الروح» 
وأن ذلك جائز مباح» وذلك لعدم وجود الملامح التي هي العينان والأنف 
)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 


.)1 91١ 189/1 
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والفم ونحوهاء والتي هي الفارق الوحيد بين الحيوان والجماد» وصورة 
الإنسان من جهة الظهر ولو كان الرأس موجودا في الصورة بدون ظهور 
اللامح المذكورة يظهر وكأن المصور شبح أو شاخص جماد من الجمادات . 

وأما قوله فى الحديث : «الصورة الرأس...)2"00, فالمراد به إذا كان مقروئًا 
بالملامح الفارقة بين الحيوان والجماد» وهذا المعنى هو الذي يتبادر من الحديك 
المذكور» وهذا المعنى المتبادر هو الذي يؤيده التعليل الوارد في حديث 
جبريل: «فيصير كهيئة الشحرة...290) والمصور من جهة القفا هو كهيئة 
الشجرةء والله أعلم . 


(1) تقدم تخريجه ص(190). 
() تقدم تخريجه صن(101). 
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المطلب الرايع 
صناعة ما فصل رأسه عن الجسد بخيط ونحوه 

تقدم في المطلب الثالث ‏ من هذا المبحث١ ‏ أن المعتبر في إباحة الصورة : 
هو قطع رأسهاء وإزالته عن الجسم تمامّاء أو صناعتها بدون رأس من البداية» 
وماعدا قظع الرأس» أو محوه» وطمسه فلا يعد مبيحًا للصورة من ذوات 
الأرواح» ولا مسوغا لبقائهاء مالم تكن هناك ضرورة » أو حاجة ماسة» على 
الراجح» نظرًا لتظافر الأدلة على ذلك . 

وعلى هذا فإن حكم صناعة وسائل الإيضاح من الصور المذكورة لذوات 
الأرواح مع وضع خط» فاصل بين الرقبة» والجسم يعد محرماء كمالولم 
يوضع حتى عند من ذهب إلى جواز صناعة صورة ذوات الروح حالة كونها 
نصفية» أو ناقصة الأعضاء التى لا تبقى الحياة بدونها . 

قال في «بدائع الصنائع»”» : «فإن قطع رأسه» بأن خاط على عنقه خيطاء 
فذاك ليس بشيء» لأنها لم تخرج عن كونها صورة» بل ازدادت حلية» 
كالطوق لذوات الأطواق من الطيور» . 

وقال في «حاشية رد المحتار»” © : «وأما قطع الرأس عن الجسد بخيط » مع 


)١(‏ انظر: ص (۲۹۰) من هذا الكتاب. 

(؟) في ترتيب الشرائع للكاساني (5/ 4259478 وانظر: البناية في شرح الهداية 
.(oEA/)‏ 

(۳) على الدر المختار لابن عابدين .)١٤۸/١(‏ 
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بقاء الرأس على حاله» فلا ينفي الكراهة› لأن من الطيور ماهو مطوق» 
فلا يتحقق القطع بذلك». 

وذكر قريبًا ما تقدم في «المجموع الشمين»9 . 

فهذا كله يفيد وجوب قطع الرأس» وإزالته عن الجسد تماما بعيدا عنه. :أو 
طمسه ومحوه حتى لايبقى مشاهدا في الصورة”": ومالم يحصل ذلك فإن 
الحظور لازال بايا ء وو ينا الرأس» ولو وضع على الرقية خيط» ونوة 
شيا في الحكم الشرعي 0 وام يل للحظور» إذ إن الحظور يركز في اراس 
المشتمل على الوجه الذي هو أشرف أعضاء البدن» وأكبر فارق بين الحيوان 
والحماد“. 

والأدلة هنا على تحرنم بقاء الرأس ‏ ولو مع فصله عن الرقبة بخيط ونحوه 
هي الأدلة نفسها التي ذكرت في المطلب الثالث” على تحريم صناعة الصوز 
التصفية » وناقصة الأعضاءء فكل ما قيل هناك من أدلة» ومناقشات:وردؤد 
فإنه يقال هناء بالنسبة لتحريم هذا الصنيع الذي تضمنه الكلام في هذا 
)١(‏ بناء على مذهبهم في الصور المسطحة : أن حكمها الكراهة دون التحريم . 
0( لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (؟/ )١١۸‏ . 


(۳) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ .)٥٥٤‏ 

(8) انظر : اجواب المفسيد فئ خكم التصوير ص(7١‏ ۰ وإعسلان التكير 
ص(۷۳ 01/6 , 1 

(5) انظر: : الصدرين السايقين؛ مع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
43/1 091). 

(5) انظر: ص‌(۲۹۰۔٤۲۹).‏ 
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ونع 
المطلب» ولا حاجة إلى تكرار الكلام مرة أخرى» والله أعلم . 


f  ةن تدع‎ 
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المطلب الخامس 
صناعة الصور الخيالية 


تصوير المسألة: 

الذي يظهر من كلام أهل اللغة: أن التخيل يطلق ويراد به: ما 
يتصوره الشخص بعقله وفكره ونفسه سواء كان له وجود في الواقع ؛ 
ونظيرء أم له20. 

يقال : يل إلبه أنه كذاء أي شبه» وصور له على هذه الكيقية؛ والهيثة٠‏ 
وإن لم يكن عليها في حقيقة الأمر”) 

ومنه قوله تعالى : ط يُخَيّل إِِيّه من سحرهم نها سی ١‏ . 

ومن ذلك أيضًا ‏ ما يتخيله الإنسان في منامه» لأنه يتشبه ويتلون له©©. 


.واستنادًا إلى ماذكر: يكون المراد بالصور الخيالية: كل ما تصؤزه 
الشخص بعقله. وتوهمه بفكره من هيئات» وأشكال المخلوقات سواء كان يما 
له نظير» ووجود في الواقع؛ أولم يكن» وسواء كانت من ذوات الروج - 


٠)‏ انظر: معسجم مقاييس اللغة (1/ )۲١١‏ مادة «خيل»ء ومغردات ألفاظ القرآن 
ص (5 )۴١‏ مادة «خيل؟» ومختار الصحاح ص(95١)‏ المادة نقسها. 1/0 ١‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة» مع المعجم الوسيط ص(15١)‏ مادة «خيل» أيضًا . 

. .)5( سورة طه» آية رقم‎ (f) 

() انظر: معجم مقاييس اللغة (۲/ 20770 ومفردات ألفاظ القرآن ص(٤١١)‏ مادة 
«خيل؟ . ا ١‏ 
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كرجل له منقار» أو فرس له جناحان" » كما يتصور بعض الكتاب في 
الجرائد والمجلات: أن صورة الشيطان على شكل صورة حيوان مخيفة» له 
قرنان» وذيل» :وأسنان كبيرة۔ » أو لم تكن من ذوات الروح» كالجمادات 
من الأشجارء والأحجار ونحوهما. 

الخلاف فى المسألة: 

ذكر الشافعية”” في حكم صناعة الصور التي لا نظير لها في المخلوقات قولين: 

القول الأول: تحريم صناعة الصور اخيالية إذا كانت لذوات الأرواح: 

ولوكانت لا لا نظير له في الواقع» كبقر لها مناقير» أو فرس له جناحان» 
أوغير ذلك. 

وهذا هو رأي الجماهير من فقهاء المذهب الشافعي . 

وهو الظاهر من كلام بعض الحنفية» وجمهور الحنابلة" على حكم 
صناعة صور ذوات الروح عموماء حيث إنهم يرون تحريم صناعة الصور 
)١(‏ انظر: فيض القدير »)0۱۸/١(‏ ومغني المحتاج (۳/ »)۲٤۷‏ ونهاية المحتناج 


.(f¥o f» 

(۲) انظر على سبيل المشال: جريدة الجمزيرة ص( ۳)ء الصادرة بتاريخ ۸/ رجب 
۷ ه» عدد (۸۸1۸). 

(۳) انظر: حلية العلماء (5/ »)07١‏ وقليوبي وحاشية عميرة (۳/ ۲۹۷)ء ومغني 
المحتاج ١ ١ .)۲٤۷/۳(‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة» مع حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج 
( 80 )»ء ونهاية المحتاج (5/ .)۴۷١‏ 

(4) انظر: حاشية ابن غابدين (5869541//1). 

(7) انظر: المغنني (۷/ ۷)» والآداب الشرعية »)٠٠٥.٠٠٤/۳١(‏ وكشاف القناع 
.)۲۸٠-۲۷۹/۱(‏ وانظر : فتاوى اللجنة الدائمة (51/9/1) . 
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لذوات الروح مطقّاء كما تقدم إيضاح قولهم في مسألة : صناعة الصورة 
المسطحة . 


وتبين هناك : .أنهم لم يفرقوا بين صورةء وصورة» ولا بين خيالينةء 


الأدلة: 

.وأدلة أصحاب هذ القول هي الأدلة نفسها التي استدلوا بها على تحريم ' 
صناعة الصور المسطحة ؛ المكرمة منها والمهانة”" . 

وبناء على ذلك : فان ما ورد على استدلالهم من مناقشات وردود فإنها 
ترد في هذه المسألة تماما : ١‏ 

القول الشاني في مذهب الشافعية: جواز صناعة الور ٠ا‏ لا نظير له من 
الإنسان أو الحیوان" . 

ولم ينص أصحاب ,هذا القول على دليل أو تعليل» بل ذكروا ذلك مجردا 
عن لديل ولعلهم يرون أن الصورة إذا كانت ما ليس له تير في المخلوقات . 

نت تلك الزيادة ف في المصؤر -من جناح في فرس» أو منقار في إنسان۔ i‏ 

ریا ونقص مور اوري ود قي ؛ فيكون كما لو نقص من الصؤرة 
عضو لا تبقى الحياة بدونه . : 

ولكن إذا كان الأمر كذلك فإنه يناقش با تقدم من : أن العبرة في إباخة 
الصورة: هو قطع الرأس من الصورة» وإزالته تماما إن كانت مجسمة-أو 
(1) انظر: ص(157؟) فما بعدها. ش 


(9) انظر: ص(۲۹۳۔۲۹۸). 
(۳) انظر : فيض القدير (۱/ ۱۸٥)ء‏ وأسنى المطالب .)۲۲٣/۳(‏ 
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محوه» وطمسه منها إن كانت مسطحة ‏ وقد تقدم بيان ذلك» وتفصيله مع 
الأدلة البينة" . 


كما يكن أن يكون تعليلهم لذلك بأن الصورة الخيالية التي لا يوجد لها 
نظير في مخلوقات الله تعالى لا يكن أن يكون في صناعتها مضاهاة» أو 
مشابهة لمخلوقات الله لعدم وجود شبيه لها في الواقع» وإذا اتتفت علة 
المضاهاة» صارت مباحة» لأن علة التعظيم في مثل هذه الصور غير واردة» 
لأن المشوه غير معظم» بل هو مهان حقيقة» ومعنى. 

فالجواب حيئئذ: بأن صناعة مثل الصور المذكورة توجد فيه العلتان اللتان 
اعي نفيهماء لأن النصوص الواردة بالوعيد على المصورين عللت ذلك بكون 
۰ الصور يصور ذوات الروح» والصور الخيالية هي صورٌ لذوات الروح» غير أن 
الذي يصنع تلك الصور أضاف عضو لم يكن موجودا في المصوّر الحقيقي» 
فوقع في الافتراءء والكذبء لأنه لا يوجد في خلقه ‏ تبارك وتعالى_بقرة لها 
منقار» مثلاًء أو فرس له جناحان" . 


ويدخل في ذلك: تصوير شمس أو شجزة لها عينان وأنف وفم» أو رسم 
شكل أو جسم ليس له نظير في الواقع مع وضع ملامح الإنسان فيهء وهكذا 
بقية الجمادات متى وضع لها مصورها ملامح المخلوق وخواصه المذكورة صار 
ا محرماء لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدم . 
(۱) انظر: ص .)۲۹٤-۲۹۰(‏ 


(۲) انظر: الرد على فضيلة مفتي الديار السعودية في حكم التصوير الضوئي 
ص(۲۔۳) . 
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فإن قيل : ما ليس له نظير في الواقع لا يدخل في التحريم . 
فالجواب: أنه داخل لعموم النصوص المحرّمة» لأنها لم تقيد المحرم با 
كان له نظير في الواقع » والله أعلم . : 
مذهنب المالكية: ْ 
وأما المالكية فلم أقف على نض لهم في حكم صناعة الصور الخيالية ا 
المذكورة. : 
والذي يظهر : أن مذهبهم في ذلك هو نفس مذهبهم فيما تقدم في سائر 
صور ذوات الروح على التفضيل السابق .© 
فإن كانت الصوز الخيالية مجسمة كانت محر مة) وإن كانت مسطحة 
من غير ذوات الظل فهي عندهم قسمان: i‏ 
القسم الأول: ن تكون مصنوعة ابكرم ؛ ويحترم؛ فهذا مكرو.- كما : 
قالوا۔ 0 ١‏ 
القسم الثاني: أن تكون مصنوعة لا يمنهن» ويبتذل» ؛ فصناعة هذا القسم 
خلاف الأولى9:, : 
رعلى هذايكوة قي هد السألة: شلا افوا تون بسر ش 


1 انظر: ص (19؟) فما بعدها. 

(1) انظر: الخرشي على ممختصر الخليل (۲/۲ ۰ وشرح منج اخليل 0171/50 
والشرح الصغير .)٠١١/۲(‏ 

() انظر : المصادر السابقة. ٠‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة» مع صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي (/1/ .)٠١۳‏ 
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كما سبق » وقول بالجواز» وقول بالكراهة» والله أعلم . 

ن الترجيح: 

والذي يظهر لي: أن الراجح هو القول الأولء والذي يقضي بتحريم 
صناعة هذا النوع من الصورء وذلك للأسباب الآتية: 

أولا: قوة أدلة ذلك القول» وكثرتهاء في مقابل ضعف الاستدلال 
لأصحاب القول الثاني» وعدم ذكر دليل أو تعليل للقول الثالث . 
ثانيًا: إمكان الرد على المناقشات التي وردت على أدلة هذا القول» أو 
ش بعضهاء بينما لم يمكن دفع المناقشأت التي وردت على أدلة الآخرين . 

ثالنئًا: أن القول بجواز صناعة الصور الخيالية من ذوات الروح فيه فتح 
باب» وذريعة إلى الوقوع في المحرّم» كما أن فيه تخصيصنًا لعموم النصوص 
الواردة بتحريم التصوير بغير دليل» وحجة واضحةء والله أعلم . 


لد عد علد 


)١( |‏ انظر: ص(۳۰۷). 
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المبحث الثالث 


1 حكم صناعة الصور الآلية 


وفيه ثلاثة مطالب! 

المطلب الأول: صناعة الضور الفوتوغرافية» الكاملة . 

المطلب الثاني: صناعة الصور الفوتوغرافية» النصفية» والصغيرة. 

المطلب الثالث: صناعة الصور المتدخركة بواسطة الشريط السينمائي . 

المطلبالأول 
حكم صناعة الصور الفوتوغرافية, الكاملة 

تمهيد: 

اكتشف التصوير الضوئي (الفوتوغرافي) بداية عام ۱۸۳۹ للميلاد» إ 
من قبل رجل إنجليزي؛ يدعى «وليم هنري فوكس»» كما ذكر ذلك عددامن 
الذين كتبوا في هذا لمجال" » وقيل: إنه تم اكتشاف هذا النوع من التصوير ' 
عام ۱۷۲۷ م» وعزف بين الناس عام ۱۸۳۹م على طريقة : داجر" . 

ويعد هذا النوع من التصوير من أكثر الأنواع انتشاراء وكثرة» واستعمالاً 


() انظر: التصوير الجنائن ص(٥)›‏ والشريعة الإسلامية والفنون ص(57) . 
() انظر : المصدرين السابقين مع التصوير والحياة ص(١)‏ . 
9 انظر: الموسوعة العربية الميسرة /١(‏ 078) مادة اتصوير). 
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فى كثير من المجالات» وخصوصا في هذا العصر . 

ولذلك فإن زيادة البحث فيه مهمة› بحسب توسع الناس في استعماله. 
وكثرة انتشاره» ومدى معرفة الحاجة إلى هذا النوع من التصوير ومعرفة الحكم 
الشرعي فيه . 

ومن أجل زيادة الإيضاح حول هذا النوع من التصوير يحسن بنا أن نعرف 
مدلول كلمة «فوتوغراف» أو «الفوتوغرافيا» . 

جاء فى كتاب «الشريعة الإسلامية والفنون» : أن كلمة «الفوتوغرافيا» 

في كتاب رسلامي توغر 

مشتقة من اليونانية » وتتكون من كلمتين : «فوتوس» وجرافو». 

ومعناهما على التوالي: «ضوءء وأنا أرسم»" . 

قال : «إن معناهما فى اللغة العربية ال الث , 

و ! في بے یر : 

والمعنى :من الناحية الفنية ‏ : تثبيت الضوء» وتبعًا لذلك : تثبيت صورة 


(۱) انظر: المصادر السابقة. 

(۲) لأحمد مصطفى على القضاة ص(1۷)؛ وانظر : التصوير العادي والملون لفيصل 

محمودص(۸). 

(۳) انظر : المصدرين السابقين» مع التصوير الشمسي لباولر ص(۳)ء والرد على مفتي 

الديار السعودية ص(۳۹). 

(4). انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص(/57)» ويقول أبو الوفاء محمد درويش المحامي 
في كتابه #الرد على فضيلة مفتي الديار المبعودية» : #ولعل تسميته بالتصوير الضوئي 
أصح» لأنه لم يعد قاصرا على استخدام أشعة الشمس» بل لقد أمكن الآن التصوير 
بواسطة الضوء الكهربي» أو الضوء الناشئ عن احتراق شريط المغنسيوم»اه. 
انظر: ص(۳۹). 
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الواقع“. 

وبحكم أن التصوير الآلي لم يكن موجوداء ولا معروقًا في عهد رسول 
الله تله ء ولا في.زمن الصحابة الأبرار رضي الله عنهم» ولا في عهد ازدهار 
المدارس الفقهية» وإنما اكتشف مؤخراً كما سلف. فإنه لا يكن الحضول على 
رأي للعلماء السابقين في هذا التوع من التصوير نصًا ‏ نظرا لعدم وجوده في ! 
تلك الحقبة » والمراحل الزمنية» وإنما تكلم على ذلك العلماء المعاصرون. 

وقد اختلفوا في حكم هذا النوع من التصوير على قولين: 

القول الأول: أن النصوير الفوتوغرافي حرام كسائر أنواع التصوير اليدوي. . 

الجسم منهاء والمسطح» والمنسوج في الثياب ونحوه! ''» وإن كان بعضه | 
أشد إثمّا» وجرما من بعض“ . ۰ 

ولكن يباح من ذلك : ما تدعو إليه الضرورة» أوتقتضيه المصلحة . 
العامة وذلك مثل التصوير لأجل الهوية» ورخص القيادة» والدراسة ' 
والوظيفة» ومكافحة الجريمة» ومراقبة المجرمين» وضبظهمء والتعرزف عليهم ١‏ 


)١(‏ انظر: الشريعة الإمئلامية والفنون ص(1۷) نقلاً عن كتاب «بحنًا عن السينما» 
لعدنان مدانات ص ,)2١51(‏ والتصوير الشمسي ص(۳)» وانظر : الموسوعة العزبية : 
الميسرة (098/1). ا 

(۲) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ٠۸۳ /١(‏ 0 وفتاوی اللسجلة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء /١(‏ 557)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
(AN‏ 

(۴) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية »)٤٦١ /١(‏ وداب الزفاف 
ص(7-919١1).‏ 

(4) انظر: المصدرين السابقين مع عبادة الأوثان لعكاشة عبد المنان الطيبي ص 6193 . 
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إذا أحدثوا جرية ولجئوا إلى الغرار» إلى غير ذلك ما يكون ضرورة» أو 
مصلحة راجحة» أو حاجة ماسة" . 


ومن ذه ب إلى هذا القول: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشیخء وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز" وفضيلة الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني»› وغيرهم» وهو ما مشت عليه اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية” » كما هو رأي أكثر 

. علماء الهندء وباكستان" . 


الآدلة: وقد احتج أصحاب هذا القول بالآدلة التالية : 
الدليل الأول: 


أن التصوير الفوتوغرافي لا يخرج عن كونه نوعا من أنواع التتصوير 
الأخمرىء الذي ينقش باليدء ولذلك فإنه يسمى تصويرًا لغة؛ وشرعاء 


)١١‏ انظر: المصدرين السابقين مع فتاوى إسلامية» جمع وتريب محمد بن عبد العزيز 
المسند /٤(‏ 6757 وحكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد ص(۱۸). 

(۲) انظر: فتاوئ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم .)١188-187*/١(‏ 

(*) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٤٥۸ /١(‏ 550)» وفتاوى 
إسلامية (6/ 09503 , 

(4) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة »)8٠١ /١(‏ وآداب الزفاف في السنة المطهرة 

١ .)١٦-۱۰٤(ص‎ 

() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» جمع وترتيب الشيخ أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش /١(‏ 1459). 

0) انظر: مجلة الدعوة الشهرية» الصادرة بمركز الدعوة والإرشاد» بباكستان 
ص »)0١494(‏ كما أفادني بذلك- أيضًا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الفريوائي 
الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين. 
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فأما كونه يسمى تصويراً لغة: فلأن الصورة في اللغة هي «الشكل»*» 
وهذا ما يصدق على سائر أنواع التصويرء والصور با في ذلك التصوير 
الفوتوغرافي . ْ 

وأما كونه يسمى تضويراً شرعا: فلأن النصوص الشرعية التي وزدت 
بشأن الصور والتصوير وردت عامة مطلقة» ولم تخص» أو تستشن نوعا من ! 
أنواع التصوير من العمُوم» إلا ما ورد الدليل الشرعي باستثنائه كلعب البنات» 
والصور الممتهنة» من حيث الاستعمال» لا من حيث الصناعة في الأخير" . 

وأما كونه يسمى تصويرا عرقًا: فلآن هذا ما تعارف عليه ساتر أتواع : 
الناس» وأصنافهم» على مختلف طبقاتهم» ومستوياتهم» وثقانتهم؛ شْ 
وبلدانهم» فالكل يطلق عليه» ويسميه تصویرً . 


220 انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم »)1١81//1(‏ وتفسير آيات الأحكام للصابوني ٍ 
(ONY 13/0)‏ وتعليقات على كتاب الحلال والحرام في الإسلام للشيخ صالح , 
ابن فوزان» ضمن كتاب حكم الإسلام في التصوير ص( »)٥‏ وانظر : حكم ممارسة 
الفن في الشريعة الإسلامية» لصالج بن أحمد الغزالي ص( ا : 

(؟) انظر: القاموس المخيط ص(044) مادة صوراء والمعجم الوسبط ص0۲۸( مادة , 
(صورا. 

زف انظر : شرح صحیح مسلم للنووي /١5(‏ المداكى 4° c<(41‏ ومغني المجتاج 
كل وا مغني (1/ 8-5)» وانظر: الجواب المفيد في حكم التضوير 
ص(١١-١١)»‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية :)٤1۸- ٤1۷ /١(‏ : 

2 انظر : تعليقات على كتاب الحلال والحرام في الإسلام » للشيخ صالح بن فوزان» 
مطبوع ضمن كتاب حكم الإسلام في التصوير ص(95)) وتفسير آيات الأحكام : 
للصابوني (۲/ (ENVY ٤۱۹‏ 0 : 
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المناقشة : 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية ليس 
بتصوير في الحقيقة» وذلك لأن التصوير المنهي عنه إنما هو رسم صورة 
شْ ذوات الروح بيده ليظهر للناس : أنه أبدع خلقّاء واحترعه بخبرته» ومهارته» 
وأما المصور بالآلة الفوتوغرافية فلم يكن في فعله تخطيط» وتشكيل› 
واختراع للصورة» وإغا التقط حقيقة خلق الله تعالى» الذي هو موجود في 
. الخارج» بواسطة تلك الآلة» دون فعل منه من تخطيط» وتشكيل. . . إلخ» 
كما يقرم بفعله الصور بيده . ٠.‏ 
وإِذًا : قلا يصدق على هذا العمل بأنه تصوير بالمعنى الذي جاءت 
النصوص النبوية بالنهي عنه» والوعيد على من فعله'" . 
وأجيب على هذه المناقشة من وجهين : 
الوجه الأول: أن الآلة» وتصويبها نحو الهدف الشاخصنء» واتخاذ 
الإجراءات التي تكون أثناء عملية التصوير» كل ذلك يعد عملاً» وجهدا في 


(1) انظر: المجموع الشمين (540/7): والحلال والحرام في الإسلام ص(115)» 
والشريعة الإسلامية والفنون ص(5١١).‏ 

(؟) انظر: المصادر السنابقة» والرد على فضيلة مفتي الديار السعودية في حكم التصوير 
الضوئي ص(45). 

(۴) انظر: المصادر السابقة» مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة 
ص(۱1-۱۳۸٤۱):‏ 
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إنتاج الصورة» ولولا هذه الإجراءات لا التقطت الصورة" . 
هذا بالإضافة إلى:الجهد الذي يبذله صناع الآلة ».فى صنعها وإعدادها 
لهذا العمل» وما يقوم به المصور بعد إلتقاط الصورة من أعمال التحميض» 
وتصفية الصورة» وتنشيفها بعد وضغها في محاليل سائلة لإظهارهناء 
وتثبيتهاء إلى غير ذلك مما يعلمه أرباب هذه الصناعة” '“» وبعد كل هذه 
الأعمال والجهود كيف يقال : إن المصور بالآلة لايقوم بأي عمل؛ أو . 
جهد؟7 , 
الوجه الثاني: أنه لا أثر للاختلاف في وسيلة التصوير» وآلته في الحكم» 
وَإنما العبرة بوجود الصورة فقط» فمتى وجدت» وكانت لذوات الأرواح» 
رداک وهو التخريم » مالم تدع إلى ذلك خاجةء أو تفرضه ضرورةء ش 
أو تقتضيه مصلحة معتيزة9). : 0 : 
كما أن لا أثز- أيغتا للجهد الذي يبذل فى صناعة الصورة؛ وإنتاجها 
صعوبة» وسهولة من حيث الحكم*©: وإما المعتبر في ذلك كله» هو وجود | 
ص(١٠٠-١١٠)ء‏ وأنظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (9/ ١4‏ 5): والدر ٠‏ 
النضيد على أبؤاب التوحيد ص(9١7)‏ . 
() انظر: المصادر السابقة» مع تعليقات على كتاب «الحلال والحرا م مطبوع ضمن 
كتاب حكم الإسلام في التصوير ص (017 (o‏ 
2 انظر: المصادر السابقةء مع تفسير آيات الأحكام (۲/ ١٠۲)ء‏ وإعلان النكير 
ص(97 20914 والدر النضيذ ص(۳۱۹). 


(5) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبسحوث العلمية والإستاء؛ جمع وترتيب أحمد 1 
عبد الرزاق الدويش (E /١(‏ 








1 انظر: : المصدر السابق» مع فتاوى إسلامية» جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز‎ )٥( 


.)١۹۳ /٤( المسند‎ 
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الصورة لذوات الروح» وإن اختلفت وسيلة إنتاجهاء والجهد الذي يبذل 
فيها"" » والحكم يدور مع علته وجودا وعدم . 
الدليل الثاني: 
- أن التصوير الفوتوغرافي: تطورٌلمهئة التصوير اليدوي» كما تطورت سائر 
المهن » والصناعات . 
'فكما أن كثيرا من المصنوعات كانت تصنع ‏ جميع أجزائها قدا باليد 
مباشرة» ثم أصبحت الآن تصنع » وتنتج بواسطة الآلات المتطورة» والمصنوع 
هو نفس المصنوع ؛ سواء كان بواسطة الآلات» أو كان باليد المباشرة. 
1 فكذلك الأمر بالنسبة للصورة الآلية «الفوتوغرافية» تكون صورتها 
كالصورة الندوية» والآلة تطور لحرفة التصوير فقط(© . 
بأن أصل الشرك» والوثنية الهدامة في الأم الماضية:» إتما كان بسبب 
لازلنا نسمع عن من يخضعون. وِيَنْحَنُون للصور والتماثيل في أماكن شتى 
من الأرض» وذلك تخليد لذكرى أصحابهاء وتعظيمًا لشأنهم"» كما 
تقدم . 
)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 
(؟) انظر: المصدرين السابقين» مع حكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد ص(8). 
زفرف انظر: شرح أحمد شاكر على مسند أحمد »)٠١٠٠٠١١ /١1(‏ والحلال والحرام في 
الإسلام ص(17١).‏ 
)٤(‏ انظر: ص(64١)»‏ وص .)5١١(‏ 
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الدليل الرابع: 
أن الأحاديث النبوية قد وردت بالوعيد الشديد على الذين يضاهون» : 
ويشابهون خلق الله تعالى بصناعتهم صور ذوات الأرواح» ومن ذلك ش 
قوله تل : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اش“ 
ولا يخفى أن العلة التي حرم التصوير من أجلها موجودة في في التصوير | 
الفؤتوغرافي أيضًا "2 بل إن وجود المضاهاة» وشدة مشابهة خلق الله تعالى ‏ : 
في هذا الصنف من التضوير أكثر» وأعظم من وجودها في التصوير المنقؤش ! 
باليد» لشدة مضاهاته, ومطابقته للمصور . 0 


المداقشة : 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن التصوير الفوتوغرافي لا يوجد فيه علة المضاهاة» 
ومشابهة الخالق» كما توجد في التصوير اليدوي إذإن التنصوير ' 
الفوتوغرافي عبازة عن حبس الظل بالآلة المعروفة» فمرجعها إلى ما أوجده 


0( تقدم تخريجه في ص (/19) . ٠‏ 

)9( انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم /١(‏ ١۱۸)ء‏ وتفسیر آيات 
الأجكام للضابوني (؟/ ١٠٠)ء‏ وآداب الزفاف ص(4١1-١٠)»‏ وانظر: إعلان 
الدكير ص(۹۳-٤۹).‏ 

(۳) انظر: المصادر السابقة» مع حكم مارسة الفن في الشريعة الإسلامية؛ للغزالي 
ص (۳۷۳) . 

22 انظر : الجواب الكافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي لمحمذ جيب المطيعي» ؛ مطبوع 
ضمن كتاب أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد الحبش ص( COIN‏ 
والتصوير بين حاجة الغصر وضوابط الشريعة ص(14571146). 
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الخالق سبحانه» وليس فيها صنع صورة غير موجودة”" . 

والتصوير المنهي عنه : إنما هو إيجاد صورة» واختراعها لم تكن موجودة 
من قبل » يضاهي بها صنع الخالق في الحيوانات» والآلة الفوتوغرافية ليس فيها 
هذاالمعنى . 

وأجيب على هذه المناقشة: بأن العبرة بوجود الصورة بصرف النظر عن 
كونها موجودة في الواقع › أو لم تكن» وأنه متى حصلت الصورة» حصلت 
المضاهاة كما تقدم""» ولو لم يقصدها الصورء لعدم تقييدها في الحديث 
بالقصد»› وعلى ذلك : تكون علة النهي عن التصوير اليدوي موجودة في 
التصوير الفوتوغرافى وزيادة» لما فيه من مزيد المشابهة لخلق الله تعالى» ودقة 


تصویره“ 


الوجه الثانني: أن الخوف من الوقوع في الشرك» واستفحال الوثنية ‏ بسبب 
الصورة إنما كان ذلك في بداية الإسلام » وقرب عهد الوثنية الطاغية آنذاك» 
وأما بعد رسوخ الإسلام في النفوس» واستقرار عقيدة التوحيد فلم يعد 


؛)5095-5١‎ 4 /7( انظر: المصدرين السابقين مع القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.)۱۹۹-۱۹۸/۲( والشرح الممتع‎ 

(؟) انظر: الحلال والحرام ص(7١١)»‏ نقلاً عن الجواب الكافي في إباحة التصوير 
الفوتوغرافي» والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(41-147١).‏ 

(9) انظر: ص(۳۱۸). 

() انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء /١(‏ 45 4517)» وفتاوى 
ابن إبراهيم »)١88-1457 /١(‏ وانظر: إعلان النکیر ص(47 44) . 








a5a‏ ۲ 1 ا أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 
يخ من ذلك » كما تقد" . 
وأجيب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: عدم التسليم بأن الناس قد أصبحوا في مأمن من الوقوع في 
الشرك مرة أخرى» فإن الواقع لازال يحدثنا عن وجود من يعبد البقر"» ومن 
يصنع الصورهء والتماثيل التذكارية» ثم ينصبها تخليدا لذكرى أصحابهاء 
وتعظيمًا لشأنهم» وغلواً فيهم من دون الله تعالى» وتقديسنًا لهم مع أن 
أصحابها قد يكونون من أشد أعداء الإسلام» وأهله” . 

ومدن المسلمين اليوم تزخر بوجود التمائيل التذكارية» المنصوبة على 
الشوارع» والحدائق» وما يسمى: بالجندي الجهول» كل ذلك منشؤه 
المحبة» والتعظيم لأصحاب تلك الصورهء المؤدي إلى الغلو من دون لله 
تعالی , 


وكل:هذا يجري في ما يسمى ب اعصر الحضارة والتقد » والتطور 
ك f‏ 


(1) انظر: شرح أحمدشاكر على المسند(۲١/١١٠.١١)ء‏ والجلال والحرام 
ص ۱۱۱). 0 

(9) انظر: ص( »)۱١‏ وص .)5١١(‏ 

(۳) انظر: الحلال والحرام في الإسلام ص(7١1١).‏ 

(6) انظر: شرح أحمد شاكر على مسند أحمد (15/ .)181-16٠‏ 

(5) انظر :..حكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد ص(57 /ا8) . 

() انظر: المصدر السابق. , 
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الصناعى» . 

إذا: فلا يكن أن يسلم : بأن الناس قد نجرا من العودة إلى الوثنيةء 
والوقوع في الشرك مرة أخرى» بل كل شيء قد يوجد ويحصل متی حصلت 
أسبابه» واتخذت وسائله» ولا شك: أن الصورء والتصوير.عمومًا من 
أعظم وسائل» وأسباب الشرك”" . 

الوجه الثاني: أنه قد وردت النصوص الشرعية بعموم النهي عن تصوير 
ذوات الروح » ولعن من فعل ذلك » وتشديد العقوبة عليه" . 

| ومن ذلك قوله َه : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون» . 

وقوله تله : «من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها 
الروح» وليسن بنافخ)0 . 

فقوله تله : «من صور صورة ٠...‏ إلخ» نكرة في سياق الشرط» والنكرة 
في سياق الشرط تفيد العموم"» فيدخل في عموم النهي عن ذلك : النهى عن 


)١(‏ انظر: شرح أحمد شاكر على مسند أحمد »)١91-16+ /١5(‏ والحلال والحرام في 
الإسلام ص(۳١۱).‏ 

(؟) انظر: فتح الباري /١(‏ 577)» وإغاثة اللهفان (509-1408/5). 

(۳) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم /١(‏ 188-187): وحكم 
الإسلام في التصوير ص(۲۹ » 57)» وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
(/£0(. 

(4) تقدم تخريجه في ص (/41) . 

. .)1845( تقدم تخريجه في ص‎ )٥( 

09 انظر : مختصر ابن الحاجب (۲/ ۱۱۷)ء والتمهيد للأسنوي ص (2)755 وانظر: 
شرح الكوكب المنير (۳/ .)١١١‏ 








Y4‏ أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 
التصوير الفوتوغرافي"» لكونه يسمى تصويرا لغة» وشرعًا وعرقًا كيا 
سبق . 


ومن ذلك أيضا ما ؤرد عن عون بن أبي جحيفة” ' » عن أبيه : «أنه اشترى 
1 غلامًا حجاماء فقال : إن النبي عله له نهى عن ثمن الدمء وثمن الكلب . .إلى 


قوله: ولعن المصور» . 
فيدخل في عموم ذلك : كل مصوره بما في ذلك الصور بالآلة 
الفوتوغرافية" . 


الوجه الثالث: أنه قد ورد تعليل تحريم التصوير في بعض الأحاديث - 
بأمور, وأسباب لا تختض بزمان» ولامفكان. 


وذلك : مثل تعليل تحريم التصوير بالمضاهاة» ومشابهة خلق اله 
تعالى ۳ › حيث جاء ذلك صريحًا فى قوله مله : «أشد الناس غذابًا يوم 


)١(‏ انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم /١(‏ ۱۸۳ 018 وإعلان 
التكير ص(4۲-۸۹) .' ش 

(0) انظر: ص(015-7”16. 

9) هو: : عون بن أبي جحيفة السوائي» الكوفي» ثقة» من الرابعة » توفي سنة'(115ه) 
روى له الجماعة . انظر: تقريب التهذيب ص(۳١٤).‏ : 

)6( تقدم تخريجه في ص (۲۹۸). 

)٥(‏ ,انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم /١(‏ ۱۸۳ ۰ وإعلان التكير 
ص(۸۹۔۹4۲) . 

(5) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ ۱۷۱ ۱۷۲)» وشرح أحمد شاكر على 
مسئد أحمد (۱۲/ .)۱۵١-١۵١‏ 
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هه 
القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله » وهذه العلة لا تختص بزمان» 
ولامكان» حتى يقال : إنها قد نسخت. أو انتهى العمل بهاء لكونها كانت 
في وقت قريب من عهد الشرك والوثنية» بل إنها عامة» شاملة لكل زمان 
ومکان" . 

فكلما وجد التصوير المنهي عنه» وجدت هذه العلة» ولو لم يوجد من 
صر قصد المضاهاةء والمشابهة لخلق الله تعالى» ولذلك ذكرت علة المضاهاة 
في الحديث مطلقة» ولم تقيد بالقصد إليها“ . 

الدليل الخامس: 

. أن القول بتعميم تحريم التصوير يدويًا كان أو فوتوغرافيًا أحوطء وأبعد 
عن الوقوع في المحرم ء لأن التصوير الفوتوغرافي من المتشابهات على أقل 
أخواله ‏ وقد قال رسول الله يله : «إن الحلال بيّنء وإن الحرام بين» وبينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس؛ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام...» . 


222 تقدم تخريجه في ص )٤۷(‏ . 

(۲) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ ۱۷۱۔-۱۷۲). 

(۳) انظر: المصدر السابق» مع مسند أحمد بتعليق أحمد شاكر (۱۲/ ١١٠۔-١١١).‏ 

(5) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد )۲٠۴/۳(‏ وأحكام التصوير في الفقه 
الإسلامي ص(١١٠)‏ . 

(6) انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص(0١٠١)2‏ والمجموع الثمين (۲/ 2107-5868 , 

0( تقدم تخريجه ص(2)510 وانظر: فتاوى اللجئة الدائمة للبحوث العلمية 
.(ET/Y)‏ 








عق ۳۹ أحكام التصوير في الفقه الإسلامي . 


ونوقش الاستدلال بهذا الدليل:بأن الأصل في الأشياء الإباحة”©, حنتى : 
يثبت الدليل القاطع على نقلها عن أصل الحل إلى التحريم» أما أن نحرم من 
عند أنفسنا بغير دليل » وحجة ثابتة فلا يصح» ولايستقيم”2, بل لابد من نص 
قرآني» أو نبوي يستند إليه”" . 

ويجاب على هذه المناقشة بأن يقال: لم يكن تحريم التصوير الفوتوغرافي 
بغير دليل» ولا حجة» وإغا كان القول بالتحرم مقروثا بدليله. كما سبق في 
ذكر الدليل الأول» والثاني”» 

وإثما كان ذكر هذا الدليل : من باب التنزل مع المخالف» ومن باب فرض 
أقل ما يقال في حكم هذا النوع من التصويرء وإلا فإن الأدلة في هذه الجركية 
خاصة. وعامة »› وقد تقدم ذكرها مجملة . ومقصلة . 

الدليل السادس: ش 

أن الاختلاف في وشيلة التصوير» وآلته لا يقتضي اختلاقًا في الحكه 0 ' 
)2.00 انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص(۱۳۳)» وشرح الكوكب المنیر (1/ ۳۲۵) فما 


بعدها. 

() انظر:: : الردعلى فضيلة مفتي الديار السعودية في سكم التصوير الضؤني ص (8 1 
°( 

© انظر: المصدر السابق» مع أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ص (37-2/8) . 

() انظز: ص(٤۳۱۔۳۱۷):‏ 

(۵) انظر: ص٣٤۳۱‏ 39580 , 

(5) انظر: فتاوى اللجنة الذائمة /١(‏ ۰ فتوی رقم (۳۳۷۱)؛ وإعلان الكير ص40 
4) وتفسير آيات الأجكام للصابوني (؟/ ١١٤)ء‏ وآداب الزفاف (5 201١51١‏ ' 
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حيث الحكم ‏ أيضًا ‏ » وإنما العبرة-في ذلك كله -هو وجود الصورة» فحيثما 
وجدت صور لذوات الروح» كانت محرمة» مالم يكن لها حاجة ماسة» أو 
مصلحة عامة معتبرة" . 

المناقشة : 


ونوقش هذا الاستدلال : بأن الأحاديث التي وردت بالنهي عن التصوير» 
والوعيد على المصورين جاءت بلفظ : «من صور)» ومادة (صور) تقتضي 
وجود عمل» وتخطيط » وتشكيل من قبل المصور"» وهذا مالم يحصل من 
الذي يصور بواسطة الآلة الفوتوغرافية» وكل مافي الأمر أنه سلّط هذا 
. الجهاز» فالتقط صوؤرة خلق الله تعالى» دون أن يحصل من المصور بالآلة 
' تخطيط وتشكيل وتصوير بيده" » والوعيد الوارد على تصوير من صور ذوات 
الروح إنما يتتجه إلى من يصنع الصورة» ويخترعهاء ويخططها بيده وهذا لا 
يتناول الآلات الجديثة9؟ . 

الجوأب: 


وأجيب بأن العبرة بوجود الصورة» لاغيرء ولاعبرة بأي وسيلة 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(۲) انظر: المجموع الثمين (۲/ 755)» والشرح المفتع (۲/ ۱۹۹-۲۹۸) . 

(۳) انظر: المصدرين السابقين» مع الرد على مفتي الديار السعودية ص(5١‏ -51). 

(4) انظر: المصادر السابقة» مع الجواب الشافي للمطيعي» مطبوع ضمن كتاب أحكام 
التصوير فى الفقه الإسلامى لمحمد الحبش ص(088)» والتصوير بين حاجة العصر 
وضوابط الشريعة ص(141-/141). 








: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي‎ ۳۸ 3a 


وجدت» وكيفما حصلت الصورة وتحققت» ولا للجهد الذي بذل في 
إنتاجهاء وتحقيقهاء وإغا يتعلق الحكم بوجود الصورة» كما تقدم تفصيل ذ ذلك ْ 
وبيانه , 
القول الثاني: أن التصوير الفوتوغرافي جائزء مباح. 
وقد ذهب إلى هذا القول عدد من العلماء المعاصرين 


وممن قال بهذا : فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين"» والشبغ 
محمد نجيب المطيعي”".. والشيخ محمد متولي الشعراوي” شيخ ْ 
سيد سابق* 2 وغيرهم . 

لكن الذين قالوا بجواز هذا الصنف من التصوير لم يكن قولهم متحداء 
وإنما اشترط بعضهم ‏ للمواز التصوير الفوتوغرافي ألا تشتمل الصورة على ٠‏ 
محرّم”©» وذلك كأن يكون وضع الصورة على حال ينافي الأخلاق» والقيم ٠‏ 
الإسلامية» أو كانت الصورة على وضع ينافي أسس العقيدة الإسلامية» , 
وأصولهاء مثل الصور التي تحمل في طياتها شعارً للكفرء وأهله©؛ أو كان : 


(۱) انظر: ص(۳۱۸۔۳۱۹). ٠‏ 

(؟) انظر: المجموع الشمین 2117/10 ٠٠٤/۲‏ 100 والقول الفيد على كعاب 
التوحيد (۳/ 05١4‏ » وانظر: الشرح الممتع (707"1957/5). 

(۳) انظر : الراب لاقي مطبوع صن كناب أمكام التصور في افق الإسلاني» 1 
للحبش ص(5١1-١1١).‏ 

(4) انظر: فتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي /١(‏ 25141 114/75 » 02 

(0) انظر. : فقه السنة (؟/.60 0(. 

(7) انظر : اللجموع الثمين (۲/ 103): والحلال والخرام في الإسلام ص 01180 . 

(۷) انظر: المصدرين السابقين» مع الشريعة الإسلامية والفنون ص(7١٠).‏ 
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مضمونها سخرية» واستهزاء بالدين وأهلهء أو كان الهدف من الصورة تعظيم 
المصور تعظيمًا دينيّاء أو دنيويًا لبعض العلماء» أو الزعماء» أو غير ذلك من 
الأسباب التي تجعل الصورة تخرج عن أصلهاء وحدها المباح إلى ما سوى 
ذلك» وهو التحري" . 

فإن الصورة لأي غرض من الأغراض المذكورة» وما شابهها تكون 
محرمة» ولو كانت مأخوذة بالآلة الفوتوغرافية» وذلك لما انطوت عليه واقترن 
بها من الشرء ولكن هذا الحكم بالتحريم ليس لذات الصورةء وإنما لأمر 
عارض» وخارج عنها”" .كما يظهر من كلامهم -. 

وأما الفريق الآخر من أصحاب هذا القول» فلم ينصوا على شرط أو قيد 
لإباحة التصوير بالآلة الفوتوغرافية» وإنا ذكروا جراز التصوير بالآلة 
المذكورة» من غير ذكر لقيدء أو شرط 920 . 


الأدلة: وقد استدل أصحاب هذا القول با يلي : 


.)٠٠١ /۲( انظر: المصادر السابقة» مع الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) انظر: المضادر السابقة مع الرد على مفتي الديار السعودية ص(0 20 . 

(۳) انظر: فقه السنة للسيد سابق (؟/207»: وفتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي 
.)٠١١/۳ ٠۲۱/۷‏ وانظر: كتاب «يسألونك في الدين والحياة» لأحمد 
الشرباصي (1/ ١1۲)ء‏ وأحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص (77)» والرد 
على فضيلة مفتي الديار السعودية في حكم التصوير الضوئي ص (40 -00) . 

(6) ولعل الجميع متفقون على التحريم في الحالات المذكورة وإن لم ينصوا عليه» وإثما 
نبهت على ذلك لأن مقتضى الدقة في النقل والأمانة العلمية توجب ذلك؛ وإلا 
فالظن بمثل هؤلاء العلماء الأجلآء أنهم لا يرون جواز الصورة إذا اقترن بها شيء غا 
ذكر. 








كرون أحكام التصوير فى الفقه الإسلام 
5 مي ي 
الدليل الأول: ا 
أن التصوير الفوتوضرافي ليس تصؤيرا بالمعنى الذي جاءت النصوص | 
النبويةء بالوعيد عليه والنهي غنه“ 
فإن التصوير : مصدر + صورء يصورء أي جعل هذا الشيء على صورة : 

معينة» كما قال تعالى هر لني تصردكم في ازم کین ينا 
وقال : «وصوركم قاحس صوركُم 74, فالمادة تقض تقتضي أن يكون هناك 
فعل في نفس الصورةء لأن َمل في اللغة العربية هذا مقتضاه؛ ومعلوم أن : 
نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه”؟» فلم يحصل من المصور أي عملء 
أو تخطيط بيده يشابه به خلق الله تعالى » غاية ما هنالك : أنه سلّط الآلة على ' 
المصوّر فانطبع بالصورة خلق الله تعالى » على الصفة التي خلقها الله عليها». 
كما أنه لو صور شخص كتابة شخص آخر بالآلة» لا يكن أن يقال: إن ' 
الصورة هي كتابة المصورء وإنما هي كتابة الأؤل» نقلت بواسطة الآلة إلى ورقة ' 
أخرى» بعكس ما لو نقلها الثاني بيده» فإنه يقال: هذه كتابة الثاني» وإن إن ' 


)!5//5( والشرح الممتع‎ »)7١ 5 /۳( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
وتفسير آیات‎ ٤۷-٥ ١٤١(صص والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة‎ 
.)٤]١١- ٤٠١ /۲( الأحكام الصابوني‎ 

(؟) سورة آل عمران » آيةإرقم (5). 

(۳) سورة التغابن» آية رقم (۳). 

(5) انظر؛ الشرح الممتع (198/5). 

(0) انظر: المصندر السابق × مع المجموع الشمين (/ ١٠٠)ء‏ وأحكام التصوير في الشريعة 
الإسلامية ص(۳۳) . 
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5 
الكلام للكاتب الأرل» لأنه حصل منه في هذه الحال عمل» وكتابة بيده . 
وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس فيه تشكيل» ولا تخطيط» ولا 
تفضيل”» وإنما هو نقل شكل وتفصيل شكله الله وفصله» والأصل في 
الأعمال غير التعبدية : الحل» إلا ما أتى الشرع بتحريه» ولذلك قيل: 
والأصل في الأشياء حل وامنع عبادةإلا بإذن الشارع 
فإن يقع في الحكم شك فارجع ‏ للأصل في النوعين ثم اتسبع7" 
المناقشة : 
ونوقش هذا الاستدلال بما أجيب به على مناقشة الدليل الأول للقائلين 
بالتحري” » والذي مضمونه: عدم التسليم بأن المصور بالآلة المذكورة لا 
يوجد منه عمل» بل إن توجيه الآلة» والتقاط الصورة» والقيام بأعمال 
التحميض والتنشيف» وغيرها.من الإجراءات الأخرى تعد أكثر من العمل 


الذي يقوم به من يصور بيده“ . 


(1) انظر: المجموع الغمين (1/ 0177 7/ ١٠٠)ء‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد 
»)7١ 9-7١ 4 /(‏ والشرح الممتع (۲/ ۱۹۹-۱۹۸). 

(؟) انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص(7١٠١)»؛‏ والمجموع الثمين (۲/ »)۲١١‏ 
والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(55١-557١).‏ 

(۳) انظر: المجموع الثمين (507/7)» وأحكام التصوير في الشريعة الإسلامية 
ص00 . 

2 انظر : ص (١۳۱۔۳۱۸)‏ . 

(0) انظر: تعليقات على كتاب «الحلال والحرام» للشيخ صالح بن فوزان» مطبوع 
ضمن كتاب «حكم الإسلام في التصوير» ص 017 04)» وآداب الزفاف 
ص(:5١١23١١٠).‏ 
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وإِذًا : كيف لا يكون الإنسان مصوررا إذا كان تصويره بسبب تلك الآلة؟ : 3 


وكيف ينفى عله حرج التصوير؟ . . . ۰ بل قد يكون عذاب وإثم صر 
بتلك الآلة أضعاف أضعاف إئم الذي ينقش الصورة بيده لكثرة وسرعة ,ما 
يصور بالآلة9 . 


كما نوقش الاستدلال- أيضسا ‏ بأن التصوير بالآلة هو كغيره من أنوزاع 
التصوير اليندوي”"» وليس التصوير بالآلة الفوتوغرافية إلا تطورلمهنة 
التصوير» كما تطورت جميع المهن› والصناعات» حتئ أصبحت الآلات 
الصناعية قائمة مقام الأعمال التي كانت تقوم بها الأيدي البشرية» وهكذا 
التصوير الفوتوغرافي ليس إلا“ . ْ 

وقد قيل : إنه يلزم من يفرق:بين الرسم باليد» وبين التصوير الفوتوغرافي 
أن يقول بجواز تعليق صور ذوات الروح في البيت» إذا كانت منصورة 
بالتصوير الشمسي» ولا يجوز ذلك إذا كانت مرسومة باليد" . 

٠‏ ولو أنمصونا صو هذه الصررةالرسرمة اليد والتقطها لآل »> جا 
الفوتوغرافي“ 

والحقيقة: اهنا لاير التي بسر الصرر الفوو رفي اء 
(۱) انظر: تعليقات على کاب «الحلال والحرام» ص (57 204 . 
(؟) انظر: المصدر السابق»:مع تفسير آيات الأحكام للصابوني (43779/417/5). 
(۳) انظر: إعلان التكير صن(۹۳-٤۹). ٠‏ 
(4) انظر: حكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد ص(18). 


)2 انظر: آداب الزفاف صن(5 ٠‏ 46 
0 انظر : المصدر السابق.: 
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دون قيذ» أو شرط» والله أعلم . 

الدليل الثانى: 

أنه يجوز التصوير الشمسي قياس على جواز الرقم في الثوب» والذي 
جاء استثناؤه بالنص الصحي» وهو قوله عَلله : «إلارقما في ٹوب» . 

المناقشة : 

ونوقش الاستدلال بقياس التصوير الفوتوغرافي على جواز الرقم في 

الوجه الأول: أن حمل الرقم في الشوب على صورة ذوات الروح شذوذ 
عم كان عليه السلف» والآئمة» وتقديم للمتشابه على المحكه”” . 

إذإنه يحتمل أن يكون المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه 
من غير ذوات الروح» كصور الشجرء ونحوها من الجمادات » كما حمله 
على ذلك بعض الأئمة» توفيقًا نين الأحاديث" . 


أوأن ذلك كان قبل النهي » كما قاله في «فتح الباري2©00 . 


)١(‏ انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص(7١١)»‏ وحكم التصوير في الفقه الإسلامي 
للحيش ص(517). 

(؟) تقدم تخريجه في ص(08). 

(9) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم /١(‏ 2148 . 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ 285-86» وفتح الباري /٠١(‏ 08 4). 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 

(6.0/1) (» 
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وإذا كان اللفظ محتملاً لعدة معاني فلا يتعين حمله على المعنى المشكل » 
بل ينبغي حمله ‏ في مثل هذه ا حال على ما يوافق الأحاديث التي لا تحتل 
التأويل" . 0 

الوجه الثاني: على فرض التسليم بأن المراد بالرقم في الثوب هي صر 
ذوات الروح» فإن هذا الحديث يفيد جواز بقاء الصورة لذوات الروح في 
الشوب فقط”©» وجواز ذلك في الثوب لا يقتضي جوازه في غيره من كل 
شيء"» لأن ما في الشوب من الصور إما أن يكون ممتهنّاء وإما أن يكون 
عرضة للامتهان» وما كان ممتهئّاء أو عرضة للامتهان فإن وضعه يكون منافيّاء 
ومناقضا لمقصود المصوريئن في أصل الوضعء وهو تعظيم المصور» والغلو فيه 
من دون الله تعالى. المفضي إلى الشرك به ولهذه العلة والعلة الأخرى» 
وهي المضاهاة بخلق الله تعالى جاء الوعيد الشديد» والتهديد الأكيد في حق 
المصورين” . دش : 

الوجه الثالث: أن الاستدلال بعموم حديث: إلا رقمًا في ثوب على 
جواز التصوير الفوتوغرافي» أو غيرها من الصور المنقوشة باليد غير ضحيح؛ 
فإن هذا الحديث إن صح حمل الرقم فيه على صور ذوات الروح- لا يفيد إلا 


.)187 /١( انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١ 

(؟) انظر: المصدر السابق» مع الجواب المفيد في حكم التصوير ص(١١1-1١)‏ . 
(۳) انظر: المصدرين السابقين. 1 
() انظر: المصدرين السابقين. 

(0) انظر: المصدرين السابقين. 

() تقدم تخريجه في ص(08). 
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جواز استعمال الصورة فيما متهن . 

وأما تصوير الصورة فهذه ما لم يتعرض له هذا الحديث؛» لا من قريب ولا 
من بعيد» ولا شك أن استعمال الصورة يختلف في الحكم عن تصويرهاء فإنه 
يجوز استعمال الصورة الممتهنة» ولكن لا يجوز تصويرها وصنعهاء ولو 
كانت ممتهنة» لما في صنعها من المضاهاة» والمشابهة" . 

وقد تعرّض كثير من الأحاديث لحكم صناعة الصور الإنسانية» أو 
الحيوانية» وتبين ‏ فيما سبق" أنه يحرم صنع الصورة» ولو كانت متهنة» 
فلا يجوز ترك تلك الأحاديث الصحيحة والمصرحة بتحري صناعة الصور 
مطلقاء ثل هذا الحديث الذي لم يتعرض لحكم صناعة الصور» وإماغاية ما 
يدل عليه هو جواز استعمال الضورة الممتهنة . 

والخلاصة: أن الاستثناء في قوله: «إلا رقمًا في ثوب» إنماأريدبه 
الاستثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة إلى البيت» وهي الصور 
الممتهنة”' » «ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق» أو 
المنصوب على باب» أو جدار» أو نحو ذلك» لأن أحاديث عائشة رضي الله 


.)٠١١-٠٠١١(ص انظر: آداب الزفاف‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق» مع حاشية ابن عابدين (2»)560-741//1 وشرح صحيح 
مسلم للنووي »)8١/1١5(‏ وانظر : الجواب المفيد ص(١١1-؟7١1).‏ 

() انظر: ص(۲۹۸۔-۲۷۱). 

»)۸۱ /۱٤( وشرح صحيح مسلم للنووي‎ »)1٤۷ /۱( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )٤( 
. )۷ /۷( وفيض القدير (018//1)» وانظر: المغني‎ 

() انظر: آداب الزفاف في السنة المطهرة ص(١١٠)‏ . 

0) انظر: الحواب المفيد في حكم التصوير ص(١١).‏ 
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عنها صريحة في المنع من ذلك . 
كما لا يجوز حمله أيضًا على صناعة الصور من باب أولى وأحرى“ 
الدليل الثالث: 
أن التصوير الآلي ‏ با في ذلك التصوير الفوتوغرافي ‏ شبيه تمامًا بالصورة 
التى تظهر على المرأة» أو على الماع أو أى سطح لامع" ولا يستطيع أحد أن 
يقول: إن ما يظهر على المرآة» ونحوهاحرام» لكونها ضورة )2 وهكذا 
الصورة الفوتوغرافية» إلا أن فرآة الفوتوغرافيا تثيّت - تنبت الظل الذي يقع عليهاء 
والمرآة ليست كذلك» ولس هذا في الحقيقة تصويراء بل إنه إظهارء و واستدامة 
لصورة موجودة» وحبس لها عن الزوال” ٠‏ 
المناقشة : 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا قياس مع الفارق» فيكون.فاسد 
الاعتبار 29 حيث إن ما يظهر فى المرآة ونحوها شىء غير مستقر» «وإنغا يراق 
(1) المصدر السابق. 
(۲) انظر: المصدر السابق. 
() انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص(١23»‏ وتفسير آيات الأحكام للصابوني 
ص(۲/ ١٠٤)ء‏ والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(540١).‏ 
() انظر: المصدرين السابقين» مع أحكام التصوير في الفقه الإسلامي للحبش 
ص(57)» والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(78١-57١1):‏ 
(5) انظر: المصادر السابقة + مع الجواب الشافي» مطبوع ضمن كتاب أحكام التصوير في 
الفقه الإسلامي ص(157 42١11‏ وانظر: الرد على مفتي الديار السعودية في حكم 
التصوير الضوتي ص(55 00). 


(U‏ انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (1/ 1۸۷)» وفتاوى اللجنة 
الدائمة (1/ 55-0 "559). 
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بشرط بقاء المقابلة » فإذا فقدت المقابلة فقد ظهور الصورة في المرآة ونحوها . 
وهذا ما يخالف. ويفارق الصورة الشمسية «الفوتوغرافية» فإنها باقية» 
ومستقرة في الأوراق التي تطبع عليها . 
فإلحاقها بالصورة المنقوشة باليد أولى» وأظهر» وأوضح» وأصح من 
إلحاقها بظهور الصورة في المرآة ونحوها . 
فإن الصورة الفوتوغرافية » والصورة في المرآة ونحوها يفترقان في أمرين: 
الآول: الاستقراز» والبقاء. 
الشاني: حصول الصورة عن عمل » ومعالجة في الصورة الفوتوغرافية» 
دون ظهور الصورة في المرآة ونحوها. 
ولذلك فإنه لا يطلق على الذي يقابل المرآة ونحوها: أنه مصور لالغة» 
ولاعقلاً» ولا شرعاء بينما يطلق ذلك على مصور الصورة الفوتوغرافية» 
فالمسوي بينهما مسو بين ما فرق الله بينه» والمفرق بينهما مسو بين ما سوى الله 
بينه» فكانوا بالصوابٌ أسعد» وعن فتج أبواب المعاصي أنفر وأبعد»”" . 
الدليل الرابع: 
أن الصورة الفوتوغرافية قد فقدت أعضاء كثيرة» لا تبقى مع فقدها 
الحياة» .بل إنها فقدت الحرم نفسهء الذي هو أم الأعضاء جميعًاء ما تنتفي معه 
علة المضاهاة بخلق الله تعالى قطعًا"» كما ينتفي معه ‏ أيضًا نفخ الروح فيهاء 
)١١‏ انظر: المصدرين السابقين. ش 


(۲) المصدر السابقء» مع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم /١(‏ ۱۸۷)» وانظر: 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/ 555) . 


(۳) انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي للحبش ص(۳١)‏ . 
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وهي بدون جرم . 


المناقشة : 


ويناقش هذا الاستدلال: بأن هذا الدليل مبني على التسليم بأن المحرم من ؛ 
الور هو ما كان لدظل فقط» دون مالم يكن له ظل» من سائز الور أ 
المنقوشة» والمرسومة» والمنسوجة. 

وهذا القول غير منسلم به عند جماهير العلماء قاطبة» فلا يصح إلزامهم 0 
به» قال الإمام النووي بعد أن نقل القول بعموم تحريم التصوير للمجسم ش 
وغيره عن الجمهور: :«وقال بعض السلف : إنما ينهي عما كان له ظل» ولا : 
بأس بالصورة التي ليس لها ظل» وهذا مذهب باطل» فإن الستر الذي أنكر ' 
النبي يه الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم» وليس لصورته ظل» مع باقي 
الأحاديث المطلقة في كل صورة»7: 

ويؤيد عموم تحريم التصوير فيما له ظل» وما لا ظل له أن النبي عله لما زأى ٠‏ 
الستر الذي كان في بيت عائشة رضي الله عنها هتكه وتلون وجهه غضبًاء 
وغيرة لله عز وجل وقال: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامةء الذين يضاهوان ' 
بخلق الله" . 

وفي رواية: "إن أضحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. ويقال له: أخيوا . 
ما خلقتم» فهذه الرواية الأخيرة لفظ صريح في تحر الصور المنقوشلف 


)١(‏ انظر : المصدر السابق. 
(؟) شرح صحيح مسلم (19/ ۸۲). 
( تقدم تخريجه في ص(۱۲۳) . 
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والمرسومة باليد على الستور وغيرها" . 

وإذا كان كذلك فإن الصورة الفوتوغرافية شبيهة تمامًا ‏ بالصورة المنقوشة 
التي ورد الوعيد عليهاء دون اعتبار لكونها فاقدة للجرم» والهيكل الذي 
أ تتكون منه الصورة" » أما ادعاء أنها قد فقدت أعضاء كثيرة» فهذه مغالطة 
.٠‏ واضحةء فإن الصورة الفوتوغرافية كاملة الأعضاءء إذا لم يقطع شيء من 
الأعضاء التي لا تبقى الحياة بدونهاء كما قاله بعض الفقهاء» وقد تقدم“ أن 
ذلك غير مسلم إذا قطع عضو من الصورة مع بقاء الرأس» ولو قطعت سائر 
الأعضاء ما دام الرأس باقيّاء فإن العبرة بقطع الرأس فقط . 

ثم إن القول بأن المحرم من الصور هو ما كان مجسماء باعتبار أنه لا 
تتحقق المضاهاة إلا بالصورة المجسمة من ذوات الظل» دون غيرها من 
. الصورء فإن هذا المنطق يؤدي إلى إباحة التضوير المجسم ‏ أيضً -9©. 

وبيان ذلك: أن خلق الله تعالى ليس خلقًا جامدا لا حياة فيه» ولا حركة» 
بل هو حي » متحرككء له قلب ينبض» وعینان تبصران» وأذنان تسمعان» 
ولسان ناطق . . . إلخ» وهذا النّحّات إنما يضور ظاهر هذا الخلق فقط» ولكن 


. )51-1١(ص انظر: الجواب المفيد في حكم التصوير‎ )١1( 

(۲) انظر: المصدر السابق» مع سلسلة الأحاديث الصحيحة /٤(‏ 005) . 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (549-5748/1)» والشرح الصغير »)٥١١/۲(‏ 
والخرشي على مختصر خليل (۳/ 20707 وانظر: مغني المحتاج (518//7)» 
والمغني لابن قدامة (۷/ 097 . 

(6) انظر: ص(7"14؟), وص (۲۹۰۔-٤۲۹)‏ . 

(5) انظر: الجواب المفيد في حكم التصوير ص(۷٠-۱۸)»‏ وفتاوى ورسائل سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم (۱۹۰-۱۸۹/۱). 

(5). غاية المراد ص(9١١).‏ 
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من جميع جوانبه 

وكذلك المصور للصور غير ذوات الظل» إغا يضور ظاهرا من الخلق ' 
تغط ولكن من جهة واحدة؛ هذا هو الفرق بين التصوير الجسم وغير : 
الجسم فقط» فإذا كان هذا الفرق يقتضي إباحة غير المجسم» لزم من قال به أن ' 
يقول بإباحة الجسم أيضًا ضرورة أنه لا يضاهي خلق الله تعالى إلا في الحاق 
الظاهر فقط ,أ 

ولاشك أن هذا لازم باطل» وما لزم منه باطل فهر باطل أيضتً"» فإن 
قيل: : إن المضاهاة في التصوير المجسم أتم» وأكمل» وما حرم إلا لتمام 
المضاهاة فيه ذون غيره من التصوير غير الجسم . 

أجيب : بأن تمام المضاهاة ذ في الجسم لا يستلزم إباخة التصوير فیا كان 
أقل منه في المضاهاة9) غاية ما في الأمر: أن إثم تصوير المجسم أشد» 
وأعظم» وأما في حكم التحريم فهما سواء©. 

وذلك كالفرق بين التماثيل الكاملة» والتماثيل النصفيةء لم يستلزم ذلك 
فرقًا بينهما ذ في اکم وال أعلم. 


', انظر: المصدر السابق‎ )١ 
(؟) انظر: المصدر السابق'؛‎ 
. انظر : المصدر السابق‎ 20 
. انظر: المصدر السابق‎ )8( 
'. انظر: المصدر السابق‎ )( 
:. أنظر: المصذر السابق‎ )5( 
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الدليل الخامس: 

أن الأصل فى الأشياء الإباحة“ » حتي يرد دليل المنع”" . 

المناقشة : 

ويمكن مناقشة ذلك : بأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على 
التحريم» أو الكراهة» وقد وردت الأدلة على تحريم التصوير» واتخاذه 
عسوم 0 عدا ماكان ضرورياء أو مهاناء أو مقطوع الرأس كما تقدم ذلك 
بالتفصيل» والله أعلهم9. 

. ن الترجيح: 

بعد عرض القولين في هذه المسألة ‏ وما تعلق بها يظهر لي : أن الراجح 
هو القول الأول والذي يقضي بتحريم التصوير الفوتوغرافي. 

وأنه لا يجوز من ذلك إلا ما دعت إليه ضرورة» أو مصلحة عامة» وكان 
الدافع لترجيح هذا القول» هي الاعتبارات التالية : 

الاعتبار الأول: قوة أدلة أصحاب القول الأول وصراحتها في العموم 
والشمول لكل ما يسمى صورة» دون اعتبار للجهد الذي بذل في الصورء أو 
للوسيلة التى أوصلت إلى إنتاجها . 

وذلك في مقابل ضعف أدلة القول المقابل» فإن أغلبها عقلية» وأقيسة غير 
)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر» للسيوطي ص(۱۳۳)» وأشباه ابن جيم ص(55) . 
(۲) انظر: عبادة الأوثان ص(4١427‏ نقلاً عن الحلال والحرام للقرضاوي» والشريعة 

الإسلامية والفنون ص(5١٠)2‏ وحكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية 

.)710/1١(١ص‎ 


() إنظر: حكم مارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص (99/1- 070377 . 
(5) انظر: ص٤‏ ۲۲۔۲۲۷)ء و7150 0996. 
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صحيحة ولا منضبطة . 

الاعتبار الثاني: أنها وزدت مناقشات قوية على أدلة أصحاب القول 
الثاني» دون إمكان الرد على تلك الناقشات» أو على كثير منهاء ما أدى إلى 
ضعف تلك الأدلةء وعدم نهوضها للاحتجاج بها وذلك في مقابل دقع ما 
ورد على أدلة القول الأول من المناقشات . ْ 

الاعنتبار الفالث: أنه وإن كان التصوير الآلي خاليًا عن المضاهاة» و عن 
العجب والغرور الذي قد يصيب من يصور بيده لا يرى أنه أبدعه واخترغنه 
بمهارته اليدوية» فإن علل تحريم التصوير ليست منحصرة بعلة المضاهاة فحسب» 
بل هناك علل أخرى كل زاخدة منها توجب تحريم التصوير واتخاذه متى وجدت 
واحدة منها أو أكثر› وذلك مثل منع ذخخول الملائكة» وعلة التشبه بعباذ الصور 
والمتخذين لهاء وكون الصوز المذكورة من وسائل الشرك بالله تعالى إلى غير 
ذلك. 

وبالنظر إلى كون هذا الصنف يسمى تصويراء فإنه يكون مخرمًاء نظرا 
لدخوله في عموم أدلة التتحريم واشتراكه مع التصوير اليدوي في العلل 
الأخرى» ولا يباح منه إلا ما كان ضروريّاء أو مصلحة عامة معتبرة شرع . ْ 

الاعتبار الرابع: أن القول بتعميم تحريم سائر أنواع التصويرء با في ذلك 
التصوير الفوتوغرافي أحوط » وأبعد عن الإثم » وعن الوعيد الذي جاء في 
حق المصورين» ثم إن في هذا القول سلا لشتى أبواب الشرء والإثم؛ 
والفسادء مع إباحة ما تدعو إليه حاجة» أو تفرضه الضرورة» أو المصلحة 
العامة» وبهذا تنسد أبواب الشرورء والآثام» ويندفع د شتى أنواع الحرج» 
والمشقات» والله أعلم بالصواب. 


تذخ م كنا 
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المطلب الثاني 
صناعة الصور الفوتوغرافيةء النصفية» والصغيرة 
الكلام على هذا المطلب من ناحيتين : 
الناحية الأولى: حكم صناعة الصور الفوتوغرافية النصفية. 
الناحية الثانية: حكم صناعة الصورة الصغيرة؛ الكاملة. 
. فأما ما يتعلق بالناحية الأولى فالكلام عليه من وجهين: 
٠‏ الوجه الأول: في المقصود بالصورة النصفية: 
فالمقضود بذلك: هوتصوير صورة للإنسان» أو الحيوان تشمل رأسه» 
ونصفه الأعلى» أو تشمل رأسه مع الرقبة» وجزءًا من الصدرء كماهو 
معروف» ومتداول في محلات التصوير. 
الوجه الثائي: في حكم صناعة هذه الصور بالآلة الفوتوغرافية: 
تحريم محل النزاع: 
ليس المراد بالصورة النصفية» أو البعضية هنا : ما تفرضه الضرورة» أو 
تدعو إليه الحاجة» أو توجبه المصلحة العامة» في أي مجال من مجالات الحياة 
الإنسانية فإن مثل هذا النوع من الصور ما اتفق على جوازه صناعة ؛ 


)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/ »)٤٦۳ ٤5۸‏ والشريعة 
الإسلاسية والفنون ص(5-104١20»‏ والقول الفيد على كعاب التوحيد 
ةة والخلال والحرام في الإسلام ص(؟1 2١11-1١‏ . 
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واستخداماء للضرورة إلى ذلك“ . 

وكذلك لا يدخل في الكلام على هذه المسألة الصور التي ليس لها رأمن 
من أصلهاء أو كان لها رأس ثم قطع» حيث إن ذلك جائز ضناعة» 
واستخداما أبضًا" .20 ١‏ 

أما حكم صناعة الصور الفوتوغرافية النصفية فقد نص القائلون بتحزيم 
التصوير الفوتوغرافي الكامل على تحريم ماكان نصفيّاء أوبعضيًا من ذلك» 
مادام الرأس موجودا في الضورة» واعتبروأ ذلك كما لو كانت الصورة كاملة . 

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: «فإذا صور الرأس ٠‏ 
والوجه» أو الرقبة والرأس فالبقية مغطى بثياب لا يدرى ما هوء وبعضهم 
تركه لأجل ألا يلا الور ق . 

وقال في جواب آخر : «التصوير النصفي لا إشكال عندي في أنه محرم» 
وإن كان ذهب نزرٌ قليل إلى القول بعدم التحتريم» وربمايكون أخف من 
الكامل» لأجل هذا القؤل» وأما أنا فلا إشكال عندي قيّهء لأن الؤجه هو 
القصو ر ٠‏ 


. انظر : المصادر السابقة‎ )١( 

0) انظر: التمهيد2١1/١50):‏ والاستذكار (۲۷/ ۲ وسغني السشاج 
(/7548)» والمغني (۷/ /1)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة (004/4). 

() فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم .)۱۹١ /١(‏ ومراد الشيخ: بأن من 
يصور الصور النصفية ترك النضف الأسفل داج وهدف في نفسهء وليس لأجل أذ 
تكون مباحة بترك تصوير الحزء الأسفل منها 

(5) المصدر السابق. 
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وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: «ويستدل بالحديث المذكور أيضا ‏ 
على أن قطع غير الرأس من الصورة۔ كقطع نصفها الأسفل» ونحوه. لا يكفي» 
ولا يبيح استعمالهاء ولا يزول به المانع من دخول الملائكة» لأن النبي له أمر 
بهتك الصورء ومحوهاء وأخبر أنها تمنع دخول الملائكة إلا ما امتهن منها"“» أو 
قطع رأسه"» فمن ادعى مسوعًا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه 
الدليل من كتاب اللهء وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . 

ولأن النبي عله لله أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة» 
وذلك يدل على أن المسوغ ليقائها: خروجهاعن شكل ذوات الأرواح» 
ومشابهتها للجمادات» والصورة إذا قطع أسفلهاء وبقي رأسها لم تكن بهذه 
المثابة» لبقاء الوجهء وفيه من بديع الخلق والتصوير ما ليس في بقية البدنء فلا 
يجوز قياس غيره عليه» عند من عقل عن الله ورسوله مراده. 

وبذلك يتبين لطالب الحق: أن تصوير الرأس» وما يليه من الحيوان داخل 
في التحريم» والمنع» لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمّهء وليس لأحد أن 
يستثني من عمومها إلا ما استثناه الشارع»" . 

وجاء ذ في «إعلان النكير»” ‏ بعد أن ساق المؤلف جملة من الأحاديث» 
والآثار التي تفيد بأن الرأس هو المقصود بالحكم» وأن المحذور كله في تصويره ‏ 
قوله: «فدل على أن المحذور كله في تصوير الرأس» ودل على أن قطع غيره لا 


.)١984(ص تقدم تخریجه في‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في ص(1901١)»‏ وص (۱۹۰) . 

() الجواب المفيد في حكم التصوير ص (/18-19). 

)6( على المفتونين بالتصوير لفضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري ص (77 (Vt.‏ 
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يقوم مقامه» ولا يكفي في التغيير» ولو كان المقطوع ما لا تبقى الحياة بعذ 
ذهابه» كصدره» أو بطنه» وعلى هذا فتحريم التصوير والاتخاذ متعلق بوجوذ 
الرأسء وكذلك وجوب الطمس متعلق بوجود الرأسء والله أعلم. . 

وأما قياس قطع الصدرء أو البطن على قطع الرأس فهو قياس مع وجوذ 
الفارق» لأنهما وإن شاركاه في ذهاب الحياة بذهابهما۔ فقد اختص هو 
دونهماء ودون سائر الأعضاء بشيئين: 

أحدهما: أنه إذا قطع صار باقي الجسم كهيئة الشجرة» وخرج عن شكل 
ذوات الأرواح . 

الفاني: أنه مشتمل على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء» ومجمغ 
الحاسن» وأعظم فارق بين الحيوان» وبين غيره من النباتات» والجمادات» 
وبطمسه تذهب بهجة الصورة» ورونقهاء وتعود إلى مشابهة النباتات» 
والجمادات» ولهذا قال جبريل للنبي ته : «فمر برأس التمثال فليقطع؛ فيصير 
كهيئة الشنحرة»" . 

وبهذا يعرف أن غير الرأس لا يساويه» وأن من قاس شيا من الأعضاء 
على الرأس فقياسة غير صحيح» فلا يعتد به» والله أعلم». 4 

وفي «اللجموع الشمين»” : «أن الصورة التصفية ليست إلا كرجل جالس 
فحسب» وأن نقص النضف الأسفل من الصورة مع وجود الرأس لا يعد ذلك 
مبيحًا لهاء مادام الرأس موجودا في الصورة» . ١‏ 

ومن خلال ذلك يتبين لنا: أن قول القائلين بتحريم التصوير الفوتوغرافي ‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه في ص .)١91(‏ 
(؟) لفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين (۲/ 37019 88617) . 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 





كاملاً كان أو نصفيًا ‏ واحدء وأن أدلتهم على تحر التصوير المذكور_حالة 
كونه كاملاً هي أدلتهم نفسها على تحريم التصوير النصفي» مادام الرأس 
موجودًا في الصورة. 

وأما من قال بجواز التصوير الفوتوغرافي ‏ وهم أصحاب القول الثاني 
فلم أقف على نص لهم في حكم التصوير الفوتوغرافي النصفي» ولكن قولهم 
بجواز التصوير الفوتوغرافي الكامل يقتضي القول بجواز التصوير النصفي من 
باب أولى وأحرى» ولذات الأدلة التي ذكروها على جواز التصوير المذكور إذا 
كان كاملاًء وخصوصا أنهم يرون أن النصوص التي وردت بالوعيد على 
المصورين إنما ينصرف مدلولها إلى من صور بيده صورة كاملة الأعضاءء 
بحيث لم ينقصها إلا نفخ الروح فيه" . 

ويخرًّج ‏ في هذه المسألة ‏ قول لمن ذهب من الحتفية» والمالكية©2 
والشافعية والحنابلة» إلى جواز صناعة الصور اليدوية لذوات الروح» إذا 
كانت الصورة فاقدة عضو من الأعضاء التي لا تبقى الحياة بفقدها من الحي » 
لاتحاد العلة في كل من الصورتين على هذا الرأي» وقد تقدم توضيح ذلك 
ببيان الراجح فيه" » فلا حاجة إلى التكزار. 


. انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي للحبش ص(57)‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية ابن عابدين (519/1). 

(۴) انظر: الشرح الصغير »)٥١١/۲(‏ والغرشي على مختصر خليل (7/ 0707 . 
() انظر: مغني المحتاج .)١٤۸/۳(‏ 

(۵) انظر: المغني (۷/ ۷)ء وكشاف القناع /١(‏ ۰) والإنصاف (5/ .)٤۷٤‏ 
(5) انظر: ص(۳۳۷۔۲٤۳)‏ . 
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ت الترجيح 

وما تقدم رجحانه في حكم صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة" » يكون 
هو الراجح هناء وذلك للأسباب والاعتبارات السابقة . 00 

ولأن الرأس مع الوجه يختلف عن غيره من أعضاء الجسم الأحرى» 1 
وذلك لما بينهما من الفرق الكبير» كما سبق» ولذلك أنيط الحكم بهما في ' 
النضوض الشرعية وجودًا وعدمّاء كما تقدم ذلك بالتفصيل والله أعلم: 

الناحية الثانية: في حكم ضناعة الصور الفوتوغرافية إذا كانت صغيرة. 

والكلام على هذه الناحية من وجهين أيضا : 

الوجه الأول: في ضابط الصغر في هذه المسألة: 

١‏ فقد فيل في ضابط الصورة الصغيرة إنها لعي لا تبدو للناظر إلا 
بتبصر بلغ . 

۲ وقيل: إن حد الصغر في الصور: «بأنها التي لا تد ن ام اماي" 
للناظر قائمّاء حالة كونها على الأرض»'. 

"- وقيل : بل الصورة الصغيرة: «هي التي لا تبدو للناظر» ولا تتضح له 


من مكان بعيد)220 . 


(۱) انظر: ص(9 01577 

(۲) انظر: ص( 77): وصن(7941-1790)ء وص(4 0437-75 

(6 انظر: حاشية ابن عايدين (548/1)» والبناية شرح الهداية (048/1), ٠‏ 
(5) انظر: حاشية ابن عابدين (5448/1)» وبذل المجهود (11/ 89 . 

(0) انظز: المصدرين السابقينء مع بدائع الصنائع /١(‏ 280 . 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 





4 وقيل: إن الصورة الصغيرة: «هئ ما كانت أصغر من الطير 
الصغير)" . 

هذا ما قيل في ضابط الصورة الصغيرة» وأقرب هذه الضوابط الأربعة: 
هو الضابط الأول» والذي نص على «أن الصورة الصغيرة هي التي لا تبدو 
للناظر إلا بتبصر بليغ». 

وذلك لأن المراد بالصغر هنا أقل ما يطلق عليه هذا الوصف» وهو ما 
ينطبق على هذا الضابط» ويليه في القوة الضابط الثانيء ثم الشالث» 
وأبعدها عن الصواب ‏ في نظري هو الضابط الرابع» إذا كان يقصد بالطير 
هنا العضافير ‏ كما يظهر من اللفظ ‏ أما إذا كان يقصد ما يطير» سواء كان 
طيرا أو بعوضاء أو غيرهماء فإنه يكون كالتعريف الأول في القوة» حيث 
إنه يصدق على ما هو أصغر من البعوض» فيكون صحيحًاء والله أعلم . 

الوجه الثاني: في بيان حكم ضناعة الصور الفوتوغرافية الصغيرة» التي لا 
تبون للناظر إليها إلا بتبصر بليغ؛ على ضوء الضابط الذي رجح آنقًا: 

وفي هذه المسألة لم أقف على كلام لأحد من العلماء القدامى» أو 
المعاصرين» يفيد فرقًا في الحكم بين ضغار صور ذوات الروح وكبارها من 
حيث صناعتهاء رغم ما بذل من جهد» وبحث طويلء إلا أني وقفت على 
كلام لبعض الحنفية" يفرقون فيه بين صغار الصور المذكورة وكبارها في 


.)148/1( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
والبناية شرح‎ »)۲۹١ /١( ۳۳۷)ء وشرح فتح القدير‎ /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )5( 
. )144/1( الهداية (۲/ ۸٤0)ء وانظر : حاشية ابن عابدين‎ 
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الحكم» لكن من حيث اتنخاذها ووجودها في المكان الذي يصلى فيه" وهذا . 
اتخادٌ وإبقاء للك الضور حال أداء الصلاة فى المكان الذي توجد فيهء ولسنا ' 
بصدد الحديث عن ذلك» وإغا المراد معرفة حكم صناعة الصور المذكورة. ؛ 
وقد نص بعض الجنفية على تحر صناعة الصور اليدوية الصغيرة» 'متى 
اح في حاضية ر الحدا ا ارلا ازم من حرمت حرمة اع ال 
بدليل أن التصوير يحرم ولو كانت الصورة صغيرة» كالتي على الدرهم 
لأن علة التصوير : المضناهاة ملخلق الله تعالى» وهي موجودة في كل ماک 
كما نص الشافعية على تحريم اتخاذ الصور اليدوية المذكورة ولو كانت 
صغيرة» واعتبروا وجود تلك الصور في البيت ونحوه من المنكر الذي يجب 
تغييره على من له القدزة على ذلك" . 
قال في مغني المحاج“ : «ومن المنكر أن يكون في موضع الدعوة صورة ١‏ 
حيوان» آدميًا كان أوغيره» أو صغيراء على صورة حيوان معهود كفرس» أم 
لا کآدمی بجناحين2. ' : 
ويفهم من تحريمهنم لاتخاذ الصور المذكورة: تحريم صناعتها من باب : 
أولى» لما فى صناعتها.من شدة المضاهاة لخلق الله تعالى . i‏ 


. انظر: المضادر السابقة‎ )١( 

(؟) على الدر المختار لابن عابدين (551//1) . 

(۳) انظر: مغني المحتاج (۳/ 0741 وأسنى المطالب (۳/١۲۲)ء‏ وحواشي ي الشرواني 
وابن قاسم على تحفة المحتاج (۷/ .)٤۳۲‏ : : 

.)۲٤۷/۳( للشربيني‎ )5( 
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وعدم التفريق بين صغير صورة ذوات الروح وكبيرها هو المفهوم من 
مذهب المالكية» والحنابلة9 . 

فأما المالكية فقد تقدم'" أنهم يرون كراهة صناعة صور ذوات الروح من 
غير ذواث الظل إذا كانت غير ممتهنة» وخحلاف الأولى إذا كانت لا يمتهن29, 
وهذا الحكم عندهم شامل للصور الصغيرة والكبيرة من غير ذوات الظل» دون 
فرق بينهجا . ش 

وأما الحنابلة فإنهم ‏ أيضًا ‏ أطلقوا القول بتحريم تصوير ذوات الروح 
عمومًا كما تقدم» دون أن يخصوا الصورة الصغيرة منها بحكم» متى كانت 
معالم وجه المصور واضحة وبيّنة» ولو كانت تلك المعالم لا تدرك إلا بتبصر 
بليغ 7" . 

ويعضد ذلك: قولهم بتحريم نقش صورة الحيوان على الخاتم"» رغم 
كون الصورة التي تكون عليه متناهية في الصغر» وإغا اختلفوا في حكم لبس 
الخخاتم الذي فيه صورة الحيوان لتردد اللبس بين التعظيم والامتهان“. لا لأجل 
الفرق بين الضورة الصغيرة والكبيرة في الحكم من حيث صناعتها . 


.)131//1( انظر: الخرشي على مختصر خليل (9/ ۳۰۳)ء وشرح منح الحلیل‎ )1١( 
(TA /١( وكشاف القناع‎ »)۳۳١۹/۸( انظر: المغني (۷/ ١-۷)ء والإنصاف‎ )0( 
إنظر: ص(۲۹۹ )2 .وص(0070,‎ )9 

(4) انظر: الخرشي على مختصر خلیل (۳/ ۳۰۳)ء وشرح منح الجليل .)۱١۷ /١(‏ 
(0) انظر: ص(0542557). 

0) انظر: المغني (۷/ 27/7 والإنصاف (115/48)؛ وكشاف القناع /١(‏ 58). 
(۷) انظر: أحكام الخواتيم وما يتعلق بها لابن رجب ص(۷۷) . 

(۸) المصدر السابق. 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي : 





وكذلك لم أقف.على كلام لأحد من العلماء المعاصرين الذين تكلموا : 
على حكم التصوير الضوئي «الفوتوغرافي» يفيد فرقًا في الحكم بين صناعة ! 
صور ذوات الروح الضغيرة والكبيرة» ما يدل على أن حكم صناعة الصورة ' 
المذكورة عند القائلين بالتحريم» والقائلين بالجواز على حد سواء» دون :قرق : 
بين صغيرها وكبيرها. ْ ْ 

وبنا على ذلك يكون في هذه المسألة الخلاف الذي تقدم في المطلب الأول 
من هذا المبيحث , 

وما سبق ترجيحه في المسألة المشار إليها" يكون هو الراجح هناء : 
وللأسباب والاعتبارات ذاتهاء والله أعلم . 


)١(‏ انظر: ص(5١١)‏ فما بعدها. 
(5) انظر: ص(۱٤۳۔۲٤۳).‏ 
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المطلب الثالث 
صناعة الصور المتحركة بواسطة الشريط السينماني 

الكلام على هذا المطلب من جانبين : 

الجانب الأول: في كيفية تكوين الصورة المتحركة بواسطة الشريط السينمائي : 

حينما يرى المشاهد الشريط السينمائي ينقل الحركة مع الصوت» وكأنه 
يعايش في لحظات المشاهدة واقعًا حًا فعلا» حيث يشاهد كل شيء ما يظهر 
في الصورة على حالته من حي وجماد. 
فالذين كتبوافي هذا الأمر تكلموا حول هذا الموضوع بكلام طويل» وفيه 
نوع من الصعوبة» والتعقيدء ومضمون هذا الكلام: في كيفية تكوين الصورة 
اللتحركة: أن الشريط السينمائي يضم بداخله كما هائلاً من الصور الثابتة 
«الفوتوغرافية» لا يمكن عدّهاء. ولا إحصاؤهاء وهذه الصور متتالية» ومربة 
لحركة كل متحرك» ترتيبًا متسلسلاً» وهي صغيرة قد لا ترى على سير شريط 
الفيديو ونحوه . 

وحينما يوضع في جهاز العرض يقوم بتدويره» فتظهر هذه الصور مرب 
بسرعة لا تدركها العين الباصرة» وكل صورة تقوم بإظهار جزء من الحركة» ثم 
تزول وتأتي التي بعدهاء وهكذاء ولكن بسرعة لا يكن للعين إدراكهاء كما 
سلف . 





)١(‏ انظر: موسوعة التكنولوجيا )5١19/17(‏ موسوعة عربية علمية أبجدية مصورة 
بالألوان» والتصوير والحياة د/ محمد نبهان سويلم ص‌(۲۹۸-۲۹۹)» وفتاوى 
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الجانب الثاني: في جكم صناعة هذا النوع من الصور الآلية: 

اختلف العلماء المعاضرون في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ل غيم صناعةالصور السيتائية؛ وغرم استخداها ف ن ْ 
والشيخ عبد لذبن محمد بن جد زر قهرم سن ارى امف الت 
الدائمة بالمملكة العربية السعودية» ماغليت الصلحة فيه على اللقساءة؛ 
يستخدم ذلك في الدعوة ونشر العلم » وغير ذلك فيجو 8 

الآدلة: ۰ 

وقد استدل من ذهب إلى ذلك بعدد من الأدلة أهمهما ما يلى : 

الدليل الأول ' ْ ش | 

أن الرضا بصنع الصور اللذكورةء واستخدامها مخالفة هدي 
رسول الله له وموافق لطريق النصارى» والمشركين ومن تشيبه e‏ 
الومن تشبه بقوم فهو منهم» 9 , 
= اللجنة الدائمة (1/ 4457 وأحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص( ٠)٥‏ 

وانظر : التصوير بين حاجة الغصر وضوابط الشريعة ص(١١7-1١1).‏ : 
(1) انظر: إعلان التكير على المفتونين بالتصوير ض(90) , : 
(9) انظر: : بهسجة نارين نما يصلح الدنيا والدين للشيخ عبد اله بن جار اله 

ص١(5١4),‏ 
م انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/ 42414408 وحكم 

ممارشة الفن في الشريعةالإسلامية ص(٤۳۸)‏ . 0 


(6) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 48/8 -155).: : 
)٥(‏ آخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ »)٠١‏ ؤابن أبي شيبة في المصنف (۷/.١١٠)ء!‏ 
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الدليل الثاني: 

أن.القول بجواز صنع الصور السينمائية» واثخاذها يتضمن رد الأحاديث 
النبؤية الدالة على تحريم التصوير» والصورء وأي قول يتضمن رد الأحاديث 
النبوية» فذلك دليل بطلانه" . 


المناقشة : 


يمكن مناقشة هذا الدليل : بأن هذا القول لم يتضمن رد الأحاديث النبوية 
الدّالة على تحريم الصور» والتصويرء حيث إن تلك الأحاديث واردة بتحريم 
الصور المجسمة» واليدوية» المنقوشة بالألوان» والتي للإنسان فيها فعل» 
واختراع»-وإبداع» وأما ما نحن بصدده فلم تتناولها الأحاديث المحرمة» حيث 
إن الصورة هنا لا فعل للإنسان فيهاء ونا هي صورة حقيقية خلقها الله» سلطت 
عليها الآلة فالتقطتها بواسطة أشعة معينة» وليس فيها مضاهاة لخلق الله تعالى. 

وأجيب غن ذلك : بأن الأحاديث عنامة وشاملة لكل صورة» والكل 
متفقون غلى تسمية ما تلتقطه هذه الآلات صورة» فتدخل في الحموم» وهي 


= كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يله : «بعنت بين 
يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي 
وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم» . 
قال في فيض القدير (۳/ )7١ ٤‏ نقلاً عن الهيثمي : «فيه عبد الرحمن بن ثابت » عن 
ثوبان» وثقه ابن المديني وأبو حاتم » وضعفه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقنات» 
وذكره البخاري في الصحيح في الجهاد تعليقًا. . »٠.‏ وصححه الشيخ الألباني 
بمجموع طرقه» انظر : إرواء الغليل .)٠٠۹/٥(‏ 

. )۳۸٦(ص انظر: المصدر السابق» مع حكم ممازسة الفن في الشريعة الإسلامية‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع الثمين ٠179/7 /١(‏ 14/7 7548-314)» والشريعة الإسلامية والفنون 

.)1١5 ١١ ص0‎ 
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تسمية لغوية صحيحة -وإن لم ينص عليها الشرع والتسمية اللغوية معتبزة» 
لأن الشريعة نزلت باللغة العرب بولك ثم إن للمصور فعلاً فيهاء وذلك بتوجيه 
الآلةء وتصويبها نحؤالغرض» ووضعه للفلم في مكانه وتجهيزه ه بطريقة 
معينة» قد لا يحسنها غيره» ثم إن الصور الآلية -ولاسيما ا متحركة منها - فنيها 
مضاهاة لخلق الله تغالى تماما وكلما كان التصوير أقرب إلى مشابهة 
الحيوانات فهو أشد تحرعاء لما فيه من مزيد المضاهاة بخلق الله تعالى29 . 

الذليل الثالث: ٠‏ 

أن الحضور عند الصور السينمائية» والرضا بصناعتها دليل على الرضا نما 
ركب فيهامن صور الآدميين؛ والحيوانات» والراضي بالصور شريك 
للمصورين في الاثم والرعيد لوارد في فلك . ش 


المناقشة : 


ومكن مناقشة ذلك بأن هذا الكم مبني على التسليم بكو هذه الصور 
محرمة» ولكن ذلك غير مسلّم به» وهو محل نزاع» ولا يصح الاستشهاد 
محل التزاع ۰ 1 
ويمكن الجدواب : بأن ما يشاهد من الصور عبر أجهزة الفيديو » والسينما 
تسمى صورا له وشرعاء وعرقًاء فأما تسميتها صورة لخة فلأن الصورة 
في اللغة هي الشكل 9 وهذا ما ينطبق على سائر أنواع التصوير الآلي 
وغيره»: وأما تسميتها صورا في الشرع» فلأن النصوص الشرعية جاءت 
)١(‏ انظر : حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص (00/8 . 
(7) انظر: إعلان النكير صن(94): 
(۳) انظر :'المصدر السابق ص(۹1). 


() انظر: القاموس المحيط ص (8 0) مادة «صوراء والمعجم الوسيط ص (01) مادة 
(اصورة. 
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بالنهى والوعيد على ما يمثل ويصور أشباه المخلوقات الحيوانية» لما تسببه من 
منع دخول الملائكة» والحرمان من دعائهم » واستغفارهم » وبركتهم» إلى غير 
ذلك من مساوئ الصور الحيوانية» واتخاذهاء من غير ضرورة إلى ذلك . 

: وأما د تسميتها صورة عرفًا فلأن جميع الناس على مختلف مللهم وثقافاتهم 
- يطلقون عليها صوراء وهذا هو الذي يؤيده الواقع والعقل أيضًا ‏ لأن تلك 
المتحركات ليست هي ذوات المخلوقين» بل هي صورهم» وأصواتهم المسجلة. 

وقد تقدم'”" بيان كيفية تكون الصورة المتحركة» واتضح: أنها صور 
فوتوغرافية» يجمع بعضها إلى بعض » مصورة منظمة» ومرتبة» كل واحدة 
منها تقوم بجزء من تصوير حركة المصور . 

الدليل الرابع: 

أن السينما من أنواع السحر التخييلي» وأشد منه» لأن كل ما يأتي به 
أصحاب السحر التخيبلي يكن الإتيان به فيها وزيادة"ء والسحر لا يجوز 
تعاطيه» ولا الحضور عند من يعمله» فهكذا الأمر في السينماء لا يجوز 
عملهاء ولا الحضور عندهاء إلا بنية تغيير المتكر» وبغير هذه النية يعتبر ذلك 
رضا بالذنب» والراضى بالذنب كفاعله" . 

المناقشة : ش 

ويمكن مناقشة ذلك : بأن هذا قياس مع الفارق» وذلك لأن حقيقة 
222 انظر: ص )۴٥۳(‏ . 


(؟) انظر: إعلان الدكير ص(90). 
() انظر: المصدر السابق ص(41-95). 
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السحر: أنه عقد ورقى”» وطلسمات» تؤثر في بدن المسحور © أوهز: 
أدوية» وعقاقير تؤثر على بدن المسحور. وعقله, وإرادتهء» وميله 9 وهذا 
النوع من الصور ليست سبحراء ولا في معناه» فإنها مبنية على أمور علمية 
محسوسة» فظهر الفرق بين المقيس والمقيس عليه» وبناء على ذلك فلا يصح 
القياس . 00 ا 

القول الثاني: أن الصور المتحركة ليس لها منظرء ولا مشهد, ولا مظهر9؟) 
كأشرطة الفيديوء ونحوهاء وبناء على ذلك فليس لهذه الصور حكم إطلاقاء 
ولا تدخل في التحريم ماالم يصحبها أمر محرم خارجي*» : : 

ومن ذهب إلى هذا القول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العنيمين”؟, 
وهو مقتضى قول من ذهب إلى جواز التصوير الفوتوغرافي"» كما صرح 
بجواز ذلك محمد توفيق رمضان البوطي * . 


الأدلة: 


والدليل الذي اعتمد عليه أصحاب هذا القول هو: أن هذا التوع من 


)0( يعني قراءات . 

(؟) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(٠ ١ 4٠‏ “4)» والقول المفيد (۲/ 0) . 

() انظر : المصدرين السابقين» مع معجم لغة الفقهاء ء ص(555؟). 

(4) انظر: الشرح الممتع (۱۹۸/۲). 

(5) انظر: المصدر السابق (۲/ ۱۹۸۔-۱۹۹). 

(0) انظر : المصدر السابق . ١‏ 

(۷) انظر: أحكام التتصويز في الفقه الإسلامي للحبش ص(5١١1)111-1‏ وفقة: 
السنة (1/ 051-06). وفتاوى الشعراوي (۳/ 44: 157): والحلال والحرام 
ص(۱۱۲۔۱۱۳). 00 1 

(4) في كتابه : التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(155١1٠9١).‏ 
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الصور لا حقيقة ل وإنماهو خيال زائل + فليس له منظر ولا مظهرء ولا 
مشهد؛ بدليل أن المشاهد إذا أطفأ الجهاز زالت تلك الصور» وأصبحت 
٠‏ الشاشة بيضاء لا صورة فيها'©» فهي كالصورة في المرآة تَامّاء وأما ما يظهر 
على.الجهاز فهو ظل وليس بصورة حقيقة" . 

المناقشة : ا 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال من عدة أوجه: 
: الوجه الأول: أن صورة الشريط السينمائي لها منظرء ومظهر» ومشهدء 

وإن كانت تلك الصور غير مرئية بالعين المجردة على سير الشريط » فإنها ترى 

مكبرة على شاشة العرض والمشاهدة أكبر من الصور الفوتوغرافية ونحوها. 

الوجه الثاني: أن هذا النوع من الصور هي في حقيقتها صور فوتوغرافية» 
' ملصقة غلى السير الذي بداخل الشريط السينمائي» أو شريط الفيديوء وإثما 
يتم تحريك تلك الصور بواسطة جهاز العرض فتتكون الحركة الطبيعية 
للصورة» بسرعة لا يمكن للعين إدراكها كما تقدم بيان ذلك © فهي إا : 
في حقيقتها صور فوتوغرافية» انضاف إليها الصوت وال حركة» فأصبحت أشد 
مضاهاة ومشابهة لخلق الله تعالى . 


.)198/5( انظر: الشزح الممتع‎ )١( 

)22( وهذا ما أجابني به مشافهة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

(۳) انظر: التضوير والحياة ص(578-777)» وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والأفتاء »)557/١(‏ وانظر: التصوير بين حاجة العصر وضوايط الشريعة ص 
»)30١5-1(‏ وأحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(90). 

.)٥۳(ص انظر:‎ )٤( 
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الوجه الثالث: أن قياس الصور السينمائية على الصورة ذ في المرآة قياس مع 
الفارق» وذلك أن صورة الشريط السينمائي باقية» مع زوال صاحبها من أمام 
آلة التصوير أو موته أو حالة غيابه . 
والصورة في لمر لا كن بقاؤها بدون بقاء صاحبها مقابلاً للمرآة ثم إن : 
صور الشريط السينمائي يمكن تثبيتها في الشاشة فتكون صورة ثابتة كبيرة مام . 
العين كالصورة الفوتوغرافية تمامّاء بينما لا يكن ذلك في الصورة في المرآة» ؛ 
فظهر الفرق بينهما جلي . 
الوجه الرابع: أنه يلزم من يحرم الصور الفوتوغرافية القول بتحريم الضور : 
السينمائية» وذلك لأن حقيقة الصور السينمائية إنماهي مجموعة هائلةامن , 
الصور الفوتوغرافية الثابتة» كما تقدم”؟ » فمن تأمل حكم ذلك النوع:من ؛ 
الصورء ودقق فيه يدرك بأنه محرم نظرا لأصل تلك الصور السينمائية؛ ١‏ 
وكيفية تكويئها. ْ 1 
ويمكن الحواب على المناقشة الواردة في الوجه الرابع : بأن يقال : إن 
هناك فارقًا بين صورة الشريط السينمائي » والصورة الثابتة الفوتوغرافية» . 
وهو أن الصورة الموجودة على سير الشريط السينمائي لا ترى بالفين ' 
المجردة» وعلى فرض رؤيتها فإنها متناهية في الصغرء فلا يثبت لها حكم ٠‏ 
التخريم . " ' : ش 1 : 
فيجاب عن ذلك : بأن الكلام منصب على رؤيتها في شاشة العرضن فإنها 
تبدو كبيزة جداء متحركة ناطقة » فزاذت على الصورة الفوتوغرافية بالحركة 


` انظر: ص(2007.‎ )١( 
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والنطق» فكانت أشد مضاهاة ومشابهة للق الله عز وجل . 

ر الترجيح: 

وبعد النظر في القولين وفي عمدة كل منهما يظهر أن القول الأول هر 
الأقرب إلى الصواب» وذلك للاعتبارات الآتية: 

أولآ: قوة أدلة القول الأول وكثرتهاء وصراحتها في عموم تحريم واتخاذ 
كل صورة من ذوات الأرواح » مالم تدع إليها ضرورة» أو حاجة ماسةء أو 
تقتضيها مصلحة راجحة. 

ثانيًا:: ضعف حجة القول الثانى : وذلك لا ورد عليها من المناقشة دون 
إمكان الرد على تلك المناقشات» ودحضها. 

ثالئًا: أنه لا يو جد فارق بين الصورة الفوتوغرافية الثابتة والصورة 
السينمائية فى حقيقة الأمر» حيث إن حقيقة الصور السينمائية هي مجموعة 
من الصور الفوتوغرافية المطبوعة على سير الشريط كما سلف" . 

ويؤيد ذلك أنه إذا أريد إيقاف الصورة على الشاشة بدون الحركة أمكن 
ذلك» فتبقى الصوزة مطبوعة على الشاشة كالصورة الفوتوغرافية تماما" › 
حيث تعتمد كل منهما على آلة تصوير؛ وفيلم حساس» ينعكس عليه خيال 
المشهد المراد تصويره» ويخضع كل من الفلمين للمعالجة لأجل إظهار الصورة 
الموجبة وتثنيتهاء غير أن التصوير السينمائي يصور صورا متوالية ومرتبة حسب 
)١(‏ انظر: ص(0). 


(؟) انظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(2)00» والتصوير بين حاجة العصر 
وضوابط الشريعة ص(١1١١7-1١١)ءيوص(5١54-17١1),‏ 
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الترتيب الزمني وحسب ما يناسب الواقع ٠‏ 
وقد ذهب إلى عدم الفرق بين الصورتين بعض من يرى جواز التصوير 
السينمائي صناعة واستخداماء فقال : «وفي الختام نقول لمن يفرق بين صورة ١‏ 
آلة وآلة : إن تفريقك باطل وقياسك فاسد» فمن قال إن صورة آلة التصوير ' 
التي تطبع الصورة على الورق غير جائزة» وأما آلة التصوير التلفزيوني فجائز : 
لأنها لا تطبع الصورة» وإنا تنقل الأضواء فقط» فهذا تفريق بغير فارق» ! 
وقول بغير علم» لأن الآلة هي التي تنقل الصورة في كلتا الحالتين» والخلاف 
في طبع الصورة» فآلة التصوير الضوتي تطبع الصورة على عاكس » أو شريط ش 
مسجل » ويمكن -كذلك إيقاف الصورة دون حركة» فتبقى مطبوعة بالضوء : 
على شاشة ة التلفزيون»9؟. 1 
وهذا يوضح عدم الفزق بين الصورتين من حيث حقيقة كل منهنماء غير ' 
أن الضور السينمائية تزيد جلى: الصو ر الفوتوغرافية بالحركة » والنطق. ‏ 2 ! 
وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز ضناعة هذه الصور» ولا استخدامها 
إلا ما تقتضيه المصلحة:الزاجحة» أو تفرضه الضرورة» أو تدعو إليه الحاجة ؛ 
الماسة» وذلك مثل: تصوير الذروس العلمية» والمحاضرات الدينية» وما إٍ 
يستفاد منه» مثل تصوير الكوارث الكونية» كالزلازل المدمرة» والفيضانات 

الجارفةء والعواصف المهلكة . 
() انظر: المصدرين السايقين» مع الموسوعة العربية اليسرة (٠١١۸ /١(‏ مادة (سينما)» 


والتصوير والحياة ص )١759(‏ : 
)( أحكام التضوير في الشريعة الإسلامية ص(::01-8) . 
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وأخزان» كنقل صور الحروب الطاحنة» والأمراض الفتّاكة» وما ينتج عن كل 
منهما» إلى غير ذلك مما يكون فيه عظة» وعبرة» ومصلحة راجحة» ويكون 
من الأسباب الباعثة على مؤازرة المسلم لإخوانه في مشارق الأرض» 
ومغاربهاء والله أعلم . 

مسألة: وحكم صناعة صور ما يسمى ب «أفلام الكرتون» كحكم صناعة 
الصور المنقوشة باليدء متى كانت لذوات الأرواح» سواء كانت منقوشة باليد 
كما هو معزوف الآن ‏ أو كانت مصنوعة بالآلات الحديثة » وذلك لما يلي : 

أولاً: عموم الأحاديث الواردة بتحريم سائر أنواع صور ذوات الروح» من 
غير استثناء صورة عن صورة» ولا زمان دون زمان. 

انيا: عدم كونها ضرورة تبيح المحظور» لأن الضرورة هي «التي إذا لم 
يتناولها الإنسان هلك أو كاد» أو تلحق المكلف من وراء ذلك مشقة لا تحتمل» 
وكل هذا غير حاصل وإن ادعاه من لا يعرف الضرورة وضوابطها . 

. ثالنًا: أن التهاون بأمر الصور المذكورة صناعة واستخدامًا فيه فتح باب أمام 
التهاون بشأن الصور التي ورد فيها من الوعيد ما تقشعر له الجلود؛ء ويلحق 
بذلك الصور المذكورة التي في المجلات ونحوهاء للأدلة والتعليلات نفسها. 

فإن قيل: إن هذه الصورة من قسم المباح لكونها مشوهة الخلقة» أو 
لكونها لا نظيز لها في الواقع » والتشويه فيه إهانة للصورة» وخخصوصا إذا 
كانت مما لا نظير له. 

فالجواب : أن تشويه الصورة لا يكون فيه إهانة لهاء وإهانتها لا تكون إلا 
بوطئها المشعر بعدم تكريمها ومحبتها. 
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١ 0 

وأمااكونها لا نظير لهاء فقد تقدم أن هذه علة لا أثر لها في حکم» فمتى 

كانت الصورة تحمل ملامح ذوات الروح كانت محرمةء سوا كا لها نر 
أو لاء والله أعلم . 








9 9 
٠‏ الباب الثاني 


أحكام استخام الصور 


م 


وفيه فصلان : 
الفصا الأول : الاستخدام الشخصي للصور. 
الفصا الثاني : الاستخدام العام للصور. 





90 
X2‏ 
الفصل الأول 
الاستخدام الشخصي للصور 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : استخدام ما فيه صورة. 


المبحث الثاني : حكم استخدام الصور فى 
الترفيه › والتسلية. 
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الفصل الأول 
الاستخدام الشخصي للصور 


المبحث الأول 
استخدام ما فيه صورة ذوات الروح 
'وفيه خمسة.مطالب : 
المطلب الأول 
لبس ما فيه صورة: وتحته أربعة فروع 
الفرع الأول : لبس الثياب التي فيها صور ذوات الروح في الصلاة 
وغيرها: 
اختلف العلماء في حكم لبس الثشياب التي فيها صورة الإنسان» أو 
الحيوان في الصلاة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : تحريم لبس الثياب التي فيها صور ذوات الروح في 
الصلاة أو غيرهاء مع صحة الصلاة: 
وإلى هذا ذهب جمهور الشافعية » وهي رواية في المذهب 


)١(‏ انظر: مغني المحتاج /١(‏ ۸-۷ ) ونهاية المحتاج (7/ )٥‏ وأسنى 
المطالب (۳/ ٠٠۲)ء‏ وحواشي الشرواني وابن قاسم (۷/ ۲١٤)ء‏ وانظر: فتح 
الباري (5/ .)۳۸١‏ 
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الحنبلي""» وزاد بعض الشافعية أن ذلك يحرم ولو كانت الثياب ملبوسة !7 
بالقوة » فيدخل في ذلك الثياب الموضوعة بالأرض» لأن مرادهم بالثياب ' 
الملبوسة بالقوة: ما يراد ل لبسهاء وليس حكم التحرم مختصًا عندهم مجاهو | 
ملبوس على الأبدان فقط”" . 
الأدلة : 
الدليل الأول : ۰ 
أن وجود الصورة لذؤات الروح مانعة.من دخول الملائكة إلى المكان الذي 1 
توجد فيه » كما دل لذلك قول النبي يه عن جبريل عليه السلام: «إن الملائكة ' 
لا تذخل بیتا فيه كلب ولا صورة» . 
وعدم دخول الملائكة إنما هي عقوبة للذي تسبب في وجود الضورة» ا ٠‏ 
في عدم دخولهم من جرمان استغفارهم لأهل البيت » والدعاء لهم 
وحفظهم من شياطين الجن والإنس» وغير ذلك » والعقوبة لا تكون إلا 
على محرم» لا على ما هو أدنى مته » ويؤيد ذلك : قصة الستر الذي كان ' 
في بيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وعليه تضاوير فهتكه الي له : ثم قال : إن : 


(1) انظر: المغني (1/ 098)» وكشاف القناع (1/ ۲۷۹ 0 والفروع 
(67/1؛ وغاية امتتهى لشي مرعي (1/ ١‏ وفتاوى اللجنة الذائمة /١(‏ 
(EAT EVO‏ 

(؟) انظر: مغني المحتاج (// ۷ وتهاية الحتاج /٩(‏ 6 وقليويي وحاشية 
عميرة (۳/ (YY.‏ 

(۳) انظز: المصادر السابقة. 

©( تقدم تخريجه في ص:(۸٥۱)‏ . 

(۵) انظر: : شرح صحيح مسلم للنؤوي /١5(‏ 85)» والمجموع الئمين (۲/ .)٤۹‏ 

(5) انظر : الصدرين السابقين. 
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أصجات هذه الصور يعذبون يوم القيامةء ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم»» 
فهذا يدل على تحر التصوير في سائر أنواع الثياب الملبوسة والمعلقة . 

المناقشة: 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال : بأن هذه العقوبة واردة في حق من اتخذ 
الصور المحترمة» ووأضعها موضع التكريم على جدران البيوت» وحيطاتها › 
أو على الستور والثياب المعلقة؛ لأن تعليق الصور أو ما فيه صور من الثياب 
يشعر بتكريم الصور وصياتتهاء المفضي إلى تعظيمها والغلو فيهاء وأما 
استتخدام الصورة في الملبوس فإنه من قسم الممتهن» فلا يشمله هذا الحكم . 

ويكن الجواب : بأن الحكم بامتهان الصور التى على الثياب ونحوها ليس متفقا 
عليه بين أهل العلم» بل من العلماء من برى : أن الصور التي تكون على الثياب ليست 
من قسم الممتهن.» لأنها مصانة بصيانة ما هي فيه من الثياب”" » وبناء على ذلك فإن 
هذه المناقشة نما تلزم من يقول بامتهان ما على الثياب من الصورء دون سواه. 

الدليل الثاني : 

أنالبس الثياب التي فيها صور ذوات الروح فيه تشبه بعباد الصور 
والأصنام» وخصوضا حال أداء الصلاة بتلك الثياب”" ع وقد نهينا عن التشبه 
بالكفرة والمشركين » اومن تشبه بقوم فهو منهم»“ . 
0( تقدم تخريجه ص )۱۷٥(‏ . 
(۲). انظر: التمهيد ١ /١(‏ ۳۰ وأحكام الخواتيم ص 0/80 


(*) انظر: مغني المحتاج (۳/ 0181 . 
(4) تقدم تخريجه في ص (907) . 
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الدليل الثالث : 
أن استخدام الصورة في أماكن العبادة» أو أثناء التلبس بالعبادة ذريعة إلى 
0 الشرك بالله تعالى» فيجب سد الباب جملة» ومنع ذلك أثناء أداء الغبادة على 
وجه الل صر ١‏ ا 
وقد صح عن النبي ته أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : دلا 
تدع صورة إلا طمستهاء ولا قرا مشرقًا إلا سويته»”" » فهذا الحديث وما في 
معناه من باقي الأحاديث المطلقة كلها تفيد تحر استخدام الصور الحيوانية؛ 
والإبقاء عليها مطلقًا سنواء كانت في ثوب» أو بيت » أوغيرهماء ماعدا 
الممتهنة» كالتي على البسط» والفرش ونحوهما””؛ لورود الذليل الملخصص 
لها من حكم التحريم» كما سبق“ وسيأتي مزيد بیان لهذا إن شاء الله 
تعالى - . : ش 
القول الثاني : كراهة لبس الثياب التي فيها صور ذوات الروح في.الصلاة 
وغيرها. 1 1 ' ١‏ 


)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء /١(‏ 554)» والفتاوى 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز »25١ 14 /١(‏ والمجموع الثمين »)۱۷١١/1(‏ 
.(0A/)g‏ 

() تقدم تخريجه في ص (۲۱۳) . 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (1/ 560-17149)» وعمدة القاري (۱۲/ :)1١‏ وشرج 
صحيح مسلم للنووي  ) ١ /١4(‏ ومغني المحتاج (/ 2748 ونهاية المحتاج 
ذه «(Y1‏ والمغني (۷/ 36 وكشاف القناع /١(‏ ارق 

() انظر::ص (۲1۸-۲۹۲)» وص )3١5(‏ فما بعدها. 
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وهذا مذهب الحنفية"» وبعض امالك“ » وجمهور الشافعية0© 3 


ورواية في مذهب ال حنابلة9) . 

واستثنى الحنفية الصورة الصغيرة التي لا تتبن تفاصيل أعضائها للناظر إلا 
بتيصر بليغ» فليست مكروهة عندهم» لأن من كانوا يعبدون الأصنام لم ش 
يكونوا يعبدون الصغير منها جدّاء فلم تقع فيها مشابهة لعباد الصور" . 

ومقتضى استدلال الحنفية في هذه المسألة» وما شابهها: يدل على 
التحريم » ولعلهم يقصدون بالكراهة للصور : الكراهة التحريمية » كما نبه على 
ذلك في «احاشية رد المحتار»”" من أن الحنفية إذا أطلقوا الكراهة» فمرادهم بها 
التحريية . 

كما استثنى الحنفية ‏ أيضًا ‏ الصورة المستترة بصّرة» أو ثوب» أو ما كانت 
ممسوكة بيد المصلي » فإن ذلك كله لا يكون مكروهًا حال الصلاة" » ولعلهم 


(۱) انظر: شرح فتح القدير /١(‏ 06 والبناية في شرح الهداية (۲/ 001( 
والفتاوى الهندية (1/ 0١١19‏ 

() انظر: التمهيد(17/ /7١ ۰٥۱‏ 21951940» وشرح منح الجليل (۲/ /151). 

(۳) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختيار لأبي بكر بن محمد الحسيني «(o¥ /١(‏ 

ومغني المحتاج (۲/ ۸١۲)ء‏ ونهاية الحتاج (۲/ 200؛ وفتاوى ابن حجر الهيتمي 

041/0 

(5) انظر: كشاف القناع )۳۷١ /١(‏ والمغني /١(‏ ۰). وغذاء الألباب (۲/ 2)١59‏ 

والآداب الشرعية (۳/ 5 650). 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ ۸), وبدائع الصنائع /١(‏ ۳۳۷)» وشرح فتح 

القدير (۱/ 596). 

(5) لابن عابدين (۱/ ۱۳۔۱۳۲ ۰ ۲۲٤١‏ ۰۳۸۰ 27724 وقد صرح ابن عابدين في 
حاشيته (1/ )1٤۷‏ بأن المراد بالكراهة فى هذه المشألة الكراهة التحريية . 

(۷) انظر: المصدر السابق (1/ ٠٠.1٤۸‏ 
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اعتبروا الستثر بشوب ونحوه ه في حك م المعدوم. نلایکون مكروما بهذا 
الاعتيار. 

الأدلة : 1 

وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التي استدل بها أصخاب القوّل 
الأول نفسهاء من امتناع الملائكة من الدخول بسبب تلك الصور”؟» والوقوع 
في مشابهة عباد الصور» والأصنام» من اليهود › والتصارى الذين يتخذؤن 
الصور في معابدهم. وبيوتهم» وثيابهم تعظيمًا لهاء ولأصحابها" ؛ وذكر 
بعض الحنقية أن الذي يصلي بثياب فيها صور يشبه حامل الصنم؛ وهذا يدل 
على أن لبس الثياب المذكورة في الصلاة ة أشد كراهة من غيرها" . 

المناقشة: 

ويمكن مناقشة قشة هذا الاستدلال بأن كل واحد من تلك الأدلة يقتضي تحريم 
لبس الثياب التي فيها صور إنسان» أو حيوان: وليس الكراهة فقط . 

وذلك : لان اماع اللائكة يسيب الصور عقربة لن أرجد الصورة 
والعقوبة لا تكون إلا على محرم© . 

ولأن التشبه بعباد الصور من اليهود » والنصارى ٠‏ وأمثالهم من 
المشركين» أمر محرم قطعاء فما الذي قصر دلالة هذه الأدلة على الكراهة 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (1/ :703 -700)»:وشرح فتح القدير (۱/ 0590 أوالبناية 
في شرح الهداية (۲/' 7 ۷) والتمهید۱0/ ١ه‏ ونهاية المحتاج 
«(oo/)‏ وكفاية الأخيار «(ov /١(‏ والمغني (۱/ 0۹۰). 

(؟) انظر: المصادر السابقة» مغ كشاف القناع (FY /١(‏ 

2 انظر: شرح فتح القدیر (۱/ 599؟). ١ ٠‏ 

() انظر: شرح صحيح مسلم للنوؤي 2)84./١5(‏ والمجموع الثمين (۲/ ,)۲٤۹‏ 
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فحسب؟ مع اقتضاء كل واحد منها تحريم ذلك الصنيع؟ وقد جاء في الحديث : 
اومن تشبه بقوم فهو منهم)!" . 

فمن كان يقصد بالكراهة :من ذهب إلى هذا الكراهة التحريية فقوله 
موافق لمن قال بالتخخريم» والخلاف لفظي» ومن كان يقصد بها الكراهة 
التنزيهية فالخلاف حقيقي» وعلى قوله ترد هذه المناقشة . 

الذليل الثاني : 

قوله له : «أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في 
صلاتي»”" » وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها ‏ : «أنه كان لها 
ثوب في تصاويرء ممدود إلى سهوة» فكان النبي َه يصلي إلينه » فقال: 
أخريه عني» قالت : فأخرته» فجعلته وسائد»"” . 

ووجه ذلك: أن الصورة إذا كانت تشغل المصلي» وتلهيه وهي مقابلة له 
فكذلك تشغله وتلهيه إذا كانت في الملبوس» كما أفادته الرواية الأولى° 
وهكذا حكن كل ما من شأنه أن يشغل المصلي» ويلهيه عن صلاته» فإنه يكون 
مكروهًاء ولواكان من غير ذوات الروح » ولذلك كره النبي ينه الصلاة 
)0 تقدم تخريجه في ص (4 20770 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنه يقتضي تحريم التشبه 

بهم» انظر : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم .)۲١١ /١(‏ 
(1) تقدم تخريجه في ص .)٤۸(‏ 
(۳) أخحرجه مسلم في اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» واتخاذ ما فيه صورة 


غير ممتهنة بالفرش ونحوه (۲/ 1554 ) ح .)٩۳(‏ 

(5) انظر: عمدة القاري /٤(‏ 45)».وإرشاد الساري للقسطلاني (۸/ ٤۸٤)ء‏ وفتح 
الباري )٥ /٠١(‏ وانظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للفيروز أبادي 
0/(. 

(6) انظر: المصادر السابقة . 
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با لخميصة ذات الأعلام » وقال: «فإنها ألهتني - آنقًا - في صلاتي» . 
المناقشة: 
ونوقش هذا الاستدلال : بأن هذا الحكم مسلّم في قصة الخميصة» ذات 
الأعلام؛ غير مسلّم في'الثوب الذي فيه صور محرمة» فإن لبسنه محرم في 
الصلاة وغيرهاء وفي الصلاة أشد تحريا" » وأما حديث: «أميطق 
عدي ٦...‏ إلخ» فإن التصاوير التي كانت فيه من غير ذوات الأرواح فهي 
كالأعلام التي كانت في الخميضة" . 


القول الثالث : جواز لبس الثياب التي عليها صور ذوات الروح مطلقًا: ' 
ومن قال بذلك القاسم بن محمد“ ».وهو مذهب, الإمام مالك" 0 


(1) الخميصة : هي ثوب خر أو صوف» مُعَلّم» وقيل : لا تسمى خميصة إلا أن تكون 
سؤداء» معلمة» وكانت من لباس الناس قدياء وجمعها: الخمائص . : 
انظر : النهاية (؟/ )۸١‏ مادة اخمص». 

00 أخرجه البخاري في الصلاة» باب إذا صلۍ في ثوب له علا ونظر إلى غلمهاء 
حديث (۳۷۳)» انظر :: فتح الباري /١(‏ 0717-018)» ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة (1/ 0791 ح (53). 

(9) انظر: فتح الباري :)٤١١ /١١(‏ 

)£( تقدم تخريجه ص (48) . 

(5) انظر: المصدر السابق.. 

(5) هو قاسم ين محمد بن أ بكر ديق الي » قت اعد الها السبعنة 
بالمديئة » قال أيوب : ما رأيت أفضل منه؛ مات سنة (> )٠١‏ على الصحيح ؛ روى له 
الجماعة. انظر OES‏ 

(۷) انظر: المدونة الكبرى!(90/1)» والتمهيد١۲/‏ 4014 وشرح منج الميل 
5/0 1). 
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وقول قي مذهب الحنابلة"" . 
الأدلة : 

وقد استدل من ذهب إلى هذا القول بدليلين : 

الدليل الأول: 

قوله َه : «إلا رقمًا في ثوب“ . فكل صورة مرقومة في ثوب فلا بأس 
بها على كل حالء لأن رسول الله تله استثنى الرقم في الثوب» ولم يخص 
من تلك الصور نوعا دون نوع » ولا من الثياب ثوبًا دون ثوب» فيبقى على 
عمؤمه في سائر أنواع الصورء وسائر أنواع الثياب الملبوسة" . 

المناقشة: 

وقد تقدم مناقشة الاستدلال بهذا الحديث فيما مضى”) من ثلائة أوجهء 
فلا داعي لتكرارهاء وإعادتها. 

الدليل الثاني : 
الصورة التي تكون على الثياب ممتهنة بامتهان ما هي فيه“ » فتكون من القسم 
الجائز» كالتي في البسطء والفرش» والوسائد لكونها مهانة مبتذلة" . 
(۱) انظر: الفروع (Tor /١(‏ وكشاف القناع (TA /١(‏ 
(؟) تقدم تخريجه في ص (08). 
(*) انظر: التمهيد (۲۱/ .)١91/‏ 
() انظر: ص (۲۷۰)» وص(۲۷۹۔-۰)۲۸۱ وص(۳۳۳۔۳۳۹) . 


(0) انظر: المدونة الكبرى (1/ »)4١‏ والفروع /١(‏ 017 7) وكشاف القناع .)۲۸١/١(‏ 
(5) انظر: المصادر السابقة. ش 
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المناقشة: 

ويمكن مناقشة ذلك: بأن الثياب المعدة للبس فقط ليست مهانة» بل إنها 
مصانة» ومحترمة بحرض صاحبها عليها من الوطء بالأقدامء ومن كل ما من 
شأنه أن يدنسهاء أو يغيرانظافتها » وجمالها. 

وبناءً على ذلك فإن:مبا كان عليها من الصور مصانة تبمًا لصيانة تلك 
الثياب» والحرص على نظافتها » وجمالها» وحسن رائحتها. 

ثم إن بعض الفئات من الناس يقصدون من وضع الصورة في الشوت 
ونحوه التزين» أو الرمز إلى الشجاعة» أو البطولة» أو إظهار الولاء والمحبة 
لجهة معينة» أوالشخص معينء أو غير ذلك من الأغراض » ولا يخفى ما في 
ذلك من المحاذير الخطيرة» من تعظيم أصحاب تلك الصورء والافتتان 
بهم وامتناع دخمول الملائكة إلى المكان الذي توجد فيه إلى غير ذلك من 
المحاذير .: 

ن الترجيح: 

الذي يظهرإلي : أن الراجح من الأقؤال الثلاثة هو القول الأول وذلك لا 

أولاً: قوة أدلة أصحاب هذا القول» وإمكان الرد على ما نوقش منها كل 
.ذلك في مقابل ضعف استدلال أصحاب القول الثاني» والثالث» بسبب ما 
ورد عليها من مناقشات قوية » دون إمكان الرد عليها 0 

ثانا : كثرة أدلة أصخاب القول الأول؛ وصراحتها على المراد» في مقابل 
شح الأدلة بالنسبة لأصحاب القولين : الثاني» والثالث. : 
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٠‏ ثالفًا: أن القول بتحزيم لبس الثياب التي فيها صور ذوات الروح فيه سد 
لذريجة التشبه» ومنع لترويج الصورء وخضوصا إذا كانت تلك الصور لبعض 
ْ الفسقة. أو الكفار» وأعداء الإسلام كما نرى بعض أبناء المسلمين ‏ مع الأسف 
-يرتدون بعض الألبسة التي يكون عليها صور لبعض اللاعبين أو الممثلين 
: ونحوهم من الكفار وأعداء الأمة الإسلامية» أو من عصاة المسلمين وفساقهم 
والله المستعان. 
0٠‏ رابعنًا : أنه يلزم على القول بجواز لبس الثياب ذات الصور : إدخال تلك 
الصور إلى المساجد في أوقات الصلوات» وبيوت الله تعالى يجب أن تنزه عن 
تلك الصور التي تمنع دخول الملائكة إلى مكان وجودها" . 
ولو سلم القول بامتهانها تنزلاً فإن وجودها في بيت» أو مسجدء شبهة 
ؤريبة» وقد جاء في الحديث المروي : «دع ما يريبك'" إلى ما لا بريبك»" . 


وهذا هو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء فقد سئل عن الصلاة . 





.)٤١١ /١( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(5) الريب: بمعنى الشك» وقيل: هو شك مع التهمة» يقال: رابني الشيء» وأرابني: 
بمعنى شككني » انظر : النهاية (۲/ 587) مادة «ريب» . 

() أخرجه البخاري في البيوع» باب تفسير المشبهات» من كلام حسان بن أبي سفيان 
التابعي البصري ٠‏ انظر: فتح الباري (4/ »)۳٤١‏ وذكر ابن حجر: أن قول حسان: 
«دع مايريبك . . .2 إلخ ورد مرفوعًا عند الترمذي» والنسائي» وأحمدء وابن 
حبان؛ والحاكمء من حديث الحنسن بن علي» ثم قال : «وفي الباب عن أنس عند 
أحمد» ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغيرء ومن حديث أبي هريرة» 
وواثلة بن الأسقع » ومن قول ابن عمر أيضًا » وابن مسعود وغيرهما» انظر : فتح 
الباري (5/ "0787 
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بالساعة التي فبها صليب» أو بداخلها صورة لبعض الحيوانات؟ فأجاب : أنه ۰ 
إذا كانت الصورة التي, في الساعة ونحوها مستورة لا ترى فلا حرج» وإن | 
كانت الصورة ترى بداخل الساعة أو خارجها فلا يجوز ذلك» ويجب ' 
طمسهاء لعمؤم حديث : «لا تدع صورة إلا طمستها. .0 فإذا کان يحرم أذاء ۰ 
الصلاة ة حال لبس الساعة التي فيها صورة ذي الروح رغم صغرها فخيرها نما 
يكون على الثياب من باب أولى”" . 

الفرع الثاني : حمل الصورة:؛ أو ما فيه صورة في الصلاة وغيرها. 

تصوير المسألة : ۰ ۰ 1 

وما يشبه مسألة «لبس الثياب التي فيها صور ذوات الروح» في الفزع 
الأول مسألة: «حمل الصورة يبمفردهاء أو حمل ما فيه صورة حال أداء 
الصلاة»» كالذي يحمل النقود التي فيها الصورء أو يحمل الصور الشخضية : 
لملصقة على الهوية ونجوهاء أو غير الملصقة ؛ كالذي يحتفظ بالصورة بمفردها 
للذكرى» أو لمعاملة وإجراءات مستقبلية» أو غير ذلك من الأغراض» فما ٍْ 
حكم حمل هذه الصور في الصلاة وغيرها؟ وهل هناك فرق بين الأمرين» أو ' ۰ 
أن الجكم واحد؟ : 


نص الحنفية على جواز حمل الصورة في الضلاة في حالین : 


)1( تقذم تخريجه (ص ۲۱۳). 

(9) انظر : القؤل المبين في أخطاء المصلين» تأليف مشهور حسن سلمان (ص »)٥٤‏ ی 
دار ابن القيم بالدمام.. 
الهداية (5/ OA‏ شیاین عابدين (1/ (EA‏ 
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الحال الأولى : أن تكون الصورة صغيرة صغرا متناهيًا . 
بحيث لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر إلا بتبصر بليغ'" » كالتي على 
الدراهم» والدنائير في عهدهم ‏ ولو كانت مكشوفة كما يفهم من كلامهم -. 
واستدلوا على جواز ذلك : بأن المشركين الذين كانوا يعبدون الصور لم 
يكونوا نعبدون الصغير منها جد" » وبهذا ينتفي محذور التشبه بهم . 
المناقشة: ش 
ويمكن مناقشة ذلك : بأن نصوص التصوير جاءت بتحريم التصوير» 
واتخاذ الصور عموماء ولم تفرق بين صغير الصورء ولا كبيرها» فمتى تبينت 
للناظر بأنها صورة ذي روح - ولو بتبصر بليغ دخلت في عموم التحريم» 
أ وذلك لأن غلة تحريم التصوير لا تقتصر على التشبه فحسب» بل إن هناك عللاً 
أخرى: كل واحدة منها تفيد تحريم التصوير» كالمضاهاة"» وتشبيه فعل 
المخلوق بفعل الخالق“ » ومنع دخول الملائكة” ونحو ذلك. 
الحال الثانية: أن تكون الصورة مستترة بكيس أو صر أو بثوب نوق 
الوب الذي فيه الصور. 


. انظر: المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: بدائع الصنائع (۱/ ١۳۴۔-۳۳۷)ء‏ و(1/ 2595737: وحاشية ابن عابدين 
ا ومغني المحتاج (/ ۷), والمجموع الثمين (۲/ 747, 50614), 

(5) انظر: فتح الباري ٥ /١١(‏ وفيض القدير (۲/ ۳۲۵). 

() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي »)۸٤ /١5(‏ وشرح الطيبي على المشكاة 
(371/8)؛ وكشاف القناع »)۲۸١ /١(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
ا 
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فإنه يجوز حملها في الصلاة» ولو كانت كبيرة” » ومقتضى كلامهم : ْ 
جواز حمل الصورة في هاتين الحالتين حارج الصلاة من باب أولئ . ش 
وكأنهم يرون أن المستتر من الصور في حكم المعدوم» أو المهان» .أو أنه لا ْ 
يحصل بحمل الضورة المستترة تشبه بعباد الصورء والأصنام : حيث إنهم لم 0 
يكونوا يركعون» ویسجدون للمستتر من الصورء والأصنام» كما قالوا ذلك 
بشأن الصورة إذا كانت صغيرة » ويفهم من كلامهم : بأن الضورة إذا كانت 
كبيرة» مكشوفة فإنه يكره حملها في الصلاة» بناءً على قولهم بالكراهية كما ؛ 
سبق : : 0 
المثاقشة: 
ويناقش استدلالهم بذلك - على فرض انهم يستدلون به عل جواز حمل | 
ش الصورة في الصلاة - بأن المنتتر من الصور ليس كالمعدوم. لأن المعدوم 
کاسمه» لا وجود له أصلاً » وليست مهانة؛ إذ إن المهان هو ما يوطأم. ويداس 1 
علية > أما المستتر من الصور فإنه مصان» محترم . ٤‏ 
وأما انتفاء محذور التشبه بعباد الصور فقد سبقت مناقشته» والجواب عليه 
عند الكلام على الحال الأولى”” بها يكفي عن الإعادة . 
مذهب الالكية : 


أماالمالكية: : فلم أعثر على نص لهم فيما يتعلق بمسألة حمل الدراهم؛ 
والنقود التي فيها صور ذوات الروح» وحكم حملهاء وحمل الضور الأخرى 
زفق انظر :. حاشية ابن عابدين (TEA /1١(‏ . 


() انظر : ص (۳۷۳). ` 
(9) انظر: ص (۳۸۱). ! 
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. في الصلاة وغيرهاء إلا أن الإمام مالكا سئل عن الخاتم يكون فيه التماثيل : 
أيلبس » ويصلى به؟ فقال : «لا يلبس» ولا يصلى به » ولكن دون أن ينص 
. على:دليل »أو تعليل على ذلك . 
فالذي يظهر أنه كره لبس الخاتم الذي فيه صور ذوات الروح داخل 
الصلاة» وخارجهاء لأن الذي يظهر من قوله : «لا يلبس» يعني : مطلقّاء 
وقوله: (ولا يصلى به» » يعني : ولا يلبس أثناء الصلاة . 

وهذا هو المشهور من مذهب المالكية» أنهم يكرهون استخدام صور ذوات 
' الروحء المسطحة إذا كانت غير ممتهنة» وخلاف الأولى.في الممتهن”". كما 
تقدم ذلك في مواضع متفرقة مع الأدلة على ذلك" » ولم أقف على كلام 
' للمالكية يفرقون فيه بين الصورة الصغيرة» والكبيرة» ولا بين المستتر منهاء 
: والمكشوف» كما صنع الحنفية . ش 
٠‏ مذهب الشافعية : 
الصورة التي تكون على النقود» فإنهم نصواعلى جواز اتخاذهاء وحملها 
مطلقً©» » وهذا يدل على جواز حمل تلك النقود التي فيها الصور الإنسانية» 
أو الحيوانية حتى في الصلاة » كما يفهم من استدلالاتهم الآنية . 
)١(‏ انظر: المدونة الكبرى للإمام مالك (1/ 41). 
(؟) انظر: شرح منح الجليل على مختصر خليل (۲/ ۷١۱)ء‏ والخرشي على مختصر 
: خليل (۳/ ۳١۳)ء‏ والشرح الصغير (؟/ .)٥١١‏ 
2 انظر: مغني المحتاج (۳/ (YEA‏ ونهاية الحتاج (FY /١(‏ وإعانة الطالبين 


(357/5)» وأسنى المطالب (۳/ ١۲۲)ء‏ وانظر: حواشي الشرواني وابن قاسم 
على تحفة المحتاج (۷/ .)٤١۴‏ 
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الأدلة: واستدلوا على ذلك با يلي : 
الدليل الأول : 


أن السلف رضي الله عنهم - كانوا يتعاملون بتلك النقود التي فيها صور 
ذوات الروح من غير نكيرء ولم تحدث الدراهخ الإسلامية التي تخلواغن . 


الصور المذكوزة إلا في زمن عبد الملك بن مروان . 


المناقشة: 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن استخدام السلف رضي الله عنهم ‏ 
لتلك النقود ذات الصور كان ضرورة» وحاجة ماسة» حيث لم يكن عنذهم ٠‏ 
ضر : ن عندهم 

البديل» كما أفاده هذا الدليل نفسه» والضرورات تبيح المحظورات”" , قلما | 


حدئت الدراهم الإسلامية كتبوا عليها الا إله إلا الله محمد رشول اللم01.!' 


الدليل الثاني : 


أن الصورة الموجودة على العملة ممتهنة بالإنفاق» والمعاملةء أخذا. ٠‏ 


وإعطاء» وما کان متهنّاء فإنه يجوز استخدامه على كل حال . 


)١(‏ هو : عبد الملك بن مأروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي» أبو الوليذ» المدني» ثم 


الدمشقيء كان طالب علم قبل أن يولى الخلافة؛ وبعد أن تولى الخلافة اشتغ ل بهاء ¦ 
فتغير حاله» ودام ملكه على الخلافة ثلاث عشرة سئة استقلالاً» وأمضئ تسع سنين 
قبل المخلافة منازعا لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ‏ ء توفي سنة ست وثمانان في ' 


شهر شوال» بعد أن جاوز الستين عام . انظز: التقريب ص (558). ٠‏ 
(؟) انظز: الأشباه والنظائر للسيوطي ص »)١77(‏ وشرح الكوكب المنير (5/ ,.)٤٤٤‏ 


(۳) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج (۷/ ١۴٤)ء‏ وإعانة الطاليين ‏ - 


(1Y ۳ 


1/0 
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المناقشة: 

ويمكن مناقشة ذلك : بأن الصورة التي توجد على العملة ليست مهانة» 
بل إنها مكرمة» ومحترمة مصانة تبعا لصيانة تلك العملة» والحرص عليهاء 
وإنما جاز حملها في الصلاة وغيرها للضرورة» والحاجة إليها . 

الدليل الثالث: 

أن الحاجة داعية إلى حمل النقود التي فيها صور ذوات الروح» في أغلب 
المعاملات اليومية» وقد لا يتمكن الإنسان أن يطرح ما في حوزته من النقود 
| في أوقات الصلاة خشية ضياعها أو سرقتها" . 

هذه هي أدلة الشافعية على جواز حمل النقود التي فيها صور إنسانية» أو 
حيوانية» وأما حمل الصور المنفردة» فلم أجد لهم نضا على ذكرها والحكم 
| عليها في المراجع التي أمكنني الوقوف عليها . 
لكن يؤخذ من قولهم بجواز حمل النقود التي فيها صورء واستدلالهم 
. على ذلك بالحاجة إليها: جواز حمل الصور الملصقة على الهوية ونحوهاء أو 
حمل الصورة المستقلة عن غيرهاء إذا كان بالإنسان حاجة ماسة إلى حملهاء 
' واستخدامهاء تخريجًا على قولهم بجواز حمل النقود التي فيها صورء لأن 
العلة في المسألتين واحدة» وهي اللحاجة إلى ذلك . 

وأما الصور التي يقصد منها الذكرى ونحوها فإن الذي يظهر من 
استدلالهم على هذه المسألة بالحاجة» وكونها مهانة: بأنه يحرم حمل مالم 
تدع إليها حاجة» أو لم تكن مهانة» سواء كان ذلك في الصلاة» أو خارجها. 

وذلك لأن مثل ما يقصد بها الذكرى من الصور ليست مهانة باتفاق» كما 


)١( ٠‏ انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج (۷/ ۳١٤)ء‏ وإعانة الطالبين 
للدمياطي (۳/ 08517 . 
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أنه لم تفرضها ضرورة» ولا حاجة» وقد سبق في مواضع متفرقة- أن مذهب ٠‏ 
جمهور الشافعية في استخدام مثل هذه الصور- محرم» لعموم أدلة حرم 
التصويرء والصور”" ٠‏ وهذه مثلها سواء بسواء . 

هذا » ولم يفرق الشافعية بين كون الضورة صغيرة» أو كبيرة» بل إنهم 
نصوا على تحريم التصوير» واستخدام الصور المعلقة» والمنصوبة وتخوهماء ش 
ولو كانت صغيرة» أو غلى شكل حيوان غير معهود» كآدمي بجناحين” 

ويظهر من كلامهم . أيضً أنه لا فرق بين كون الصورة مستغرة» أو 
مكشوفة من حيث الحكلم سلبّاء أو إيجابّاء والله أعلم . 

مذهب الحنابلة: ¦ 

أما الحنابلة فيظهر أن لهم في هذه المسألة ‏ قولين : ١‏ 

القول الأول : جواز حمل النقود التي فيها صور ذوات ارو وکل ما : 
احتساج الإنسان إلى حمله مغه مطلقّاء با في ذلك حمل الهوية» ونحوهاء 
ويفهم من هذا جواز حمل ذلك حتى في أثناء الصلاة . 

وهذا ما صرح به أغضاء اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية“ 


.)۳۹۹( انظر: صن‎ )١( 

(۲) انظر: مغني الحتاج (7/ 20141 وقليوني وحاشية عميرة Ms‏ ۷ ونهاية 
المحتا اج / ضف 

(۳) انظر ج فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث الغلمية والإفتاء (1/ «(Ao‏ والمجمؤع الثمين 
oA /¥)‏ 04(. . 
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الأدلة : 

ودليل هذا القول: أن الإنسان مضطر إلى حمل شيء من التقود معه» 
وذلك للانتفاع بها ببعَاء وشراء» وهبة » وصدقة» وتسديد ديون» وغير ذلك 
من المصالح المشروعة . 

ومنع الناس من ذلك فيه حرج» وعسرء ومشقة» وقد قال الله تعالى : 
« يريد الله بكم اليْسرَ ولا يريد بكم العسْر4*". وقال تعالى: ما جعل 
عليكم في الددين من حرج » هذا بالإضافة إلى ما ورد في السنة المطهرة من 
الأحاديث في هذا المعنى . 

ويفهم من دليل هذا القول: أن ما لم تدع إليه ضرورة» أو حاجة فلا 
يجوز حمله» سواء كانت الصورة صغيرة» أو كبيرة» مستورة » أو مكشوفة . 

القول الثاني: كراهية حمل ما فيه صورة ذي روح في الصلاةء با في ذلك 
الدنانير» والدراهم التي فيها الصور المذكورة . : 

قال في «كشاف القناع»”2: «ؤيكره حمله فصا فيه صورة. أو ثوبًا 
ونحوهء كدينار» أو ذرهم فيه صورة وفاقًا) . 

ولم ينصوا على دليل» أو تعليل على حكم الكراهة ‏ فيما أمكنني الوقوف 
عليه من المراجع ‏ ولعل القائلين بهذا يستدلون على ذلك بقوله عله : «إن 


)546 /١( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوؤث العلمية والإفتاء‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع الثمين (۲/ 0508 . 

(1) سورة البقرة» آية رقم )۱۸١(‏ . 

ا (OD‏ سورة الحج» آية رقم (۷۸) . 

' (5) .عن متن الإقناع للبهوتي /١(‏ ١۳۷)ء‏ وانظر: الآداب الشرعية (۳/ 491 17 437). 
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الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب» أو صورة)20 . 
وهل يقال: إن القول_عندهم ‏ في حكم حمل الصورة بمفردهاء أو ْ 
اللصقة على البطافة والوية ونحوهماء كالقول بكراهة حمل الدرامم ٠‏ 
والدنانير التي فيها صور ذوات الروح؟ ٠‏ 
الذي يظهر: ن اقول عندهم في السالين واحدء وذلك لان الحاجة إل 
حمل الهويةء أو الصورة التي يحتاجها الإنسان لمعاملة» وإجراءات نظامية 
كالحاجة إلى حمل التقود التي عليها الصورء ومع ذلك قالوا بكراهة ش 
حملها في الصلاة» رغم شدة الحساجة إلى حملها في بعض الأوقات 
والحالات. 


والذي يظهر أن اكم بكراهة حمل الصور لمذكورة لا يختص ببحال أذاء ش 
الصلاة» بل هو شامل:لحال الصلاة وغيرهاء وإغا نصوا على الكراهةهنا أ 
لأمرين : ۰ ا 

الأول : مناسبة الكلام في باب الصلاة . 

الثانى : أن كراهة حمل الصور المذكورة فى الصلاة أشد من غيرهاء لا فيه 
من قوة التشبه بعباد الصور . ٠‏ / 

وقد عمم أصحاب هذا القول كراهة استعمال الصور الحبوانية مطلقاء 
دون تخصيص ذلك في الصلاة" . 
)١(‏ تقدم تخريجه في ص (198). 


)( انظر : المغني /١(‏ 9۹°( وكنشاف القناع (A /١(‏ والآداب الشرعية (5/ 14 لك 
(٥‏ والإنصاف (۱/ .)٤۷٤‏ 
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المناقشة: 

ويمكين مناقشة ذلك: بأن حمل النقود التي عليها صور أصبح حاجة 
شديدة» وريا وصل ذلك إلى حد الضرورة القصوى في بعض حالات 
السفر» والبيع» والشراء» ونحو ذلك » بحيث لا يتمكن الإنسان أن يتجرد 

من النقودء أو طرحها في أثناء الصلاة بعيدا عنهء خشية ضياعها » وإذا كانت 
الضرورات تبيح المحظورات» فكيف بالمكروهات!!!. 

ثم إن امتناع دخول الملائكة عقوبة لمن تسبب في ذلك كما سبق ۔» 

والإنبسان لا يعاقب على ما اضطر إليه» أو ما أكره عليه» كما هو معلوم من 
أصول الشريعة السمحة» وقواعدها الشابتة» وهكذا الأمر بالنسبة لكل ما 
اضطر إليه المسلم بناء على ضوء المبادئ الشرعية . 

و الترجيح 

والذي يظهر رجحانه: هو القول بجواز حمل الصوزة المذكورة» أو ما فيه 
صورة في الصلاة وغيرها » ولكن لا لكونها صغيرة » أو مستترة كما قال 
الحنفية.. ولا لأجل كونها مهانة» كماعلل به الشافعية» وإنما لأجل 
الضرورة» والحاجة الماسة» والله أعلم . 

ومالم يكن له حاجة» وضرورة من الصور التابعة» أو المستقلة فلا يجوز 
| حملها في الصلاة» وغيرهاء وفي الصلاة أشد تحريًا وأعظم إثما مع صحة 
الصلاةء نظرا لعموم الأدلة الدالة على تحريم اتخاذ سائر أنواع الصور» وشدة 
الوعيد في ذلك» وقد تقدم ذكر تلك الأدلة وبيانها بالتفصيل في مواضع 


)0 انظر: ص (۳۷۰۹)» وص(٤۳۷).‏ 
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متفرقة29 » والله أعلم . 
الفرع الثالث : لبس الخاتم الذي فيه صورة ذي روح : 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: تحريم لبس الخاتم الذي فيه صورة ذي روح. 
وهذا وجه في مذهب الحتابلة”" » وهو المفهوم من مذهب الشافعية 


فة" ش 


الأدلة : 
واستدل أصحاب هذا القول بمايلي : 
الدليل الأول : '؛ 00 
0 عموم الأحاديث التي وردت بالوغيد الشديد على المصورين» والنهي غن . 
الصور واتخاذها“ . 
وقد تقدم الكثير منها في مباحث متعددة » وهي تشمل بعمومها كل 
صورة لم تكن ممتهنة؛ أو مقطوعة الرأس» ما في ذلك الصورة التي تكون ۰ 


على الخاتم» متى كانت من ذوات الأرواح" . 


ْ فما بعدها.‎ )7١4( انظر : صن (58-1757؟): وص‎ )١( 

(0) انظر: الآداب الشرعية (۳/ »)٥۰٤‏ وأحكام الخواتيم ص (8)» وكشاف القناع 
.(YA* /(‏ ا 

(۳) انظر : مغني الحعاج (9/ ۷). وتهاية المحتاج (5/ 0/0 وأسنى المطالب 
(/ ١۲۲)ء‏ وحواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج (۷/ (6Y‏ 

(5) انظر: الآداب الشرعية (7/ 24 وأحكام الخواتيم ص (۷۸). 

.)۴۲۳۔۳۱٤(صو‎ ›)۲٦۸-۲۹۲( انظر: ص‎ )٥( 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 
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الدليل الثاني : 
أن تلك الخواتيم التي تنقش علي ها صور ذوات الأرواح من عادات 
الجاهلية» فلا يجوز لبسهاء حتى لا يقع من يلبسها في مشابهة أهل الجاهلية 
' بأفعالهم:المحرمة”" . 
القول الثاني: الكراهة. 
وإلى هذا ذهب الإمام مالك" » وهو وجه في مذهب الحنابلة" . 
الآدلة : 
واستدل أصحاب هذا القول_ما عدا مالكا_ ما يلي : 
الدليل الأول : 
قول النبي تله : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب » ولا صورة إلا رقم في ثوب . 
وكأنهم يرون أن استثناء الرقم في الثوب يدل على جواز الصورة في كل 
ملبوس» يما في ذلك الصورة في ا اتر . 
المناقشة: 
وقد.تقدم مناقشة الاستدلال بهذا الدليل” ما أغنى عن التكرار . 
)١١‏ انظر: المصدرين السابقين. 
(؟) انظر: المدونة الكبرى (1/ .)٩١‏ 
() انظر: الآداب الشرعية (7/ 004)» وأحكام الخواتيم ص (۷۸-۷۷)ء وكشاف 
القناع (A /١(‏ 
(5) تقدم تخريجه في ص (0۸). 


(0) انظر: أحكام الخواتيم ص (۷۸). 
(5) انظر: ص (۲۷۰)ء وص(۲۷۹۔۲۸۱)» وص(۳۳۳۔۳۳۹) , 
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الدليل الثاني : ْ ْ 

حديث عائشة ‏ رضن الله عنها أن النبئ له كان لا يترك فى بيته شيئًا فيه ' 
تصليب إلا قضبه)0© 227 والذين استذلوًا بهذا الحديث لم يبينوا وجه الشباهد 
منه على الكراهة هة“ . 

ولعلهم يريدون : أنه طا أسند هذا الصنيع إلى فعل الي يك دون قولء : 
دل على الكراهة فقط› لاحتمال أنه كرهه لنفسه» دون غيره» أو أن استعمال 1 
بعض الصحابة للخواتيم ذات الصور مع ورود هذا الحديث يدل على 
الكراهة . 1 

المناقشة: 

: ويمكن مناقشة هذا الاستدلال من وجهين‎ ٠ 

الوجه الأول: أن هذا الحديث وارد بشأن الصلبان» وهذه هى رواية 
الجماعة. وهي أثبت من الرواية الشانية التي جاءت بلفظ : «تصاويرا بذل 
تصليب» كما أفاد ذلك في «الفتح» . 


الوجه الشاني: على فرض أن المراد بالتصاليب: الصور كما ورد في 
الرواية الثانية ‏ إن ذلك يدل على التخريم» لا على الكراهة فحسب» وذلك ؛ 
لأن الصور تشترك مع الصلبان في المعنى» وهو أن الجميع عبد من دون الله ' 


)١(‏ القسضب: هو القطعء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 001 مادة 
«قضب» . 

(؟) أخرجه البخاري في اللباسء» باب نقض الصورء حديث (0485): ».أنظر: فع 
الباري (AA 1 ٠(‏ 

(۳) انظر: كشاف القناع /١(‏ 04 

2 لابن حجر الجسقلاني ( ٠‏ ۸ وانظر: شرح الطيبي على المشكاة رم 
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` تعالى . 
الدليل الثالث: 
أن الملبوس عمومًا يعد من قسم الممتهن» سواء كان ثيابًا أو غيرهاء با في 
٠‏ ذلك الخواتيم» وما كان من الصور على أي ملبوس» فإنه سيكون ممتهنّاء 
؛ مبتذلة». تبعًا لامتهان ما هي فيه من الملبوس”' . 

المناقشة: وقد تقدم مناقشة هذا التعليل7" بأن الملبوس ليس متنهاء لأنه أقرب 
شبهًا بالثياب» والستور المعلقة» فهو مصان محترم» فتكون الصورة مصونة تبعا له. 

القول الثالث : الجواز. 

وإلى هذا ذهب الحنفية”؟ » وقد تقدم أنهم لا يرون بأسا باستعمال 
الصورة إذا كانت صغيرة لا ترى إلا بتبصر بليغ» كما يقولون" . 

وهذا الضابط تدخل تحته الصورة التي تكون على الخاتم دخولا أوليًا 
لكونها صغيرةً صغرًا متناهيًا . 

الأدلة: 


واستدلوا على ذلك بأنه ليس في اتخاذ الصورة الصغيرة تشبه بعباد 





(۱) انظر: فتج الباري (۱۰/ 0594 : 

(۲) انظر: أحكام الخواتيم ص (۷۸)۔ 

(۳) انظر: ص (۳۷۸). 

(5) انظر :شرح فتح القدير /١(‏ ١۲۹)ء‏ وبدائع الصنائع (1/ ۳۴۳۷)ء وحاشية ابن 
عابدين (۱/ .)1٤۸‏ 

(۵) انظر : ص (۳۸۱). 
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الصورء والأصنام؛ لأن من كان يعبد الصورء والأصنام لم يكونوا يعبدون ! 
الصغير منها جد » فإذا انتفت المشابهة انتفى التحريم» والكراهة أيضًا: ١‏ 

المناقشة: . . 

وقد سبق مناقشة هذا الاسشدلال" بأن علة تحريم التصوير ليست 
محصورة بمشابهة الكفار فقطء بل هناك علة المضاهاة» وامتناع دخلول : 
الملائكة»:وقد جاءت النصوص بالوعيد على المضاهاة» والعقوبة على وجود . 
الصورة في المكان بالحرمان من دول الملائكة» وما يترتب على دخولهم من : 
الخير ‏ كما تقدم2-. 1 


دليلهم الثاني : 
أن عددًا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخواتيم من غير 
نکیر .فكان نقش خاتم عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه۔ ذبابين”*؟ » وكان نقش 
خاتم عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه رجلا متقلدا سيقًا"2» ومثله عن أبي 
موسى ‏ رضي الله عنه . فالذين نقل عنهم استعمال الخاتم الذي فيه صورةء: لم 
يستسيغوا ذلك إلا لأجل أنهم يرون جوازه بسبب صغر الصورة الني تكون 
فيه» حيث إنه لا يوجد في الصور الصغيرة مشابهة لعباد الصور» والأصنام! . 


() انظر: المصادر السابقة) مع البناية في شرح الهداية (۲/ 06۸). . 

(؟) انظر: ص (۳۸۱). 

(9) انظر : ص ١(‏ لال 073/5 . 1 

() انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ۷ وشرح فتح القدير (1/ 225595 والبناية في شرح 
الهداية (048:/6) . 

(5) انظر: شرح معاني الآثار (5/ 701). 

(7) انظر: المصدر السابق . 
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المناقشة: 

ويمكن مناقشة الاستدلال بفعل بعض الصحابة: أنهم لم تبلغهم 
الأحاديث التي تنهى عن الصور عمومًاء فيكونون بذلك معذورين» حيث لم 
عن النبي تله » بل يعتذر لهم بعدم بلوغهم الحجة . ش 

دليلهم الثالث: 

أن النبي دانيال عليه السلام كان له خاتم 3 مصور فيه أسدء ولبوة» 
وبينهما صبي يلحسانه'" . 

ولم يتنخذه ذلك النبي إلا لكون الصورة الصغيرة جائزة لانتفاء المشابهة 
فیها" . 

المثاقشة: 

ويناقش الاستدلال بهذا الأثر إن صح- بأن هذا من شرع من قبلناء 
وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ثبت في شرعنا ما يوافقه”" » وقد ثبت في 
شرعنا النهي عن الصورء والتصوير لذوات الروح مطلقاء سواء كانت 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «القبور» كما في أحكام الخنواتيم لابن رجب ص -١١9(‏ 

(PY /١( وذكره في فيض القدير (7/ ۸) وانظر: بدائع الصنائع‎ c۹1 

وشرح فتح القدير (o-4 /١(‏ 
() انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ۳۳۷)ء وشرح فتح القدير /١(‏ ١۲۹)ء‏ والبناية في شرح 

الهداية (۲/ 0144). 


(۴) انظر: الملستصفى للغزالي »)٠٠٠١.٠١١ /١(‏ والإحكام للآمدي /٤6(‏ ١٤٠)ء‏ 
وشرح الكوكب المتير (5/ 417-/411). 
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الصورة صغيرة» أو كبيرة كما تقدم . 
سبب الخلاف : الذي يظهر: أن سبب الخلاف- في هذه المسألة هل ٍ 
الملبوس ملحق با يفترش» ويتكأ عليه» فيكون غتهتًا؟ أو أنه ملحق با ينصلٍ ' 
ويعلق من الستور ونحوهاء فيكون محترما غير مهان"“؟ . ۰ 
فالذين يرون أن ما يلبس عمومًا ملحق با يفرش» ويتكأ عليه قالوا: بأنه ' 
ممتهن» وما يكون عليه من صور الحيوان تكون متهنة تبعا لماهيٰ فييف 
فاستعمالهاء واتخاذها لحینئذ جائز" . ٠‏ 
والذين ألحقوا الملبؤس من ثياب» .وخاتم » ونحوهما بما ينصب» ويعلق» 
جعلوه محترماء غير مهان» وما قد یګول فيه من صمور الیوان ذكون مكزمة 
محترمة تبعا لا هي فيه افتحر م . 
وبناء على ذلك أوردوا الأحاديث التي تحرم الصورء والتصوير المعظام» 
وهي التي تكون سببًا فيٰ منع دخول الملائكة إلى المكان الذي تكون فيهء دون 
الممتهن منها© . ش 
ن الترجيح: | 
والذي يظهر رجحائه : هو القول الأول» وذلك ما يلي : 
(1) أنظر: ص ۲۹۸-۲۹۲0( وص 493 0081م . 
(؟) انظر: أحكام الخواتيم ض (۷۸). 
(۳) انظر: المصدر السابق . 
(5) أنظر: المصدر السابق . 
)0( انظر :. حاشية أبن عايدين (2549/1». وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح (۸/ 


١)ء‏ ومغني الحتاج (۷/۳٤۲۔۸٤۲)ء‏ وكشاف القناع /١(‏ ۰ والفروع 
١‏ له" „(Toft‏ 
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أولا : قوة أدلة أصحاب هذا القول» وصراحتها على المطلوب » في مقابل 
ضعف.استدلال أصحاب القول الثاني» وعدم صراحتها على المراد» وعدم 
وجود الذليل الشرعي بالنسبة لأضحاب القول الثالث . 

ثانيئًا: سلامة أدلة أصحاب القول الأول من ورود المناقشة عليهاء بينما 
وردت مناقشات قوية على أدلة أصحاب القول الثاني» والثالث . 

ثالنًا: أن وجود الصورة على الخاتم يستلزم منع دخول الملائكة إلى البيت» 
أو المسجدء أو إلى المكان الذي يوجد فيه من يلبسة » ولا يخفى ما في ذلك 
من العقوية» والحرمان. 

رابعا: أنه ينبخي للمؤمن أن ينزه نفسه عن حمل سائر صوز ذوات الأرواح 
عموماء ويقتصر على ما كان ضرورياء مما ليس له بد منه» نظرً لشدة العقوبة 
الواردة على صناعتهاء واتخاذها لغير حاجة ماسةء والله أعلم . 

الفرع الرابع : لبس ما فيه صورة الصليب. 

وفيه جانبان : 

الجانب. الأول : في تعريف الصليب : 

المتتبع لكلام أهل اللغة يدرك أن كلمة: «صلب» تدل على الشدة» والقوة” . 

ولهذا الاعتبار سمي الظهر صلبّاء كما قال تعالى: 8 يخرج من بين 
الصلب والثّرائب 4 لينبه على أن الولد جزء من أبيه» وبضعة منه" . 
)1( انظر: معجم مقاييس اللغة (7/ ١‏ مادة «صلب»؛ . ولسان العرب (؟/ ۰ 

. )٤۸۹( ومختار الصحاح ص (۳۹۷)ء ومفردات ألفاظ القرآن ص‎ ١ 


(؟) سورة الطارق » آية رقم (07. 
(۳) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص (488) . 
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والصليب : هو وذك العظم الذي يخرج» ويسيل منه أثناء قثل المقتول 1 
صلا . وهي القتلة المعروفة : بشد صلبه على الخشب”" . 
. قأصل الصليب : هو اللصلوب» ثم سمي الشيء الذي يصلب عليه صليا 

ثم استعمله التصارى على ما کان على هيئة الخشب الذي صلب عليه : 
عيسى عليه الصلاة والسلام كما يزعمون ذلك باطلاً» وضلالة© . 
وصورة الصليب::منا كان على شكل خطين» متقاطعين» ينتج عنهما : 
شيء مثلث » يعبده النصارى» ويعظمونه » ويتقربون إليه . 
الجانب الثاني: في حكم صورة الصليب في الملبوس» ونحوه: 
ذكر فقهاء الحنابلة في حكم صورة الصليب التي تكون في الشوب [ 
ونحوه قولين : 
القول الأول : التحريم: 
صرح بذلك بعنض الشافعية" » وهو رواية في ملذهسب 
)1١(‏ انظر: المصدر السابق. 
() انظر: المصدر السابق » مع مفردات ألفاظ القرآن ص (484) . 
)4( انظر : حاشية ابن عابدين 9/ 4۲< ومرقاة المفاتيح (// (TIA‏ 
(5) انظر: المصدرين السابقين » مع البناية (5/ »)۳۹١‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري 
(4355/4). 
(3) انظر: الإنصاف »)٤۷٤ /١(‏ ' والفروع ٤ /١(‏ والآداب الشرعية (9/ 4 60)» 


وكشاف القتاع (YA /١(‏ 
(۷) انظر: شرح المنهاج بحاشية القليوبي (۳/ «(FY‏ وفتح الباري .(oV¥ /١(‏ 
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الحنابالة وصوبه فى كشاف القناع 220 وهو مقتضى أدلة الحنفية20 خلاقًا 
لقولهم بالكراهة» والذي يبدو أن مرادهم بها الكراهة التحريية لأمرين: 

الأول : أن أدلتهم تقتضي القول بالتحريم ‏ كما سلف . 

والشاني : أنهم يرون عدم القطع على من سرق صليباء ويعللون ذلك : 
بأنه أزال منکر" » وإذا كان منكرا فإنه يكون حرامّاء وتأخذ صورته الحكم 
نفسه» بجامع أن كلاً منهما علامة وشعار لدين النصارى . 

ودليل هذا القول : -كما نص على ذلك في «الفتح2*0 هو قول عائشة - 
رضي اللهعنها . : «أن النبي تله لم يكن يترك في بيته شينًا فيه تصاليب إلا 
زه 9 , 

فإن هذا الحديث يدل على أن النبي تله لم يكن يدع في بيته شيمًا فيه 
صلب أو صورة صلب» إلاغَيّره وأتلفه» ولو أدى ذلك إلى إتلاف ما فيه 
الصليبء أو ما عليه صورة الصليب» ولو بلغت قيمته ما بلغت . 


,)017517 /۳( والآداب الشرعية‎ ء)٤۷٤‎ /١( انظر: الإنصاف‎ )١( 


(؟) عن متن الإقناع (1/ .)۲۸١‏ 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (۱/ /٤ 1٤۸‏ ؟9). 

(:) انظر: المصدر السابق /٤(‏ 47)» مع فتح القدير (5/ .)١۳١١‏ 

.(OVY /١١( (0) 

0) النقض: هو النكث» والتغييرء يقال: نقض الحبل» والبناء: إذا نكثه» وغيره» ولعل 
من هذا المعنى قوله تعالى : 9 التي نقضت غزلها من بعد فة أنكانا 4. سورة النحل» 
. آية رقم »)٩۲(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 41١‏ 411)» ومختار الصحاح 
للرازي ص (595) . 

¥( تقدم تخريجه في ص (۳۹۲) . 
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وذلك لأن قول عائشة رضي الله عنها: «شيئًا نكرة في سياق النفني» 
فتفيد العموم في كل ما فيه الصليب ؛ أو صورته» كما هو مقرر في علم أصول : ش 
الفقه20 , 

وهذا الصنيع من النبي مه إتلاف للمال» وإتلاف المال لا يجوزهء إلا , 
لأمر محرم» ومنكر كما هو معلوه'" ‏ ولو لم يكن وجود الصليب :أو صورته 
حرام لما أتلف النبى تة المال من أجله 

قال الحافظ ابن حنجر ‏ مجيبًا عما يكن الاعتراض به على القول 
بالتحرم-: «والجواب آما أولاً : فإن منع لبسه بطريق الأولى» وأما ثانا : ٠‏ 
فبالحاق المصلب بالمصوّرء لاشتراكهما في أن كلاً منهما قد عبد من دون الله ' 
تعالى» وأما ثالنًا : فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال»" . 

وأما المالكية فلم أعشر على نص لهم فيما أمكنني الوقوف عليه من 1 
مراجعهم حول هذه المسألة . ۰ 

القول الثانى: الكراهة: 

وهذا ما نص عليه بعض الحنفية” » وهي الرواية الثائية في مذهب 
الحنابلة*2 » ولم أجد نضا على دليل» أو تعليل لهذا القول. 


. 6١51 /۳( انظر: التمهيد للأسنوي ص (٤۳۳)ء وشرح الكوكب المثير‎ )١( 

(۲) انظر: غاية المرام ص .)١١8(‏ 

() فتح الباري /١(‏ /الاه) . 

(5) انظر : البناية (5/ 20755 وحاشية ابن عابدين /١(‏ 5148). (5/ ؟35). 

(5) انظر: الإنصاف /١(‏ ٤۷٤)؛‏ والفروع »)٠٤١/١(‏ والآداب الشرعية (۲/ cost‏ 
وكشاف القناع (1/ (A ٠‏ 
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ولعل من ذهب إلى هذا القول يوجه قول عائشة رضي الله عنها- : «لم 
يكن يترك في بيته . . ٠.‏ إلخ» بأن هذا فعل خاص بالنبي تله فيفيد الكراهة» 
لكون النبي ته كرهه لنفسه» ولو كان محرما لبلغه إلى أمته بقوله» وفعله» 
فلما لم يبلغه بالقول دل على أنه مكروه فقط . 


المناقشة: 

ويمكن مناقشة ذلك: بأنه قد ورد النهي عن الصليب بقول النبي إل 
وفعله» فأما النهي عنه بالفعل » فكما تقدم في حديث عائشة المذكورء وأما 
النهي عنه بالقول» فكما في حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه ‏ قال : «أتيت 
النبي مله وفي عنقي صليب من ذهب» فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن» . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير باب : ومن سورة التوبة (۵/ 1/8؟) ح (7”045) وقال 
عله : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب » وغطيف بن 
أعين ليس بمعروف في الحديث»» وفي تحسين الحديث وتضعيفه حلاف مطول» 
والسبب في ذلك : أنه مختلف في توثيق» وتضعيف بعض رجال إسناده مثل 
غطيف بن أعين» فقد ضعفه الدارقطني في «الضعفاء» ص )١٤(‏ رقم (4171)» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ 000311١‏ . 
وللحديث طرق » وشواهد لا تخلو كل طريق من وجود ضعيف» أو متروك»؛ فمن 
نظر إلى ذلك ضعفه» ومن نظر إلى كثرة طرقه» وشواهده والخلاف في بعض رواته 
-حسنه» ومن حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان ص (114)» والشيخ 
الألباني قي غاية المرام ص )7١(‏ رقم (5) » وفي صحيح سنن الترمذي (۳/ 07( 
FD‏ 
ولينظر في الكلام عليه «المنهج السديد» لأبي سليمان جاسم الفهيد الدوسري 
ص (51)» وتخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيدء لفريح بن صالح البهلال 
ص (4437)» والدر النضيد في تخريج كتاب التوبحيد» لصالح بن عبد الله 
العصيمي ص (170-1179). 
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فأمْرالنبي يا نه بطرح الصليب هو في حقيقته نهي عن لبسه» أوالبس ما 
هو فيه حقيقة › أو تصويراً على قاعدة «الأمر بالشيءنهي عن ضده» . 

ولعل سبب تسميته وثنًا: إنما هو باعتباز أنه قد عبد من دون الله تغالى » 
فهو علة للنهى غنهء وهذا ظاهر. 

كما ورد عن النبى يه أنه قال: «إن الله بعثنى رحمة» وهدنى للعالين 
وأمرنى بمحق الزمير" > والمعازف" , والأوثان. والصليب»“ . 

والمحق : هو نقص الشيء إبطاله» وهو بمعنى القطع" . 

وهذا شامل لمحق الضليبٍ نفسه» ولصورته. ويؤيد ذلك قول عائشة 3 


)١(‏ انظر: مفتاح الوصول ص (5 .50 والتمهيد في تخريج الفروع على الاصول 
ص (48-44)» وشرح الكوكب المنير (۳/ 0701 . 

(۲) الزمر: كلمة تدل على معنيين» أحدهما : قلة الشيء» يقال : فلان زمره يعني قلئل 
الشعر» والثاني : يدل على الصوت» ومته الزمرةء وهي الجماعة» لأنها إذا اجتمعت 
صار لها أصزات ٠‏ والقصبة التي يزمر بها يقال لها: زمارة. انظر: معجم مقاييسن 
اللغة (۳/ 77 2254 والنهاية (؟/ ۲ ومختار المصحاح ص (/71) مادق 
لازمرا. 

(۳) كلمة : اعزف» تطلق على معنين» أحدهما : الانصراف يقال : عزف عن الشيء إذا 
انصرف عنه» والثاني : :اللعب بآلات للهوء كالدفوف» والطبول ونحوهماء وهو 
المراد هنا. انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 005» والنهاية (۳/ 0480 ماذة 
«عزف)». 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0/ 774): طبعة صادر » والطبراني في معجمة 
الكبير (۸/ 777): وليس فيه لفظ : «الصليب» كما أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 
(0/ 15) ط دار الكتاب العربي » وقال: «وفيه علي بن يزيدا» وهو ضعيف انظر: ' 
التقريب ص ».)1١5(‏ تزجمة (44119). 

(0) أنظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 0101 » ومختار الصحاح للرازي ص (115). 

(1) انظر: مختار الصحاح ص .)1١١(‏ 
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امتقدم : «لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه» . فإن هذا شامل 
لصورة الصليب» ولو كان مرادها نفس الصليب لقالت: لم يكن يترك في بيته 


5 


المناقشة: 

ويمكن مناقشة الاستدلال بهذين الحديثين: بأنهما حديئان ضعيفان» 
وبالتالي : فلا ينهضان للاحتجاج بهماء ولا يستقيم الاعتماد عليهما . 

الجواب : 

ويمكن أن يجاب على ذلك با يلي : 

أولاً: عدم التسليم بأن كليهما ضعيف» فإن الحديث الأول منهما مختلف 
فيه بين التحسين» والتضعيف › كما تقده» وقد حسنه» وعمل به أئمة 
معتبرون" . 

ثانيئًا: على فرض التسليم بضعفهما: فإنه يشهد لهما ويقويهما حديث 
عائشة رضي الله عنها ‏ : «لم يكن يترك في بيته شينًا فيه تصاليب إلا نقضهاء 


وهو في صحيح البخاري كما تقدهم». 


.)۳۹۲( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(۳) انظر: ص (507). 

9( فمن الذين حسنوه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الإيمان؛ ص (514)» وفضيلة 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في صحيح سنن الترمذي (7/ 7( ح )°7( 
وفي غاية المرام رقم (5)» وممن احتج به ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
١9 /۲(‏ 6). 

.)۳۹۲( انظر: ص‎ )٤( 
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ثالشًا: أنه يحرم لبس ما فيه صورة الصليب» بالقياس الأولوي على تحريم 
لبس ما فيه صوزة ذي روح > بجامع أن كلاً منهما قد عبد من دون الله تعالى ¦ ! 

م الترجيح: 00 

والذي يظهر رجحانة : هو القول الأول» وذلك لا يلي: 

أولا: قوة أدلة هذا اقول ؛ وكثرتهاء وصراحتها على المراد» وذلك كله 
في مقابل ضعف استدلال أصحاب القول الثاني» وعدم ظهور الدليل على ما 
أرادوا . 1 

ثاني : سلامة أدلة القول الأول من ورود المناقشة عليهاء وما ورد علي 
بعضها الآخر قد أمكن الجواب عليه» بينما نوقش استدلال أصحاب القول 
الثاني بمناقشة قوية دون إمكان دفعهاء والجواب عليها. : 

ثالمًا: أن الصليب يعد من أعظم شعار دين النصارى» واعتقادهم الباطل». 
وكذلك صورتهء فالإبقاء عليه» أو على صورته في ملبوس» أو مفروش» أو 
غيرهماء فيه ترويج لشبعار الكفر وأهله» وإقرار لما هم عليه من الضلال» 
وفساد الاعتقاد. 1 0 

رابعًا: أن لبس ما فيه صورة الصليب فيه تشبه بالنصارىء ومن ناصرهم 
وقد جاء في الحديث : «ومن تشبه بقوم فهو منهم» , والله أعلم . 


لد تم كنا 


. 0"81( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
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المطلب الثاني 
حكم الصلاة في البيت الذي فيه صور ذوات الروح 

تحرير محل النزاع: إما أن تكون صور ذوات الروح مقطوعة الرؤوس أو 
ممتهنة» وإما ألا تكون كذلك» فإن كانت مقطوعة الرؤوس. أو ممتهنة مبتذلة 
فلا تدخل في محل النزاع» ولا تتناولها أدلة التحريم» لاستثنائها بأدلة 
صحيحة ‏ كما تقدم بيان ذلك(" وإن لم تكن مقطوعة الرؤوس ولا متهنةء 
وليس هناك ضرورة إليها فقد اختلف العلماء في حكم الصلاة بمكان وجودها 
على قولين: 

القول الأو ل: التحريم: 

وهذا القول هو الظاهر من كلام جمهور الشافعية"" » وبعض الحنابلة”" 
على حكم الدخول إلى البيت الذي فيه صور ذوات الروح؟ ٠.‏ 

وكان هذا هو الظاهر من كلامهم على هذه المسألة» لأن الصلاة في البيت 


. 0751437 انظر : صن (۲۹۷) فما بعدهاء وص(59‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري 017/٠1١‏ 4)» وأستى المطالب (۳/ 2)777-756 وانظر: مغني 
المحتاج (۳/ 09817 . 

(*) انظر : الإنصاف (۸/ .)۳۳١‏ والآداب الشرعية (۳/ 0:066-4), 

(4) انظر: المضدرين السابقين» مع فتح الباري /٠١(‏ ۷٠٤)ء‏ وأسنى المطالب 
(55/7)» وانظر: نهاية المحتاج (5/ .)۳۷١‏ 
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الذي في الصور المذكورة فيه دخول وعبادة» فإذا كان يحرم مجرد الدخؤل 
فمع أداء العبادة فيه من باب أولى . 

الأدلة : 

ويستدل لأصحاب هذا القول با يلي : 

الدليل الأول : 2 ْ 

عموم الأدلة الدالة على تحريم الصورء واتخاذهاء وما ورد في ذلك من 
الوعيد على المصورين. والمتخذين لتلك الصور”" » ويفسر ذلك فمعل ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ فقد كان يصلي في البيعة" إلا ببعة فيها تمائيل”"؛ 
فكان يمتنع عن أداء الصلاة في البيع التي فيها صورء ولو في وقت الاضطراز» 
حيث كان يخرج. ويصللي في المطر» إذا لم يجد مكانًا خاليًا عن الصور؛, 
فهذا الفعل يدل على تحريم أداء الصلاة في أي مكان فيه صور ذوات الروح. ' ' 

الدليل الثاني: ش : 

أن الصلاة في المكان الذي فيه الصور المذكورة فيه تشبه قوي بعباد 
الصورء والأصنام الذين يركغون لهاء ويسجدون من اليهود» والتصارى. 

وأهل الجاهلية الأولى : 


776 /7( ۸۲-۸۱)ء وأسنى المطالب‎ /١5( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.)٠۳ /١( ومغني المحتاج (۳/ 51417)» وانظر: الفروع‎ »©7 

(1) البيعة : هي كنيسة النصارى» ومحل عبادتهم » انظر : مختار الصحاح ض .)۷١(‏ ' 

فرق أخرجه البنخاري في الصلاة» باب الصلاة في البييعة. انظر: : فتح الباري 
طفص" 

(5) انظر: فتح الباري (1/ ۳۴). 

(6) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 77)» والمغني (۷/ /ا2» وإغائة اللهفان (۲/ 08 5). 
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وقد قال النبي عله : "ومن تشبه بقوم فهو منهم 

الدليل الثالث : 

أن وجود ذوات الروح في المكان تكون مانعة من دخول لملائكة» 
وحضورهم الصلاة» والذكر» كما وردت بذلك الأحاديث النبوية» وهذه 
عقوبة» والعقوبة لاتكون إلا على محرم”" . 

ومن اخمتار لنفسه الصلاة في مكان فيه صور فقد اختار لنفسه ذلك 
الحرمان» والعقوبة» ولذلك امتنع النبي تله من الدخول على عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ في قصة الستر الذي كان معلقًا وفيه صور ذوات الروح» فلم يدخل حتى 
نزع" . 

وامتنع كذلك من الدخول على فاطمة۔ رضي الله عنها ‏ حينما رأى 
التصاوير في البيت رجع» وأخبر بأن الملائكة لا تدخل بيت فيه تصاوير“ . 

فإذا امتنع النبي َه من مجرد الدخول فكيف بالدخول مع أداء الصلاة 
فيه» والذي يخشى فيه من الوقوع في مشابهة الكفار والمشركين الذين كانوا ‏ 
ولا زالوا-يركعون» ويسجدون للصورء من دون الله تعالى؟ . 


. )9814( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ 85)» والمجموع الثمين (۲/ .)۲٤۹‏ 

(') تقدم تخريجه مطولا في (ص 0717 . 

(4) أخرجه ابن ماجه في الأطعمة» باب إذا رأى الضيف منكرا رجع» (۲/ ١١١١)ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصداق» باب المدعو يرى في الموضع الذي 
يدعى فيه صوراً منصوبة ذات روح فلا يدخل» (۷/ 21717 وأخرجه ابن ماجه 
بلفظ مختلف يسيراء في اللباس باب في اتخاذ الستور (6/ ۳۸۲)ء برقم (4149)» 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲/ ۷۸۱) برقم .)۴٤۹٩(‏ 
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القول الثاني : الكراهة: 
وإلى هذا ذهب الحقية”“ » وا الكية” » وبعض الشافعية" » وجمهور 
الحنابلة° . 
الأدلة : 
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة أصحاب القول الأول نفسها» واعتبر 
الحنفية وجود الصورة المنصوبة في قبلة المضلي أشد ما يكون كراهة في هذه 
الحال” » بيئما يرى الحنابلة : أن أشد ما يكون كراهة : هو:وجودها فى محل 
سجود المصلى” » ويرى كل من الفريقين: أن شندة الكراهة التى ذكرها كل 
منهما في تلك الهيئة الت يكون عليها المصلي هي : باعتبار قوة المشابهة لعباد 
الصور» والأصنام في هذه الحال. ش 
المخاقشة: 
كن مناقشة استدلال أصحاب ٠‏ هذا القول بأن الأدلة التي استدلوابهاة تدل 
ابن عدي 0 ۷ CEA‏ 00 
(؟) انظر: المدونة الكبرى »)۹١ /١(‏ والخرشي على مختصر خليل (۳/ ۳ ۰ وش 
سنح الجليل (۲/ /0151):. 
() انظر: مغني المحتاج (/ »)۲٤۷‏ وأسنى المطالب (1/ 3 وحواشي الشروائي»' 
وابن قاسم على تحفة المحتاج (۷/ "24705 . 
(5) انظر: كشاف القناع (1/ ۰۲۸۰ ١۳۷)ء‏ وغذاء الألباب (۲/ ١١8‏ 40134 
والآداب الشرعية (۳/ .)٠٠٤‏ 
(0) انظر: ص (501/405), 
(5) انظر: بدائع الصنائع (9/ 208805 وشرح فتح القدير (۱/ 554)» وانظر : الباية في 


شرح الهداية (۲/ 015). 
(۷) انظر: كشاف القناع (1/ .)54١‏ 
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على التحريم» لا على الكراهة. بل إن كل دليل بمفرده يدل على التحريم » 
فكيف وقد تظافرت تلك الأدلة على معنى واحد؟ فما الذي صرف دلالتها عن 
التحريم إلى الكراهة؟ 

ن الترجيح: 

والذي يظهر رجحانه : هو القول بالتحريم » وذلك للأسباب التالية : 

أولا : قوة أدلة هذا القول» وصراحتهاء في مقابل ضعف استدلال 
القائلين بالكراهة» وعدم بيان وجه صرف دلالة تلك الأدلة من التحريم إلى 
الكراهة . 

ثانيًا : سلامة أدلة القول بالتحريم من ورود المناقشة عليهاء بينما وردت 
مناقشة قؤية على استدلال أصحاب القول الثاني» دون إمكان دفع ما نوقشت 
به. 

ثالشمًا: أن الصلاة بمكان فيه صور مظنة الشرك» وتعظيم غير الله تعالى» 
فمثل هذا العمل يكون من أعظم الذرائع» والوسائل إلى الفتنة في الدين» 
والله أعلم . 
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المطلب الثالث 
استخدام الفرشء والسجاجيد ذات الصور . 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : جواز استخدام الفرش والسجاجيد التي فيها صور ذوات 
الروح» إذا كانت توطأ » وتمتهن دون أن تعلق» أو تنصب» وهذا ذهب 
جماهير العلماء من الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم بمن في ذلك الأئمة 
الأربعة'" . 


قال في «التمهيد»”؟ : «وهذا هو أعدل المذاهب كلهاء ومن حمل عله 
الآثار لم تتعارض»: 1 
الأدلة : 


وقد استدل أصحاب هذا القول بجا يلي : 


2794 /1( وشرح فتح القدير‎ ,279517 /5 ۷ /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
والمدونة‎ ».)4 ٠ /١؟( وعمدة القاري‎ ) ٥ /4( وشرح معاني الآثار‎ «(40 
وشرح منح الجليل‎ (TY /۳( والخرشي على مختصر خلیل‎ 2)4١ /١( الكبرى‎ 
»)۸۲ ۸۱ /۱٤( على مختصر خليل (۲/ ۷) وشرح صحيح مسلم للنووي‎ 
*)1 /۷( وانظر : المغني‎ .)۲۲١ /۲( وقليوبي وعميرة (۳/ ۲۹۷)» وأسنى المطالب‎ 
.)۳۳١ /۸( والإنصاف‎ »)۴٥۳ /١( والفروع‎ 

(؟) لابن عبد البر (1؟7/ 195). 
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الدليل الأول : 

حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : #دخل علي رسول الله تله » وقد 
سترت سهوة لي بقرام فيه تمائيل» فلما رآه هتکه» وتلون وجهه» وقال: 
يا عائشة: أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اش 
قالت : فقطعناه» فجعلناه وسادتين منتبذتين»"' . 

وفي رواية أنها قالت : «فكان رسول الله تله يرتفق عليهما»”" . 

ولهذا الحديث روايات متعددة» بعضها يبين بعضاء وقد أورد معظمها في 
ااشرح معاني الآثار»" . 

والشاهد من الحديث بجميع رواياته أن النبي تيه أنكر على عائشة الستر 
الذي كان فيه التمائيل» وغيّره» وأزاله حينما كان منصوباء فلما جعلت منه 
وسائد يتكأ عليها لم يكرههاء لكونها ما يوطأء ويمتهن بخلاف المنصوب9» 

المناقشة: 


ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: أ أنه يحتمل أن يكون الستر لما متكه 
النبي مله تقطعت الصورة» وتغيرت» بحيث وقع القطع على الصورة 
نفسهاء و تبق هناك صورة بتمامها» » فلم يبق فيه حجة على جواز استخدام 
الصورة المهانة©» . 


.)٤۷( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص (۲۷۳). 

.)584 /٤( للطحاوي‎ )۳( 

(5) انظر: التمهيد (۲۱/ ۱۹۸)ء والاستذكار (۲۷/ 1۷۸). 
(0) انظر : المصدرين السابقين. 
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ويمكن أن يجاب على هذه المناقشة : بأن قول عائشة : «فيه ماثيل. . 
يدل على أنه كان يوجد في الستر تماثيل كثير 2.3 كشيرة» فاا قطع لا يقل أنيأتي 
القطع على كل صورة» ببحيث لم يبق متها إلا ربعهاء أو ثمنهاء إلا إذا كان 
الستر قد فطع على مثل الدرهم» أو الدينار» وهذا مالم يحصل » لأنه صنع 
منه وسائد» فهذا يؤيد أنه كان يوجد في كل وسادة صورة أو أكثر . 

وقول عائشة: : افكان يرتفق عليهما» صريح في إقراره 5 له الصورة في 
الوسادة» ونحوها مما يمتهن. والله أعلم . 

الدليل الثاني : ٠‏ 1 

حديث أبي هريرة .رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله مَل : «أناني, 
جبريل عليه السلام فقال: إني أتيتك الليلةء فلم يمنعبني أن أدخل عليك البيث 
الذي أنت فيه إلا أنه كان في الببت تمئال رجلء وكان في البيت قرام سر فيه 
تماثيل» فمر برأس التمثال بقطع؛ فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر يقطع ‏ : 
فيجعل فنه وسادتان توطآن. .> إلخ . 

والشاهد من الحديث قول جبریل : «فيجعل منه وسادتان توطآن...» إلخ 
حيث أمر بقطع الستر الذي كان مرفوعاء وجوز الانتفاع فِيمنا يوط 
ويمتهن» ولو كان فيه صورة ذي روح » لأن وطأها ذل لهاء وهو نقيض قصد 
من يعظمها من أهل الجاهلية» فدل ذلك على جواز اتخاذ ما فيه صورة» إذا 
كان يوطأء ويمتهن" . 1 


)0 ا 
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الدليل الثالث : 

حديث عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ أنه كان لها ثوب فيه تصاوير» ممدود إلى 

سهوة» فكان النبي ع له يصلي إليه » فقال : «أخريه عني؛ قالت : فأخرته» 
فجعلته وسائد" » وفي رواية أخرى أن عائشة قالت: «قدم النبي عله مسن 
سفر» وعلقت درنوكا" » فأمرني أن أنزعه. فنزعته»" . 

والشاهد من هذا الحديث بروايتيه : أن النبي لله أمر عائشة بنزع هذا 
النوب لما كان معلقًا منصوباء لما يشعر ذلك من تعظيم الصورةء ولم يأمرها 
بتمزيقه» وإتلافه» وهذا يدل على أنه ترك بعد نزعه من كونه معلقّاء 
واستعمل داخل البيت فيما يوطأء ويمتهن» وقد أشار إلى هذا المعنى في 
«الفتح»“ عقب ذكر هذا الحديث. ش 

المناقشة: 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا يحمل على أنه كان قبل تحر اتخاذ ما فيه 

صورة» ولهذا كان رسول الله يله يدخل » ويراه» ولا ينكره قبل هذه الم الأخيرة" . 

الجواب.. 
ويمكن الجسواب عن ذلك : بأن هذا نسخ» والنسخ لا يصار إليه إلا إذا 


.)۳۷١( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

() الدرنوك: هو ستر له خحملء وجمعه: درانك» ويقال أيضًا: درامك_ با ميم » 
انظر : النهاية (۲/ )١١٠١‏ مادة ادرنك» . 

(7) أخرجه البخاري في اللباس» باب ما وطئ من التصاويرح رقم (205154» انظر: 
فتح الباري ٠١ /٠١(‏ ومسلم في اللباس أيضًاء باب تحريم تصوير صورة الحيوان 
۷ ح رقم (40)» بزيادة'«فيه الخيل ذوات الأجنحة». 

(5) لابن حجر /١١(‏ 501). 

.(AY /١5( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ 2١ 
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تعذر الجمع بين الدليلين”؟ » وقد أمكن الجمع هنا بحمل النهي عن عموم 
الصور على ما كان منصوباء معظمّاء وحمل اتخاذ ما فيه صورة على ما كان 
متهتاء ثم إن من شروط النسخ : معرفة التأريخ الذي يدل على تأخر الناسخ» 
وتقدم امنسرخ "'ء كما قم » ولیس هنا مايدل على ذلك . 

اال اران 
البسطء والسجاجيد ذات الصورء إذا كانت مما يفرش e‏ 
ومن ذلك مايلي : 

أؤلآ: أن عكرمة9؟ قال: «كانوا يتقولوذ في التصاوير في البسط؛ 
والوسائد التي توطأ : هو أذل لها . 

ثانيًا: أنه قال أيضًا : «كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصباء 1 
يرون بأسا ما وطتته الأقدام»9 . 


ثالفمًا : أن عروة بن الزبير" كان يتكئ على المرافق فيها تمائيل الطير؛ 


(1) انظر: أصول السرخسي (۲/ 04)» والبرهان للجويني (۲/ ۱۲۹۳)ء وانظر: شرح 
الكوكب المنير (۳/ ٩۲٥۔06۲۹).‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة؛ مع المجموع الثمين (۲/ 57). 

(۳) انظر: ص (۳٤۲۔٤٤۲).‏ 

(4) هو: عكرمة بن عبد الله البربري» أبو عبد الله» مولى ابن عباس» ثقة» ثبت عالم 
بالتفسيرء لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر» ولا ثبت عنه بدعة» مات سنة (5 ٠١‏ ه)» 
وقيل : بعد ذلك » روى له الجماعة . 
انظر : تقريب التهذیب ص (۳۹۷) » وميزان الاعتدال (۲/ .)7١8‏ 

(5) انظر : التمهيد (1؟/ ..)١99‏ وفتح الباري .)٤٠١ /1١(‏ 

)١(‏ انظر : المصدرين السابقين. 

(۷) هو : عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةء فقية» -: 
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والرجال. 

وغير ذلك كثير جداء وقد أورد في «التمهيد» آثارا كثيرة عن السلف» 
كلها تذل على أنهم كانوا يستعملون الوسائد» والفرش» والسجاجيد التي 
كان فيها صور ذوات الروح» فيما يوطأ» ويمتهن» دون ما ينصب» ويعلق » 
وهذا يدل على جواز استعمالها فيما يمتهن» ويبتذل» وأنه قد بلغ هؤلاء 
السلف عن النبي مله ما لا يدع مجالاً للشك في جواز ذلك . 

الدليل الخامس : 

أن صورة ذوات الروح إذا كانت تداس» وتمتهن» وتبتذل لم تكن معززة» 
ولا مكرمةء ولا معظمة» فلا يكون فيها تشبه بالأصنام التي تعبدء وتتخذ 
آلهة" » وإذا انتفت العلة» انتفى المعلول" . 

المشاقشة: 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن النبي تبه أخبر : «أن الملائكة لا 
تدخل بيئًا فيه كلب» ولا صورة!» وهذاعام يشمل كل صورة» ممتهنة 


= مشهور» من الظبقة الثالثة» كان مولده في أوائل خلافة عثمان رضي الله عنهء 
وتوفي سنة )۹٤(‏ على الصحيح . انظر : تقريب التهذيب ص (۳۸۹) . 

.)۱۹۹ /۲۱( انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: مغني المحتاج (7/ 4 »؛» ونهاية المحتاج (7/ ١۳۷)ء‏ وأسنى المطالب 
9 ) والمغني 09/5/70 . 

() انظر: مفتاح الوصول للتلمساني ص (2)0151151) والوصول لابن برهان 
«(YAI /¥)‏ وشرح القواعد الفقهية ص )٤۸۳(‏ . 

(5) تقدم تخريجه في ص .)۱٥۸(‏ 
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كانت» أو غير ممتهنة . 

الجواب : | 

ويمكن الجواب عن ذلك : بأن الملائكة لا تمتنع من الدخنول إلا إذا وجدات 
الصور المعظمة» وأما الممتهنة منها فلا تمنع الملائكة من الدخول » ويدل لذلك 
قصة الستر الذي كان في بيت عائشة ‏ زضي الله عنها ‏ نحيث أنكر النبي تله 
تعليقه» ونصبه» وهتكه بينده الشريفة» وأخبر أن تلك الصور تمنع من دخول 
الملائكة» لما في تعليقهاء أو نصبها من التعظيم لهاء والغلو فيهاء المنافي 
للتوحيدء أو لكماله. 

فلما وضع ذلك السنتر» وصنعت منه الؤسائد» أقر وجوده في بيته يله ) 
بل ارتفق على تلك الوسائد مع وجود الصور فيهاء لكونها ممتهنة”" » وهذا 
يخصص.عموم حديث :: ١لا‏ ندخل الملائكة بيا ...2 إلخ”2 . 

القول الثاني : أنه لا يجوز استعمال أي شيء .من صور ذوات الروح» ولا 
يجوز استعمال أي شيء فيه تلك الصور. سواء كانت في شيء مبسوط» أو 
منصوب" » بل ولا يجوز دخول البيت الذي هي فيه» ولا يجوز مسك 
الثياب التي هي فيهاء سواء كانت مهانة» أو لم تكن . . 


. 0850 انظر: التمهيد (۲۱/ 198)».والفروع‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه مطولاً فی ص .)٤۷(‏ 

..)108( تقدم تخريجه ص‎ O 

(6) انظر : التمهيد (١؟/‏ 155-196).» والاستذكار (۲۷/ ۱۷۷). 
(0) انظر: المصدرين السابقين: ش 
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. وهذا ما ذهب إليه ابن شهاب الزهري""‎ ٠ 

الأدلة: 

وحجة هذا القول : حديث عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : «دخل علي 
رسول الله عله وأنا مستترة بقرام فيه صورء فتلون وجهه» وتناول الستر 
فهتكه» ثم قال: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله» ثم 
قال: وإن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة»" . 

ولعل القائل بهذا يرى أن امتناع دخول الملائكة إلى البيت الذي فيه الصور 
يدل على عدم جواز الدخول مطلقًا » لبني آدم» وغيرهم كما يدل عدم 
الدخول على تحريم مسك الثياب ذات الصور الحيوانية» إلا لمن أراد تغبير ذلك 


المنكر» كما فعل النبي عه من هتك الستر . 
المناقشة: 


ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأن هذا وارد فيما ينصبء أو يعلق من 
صور ذوات الروح” . وأما ما يبسطء ويوطأ من كل ما يمتهن فقد دل على 
جوازه هذا الحديث نفسه»› حيث هتكه النبي مله لما كان معلقاء وأقروجود 
الصورء واستخدام ما هي فيه بعدما أصبح موضوعاء متهتاء وارتفق على 


)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة 
ابن كلاب القرشي» الزهري» أبو بكرء الفقيه» الحافظ. متفق على جلالته وإتقانه » 
توفي سنة »)٠١١(‏ وقيل : قبل ذلك بسنة أو سنتين» روى له الجماعة . 
انظر : تقريب التهذيب ص .)١١5(‏ 

(1) تقدم تخريجه في ص (198). 

(7).انظر : التمهيد (51/ ۱۹۸). 
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لوسائ لي بها الصو المذكورة؟ ٠‏ كما تقدم"» ولا یجب التسليم إل 
بدليل لا منازع له» وليس كذلك هنا" . ْ 

ن الترجيح: 

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول» وذلك لما يلي : 

أولاً : قوة أدلة هذا القول» وكثرتهاء مع صراحة الاستدلال بها على ا 
المراد» في مقابل ضعفف استدلال أصحاب القول الثاني بالدليل المذكور . 

ثانيم : سلامة أغلب الأدلة لأصضحاب القول الأؤل من ورود المناقئلة 
عليهاء مع إمكان ا جواب على ما ورد على بغضها من المناقشات» في مقابل 1 
ما نوقش به ذليل أصحاب القول الثاني» وعدم إمكان الرد على المناقشة .. . 

الا : أن القول بجواز اتخاذ الصور الممتهنة فيه جمع بين الأدلة؛ وسلامة 00 
لها من التعارض» والتناقض” » والقول بعموم المنغ من ذلك كله يستلزم 
إبطال العمل بالأدلة الأخرى : 

رايعًا: أن اقول بانع فيه تفیش على اناس : مع ورود الدلیل بالتسير» 
والشعة من الشارع الحكيم في ذلك » واللة أعلم . ۰ 


: انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: ص .)8315-41١1(‏ 
(۳) انظر: التمهيد /1١5(‏ 54) . 
(5) انظر: التمهيد (۲۱/ .)١99‏ 
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المطلب الرايع 
استخدام الستور المعلقة ذات الصور 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: تحريم استخدام سائر أنواع الثياب التي تعلق أو 
تنصب إذا كان فيها صور لذوات الروح» سترا كان» آم غيره: 

.وهذا مذهب الشافعية » ورواية في مذهب الحنابلة" . 

الأدلة : ش 

الدليل الأول: 

قصة السنتر الذي كان في بيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حيث هتكه النبي تله 
> حينما كان معلقًاء ثم لما أزاله من مكانه صنعت منه عائشة وسادتين أو وسائد» 
ولم ينكر عليها النبي عله" . 
٠‏ فغضبالنبي لله وتلون ؤجههء ووقوثه على الباب دون الدخول» 
. وهتكه لذلك الستر الذي كان فيه التمائيل» كل ذلك يدل على أن تعليق 
)١(‏ اتظر : نهاية المحتاج (5/ »)۴۷١-۳۷١‏ ومغني المحتاج (1/ 2518-17 وأسنی 

المطالب (۳/, 11 
(5) انظر: المغني (۷/ 5)» والإنصاف (۸/ م9 والفسروع (۱/ ۴۳ وكشاف 


القناع (A-۹ /١(‏ 
فرق تقدم تخريجه في ص )٤۷(‏ . 
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الصورء أو مافيه صور حيوان محرم» ومنکر » لما في ذلك من الإشعبار 
بتعظيم الصور» واحترامها الذي هو ذريعة إلى الشرك". ْ 
الدليل الثاني :2 . ۰ 
قول جبريل : (إنا لا ندخل با فيه كلب أو صورة؛. 
ومعلوم أن امتناع دخول الملائكة إلى المكان الذي توجد فيه الصور يعد ١‏ 
عقوبة متخ الصورة؛ كما تقدم؟؟ ٠‏ والعقوبة لا تكون إلا على محرء”» 
الدليل الثالث: ظ 


أن تعليق الستور لني فيها صور ذوات الروح فيه تشه بعباد الصور؛ 
والأصناء” 3 والمسلم مأمور بباينة غير المسلمين في عاداتهم » وعباداتهم» 
ولذلك جاء في الحديث : الومن تشبه بقوم فهو منهم)7". 


القول الشاني كراهة اسشضدام الستور التي تماق ٠‏ وترقع وفيها 
صور ذوات الروح: | : 


)١(‏ انظر: نهاية المحتاج (5/ 71/7-95139/60), ومغني ا محتاج (؟/ 0078-3 وأستى 
الطالب (۳/ °( 

زفق انظر : ا مغن (۷/ 0 والإنصاف (۸/ «(TT‏ والفروع «(Yor /١(‏ وكشاف 
القناع (A-4 /١(‏ 

(۳) هذا جزء من حديث ظويل» » أخرجه مسلم في اللياس» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان (۲/ 09574 (401). 

(5) انظر: ص 70/١0‏ غ039 . 

(5) انظر: شرح صحيح مشلم للنووي ٤ /١5(‏ وللجموع الشمين (؟/ (YE,‏ 

(5) .انظر: مغني المحتاج (/ ۷ ونهاية الحتاج (5/ ۳۷ والمغني (// 0 ¥( 

(۷) تقدم تخريجه في ص (5 0506 . 
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وهذا مذهب الحنفية" » والمالكية”" . والرواية الثانية للحنابلة" . 

الأدلة : 

واستدل أصحاب هذا القول على كراهة تعليق ما فيه صورة ذي روح 
بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول على التحريم . 

ولعلهم وجهوا الاستدلال بهذ الأدلة على الكراهة فقط لأمرين : 

الأمر الأول : قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الرواية الأخرى لقصة ذلك 
الستر الذي كان في بيتها: «فعرفت الكراهة في وجهه)2 . 

الأمر الثاني: ما ورد في حديثين آخرين : 

, الأول: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «كان لنا ستر فيه تمثال 
طأئر». وكان الداخل إذا دحل استقبله» فقال لي رسول الله تله : «حولي هذا 
فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا»)9 . 

الثاني : عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «كان قرام ستر لعائشة » سترت به 
جائب بيتهاء فقال لها النبي عله : «أميطيه عني» فإنه لا تزال تصاويره تعرض 
لي في صلاتي »900 . 


(۱) انظر: بدائع الصنائع ۰۳۳٦ /١(‏ 5/ 19517)» وشرح فتح القدیر (۱/ 0596 
والبناية في شرح الهداية (۲/ 047)» وحاشية ابن عابدين (1/ 1849-57144). 

(1) انظر: الغرشي على مختصر خخليل (۳/ 2707 وشرح منح الجليل (۲/ 21517. 

(۳) انظر: الفروع /١(‏ *70), والآداب الشرعية (7/ 4 6086-6). 

(5) تقدم تخريجه في ص .)٤۷(‏ 

(0) تقدم تخريجه في ص (15). 

(5) تقدم تخريجه في ص (18). 
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عله روا لاستها لین الشديين. عل اکرا نق ين الى 8 
لم يأمر عائشة رضي الله عنها بقطع ذلك الستر» وإتلافة» وإغا أمرها 
بتحويله عن وجهه: واستقباله كما في ابیت الأول حشية الافتتان بالدنيا؛ 
وزهرتهاء وهذا لايقتضي تحريًا ولا كراهة : 

وأمرها في حديث أنس أن يط عه لقم خشية أن تشغله الصور التي 
فيه عن صلاته» ومعنى ذلك : أنه يله لك أقر وجود ذلك الستر دال البيت» مخ 
وجود الصور المذكورة فيز“ ١‏ ْ 

ولكن نظ لول عاش في الرواية الأخرى : «فعزفت الكراهية في 
وجهه»» مع الأدلة التي ذكرها أضحاب القول الأول على تحريم تعليق الستور 
التي فيها صوزء فكأن أضحاب القول الثاني أرادوا أن يجمعؤا بين الأدلة 
الأولى» والثالية: : بأن النهي الوارد في الأدلة الأولى نهي كراهةء' لا حرم 
مراعاة للحديثين الآخرين عن عائشة» وأنس رضي الله عنهھما۔» ومع قول 
عائشة ثشة رضي الله عنها .: افعرفت الكراهية في وجههاء وقد أشار إلى ذلك 
بعض المعاصرين“ ۰ 


المناقشة: 

ويمكن مناقدشة ذلك : بأن الأدلة الأولى التي ذكرها أصحاب القول! 
الأولء تدل كلها على تحر تعليق الستور» وتحوها إذا كان فيها صورذوات: 

0 ٠۸ /١١( والموسوعة الفقهية الكويتية‎ .)1٠۷-٠٠١١( انظر: غاية المرام ص‎ )١( 
.)19 /48( وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي للحبيش ص‎ 


() انظر: المصادر السابقة» مع الحلال والحرام في الإسلام ض (7 ل 
() انظر : المصادر السابقة . 
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الروح؛ كما تقدم بیان وجه الاستدلال من كل دليل منها'" . 

. وأما قول عائشة: «فعرفت الكراهية في وجهه» فإنه يدل على التحريم ‏ 
أيضًا ‏ » بدليل وقوفه تله على الباب» وغضبه» وهتكه السترء وإتلافه» كما 
سلف . 

وأما الاستدلال بحديث عائشة» وأنس» فقد نوقش الاستدلال بحديث 
عائشة رضى الله عنها ‏ : بأن هذا الظاهر من إقراره تله ذلك الستر الذي كان 
فيه تمثال الطائر في البيت محمول على أنه كان قبل تحريم الصور ثم نسخ 
بالأحاديث التي حرمت الصور””» ولأجل ذلك كان النبي يله يدخل» 
ویزاه» ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة » وبالتالي فلا يصح الاستدلال به 
على الكراهة فقط» كما يحتمل أيضًا أن النبى تبه أقر الستر المذكور بما فيه من 

«ولابد ‏ جينشذ- من الجمع بين الأدلة » وليس هو إلا على قاعدة تقدم 
الحاظر على المبيح عند التعارض» والجهل بالتأريخ»2 . 
وأما الاستدلال بحديث أنس رضي الله عنه ‏ فقد نوقش من وجهين : 
الؤجه الأول : أن تلك التصاوير المذكورة في هذا الحديث تحمل على أنها 
ليست لذوات الأرواح0© 8 
)١(‏ انظر: ض .)475١-5419(‏ 
(0) انظر: ص .)55١-519(‏ 
)( انظر : شرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ ۸۷)ء وفتح الباري .)٤٠٥ /٠١(‏ 
)£( انظر: المصدرين السابقين» مع غاية المرام ص .)٠١۷(‏ 
() غاية المرام ص .)1١9(‏ 
زف4 انظر: المضدر السابق» مع شرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ ۸۷). 
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الوجه الثاني: لو فرض بأنها كانت لذوات الأرواح فإن ذلك محمول على 
أنه كان قبل تحريم اتخاذ منا فيه صورة ذي روح»› ثم نسخ بعد ذلك بحدیث 
عائشة - رضي الله عنها-الذي هتك فيه النبي َه الستر" » كما تقدم آنقا" .. 

و الترجيح: 

بعد التأمل في القولين» وأدلة كل منهمًا يظهر لي : أن الراجح هو القول 
الأول والقاضي بتحريم تعليق الستور التي فيها صور ذوات الروح؛ وذلك 
للاعتبارات التالية : 

أولاً: قوة أدلة أضحاب القول الأؤل» وصراحة استدلالهم بتلك الأدلة 
على مرادهم ؛ في مقابل غموض استدلال أصحاب القول الثاني بما استدلوا 
به . : 

ثانيًا: سلامة أدلة أصحاب القول الأول من ورود المناقشة عليهاء في 
مقابل ورود المناقشة على أدلة أصحاب القول الثاني . : 

ثالّا: أن القول بتجريم ذلك فيه سد لذريعة الشرك» وقطع لدابر الغلو في 
الصورء وتعظيمهاء وبُحَدٌ عن مظاهز الترف» والإسراف» وتنزيه لبيوت 
المسلمين عن صورة ذوات الروح التي ورد الوعيد على صناعتها 2 واتخاذها 
لغير ضرورة؛ وال أعلم. ا 


تن نذا *%* 


.)41/( تقدم ٹخریجه بطوله في ص‎ )١( 
.)4195( انظر: ص‎ )5( 
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المطلب الخامس 
استخدام الآنية ذات الصور 

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : استخدام الآنية التي على هيئة ذوات الروح. 

الفرع الثاني : استخدام الآنية التي نقش عليها صور ذوات الروح . 

الفرع الأول : استخدام الآنية التي على هيئة ذوات الروح: 

امراد بالآنية التي على هيئة ذوات الروح: هي ما يكون من الأواني على 
شكل تمثال ذي روح» عاقلاً كان» أو غير عاقل » وذلك مثل : الإبريق يكون 
على شكل الديك مثلاً أو قطة» أو ثلاجة تكون على شكل رجل؛ أو كأس 
يكون على شكل عصفور» أو ما أشبه ذلك . 
نظرًا لكون هذه الأواني على شكل صور ذوات الروح» من ذوات الظل؟ 

أو يقال: إن حكم ذلك الجواز» نظرًا لكونه مستعملاً للأغراض المنزلية؟ 

والحقيقة : أني لم أجد- فيما أمكنني الوقوف عليه من المراجع ‏ كلامًا على 
هذه المسألة » رغم أني بذلت أقصى ما استطعت من الجهد» والوقت» ولم 
أعثر على شيء يذكر سوى كلام مقتضب لفضيلة شيخنا محمد بن صالح 
العثيمين ‏ حفظه الله حيث أشار إلى ذلك بقوله: «الأصل في الآنية الحل» 
لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
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جميعًا 06" ومنه الآنية» لأنها من الأرض» لكنإذا كان فيها شيء يوجب 
تخريها كما لو اتخذت على صورة حيوان مغلا فهنا حرم لا لأنها آنيةء 
ولكن لأنها صارت على صورة محرمة» . 
ومن خلال ذلك يتضح : أن الآنية التي على شكل تفال حيوان» عاقلا 
أو غير عاقل يعد استعمالها محرمًا» وذلك للأدلة التالية: ' ١‏ 
أولا : أنه قد أجمع العلماء على تحريم صور ذوات الروح المجسمة دون أن 
یستئنوا ما كان مستعملاً» أو متها © إلا مسا ورد في لعب البنات؛ لورود 
الدليل الخاص باستثناتها'ة . 
ثانيسً: : أن هذه الأواني التي على شكل تمئال حيوان شبيهة جد بالأصنام 
تي کرات تنصبء وت جد من دون اله تعالى» فاتخاذ مثل هذه الأراني يمد 
حي اء فهر الرثنية التنةء فيجب لبعد عن ذلك وطمس هذه المعالم؛ 
والظاهر المحرمة م . 
الغا: أن اتخاذ الأوانى ني التي على هينة ذوات الأرواح المجسمة فيه تشيّه 
بأفعال اليبهود» والتصارى ‏ وأضرابهم من أم الكفر المعاصرة تمن ملئوا يرتم 


.)5( سورة البقرة: آية رقم‎ )١( 

زفق الشرح الممتع /١(‏ 2017 م 

م2 انظر : الخزشي على مختصر خليل (۳/ 07:7 وشرح منح الجليل (۲/ Ow‏ 
وانظر: الشرح الصغير للدردير (؟/ )0 وشرح صحيح الترمذي لابن العربي 
0 ا : 

() انظر : المصادر السابقةء مع فيض القدير /١(‏ ماه). 

(6) انظر : شرح فتح القدير(1/ 4( وبدائع الصنائع «(TTT /١(‏ مستي الحتاج 
م (TEV‏ والغني (1/ ¥( وإغاثة اللهفان (؟/ 0248 5). 
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بالصور والتماثيل تعظيماء وتقديسًا لها وقد جاء في الحديث: اومن تشبه 
بقوم فهو منهم»!" . 
' رابعا: أن وجود مثل هذه الصور يمنع من دخول الملائكة إلى البيت» 

فيكون بذلك الصنيع حرمان لأهل البيت من دخول الملائكة» واستغفارهم» 
ودعائهم» وما ذلك الامتناع من دخولهم إلا عقوبة لمن وضع هذه الصورء 
والعقوبة لا تكون إلا على محرم" . 

فإن.قال قائل: إن هذه الأواني التي على شكل ذوات الروح مهانة 
بالاستعمال للأغراض المنزلية» وبالتالى فلا تكون مانعة من دخول الملائكة» 
لأنه لا نع من دخولها إلا الصور المحترمة غير المهانة. 

فالجواب على ذلك : بأن تلك الأواني التي على شكل ذوات الروح 
ليست مهانة؛ بل إنها محترمة».مصانة بضيانة تلك الأواني» ولذلك نجد كثيراً 
من الناس يتفاخرون» ويتباهون بهاء ويضعونها في دواليب خاصة» ونظيفة› 
وكأنهم يعتبرونها جزءًا من زينة البيت» ولاسيما في هذا العصر الذي غلب فيه 
الترف على كثير من الناس» فكيف تكون مثل هذه الأواني مهانة؟ . 

الفرع الثاني : استخدام الآنية التي نقش عليها صور ذوات الروح: 

تصوير المسألة : 

تقدم الكلام ‏ فيما مضى ‏ بخصوص حكم استعمال الآنية التي على شكل 


(0 انظر: إغاثة اللهقان (۲/ :402 409). 
(؟) تقدم تخريجه في ص (4 070 . 
زرف انظر: شرح صحيح مسلم للنووي «AE /١5(‏ والمجموع الثمين (/ )0 
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شال الإنسا» أو ايوا وتي تاولا البحث في افرع الأول من هذا 
الطلب . ۰ 

ما مسألة استممال الآنية التي فيها صور ذوات الروح- والتي تضنتها هذا 
الفرع ‏ فإن المراد بها : الأواني التي رسم على جوانبهاء أو أعلاهاء أو أسفلها 
صور ذوات الروح» دون أن تكون الآنية على شكل تمثال؛ كما في المسألة 
الأولى. ۰ : 
فهل يقال: إن حكم هذه الآنية التي رسم عليها الصور المذكورة كحكم 
الآنية التي على شكل تمثال ذي الروح؟ 

أو يقال : الحكم في هذه المسألة يختلف عنه في المسألة الأولى ٠»‏ نظرا لا 
بينهما من الفرق؟ ۰ 

لم أجد- فيما أمكنني الوقوف عليه من المراجع نص على حكم الأواتي 
التي يكون:فيها صور ذوات الروح في غير المذهب الشافعي» فإنهم قلانصوا 
على أن الآنية إذا كانت الصور المرسومة عليها ممتهنة بالاستعمال فإنة يجوز 
استعمالها”" » وإن كانت الصور لا تمتهن باستعمال تلك الآنية المرسومة عليها 
فإنه لا يجوز استعمالهاء ولا الإبقاء عليه" : ١‏ 


52 انظر: ص(455‎ )١( 

(۲) انظر : مغني المحتاج (8/ »؛ ونهاية الملحتاج (5/ »)۳۷١‏ وأسنى المطالب 
0 )). وانظر : حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج (۷/ )٤۳۳‏ . 

(۳) انظر :.المصادر السابقة. ' 
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فجعلوا الضابط في جواز استعمال ما عليه الصور المذكورة» وعدمه 
مرتبطًا بتحقيق الامتهان للصورة» وعدمه» فما حصل باستعماله من الأواني 
امتهان لما عليه من الصور جاز استعماله» ومالم يحصل باستعماله امتهان 
لتلك الصور لم يجز استعماله» وذلك مثل ما لو كانت الصورة على إبريق 
مرتفع» أو ثلاجة» أو كأس» أو نحو ذلك مما لايكون عرضة للوطءء 
: والاتكاء عليه“ » وذلك لأن المرتفع من الصور شبيه بالأصنام”” . 

وهذا هو مقتضى كلام النووي في شرحه على صحيح مسلم”" » من أن 
الصورة المذكورة إذا كانت على شيء متهن بالوطء» والاتكاء عليه كالبساط. 
والوسادة» ونحوهما مما يمتهن» فليس بحرام استعماله» ثم ذكر بعد ذلك بأن 
ما قرره من الكلام هو مذهب جماهير العلماء؛ من الصحابةء والتابعين» 
ومن بعدهم . 

وهذا يفيد : بأن ما نص عليه الشافعية في هذه المسألة هو مذهب جمهور 
العلماء» ولم ينفرد به الشافعية دون غيرهم» ويؤيد ذلك بأنه: قد صرح كل 
من الحنفية» والمالكية” » والحنابلة: بأن ما كان مهانًا من الصور فإنه 
يجوز استعمال ما هي فيه بدون حرج . 
)١(‏ انظر: نهاية المحتاج (7/ 2 وقليوبي وحاشية عميرة (۳/ ۲۹۷) . 
(۲) انظر: أسنى المطالب (9/ .)۲۲١‏ 
(F)‏ )15/ لمكم 
(5) انظر : المصدر السابق . 
)0( انظر : شرح فتح القدير /١(‏ 40(« والبناية (۲/ 00۹(« وحاشية ابن عابدين 

.(64- TEA /1) 


«) انظر: المدونة الكبرى /١(‏ ۱ والخرشي على مختصر خليل (۳/ (e‏ 
(۷) انظر: المغني (۷/ 7)» والإنصاف (۸/ ١۴۳)ء‏ وكشاف القناع (1/ .)۲۸١‏ 
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فإذا كان استعمال الأواني المنزلية يعد امتهانًا لهاء فإنه يخرج لبقية ْ 
المذاهب الثلاثة قول بنجواز استعمال تلك الأواني» إذا كان عليها صنور 
مرسومة لذوات الأرواح» كالذي نص عليه الشافعيةء قياسًا على قولهم شظ 
بجؤاز استخدام الصور التي توجد على البسطء والفرش» ونحوهما مما يكون ! 
في اسبتعماله.امتهان لتلك الصور" › » أو امتهان ما هي فيه» ويكون امتهان | 
تلك الصور تبعًا لامتهان ما هي فيه » أو على جوانبه من الأواني . : 

وإن لم يعد استعمال بعض الأواني امتهائًا لها فإن الذي يظهر أن حكم 
استجمال ما عليه صورةامنقوشة منها هو الكراهة عند الحنفية » والمالكية9 
نظر إلى أن حكم استعمال الصؤر الحيوانية من غير ذوات الظل إا هو مكزوه 
في المذهبين المذكورين » كما تقدم في حكم لبس ما فيه صورة حيوان2. أو 
تعليقه” » أو غير ذلك نما لا يعد ممتهئًا . 

إلا أنه ذكر في «حاشية رد.المحتار»”" : بأن الكراهة إذا أطلقت في مذهبٍ 
الحنفية فإنها تخرئمية». فإذا كانت هذه المسألة» وما شابهها ما سبق » أو نما 


() انظر: شرح فتح القدير /١(‏ ١۲۹)ء‏ والبناية (؟/ :200٠‏ وحاشية ابن عابذين 
(544-548/1» وانظر المدونة الكبرى /١(‏ ۱ والخرشي على مختضر خليل 
Di)‏ 1 

(؟) انظر: شرح فتح القذِير /١(‏ ١۲۹)ء‏ والبناية (؟/ ١٥٠)ء‏ وحاشية أبن عاينين 
(TE TEA/Y)‏ . : 

(۳) انظر: المدونة /١(‏ ۱ :والمترشي على مختصر خليل (۳/ ۲ ۰ وانظر : : شرح 

منح الجليل (۱۹۷/۲). 

() انظر: ص )۳۷٥۳۷۰(‏ . 

(۵) انظر: ص (١٩٤۔٤۲٤).‏ 

(4 TA «£ «11۲-1۳1 انظر:(1/‎ )0 
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سيأتي إن شاء الله تعالى مما ذكر فيها الحتفية كراهة مطلقة يقصدون بها 
التحريم» فإن قولهم فيها يلحق بقول القائلين بالتحريم » وقد تقدم اتبيه على 
ذلك . 

أما ذهب الحنابلة في حالة عدم امتهان ماعلى الآنية من الصور 
باستعمالها فإن الذي يظهر أن لهم قولين في المسألة : قول بالتحريم» وقول 
بالكراهة».وذّلك بناء على مذهبهم في حكم وجود صوز الحيوان في الثياب 
لأن الضور التي على الأواني المستعملة هي أقرب ما يكون شبها بالصور التي 
على الثياب » وقد نقل عن الحنابلة فيها القولان المذكوران آنفًا" , وأدلتهم 
التى ذكرت لكل من القولين - هناك هي أدلتهم في هذه المسألة » والله 
أعلم. 1 

والذي يظهر لي أنه ينبغي تقسيم الأواني المنخذة. في هذا العصر- إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أواني منزلية في مظهرهاء وصورتهاء ولكنها في حقيقتها 
تنخذ للزينةء وذلك مثل بعض الأواني التي تشترى من أفخم الأنواع » 
وأجملها شكلاً» ولوناء وأناقة» ومنظر ثم توضع في أدراج ودواليب البيت 
الزجاجية » للمنظر أمام الداخل » والخارج» أو في غرفة الاستقبال» أو غرفة 
الطعام» ويكون لهذه الأواني من العناية» والصيانة » والاهتمام ما ليس 
لغيرها. 
(۱) انظر: ص (۳۷۳). 
(۲) انظر: ص (۳۹۹۔۹٦۳۷).‏ 


(9) انظر: المغني (1/ 0949), 
(5) انظر: ص (۳۷۸-۳۹۹). 
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فظاهر حال هذا القسم من الآنبة أنها تتخذ للزينة» لا لتستعمل» وإن 
استعملت في العمر مرة أو مرتين فهذا نادر» والنادر لا حكم لهء وربمالا ' 
تستعمل إطلاقاء فمثل هذا القسم من الآنية يظهر أن المقصود منها الزينةء دؤن 
الاستعمال» فإذا وجد على مثل هذه الأواني صور ذوات الروح» فإنها تكؤن 
غير ممتهنة» نظرا لعدم أمتهان ما هي فيه من الأواني» وبالتالي تكون الصور 00 
التي فيهاء أو عليها محزمة» نظرا لتكريهاء وصيانتهاء تبعًا لصيانة ماهي فيه ' 
من الأواني » ويمكن الاستدلال على تحريم اتخاذ هذا القسم من الأواني ا 
يلي : : 

ولا : : أذ هذا الصنيع فيه تفج بالكفار الذين هلنون ييوتهم بالصوز .. 
المذكورة د تعظيمًاء وتقديسًا لها » اومن تشبه بقوم فهو منهم» . 

ثانييا : أن عموم الأدلة الشرعية تدل على أن الصورة متى كان وضعها 
مشعراً باحترامها وصيانتهاء فإنها تكون محرمة في أي شيء كانت نت ٠‏ 

فإن قيل : إن الأصلل في الأواني أنها معدة للاستعمال» والاستغبمال في 
حد ذاته إهانة» فيكون ما عليها من الصور تبعًا لها في الإهانة.. : 

فالجواب عن ذلك : بأن مجرد نية استعمالها في يوم ماء أو سنة ماء أو 
كون الأضل : أنهااممدة للاستعمال لايخرج تلك الصور عن حل اتتحرم »ما 
لم يتحقق ذلك باستعمالها الفعلي الذي تظهر به إهانة تلك الصورء مالم تكن 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع /١1(‏ 5 وشرح فنع القدير (۱/ ١۲۹)ء‏ وانظر : : قتيح 

الباري »)5٠00 /٠١(‏ وفيض القدير (؟/ ٠‏ ومغني المحتاج (6/ 05810 . 


زفق تقدم تخريجه في ص )۳١٤(‏ . 


22 انظر : : شرح صحيح مسلم للنووي (۸١ - ۸1 /١٤(‏ وفتح الباري ( :1 ite‏ 
والمغني (۷/ ٦‏ ۷)» ونيل الأوطار (۲/ 154). 
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الصورة مرتفعة في لاجة» أو إبريق» أو نحوهماء فإن وضعها مشعر بعدم 
إهانتها ولو استعملت بكثرة » كما يظهر من كلام الشافعية" . 

ولذلك نجد البساط الذي عليه الصور متى علق وأصبحت الصور التي 
عليه منزهة عن الوظء والاتكاء عليها يصبح استخدامه محرما بعد أن كان 
جائزًا؛ وماذاك إلا لتغيّر وضع الصورة من حالة الإهانة» إلى حالة التكريم 
بارتفاعها" . ش 

شالف : أن بقاء هذه الأواني ذات الصور المذكورة يعد مانعًا من دخول 
الملائكة إلى البيت » أو المكان الذي هو فيهء وامتناع دخول الملائكة إلى البيت 
الذي فيه الصور إِا هو عقوبة لتخذ تلك الصور”” . والعقوبة لا تكون إلا 
على محرم؛ كما تقدم تقريره© . 

القسم الناني : أواني منزلية مستعملة فعا وبكثرة» ولكنها تشبه القسم 
الأول من بعض الوجوه» وذلك من حيث كونها من الأنواع الفخمة» وذات 
المناظر الأنيقة» والأشكال الجميلة» ولذلك نجد أن فيها من المباهاة» والتفاخر 
ما يوجد في القسم الأولء كالأباريق» وثلاجات الشايء والماء» والأكواب» 
ونحو ذلك . 


والفرق بين هذا القسم»› والذي قبله-فيمايظهر-إنماهو من حيث 


.(A¥ انظر: نهاية المحتاج (7/ ¥1( وقليوبي وحاشية عميرة (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .(AT AI /١5(‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ 14 والمجموع الثمين (؟/ ۹( 
(5) انظر: ص (۳۷۰)» وص(٤۳۷).‏ 








٤ a5a‏ أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 
الاستعمال » وعدمه» أو قلته. : 

فهذا القسم ‏ وإن كان يستعمل في الأغراض المتزلية إلا أن فيه شبها با 
يتخذ للزينة من الأواني + أيضا ‏ نظرا للاعتناء بهاء وصيانتها أكثر من غيرهاء 
والصورة تبع لما هي فيه ولأن ايكون عليهامن الصور ليس عرضة 
للامتهان» والابتذال» » نظرا لارتفاع أغلب هذه الأواني » كما سبق التمثيل 
لزللی , 


ولكن بالنظر إلى كثرة استخدام هذا القسم من الأوائي: واستعمال: 
يظهر لي : أن الصور الموجودة فيهنا شبيهة بالصور التي توجد على الثياب 
الملبوسة» وذلك من حيث إن كلا من الشياب» والأواني مستعمل» مع أنه 
يخالط كلاً منها قصد الزينة».والصيانةء والتفاخرء والمباهاة. فلم يتمحض 
كل من المقيس » والمقيس عليه للإهانة» أو للتكزيم» وإنكان نسبة ظهوز 
امتهان الصورة في الثباب الملبوسة أكثر من ظهور امتهانها في هذا القسم من 
الأواني» حي إن وب قد ينام صاحبه فيه ويجلس وهو لايس له. »:فيكون 
تعرض الصور التي فيه للإهانة أكثر من تعرضها في تلك الأواني ْ 

ورغم ذلك » فإنهها شبيهان ببعض إلى حد كبير» وعلى هذا فالصور 
الموجودة على هذا القسم من الأواني ملحقة بالرقم في الثوب» فما جرى من ٠‏ 
الحلاف في مسألة الرقم في النوب”"-» فإنه يجري هناء وما ذكر من الأدلة 
هناك» فإنها تذكر هنا أيضًاء وما سبق رجحانه في تلك المسألة» فإنه يرجح 
هناء وللأسباب» والاعتبازات التي ذكرت هناك أيضًاء وبناء على ذلك» فإنه 


.)٤۲٥( انظر: ص‎ )١( 
(؟) انظر: ص (۳۹۹۔۳۸۰).‎ 
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يحرم بيع وشراء ما كان فيه صور ذوات الروح سواء كانت آنية أو غيرها كما 
حرم صناعة الصور المذكورة ابتداء» إلا ما كان في استخدامه منها إهانة 
وابتذال لتلك الصورء فلا بأس نبيعه وشرائة دون صناعته » فالصناعة محرمة 
بكل حال كما سبق" لما فيها من المضاهاة خلق الله تعالى . 

القسم الثالث : ما يكون من الأواني المنزلية تمتها امتهانًا واضحاء دون أن 
يتطرق إليه قصد الزينة» والمباهاة» ودون أن يكون مرتفعاء وذلك مثل أدوات 
الطباخخة» والصحون» والأطباق غير المرتفعة» ونحو ذلك مما تكون عرضة 
لتخطيهاء وابتذالهاء وعلى ذلك يوجه ما ورد عن الشافعية من كلام بهذا 
الخصواص”©2 . 

فمثل هذا القسنم من الأواني إذا وجد فيها صور لذوات الروح» فإنها 
تكؤن مهائة بالفعل تبعًا لإهانة ما هي عليه» وبالتالي : تكون هذه الصور جائزة 
لامتهانهاء وابتذالهاء فيجوز استعمال الأواني التي تكون عليهاء وبقاؤها 
داخل البيت من غير إثم» ولا حرج إن شاء الله تعالى - . 

وذلك كما في وجود الصور المذكورة على البسط» والفرش » والمخاد» 
ونحو ذلك من كل مهان ؛ لأن إهانة الصورهء وابتذالها مناقض ماما لما 
يفعله غباد الصورء والأصنام من تعظيمهاء وتكريمهاء فلا يكون بذلك تشبه 


)١(‏ انظر (۲۹۸۔۲۷۱). 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين (1/ ١٤1)ء‏ وشرح صحيح مسلم (14/ ١۸)ء‏ والقول 
المفيد (7/ *707)» والمجموع الثمين (۲/ .)۲٤۳‏ 

0 انظر : نهاية المحتاج (5/ »)۴۷١‏ ومغني المحتاج .(YEA /١(‏ 

(5) انظر: ص »)518-51١١(‏ وانظر : فتاوى محمد رشيد رضا(۲/ .)1١51‏ 








كم ااا أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 


بهم 2 Ns‏ 
ولكن -مع ذلك كله فان اعد عن جميع أشكال وأنواع الصور أولى ؛ 
وأسلم» وأحوط با في ذلك المهان منهاء والله أعلم . 


١‏ خم 
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المبحث الثاني 
حكم استخدام الصور في الترفيهء والتسلية 


وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : الاحتفاظ بالصورة لقصد الذكرى . 
المطلب الثاني : استخدام ما يسمى بالإنسان الآلي . 
المطلب الثالث : حكم استخدام التماثيل المجسمة للزينة في البيوت . 
المطلب الرابع : حكم استخدام الأجسام ا حيوانية المحنطة للزينة . 
المطلب:الخامس : حكم استخدام الصور المسطحة في البيوت . 
المطلب الأول 
الاحتفاظ بالصورة لقصد الذكرى 
المراد بالضورة. في هذا المطلب هي الصورة المسطحة من غير ذوات 
الظل» يدوية كانت أو آلية» كاملة» أو ناقصة. 

فالمهم: أنها صورة لذوات الروح من غير ذوات الظل» يختفظ بها 
صاحبها في سيارته» أو بيته » أو حقيبته» أو غير ذلك . ۰ 

الآراء المذهبية : 

القول الأؤل: التحريم: 

وإليه ذهب الشافعية" » وجمهور الحنابلة" . 


. 054107 /۳( انظر: أسنى المطالب (۳/ 577-7176؟): ونهاية المحتاج‎ )١( 
انظر: كشاف القناع (۱/ 77/84)» والفروع (۱/ 227017 وانظر: الفتاوى لابن باز‎ )۲( 
.)۲٤۹ /۲( والمجموع الثمين‎ »)۲۲ /١( 








: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي.‎ E۸ ê8 
: الأدلة‎ 
. واستدل أصحاب هذا القول با يلي:‎ 
' أولاً: عموم الأدلة الدالة على تحريم التصوير» واتخاذ الصور"» والتني‎ 
1 -قوله يه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه  : «لا تدع صورة إلا‎ ١ 

طمستهاء ولا قبرا مشرقًا إلا سويته)9©. ' 00 
۲ وحديث جابر' رضي الله عنة أن النبي يه نهى عن الصورة في 

الببيتٽت› ونهى أن يصنع ذلك" » وهذا عام في كل صورة» إلا ما استئني 

بدليل خاص : i‏ 
ثانيًا: حديث عائشة رضي الله عنها -في قصة الستر الذي كان معلقًاافئ ' 

بيتهاء فنزعه النبي لله » وثلون وجهه غضبًا لذلك المنكر , 
النًا: حديث جبريل عليه السلام أنه قال للنبي لله : «إنا لا ندخل بينًا فيه ' 

كلب ولا صورة) 22 وهذه عقوبة» ولا عقوبة إلا على محرم » كما تقدم" : 
ويدخل في ذلك الصور الآلية وإن كانت لا تساوي الصؤر اليدوية في نملة 

. المضاهاة » لكنها تساويهها في علل أحرى» كمنع دخول الملائكة وكوتها 

ذريعة إلى الغلو في المصور - من دون الله تعالی ونحو ذلك . 0 
رابع : أن اتخاذ ما ليس مهانًا من صور ذوات الروح فيه تشبه بعباة 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة؛ 

(۲) تقدم تخريجه في ص (۲۱۳). 

إفرفق تقدم تخريجه في ص (۲۹۷). 

(؛) تقدم تخريجه في ص (/1) : 


(۲) انظر :ص( VDJ (FY‏ 
»( انظر: : الشرح الممتع (؟/ (T1‏ الج شین ۲۲ ۹( 
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الصور والأصنام من اليهود » والنصارى وغيرهماء وقد نهينا عن التشبه 
بهم(" » ومن تشبه بقوم فهو منهم)!" . 

وقد تقدم ‏ في مواضع متفرقة"_ بيان وجه الاستدلال بهذه الأدلة» وأمثالها 
على تحر اتخاذ الصور المذكورة» والاحتفاظ بهاء كما تقدم ‏ أيضا ‏ ورود 
المناقشة على كل منهاء وما يمكن الجواب به عليها“ » فلا داعي للتكرار. 

خامسًا : أن اتخاذ تلك الصورء والاحتفاظ بها يوجب تعلق القلب 
بأولئك الأصدقاء تعلقًا لا ينفك عنه» وهذا يؤثر تأثيرا بالمًّا على محبة الله 
ورسوله؛ وشرعه» كما يوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء» وما تجهب , 
محبته شرعاء وهذا يشمل جميع الصور المسطحة يدوية كانت أو آلية . 

هذا هو القول الأول» وجملة ما تضمنه من الأدلة» والتعليلات . 

٠‏ القول الثاني : الكراهة: 

وإليه ذهب الحنفية" » والمالكية » وبعض الحنابلة» غير أن الحنفية 
() انظر: مغني المحتاج (5/ 5548)» ونهاية المحتاج (7/ 7 )» وانظر : الفتاوى لابن 

باز (۱/ .)5١-19‏ 
(1) تقدم تخریجه في ص (704). 
(۳) انظر: ص:(738-777) روص1717 239 . 
(5) انظر: ص (۲۹۸-۲۹۲)» وص(70/8 ۳۸۰) . 
(0) انظر: المجموع الثمين (؟5/ )»> وانظر: الشرح الممتع (؟/ ۱۹۷)ء فما بعدهاء 

والقول المفيد (۳/ 205١4‏ 2 ' 
0) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ © وشرح فتح القدیر (۱/ 427595794 وحاشية 

اين عابدين (۱/ )1٤۸‏ . 
(0) انظر: الخدرشي على مختصر خليل (؟/ 07077)» وشرح منح الجليل (۲/ »)1١۷‏ 


والشرح الصغير (۲/ 2001). 
(۸) انظر: الآداب الشرعية (۳/ 500). 
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يستثنون من هذا الحكم:ما كان من الصور مستورا بثياب» أو نحوه؛ أو كان 
صغيرا » حسب الضابط الذي جعلوه مقياسًا في صغر الصورة» وكبرها : 
الأدلة: : 1 
وقد ذكر الحنفية” دون غيرهم ‏ من الأدلة على ما ذهبوا إليه: حديث 
عائشة في قصة الستر الذي هتكه النبي 4 . وحديث جبريل عليه 
السلام : «إنا لا ندخل بيثًا...» وقد تقدم ذكرهما قريًا9؟ . ش 
ولكن دون أن يبينؤا وجله الدلالة منهنما على الكراهة فقط» ولعلهم 
يقصدون بالكراهة هنا الكراهة التخرمية» كما سبق التنبيه على ذلك . ٠‏ 
وأما المالكية فلم أقف على دليل لهم» أو تعليل على ما ذهبوا إليه» 
وكذلك بالنسبة لمن ذهب إلى هذا القول من الحنابلة» ولعلهم يرون أن التحريم 
المناقشة: : 
ويمكن مناقشة من ذهب إلى القول بالكراهة في هذه المسألة أن الأدلة 
التي ذكرها أصحاب القنول الأول صريحة بالتحريم» ولاسيما حديث علي 
رضي الله عنه ‏ : «ألا تدع صورة إلا طمستها“ » وحديث جابر ‏ رضي الله 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ۳۳۷)ء وشرح فتح القدير /١(‏ 90؟)» وحاشية ابن 
عابدين (۱/ 16۸). ` : 
(؟) المصادر السابقة . 
لوف تقدم تخريجه ص )٤۷(‏ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في ص (175). 


(0) انظر: ص (۳۷۳). 
(5) تقدم تخريجه في ص (۲۱۳) . 
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عنه ‏ : «نهى عن الصورة في البيت» ونهى أن يصنع ذلك270 . 

ن الترجيح: 

والذي يظهر لي أن الراجح :هو القول الأول» وذلك للاعتبارات التالية: 

أولاً: قوة أدلة هذا القول» وكثرتهاء وصراحتها على المرادء وذلك كله 
في مقابل ضعف استدلال أصحاب القول الثاني با استدلوابه» وعدم وجود 
الدليل الواضح على ما ذهبوا إليه . 

ثانيا: سلامة أدلة أصحاب القول الأول من ورود المناقشة عليهاء وذلك 
في مقابل ورود المناقشة المؤثرة على استدلال أصحاب القول الثاني» دون 
إمكان دفع تلك المناقشة . 

اليا : أنه قد علم من عمومات أدلة الشريعة» وقواعدها العظام بأنة لا 
يجوز الاحتفاظ بصور ذوات الروح بتعليق» أو غيره» إلا لخرض شرعي 
سائغ“» وهذا الصنيع ليس من الأغراض المشروعة التي تبيح ذلك . 

رابعا: أن الاحتفاظ بصور ذوات الروح ذريعة» ووسيلة من وسائل 
الشرك بالله» وتعظيم غيره جل وعلا 2 » وخصوصاء إذا كانت الصورة 
كبيرة» فإنه يخشى من محبة صاحب الصورة» والافتتان بهء سواء كان ذلك 
محبة علم وعبادة» أو محبة سلطان ورئاسة» أو محبة صحبة وقرابة » وسواء 
كانت الصورة يدوية» أو آلية» كاملةء أو ناقصة» مادام الرأس باقيًا غير 


. )۲۹۷( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
.)554 » ٤٦۳ /١( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )۲( 
(۹ /١( زرف انظر: المصدر السابق» مع الفتاوى لابن باز‎ 
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٠ مقطوع أو نمحوء وهي نما يتعلق بالعلماء» والعباد ونحوهم » فإن الفتنةافي‎ 
٠ ذلك أشد» والخطر أعظم» ولذلك كانت فتنة قوم نوح عليه السلام وضلالهم‎ 
: .. بسبب تلك الصور"‎ 


07٠١ /۲( انظر:. المصدرين السابقين » مع الشرح الممتع‎ )١( 
:)5751/1( (؟) انظر: فتح الباري‎ 
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المطلب الثاني 


حكم استخدام ما يسمى ب«الإنسان الآلي» 


المراد بالإنسان الآلي : هو الآلة المصنوعة على شكل إنسان » مجسمء له 
جرم مستقل» يشغل حيرا من الفراغ . 


وهذه الآلة تتكلم » وتتحرك » وتقوم ببعض الأعمال المحددة لها في 
! البيوت» والمصانع. والمتاجر» ونحو ذلك» على حسب ما بُرمجت عليه من 
الأعمال» فإن تغير برنامجهاتغير عملهاء ولكل جزء من ذلك الجرم آلة 
بداخله تحرکه» وتجعله يقوم بوظیفته . 

والخلاصة : أن هذه الآلة صممت على شكل الإنسان لتقوم ببعض 
. الأعمال البشرية» حسب برنامج فحدد» ولها ذاكرة لاستقبال المعلومات 
وإعطائها في مجال محدد'" » فما حكم استخدام هذه الآلة» وإدخالها إلى 


ء)۲٠۷( مجلة شهرية ثقافية» العدذ‎ »)۱۷-١١( انظر: مجلة الفيصل الثقافية ص‎ )١( ٠ 
ه» ديسمير_يناير 19401984 م» وص (١17؟) من نفس‎ ۱۴۱١ رجب‎ 
ومجلة الفيصل الثقافية‎ »)۹-٠١( وص‎ »)7- ١( المرجع » وانظر معارف ماجد ص‎ 
هء السنة ١1ء تشرين‎ ١517 ص (4۹-۷۷)ء العدد (۱۷۹)ء جمادى الأولى‎ 
ه.‎ ١991١ الثاني نوفمبر كانون الأول» ديسمبر‎ 

(0) أنظر: المصادر السابقة» مع قاموس : .246 /3 WHEBSTE,S THIRD NEW‏ 
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البيوت» والمصانع» والمحلات التجارية؟ 
هل يعد ذلك من قبيل استخدام الصور والتمائيل المجسمة التي يحرم ! 
استخدامهاء وإبقاؤها في البيوت؟ 
أو يقال : إن هذه آلة مصنوعة ليستفاد منها في بعض شكون الحياة يا ؛ 
يواكب تطور العصر » دون أن توجد فيها العلة التي من أجلها حرمت الصوزء 
والتماثيل؟ : 
وللجواب على هذه التساؤلات يظهر لي أنه لابد من التفصيل على التو ٠‏ 
التالي : 000 
فيقال: إن استخدام هذه الآلة التي على شكل الإنسان لا يخلو إما أن ١‏ 
تكون على هيئة الإنسان قاماء بكامل أعضاته» وأجزائه» ما في ذلك الرأس : 
مع الوجه» وما فيهما من ملامح الإنسان المخلوق . 0 
وإما أن تكون على هيئة الجمادات» أو على شكل الإنسان» ولكنها ّْ 
مقطوعة الرأس» فإن كانت هذه الآلة على النحو المذكور أولأ فإنها تغْدّتثالة ' 
ناطق متحرگاء وبالتالي يكون حكم استخدامها. في مصنع» أو متجرء أو : 
بيت منحرمًا تحريًا شديداء كما هو الشأن في حكم استخدام التماثيل »بل ! 
أشدء لشدة محاكاتها لذلق الله تغالى . 
الأدلة: 


ويستدل على تحريم استخذام الآلة المذكورة إذا كان فيها رأس با يلي : 
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ول : عموم الآدلة الدالة على تحريم الصورء والتماثيل» وتحريم 
استخدامها" ۰ وخصوصا قول جبريل عليه السلام: «قمربرأس 
التمثال الذي في البيث بقطع» فيصير كهيئة الشجرة»“ > وأمر النبي عله 
لعلي بن أب طالب رضي الله عنه ‏ ب« آلا يدع تمثالا إلا طمسه» ولا قبرا مشرقًا 
إلا سواه إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة بالوعيد على المصورين» 
والمتخذين لهاء ووصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله وأمرهم بإحياء ما 
خلقواء والنهي عن وضع الصورة في البيت» وعن صناعتهاء ونحو ذلك مما 
ققدم . 
ثانيًا : أن استتخدام هذه الآلة على الصفة المذكورة أولاً فيه تشبه واضح 
بعباد الصورء والأصنام» وقد نهينا عن التشبه بهم » وأمرنا بمخالفتهه" . 
ثالشا : أن هذه الآلة تشبه خلق الله تعالى فى الصوت, والصورة» 
والحركة» فتكون محرمة لما فيها من عظم المضاهاة» وشدة المشابهة لخلق الله 
تعالى» والتي ورد الوعيد عليها في قوله يله : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله200 . 
رابعما: أن اتخاذ هذه الآلة رما أدى مع تقادم الأيام» ومرور الزمن إلى 
)١(‏ انظر: الدرشي على مختصر خليل (۳/ 27707 وشرح منح الجليل (؟/ »)۱١۷‏ 
وشرح صحيح مسلم للنووي c(AY AY /١5(‏ والمغني لابن قدامة (۷/ ¥(. 
زفق تقدم تخريجه في ص )۱١۱(‏ . 
(۳) تقدم تخريجه في ص (۲۱۳). 
(4) انظر: ص )٤۳۷(‏ فما بعدها . 
(5) انظر: بدائع الصنائع »)۴۳١ /١(‏ وشرح فتح القدير /١(‏ ١۲۹)ء‏ ومغني المحتاج 
(۳/ 227407 والمغني لابن قدامة (۷/ ۷). 
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عبادتهاء وتعظيمهاء والافتتان بهاء كما آل الأمر ببتخذي الصور والتمائيل 
مع تقادم الأيام إلى عبادتها والافتتان بها" . ۰ ' 
خامسًا: أن في شراء تلك الآلة» واستخدامها ‏ على الصفة المدكورة ‏ إعانة 
على الإثم» والعدؤان» وتشجيعًا لضانعيها على المحرم فيكون المشتري لهاء 
أو من يستخدمها معيًا على ارام ونواقعًا في حبائل العصاة ‏ والمجرهين.. 
فإن قال فائل: : إن في استخدامها فائدةء ومصلحة كبيرة» نظرا لا تقوم به 
من أعمال كبيرة» فمصلحتها أعظم من مفسدة الصورة المحرمة . ۰ 
فالجواب: أن من ألممكن أن تصنع على هيثة جماد» أو على هيئة إنسان 
مقطوع الرأس » وبذلك تكون مباحة غير محرمة . 
وأما إذا كانت تلك:الآلة على هيئة الجمادات» بدون رأمن» أو كان لها 
رأس ثم قطع » وأزيل» فإنه يجوز استخدامهاء والاستفادة منها بدون أي 
o‏ ) 0 
كما دل على ذلك خديث جبريل المتقدم” : «فمر برأس التمثال الذي في 
البيت يقطع. فيصير كهيئة الشجرة)» وكما في حديث : «الصورة الرأس» فإذا 
قطع فلا صورة)" . 


' (1) انظر: شرح الطيبي (۸/ 20187 وشرح صبحيح مسلم للنوؤي /۱٤(‏ 009199 
وفتح الباري Eo TAV f 117 /١(‏ ومرقاة المفاتيح (۸/ ۲ وانظر: 
فتاوى اللجنة الدائمة(١/ ٤٥٤‏ ١١٤)ء‏ والمجموع الثمين /١(‏ ۷ وحکم 
التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد ص ۲0 (ei‏ 

(0) انظر: ص .)۱١۱(‏ 
() تقدم تخريجه في ص (۱۹۰). 
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وما أظن أن بقاء الاستفادة من تلك الآلة مرتبطة بوجود الرأس عليهاء أو 
عدمه» ولكن طبيعة النفس البشرية ميالة إلى الشرء أكثر من الخير» إلا من 
رحم الله وعصمء ولكن إن كان بقاء ما يشبه رأس المخلوق في تلك الآلة أمرا 
لابد منه» وكان استخدام تلك الآلة في بعض شئون الحياة لابديل عنهء ولا 
فكاك منه» فإنه يجوز حينئذ استخدامهاء متى دعت الضرورة إلى ذلك لأن 
الضرورات تبيح المحظورات”؟ » ولكن بالقدر الذي تندفع به الضرورة» 
وتسد نه الحاجة فقط» كما تفيده قاعدة: «الضرورة تقدر بقدرها)9", 


وقاعدة: «ما جاز لعذر بطل بزواله»" . 
هذا هو الذي ظهر لي في حكم هذه المسألة من خلال الأدلة الشرعية» 


والله أعلم . 


ء)۴۷٤‎ /١( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (1۷۳)» وغمز عيون البصائر‎ )١( 
والوجيز‎ »)۱۸١( وشرح الكوكب المنير (6/ ٤٤٤)ء وشسرح الزرقاء ص‎ 
١ .)١1/ه(ص‎ 

(۲) انظر : أشباه السيوطي ص »)١7/4(‏ وغمز عيون البصائر /١(‏ 7176)» وشرح الزرقاء 
ص (۰)۱۸۷ والوجيز ص .)١8٠0(‏ 

(۳) انظر: أشباه السيوطي ص »)١7/5(‏ وغمز عيون البصائر /١(‏ ۲۷۸)ء وشرح الزرقاء 
ص »)١189(‏ والوجيز ص (۱۸۲). 
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المطلب الثالث 
حكم استخدام التماثيل المجسمة للزينة في البيوت 
قد تقدم'" لنا غير مرة: أن حكم استخدام التمائيل من ذوات الظل 
محرم تحريًا شديدا" ؛ وخمصوصًا إذا كانت تلك التماثيل كاملة الأعضاء» 
ومعدة للزينة» فإنها محرمة إجماعًا 2 كما ذكر ذلك طائفة من علماء 
المالكية" . 


الآدلة : 

ويدل على تحريم استخدام هذه التماثيل لتزيين البيوت ونحوها ما يلي : 

أولا : عموم الأدلة على تحريم اتخاذ الصور عمومًا » ويدخل المجسم متها 
في التحريم دخولا أوليًا: 

ومن تلك الأدلة : قول جبريل عليه السلام للنبي عَلله : افمر برأس التمثال 
الذي في البيت يقطع › فيصير كهيئة الشجرة)“ . ۰ 

وأمر النبي َه لعلي بن أبي طالب: «ألا يدع مدال إلا طمسهء ولا قير 


(۱) انظر: ص (۲۰۷) فمابعدها. 

(؟) انظر: حاشية ابن عابذين (1/ 2544 والخرشي على مختصر خخليل (۲/ ۲۰۴ ا 
وشرح صحيح مسلم للنووي (A! /١1(‏ والمغني (۷/ ك0 

)۳( انظر : صحيح الترمذي بشرح ابن العربي (۷/ «(Yor‏ وشرح منح الجليل 
(؟//1717)» والخرشيْ على مختصر خلیل (7/ 70 وانظر : الشرح الصغيز 
فلا ` ° 

.)١61( تقدم تخريجه في ص‎ )٤( 
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مشرقًا إلا سواه . 

فإن الحديث الأول ينص على وجوب قطع رأس التمشال حتى يصبح 
شبيها بالجمادات» كما يدل أيضًا على تحري اتخاذهاء وإبقائها في البيت 
ونحوه بدون قطع الرأس والإطاحة به" , لأن الأمر بالشيء نهي عن 
د98 , 

والحديث الثاني يدل على وجوب طمس كل صورة» وإزالتهاء سواء 
كانت من ذوات الظل» أو من غيرها“ . 

ولذلك جاءت النضوص بالنهى عن ذلك تارة بلفظ : «تعغال»» وتارة 
بلفظ : «صورة» كما فى حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ «أن النبي تله نهى عن 
الصورة فى البيت» ونهى أن يصنع ذلك»0 » فإنه ‏ وإن كان أحد اللفظين 
يطلق على الآخر ‏ ولكن هذا التنويع في الألفاظ يدل - فيما يظهر ‏ على تأكيد 
التعميم في النهي عن المجسم من الصور» وغير المجسم . 

ثانيمً : أن تزيين الأماكن » والمجالس بتمائيل ذوات الروح من أعمال 
الجاهلية» ومظاهر الوثنية» فيجب طمسهاء ومحاربتها بشتى أنواع 
(۱) تقدم تخريجه ص (۲۱۳) . 
(؟) انظر: إعلام الموقعين (4/ *40)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ ٤١٠)ء‏ 

وإغلان النكير ص (17). 
(۳) انظر: مفتاح الوصول ص (07674)) والتمهيد للأسنوي ص »)۹۸-۹٤(‏ وشرح 


الكوكب امثير (۳/ .)٥١.١١‏ 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ ١۸۲-۸)ء‏ وإعلام الموقعين (4/ 01 4)» 
ونيل الأوطار (۲/ »)١154-1777‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة /٤(‏ 004), 
وإعلان التكير ص (19). 

(0) تقذم تخريجه في ص (۱۹۰). 
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الوساقل“» وم فمل ذلك فقد وفع في اش باعل ادل و , 


وأضرابهم من اليهود» والتصارى» الذين يلحون ببوتهم بالصور تعظيمًا 
وتقديسا لها“ . 


ثالشًا : أن وضع هذه التماثيل» ونصبها في البيوت» ونحوها من أعظم 
الوسنائل والطرق المفضية إلى الشرك ؛ كما حصل ذلك لقوم نوح عليه 
السلام؛ وقد جاءت الشريعة الإسلامية بسد كل أنوع الوسائل» والطرق 
المفضية إلى الثبرك؛» والمغاصي“ 


رابعا : أن هذا العمل يعد من الترف © والإسراف الس“ » وقد نهى اله 
سبحانه .عن الإسراف بقوله : وكلُوا واشربوا ولا ُسْرِفُوا إل لا يحب 
المسرفين 4 . 


كما أن فى هذاا إضاعة للمالء وقد ال بن إضاعة 
في نهى غه عن 


)١(‏ أنظر: بدائع الصنائع (1/ 775)» وشرح فتح القدير(1/ ١۲۹)ء‏ ومغني المحتاج 
( 2747 والمغني لابن قدامة (۷/ ۷)ء وانظر : سد الذرائع محمد هشام البرهاني 
ص (9/5/ا) . 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان (۲/ 5091404). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۱/ 79817-785)» مع فتح الباري (1/ 571)» والفعاوئ 
لابن باز(١/ »)7١-14‏ والمجموع الثمين (۲/ 7518)» وانظر: سد الذرائع في 
الشريعة الإسلامية محمد هشام البرهاني ص »)51١ 07١ ١(‏ فما بعدها. 

(5) انظر: : الحلال والحرام في الإسلام ص (١٠١)ء‏ وفتاوى إسلامية لأعضاء اللجنة 
الدائمة (4/ .)۳١۸‏ , 

.)91( سورة الأعراف» آية رقم‎ )٥( 
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اا 


فدل كل واحد من هذه الأدلة بمفردها على تحريم اتخاذ التماثيل المذكورة 
للزينة في البيوت» وغيرهاء فكيف بها إذا اجتمعت على دلالة واحدة؟ والله 


أعلم . 


)١(‏ ورد في الحديث «أن النبي تله نهى عن قيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة المال» 
وقد تقدم تخريجه ص .)151١(‏ 
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المطلب الرايع 
حكم استخدام الأجسام الحيوانية المحنطة للزينة 

هيد : 

ليس من الجديد عملية التخنيط للأجسام الحيوانية» بل إن التحنيط كان 
معروفًا في المجتمعاث القديمة في عهد الفراعنة» والرومان» وغيرهم» ّْ 
ولكن الجديد_هذه الأيام هو استخدام كثير من الناس لبعض الحيوانات  ٠‏ 
كالطيور » أو الحشرات الزاحفة » ونحوها لتزيين بيوتهم» واستراحاتهم بهاا. 

فما الحكم في هذه المسألة ؟ 

الحقيقة أن هذا الفرع يتكون من مسألتين : 

المسألة الأولى : حكم تحنيط جنة الإنسان» لإبقائها في بيت؛ أو ! 


متحف » أو غيرهما. 
المسألة الشانية: حكم تحنيط الحيوانات» والطيورء واستخدامهاافى : 
البيوت للزينة. 1 


والذي يظهر أن تحنيط جثة الإنسان من غير'ضرورة”'"-أمر محرم ° 


() انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص (١١١)ء‏ وكتاب الفتاوى لسماحة الشيخ ابن 
باز (1/ 019-314). 1 

(1) وتدمثل الضرورة ا إذا توفي شخص ولم يعلم سبب وفاته هل مات قعلا بشم 
ونحوه» أو خنقًا أو مرضا أو غير ذلك من أسباب الوفاة ويرادبقاء جغته حتى يشر | 
سبب موته» أو يظهر له غريم ولم يكن في هذا البلد وسائل أخرى تقوم مغام 
الحنوط » فيباح في هذه ال حالة.. 

(9) انظر : المصدرين السابقين. 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي aê tor‏ 

الآدلة : 

والأدلة على ذلك من الكتاب» والسنة» والنظر الصحيح: 

أولآ: الأدلة على ذلك من الكتاب: 

أما الأدلة من القرآن الكريم» فقد وردت آيات كرية تدل على أن سنة الله 
تعالى في حق الأموات» إنما هو دفنهم » ومواراتهم في بطن الأرض» ومن 
تلك الآيات ما يلي : 

الأولى: قوله تعالى: ل قبعث الله غرابا يحت في الأرض ليريه كيف 
يواري سوءة أخيه چ“ . 

قال في «الجامع لأحكام القرآن»“ : «بعث الله الغراب حكمة» ليري ابن 
آدم كيفية المواراة» وهو معنى قوله: « ثم أماته فأقبره 4 . فصار فعل 
الغراب في المواراة سنة باقية في الخلق فرضًا على جميع الناس على الكفاية» 
من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين» وأخص الناس به الأقربون» ثم 
الجيرة» ثم سائر المسلمين؟ . 

لثنية: قوله تعالى : ألم َمل الأرْض قا > أَحيَاء ورانا 04 . 

والمراد بقوله: ل كقاتا) يعني : ضامة» تضم الأحياء على ظهرهاء 
والأموات على بطنهاء وهذا يدل على وجوب مواراة الميت» ودفئه" , 
)١(‏ سورة المائدة» آية رقم .)۳١(‏ 
(؟) لأبي عبد الله القرطبي (5/ .)۱٤۳‏ 
)( سورة عبس » آية رقم (1؟). 


2 سورة المرسلات » آية رقم (۲۵۔١۲).‏ 
)٥(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (19/ ۱۹۱). 
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الشالثة : قوله تعالى : ثم ماه ه97٠‏ يعني جعل له قبرآء یواری 
ش فيه» ويغطيه عن السباع » والهوام أكرامًا له وحفظًا ماذكر'"» ولم يجعله ما 
يلقى على الأرض تأكله الطيرء والسباع» والهوام. 

ومعنى $ أقبره» أي جعل له قبراء وأمر أن يقبرء فالقابر : هو الدافن, 
بنفسه» و أقبره © يدل على الأمر بقبره ».لا من يتولاه تفه" 

هذه هي أبرز الآيات التي تدل على وجوب دفن الميت في التراب» والأمر 
٠‏ بوجوب الدفن يذل بمضمونه على حرمة تحنيط جئة الإنسان وبقائه» لأن الأمر' 
بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى» كما هو مقرر في أصول الفقه . 

ثانيًا : الأدلة من السنة': 

فقد وردت أحاديث كثيرة تأمر بدفن الميت» وتكفينه» والإسراع بالجنازة؛ ' 
ونحو ذلك» ومن هذه الأحاذيث ما يلي : ّْ 


الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي . 
قصته ناقته بعرفة» فمات ء فقال النبي يله : «اغسلوه بماء وسدرء. وكفنوه 


.)81( سورة عبس » آية رقم‎ )١( 

(۲) انظر : الصدر السا (59/ .)۲٠۹‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق. ٠.‏ 1 

)٤(‏ انظر: التمهيد للأسنوي ص (2)44-414 ومفتح الوصول الال انی مس 8.510 65م 
وشرح الكوكب المثير (7/ 00767 . 

() الوقص: هو كسر العنق» ولايقال: وقصت العنق نفسنها » بل يقال : : وقص 
الرجل فهو موقوص .'انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر(5/ )5١14‏ مادة:. 
اوقص) . 
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في ثوبين» ولا تحنطوه"" لا تخمروا" رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملييًا»”" . 

الثانى : قول النبى عله : «أسرعوا بالحنازة» فإن تك صالحة فخير تقدمونها 
إليه» وإن نك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» . 

الثالث: قوله بی «إذا مات أحدكم فلا »وا ابه إل ق" , 

الث: در 1 تحبسوه. وأسرعوا به إلى قبر 

فهذه الأحاديث تدل: على أنه يجب الإسراع بالميت إلى الدفن» بشرط 

فهد 32 سراع ء هن » بسر 
أن يكوؤن الحاضرون قد تحققوا من وفاته" . 


والمقصود هو عدم التباطؤ بالميت عن الدفن» لأن التباطؤ قد يؤدي إلى 
التباهى» والاختیال“ . 


)١(‏ الحنوظ» والحناط واحدء وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى» وأجسامهم 
خاصة . انظر : المصدر السابق )50٠ /١(‏ مادة احنط؛. 

(۲) التخمير : هو الستز » والتغطية» يقال: حمر الإناء » إذا غطاه » انظر : المصدر 

مر . هو حمر الرناء 

السابق (؟/ ۷۷) مادة اخحمره. 

() أخرجه البخاري في الجنائز» باب الحتوط للميت » حديث »)١577(‏ انظر: فتح 
الباري (۳/ 2177 ومسلم في الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات /١(‏ 2)870 
044-4۸ وليس فيه لفظة : دولا تحنطوة) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجنائز» باب السرعة بالجنازة» حديث (١٠١٠)ء‏ وانظر: فتح 
الباري (5/ ۸٠۲)ء‏ ومسلم في الجنائزء باب الإسراع بالجنازة (1/ )1٥۲‏ ح (00). 

(5) قال الحافظ في الفتح» /١(‏ ۲۱۹): «أخرجه الطبراني بإسناد حسن». وضعفه 
الهيثمي في مجمع الزوائد (*/ 5 وذلك بسبب يحيى بن عبد الله بن الضحاك 
البابلتي» وضعفه الألباني ‏ أيفمًا ‏ لضعف البابلتي» وضعف شيخه أيوب بن نهيك» 
وتعجب من تحسين الحافظ ابن حجر لإسناد هذا الحديث» مع وجود هاتين العلتين» 
انظر : أحكام الجنائز ص (17) . 

(7) عمدت إلى ذكر هذا الحديث رغم ما فيه من الضعف ورغم وجود أحاديث أخرى في 
الباب لأن هذا الحديث له صلة قوية في الموضوع . 

(۷) انظر: فتح الباري (۳/ 0119 . 

() انظر: المصدر السابق. 
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هذا نزر يسير من الأحاديث التي وردت بهذا ا لخصوص» تجنبت ذكر كثير 
منها خشية الإطالة» واكتفيت بذكر ثلاثة منها فقط لحضول المقصود بها:  ٠‏ 
اختلاف مذاهبهم» واتجاهاتهم » بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة”'2» فقد 

نص الجميع على أن دفن الميت فرض كفاية” . 

وأنه يلزم في الميت أربعة أمور: ع غسله. وتكفينه» والصلاة عليه 


ودفئة© . 


بل بعش اللكبة تقل الإجساع على وجوب دفن الميت»› ومواراته 
بالتراب^ ٤‏ 

وما ذلك إلا لأن الجنميع يرون تحريم بقاء جسد الميث» وتحريم الوسيلة إلى 
ذلك» ومن الوسائل إلى ذلك : تحنيط جسد الميت بالطرق المعروفة . 

ثالنًا: الاستدلال بالنظر الصحيح» وهو كما يلي : 

أولة: أن بقاء جثة الإنسان محنطة هو من أعظم الأسباب والطرق المفضية 
إلى عبادة تلك الجثة» وتعظيمها©»: لاسيما إن كان هذا اميت من العباد 


)١(‏ انظر: الفحاوى الهندية (1/ 6 ؛» وبداية المجتهد لابن رشد /١(‏ 2014 والأم 
للشافعي /١(‏ 557)::والمغني (5/ 071). 

(؟) انظر: المصادر السابقةء مع الاختيار لتموضلي (1/ »)4١‏ وانظر : الشرح الصفير 
(1/ 244)» ونهاية المحتاج (۳/ 7)» وكشاف القناع (۲/ 175). 

(*) انظر: المصادر السابقة : 

(4) انظر: بداية المجتهد (1/ 44؟)» والشرح الصغير للدردير /١(‏ 00606 

(5) انظر : فتاوى اللجنة الذائمة للبحوث العلمية والإفتاء ..)٤١٤-. ٤١۳ /١(‏ 
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والصالخحين» ومن كان الناس يحسنون الظن بهم » فإن الفتنة بهم أشدء 
وأعظه”© . 
: ثائيًا: أن بقاء جسد الميت محنطًا هو من أعظم الأسباب لإدخال الحزن» 

والألم الشديد على أهلهء وأقاريه, ومحبيه» وهذا ما قد يؤدي إلى الندب 
المحرم» المتضمن للطم الخدود» وشق الجيوب» وذكر الأقوال التي قد يكون 
فيها منافاة للقضاء والقدر» وهذه كلها أمور محرمة. وما أدى إليها فهو محرم 
ایض“ . 

ثالئًا: أن في هذا الصنيع إضاعة للمال» وإسراقًا بما ينفق على هذه المواد 
الحافظة لتلك الحثة» من غير ضرورة تدعو إلى ذلك » فيكون من الإسراف» 
والعبث بالمال» وما كان كذلك فهو محرم”" . 

وعلى الرغم من أن التحنيط كان معروفًا لدى المجتمعات القدية؛ إلا 
أنهم لم يستخدموه إلا في بعض الفترات» وفي أشخاص معينين» 


2 
٠. محصوریںن‎ 


وكأن فطرة البشر على مدار تأريخها الطويل ‏ مستقرة على وجوب دفن 
الميت» وعدم بقاء جثته لمشاهدتهاء ولو كان من أحب الناس» أو أكبرهم جاها 


ومنرلة(“ 8 


.)١١5-1١5( انظر : المصدر السابقء مع الشريعة الإسلامية والفنون ص‎ )١( 

(0) انظر: المصدرين السابقين» مع فتاوى إسلامية جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز 
المسند (5/ .)۳١۸‏ 

(۳) انظر : المصادر السابقة. 

(5) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص .)١١6(‏ 

(5) انظر : المصدر السابق . 
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والكلام في كل ما مضى- في هذا الفرع منصب على حكم تحنيط الجاقة 
في الحالات العادية » وأما إذا دعت الضرورة إلى بقاء الحثة ‏ بواسطة التحنيطاد 
إلى زمن محدد ‏ كما في بعض حالات القتلء أو الموت المجهول فلا بأش 
بذلك27 » وخصوصً إذا لم تقم وسيلة أخرى غير التحنيط مقامه» فهنا يتعين 
التحنيط في مثل تلك الحالات الإظهار الحق»: وإبطال الباطل» وجيتخذ يلجق 
هذا العمل بالضرورات التي تبيح المحظورات”" » لكن الغرورة تقذر 
بقدرها”” » فيقتصر بهذا على ما تندفع به الضرورة فقط» دون التوسعء» أو 
الخروج عن نطاق الضرورة . : 

هذا ما يتعلق بتحنيط الأجسام الآدمية» وماقيل فيها. 


المسألة الثانية: وهي حكم تحنيط الحيوانات» والطيور» ونحوهما. .. 

فإنها ءوإن لم تكن في الحقيقة تصويراً» وليس فيها محاكاة» ومضاهاة 
لخلق الله تعالى إلا أنه يحرم تنيطهاء وتعليقها في الببوت لغرض الزية ‏ 
والتسلي بها لما يلي من الأدلة : 

أولة : أن هذا العمل ية يفضي إلى تعليق الصور» والتماثيل المحرمة تأسلا 
وتشبها من يعلق تلك المحنطات من الحيوانات» والطيور» والحشرات؛ وما 
أفضى إلى المحرم فهو مرم تحريم الوسائل . 


۰ انظر:.المصدر السابق.‎ )١( 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للسنيوطي ص (177)» وغمز عيون البصائر (1/ .)۲۷١‏ 

() انظر: أشباه السيوطئ ص »)١7/4(‏ وغمز:عيون البصائر /١(‏ 42977 والوجيز 
للبورنو ص (180). , 

() أنظر: قواعد الأحكام (1/ »)٤١‏ وفتاوى إسلامية بترتيب المسند (5/ 988). 
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ثانيسًا: أن هذا الصنيع ضرب من العبث» وإضاعة المال» والإسراف 
المحرم» وقد ورد النهي في الشريعة الغراء عن العبث» والإسراف في 
لمال . 

ثالفًا: أن تعليق بعض المحنطات يكون وسيلة إلى التعلق بهاء ظنًا من 
بعض الجهلة أن ذلك المحنط يدفع البلاءء والضرر عن البيت» وأهلهء فيجب 
المنع من ذلك سدًا للذريعة؛ وبُعد عن الوقوع في الأسباب المؤدية إلى 
الحرم والله أعلم . 


.)4944- 491“ /1( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 
انظر: المصدر السابقء مع فتاوى إسلامية (5/ 2010 والشريعة الإسلامية والفنون‎ )7( 
.)۱۱١( ص‎ 
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المطلب الخامس 
استخدام الصور المسطحة في البيوت 
تقدم في مسألة : تعليق الستور ذات الصور”" أن الشافعية؟؟ » وأكقر! 
الحنابلة'" يرون تحر استخدام صورذوات الروح مطلقّاء مالم تكن ممتهنة» ' 
أو محوة ألرأس 2 أو ناقصة عضو لا تبقى الحياة بدونه لو فقد من الحي . 
وأن الحنفية” » والمالكية » وبعض الحنابلة”' يرون كراهة استخدام 
الصور المذكورة من غير ذوات الظل . 
كما تقدم - أيضا ‏ ذكز أدلة الفريقين» مع بيان وجه الاستدلال والمناقشة 
١ 00‏ 


والترجيح» وبيان أسبابه 


.)519( انظر: ص‎ )١( 

() انظر: نهاية المحتاج (7/-99/7-171/0)» ومغني المحتاج (۳/ 517 0758-37 . ْ 

(۳) انظر: المغني (1/ ٥۹۰‏ » ۷/ 207 والفروع /١(‏ 206 والإتصاف /١(‏ 81/5). ' 

() انظر: بدائع الصنائع (1/ 07/787 وشرح فتح القدیر (۱/ 590-594). 
والبناية في شرح الهداية (۲/ 58 6)» ؤحاشية ابن عابدين /١(‏ /544-541): 

(0) انظر: المدونة الكبرى »)۹١ /١(‏ والخرشي على مختصر خليل (۳/ 0707 وشرح. 
منح الحليل (۲/ ¥( . | 

0) انظر : الإنصاف للمرداؤي /١(‏ ٤۷٤)ء‏ وكشاف القناع للبهوتي (۱/ ۲۸٠۲۷۹‏ 
(PY‏ 

(۷) انظر: ص .)٤۲٤-٤۱۹(‏ 
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وبما أن استخدام الصور المذكورة في هذه المسألة يشبه استخدامها في 
المسألة المشار إليها آنفاء وذلك من حيث إن وضع الصور- في المسألتين ‏ وضع 
احترام» وتكريم » فإن الحكم في هذه المسألة كالحكم في تلك المسألة السابقة» 
فما جرى في تلك المسألة من الخلاف فإنه يجري هنا . 

وما ذكر هناك من أدلة ومناقشات» وردود-فإنها تجري في هذه المسألة» وما 
رجح في المسألة المشار إليها يرجح هناء وللاعتبارات والأسباب ذاتها؛ وذلك 
لأن ما نص عليه العلماء في تلك المسألة من كون وجود الصور لذوات الروح في 
البيوت ونحوها محرمّاء أو مكروها يشمل حكم استخدام تلك الصور في كل ما 
ليس فيه إهانة وابتذال لهاء بل إن استخدام صور ذات الروح بتعليق أو غيره حالة 
كونها مستقلة عن تبيعة غيرها من ستر ونحوه: أشد في التحريم من حالة كونها 
في ستر أو ثوب معلق» لأنه قد يستفاد من الستر أو الوب الذي فيه الصورة . 

ورغم ذلك كان الراجح تحريم ذلك الصنيع مع وجود فائدة ومنفعة» بل 
إنه يجب إتلاف ما رسم عليه صورة ذوات الروح- إن لم يكن الانتفاع به مع 
ابتذال وإهانة الصورة» كما أتلف النبي تله الستر الذي كان في بيت 
عائشة» وإتلاف المال لا يجوز إلا لأمر محرء”” » فكيف بالصورة المذكورة 
إذا انفردت ولم يكن لتعليقها غرض سوى تعظيم المصور الذي قد يفضي إلى 
الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان" . 

أو كان تعليقها على سبيل الذكرى للأصحاب والأصدقاءء الذي يكون 
)0( تقدم تخريجه ص(۷٤)‏ . 
(؟) انظر: غاية المرام .)٠٠١(‏ 


(۳) انظر: مسجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (1/ »0705١‏ وإغائة اللهفان (۲/ 114 
٠17‏ 4084 وفتح الباري (1/ ١1۲)ء‏ والمجموع الثمين (۲/ 2549 . 
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وسيلة إلى تعلق القلب بتلك الصور وأصحابهاء تعلقًا لا يسهل الانفكاك 
عنه» لاسيما إن كانوا من المحبوبين بين أفراد المجتمع » كالعلماء» والعبادء 
ونحوهم ٠‏ فإن ذلك قد يؤثر تأثيرا بالعًا على محبة الله ورسوله ورک 
ويوجب تشطير المحبة بين أصحاب تلك الصور وما تجب محبته شرعًا”؟ 
وهذا في غاية الخطورة على قلب المرءء وعقيدته بأسرها . 

ولو سلم -جدلا أن مستخدم الضور المذكورة لم ينو بقلبه تعظيم المصور] 
أو التشبه بعباد الأصنام» ولاغير ذلك مما ذكر » وإغا أراد أن يتذكر ما مض 

من الزمن مع ما يحمله من موادةء ومحبةء وعلاقة حسنة بينه وبين صاحب 
الصورة. ٠‏ 

فالجواب: أن صور ذوات الروح -على مدار تأريخ البشرية كانت من 
أعظم الأسباب إلى الوقوع في الشرك وعبادة غير الله تعالى» بداية من قوم 
نوح عليه السلام ‏ حينما صوروا خمسة من صالحيهم" » ليتذكروا عبادتهم 
واجتهادهم فيفعلوا مثلهم» ولم يكن لهم في بداية تصويرهم نيه لتغظيمهم» 
وعباذتهم ء ثم آل بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله تعالی ٠‏ وهكذا في كل 


() انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (1/ ,2737١‏ وإغاثة اللهفان (۲/ 1537 
١‏ وفتح الباري /١(‏ 5؛» والشرح الممتع على زاد المستقئع (؟/ ل 
2١‏ والقول المفيد على كتاب التوجید (۳/ ٠ ۲٠١‏ والجموج الشمون 
5/0 ). 1 

(؟) انظر:. الشرح الممتع (۲/ »)501-7٠١‏ والقول المفيد (۳/ ۲٠١‏ ۰ والجموج 
الثمين (5/ 2.0549 , 1 

(9) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (1/ ١۳۲)ء‏ وإغاثة اللهفان /١(‏ 1745 
۷ وفتج الباري (1/ ١1۲)ء‏ وكتاب الدعوة لسماحة الشيخ ابن باز ص (19) م 

(5) انظر: فتح الباري (1/ 605357 .)405-404/1١(‏ 
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عضر من عصور الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام إلى خاتمهم 
محمد تله كانت الصور المذكورة من أعظم أسباب الفتنة في الدين» ولذلك 
ورد في شأن الصور والتصوير من التهديد» والوعيد الشديد ما لم يرد في 
غيرها: | 

هذا إلى جانب : أن إدخال الصور المذكورة على وضع فيه تكريم » وبعد 
عن الإهانة والابتذال فيه منع دخول ملائكة الرحمن إلى أماكن وجودهاء كما 
ورد ذلك صريحًا في قول جبريل عليه السلام : «إنا لا ندخل بِينًا فيه كلب أو 
صورة) . 

وهذه عقوبة لما في منعهم من الحرمان لأهل البيت» والعقوبة لا تكون إلا 
على محرم'" . 

فإن قال قائل: إذا كان المراد من تعليق الصور المذكورة: إنما هو مجرد 
تزيين حيطان البيت ونحوهء وتجميله» وليس وراء ذلك غرض آخرء فهل 
يكون ذلك الفعل حرامًا؟ 

فالجواب: أن تعليق الصور لذوات الروح محرم تحريًا شدید ۳ 3 
وذلك لا يلي : 

أولا : أن استخدام الصور المذكورة بقصد تزيين الأماكن بها هو محبة 
لتلك الصورء وتكريم» واحترام في الفعل والقصد» يزيد على ما يخشى منه 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص .)147١‏ 
زفق انظر : شرح صحيح مسلم /١1(‏ 85-7 )» والمجموع الثمين (۲/ 19؟). 
222 انظر: شرح صنحيح مسلم «(AT -A| /١5(‏ وفتح الباري c(1 /٠١(‏ 


17١4 والقول المفيد(5/‎ »)501-7٠١ /۲( والشرح الممتع‎ »)405-4037/١( 
.)٠٠١-۔٠٠۴( وغاية المرام‎ »)۲٤۹ /۲( والمجموع الثمين‎ »26 
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في المسألة السابقة . 

وبيان ذلك : أن الإنسان لا يقدم على استخدام شيء من الأشياء للتزين 
به إلا وهو يحب ذلك الشيء الذي اعتقد أنه زينة يتزين به» وذلك لأن الزين 
هو نقيض الشين”" » فكما أن الشين مكروه إلى النفس»ء > فإن نقيضه محبوب 
إليهاء وبضدها تتبين الأشياء . 

وماكان محبوبًا إلى النفس لا شك أن مكانته فيها: هو التكريم» 
والاحترام» وإذا كان هذا الأمر في ما هو محرم» فإن تلك المحبة والاحترام 
والتكريم من أعظم السواعث على الغلو في ذلك من دون الله تعالى» كما 
حصل ذلك في الأم الماضية» وافتتانهم بالصور التي صوروهاء ثم وضعوها 
موضع تكريم واحترام» كلما تقدم بیان ذلك . 

ثانيًا : أن استخدام الصور المذكورة مستقلة عن غيرها من الأقمشة» 
والأسرة ونحوهما مما يستفاد منه بقصد الزينة فيه زيادة في الإثم» أكثر ما لو 
كانت تابعة لغيرها ما يستفاد منه» فإذا كانت محرمة حال كونها تابعة لغيرها. 
ما يكون فيه منفعة وفائدة» فإن تحريمها حال استقلالها أولى وأحرى» وأشد: : 

ثالغاًا : أن أغلب االناس الذين يستخدمون الصور بقصد,التزيين لا 
يستخدمون إلا صور بني آدم».إما من الرجال الذين يعظمونهم تعظيم ساطان 
ورئاسة» أو تعظيم صداقة وقرابة» أو تعظيم دين ومحبة» وإما من النساء 
العاريات» الفاتنات » المائلات عن الحقء المميلات لغيرهن عن صراط الل 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة (۴/ )4١‏ مادة : ازين»: ومفردات ألفاظ القرآن 
ص (788) المادة نفسها .' : 
(1) انظر: ص (۲۰۹۔۲۱۰)» وص( ۲۱۷)ء وص(۲۲۹-۲۲۸). 
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المستقيم› وما أظن أن استخدام ذلك تحت مسمى الزينة إلا من جنس ما يزيد 
ایی رذن لیم اش 


دشني ذلك الور انضرا تي تستخدم لهذا اغرض تقس . 
وذلك لاشتراكها مع التصوير اليدوي في بعض العلل» التي حرم التصوير من 
أجلهاء يل الملائكة» وخشية الوقوع في مشابهة عباد الصور 
والأصنام» وكونها ذريعة إلى تعظيم الصور والافتتان بهاء كما تقده" . 

وينيّه هنا على ما سبق الكلام عليه : من أن الصور النصفية» والناقصة 
كالصور الكاملة من حيث الحكم الشرعي» مادام الرأس باقيا في الصورة . 
لأن الحبكم منوط به حلاً وحرمة» كما تقدم ذلك بالتفصيل“ > والله أعلم . 


.)٤۸( سورة الأنفال» آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الحجرء آية رقم (۳۹). 

(۳) انظر: ص (2)1537-1519 وص(۲٤۳):‏ 
() انظر: ص .)۲۹٤-۲۹۰(‏ ` 
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المبحث الثالث 
حكم إجابة الدعوة إلى الأماكن التي فيها صور ذوات الروح ' 


الذي يظهر أن حكم إجابة الدعوة إلى الأماكن التي فيها صور ذوات 
الروح مبني على مسألة أخرئ» وهي : حكم دخول تلك الأماكن التي فيها 
الصور المذكورة. ۰ ۰ 

وبما أن هذه المسألة مبنية على تلك المسألة» » فإنه من الضروري معرافة حكم 
هذه المسألة أولاً» ثم على ضوء ذلك يتبين حكم إجابة الدعوة إلى الأماكن 
التي فيها صور ذوات الروح . 

تأماعن حكم دول البيت الذي فيه الصور الدكورة: فقد احتف 
العلماء فيه على ثلاثة ة أقؤال: 

القول الأول : أنه بخرم دخول البيت الذي فيه صور ذوات الروح؛ مالم 
تكن تمتهنة» أو نمحوة الرؤوسء أو ناقصة عضو من الأعضاء التي لا تبقى الحياة 
بدونها. : 

وهذا هو قول جمهور الشافعية » وبعض الحنابلة . 


)0( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي «(AY AI /١5(‏ وفتح الباري /١١(‏ ¥( 
وانظر : أسنى المطالب /١(‏ ۲۲۹-9۵( ومغني المحتاج (۳/ .)۲٤۷‏ 


() انظر: الإنصاف (۸/ 20051 وا مغني (۷/ ك وانظر : الآداب الشرعية 
(AY‏ 
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الأدلة : 

وقد استدل أصحاب هذا القول على تحر الدخول يا يلي : 

أولا : عموم الأدلة الدالة على تحريم الصورء واتخاذهاء وما ورد في ذلك 
من الوعيد على المصورين » والمتخذين لهاء والدخول إلى تلك الأماكن فيه 
مخالفة لتلك الأدلة إلا من يدخلهامغيرا للمنكر» إن كان له قدرة على 
ذلك. 

ثانيًا : أن امتناع دخول الملائكة إلى بيت فيه صورة أو كلب دليل على 
تحريم دخول تلك الأماكن التي فيها الصور الممحرمة”" . 

ثالكا : أن وضع الصور في البيوت فيه تشبه بعباد الصورء والأصنامء 
والدخول إلى هذه البيوت-مع العلم بما فيها فيه إقرار لصاحب المنكر على 
منكره» ومشاركة في الام" . 

وقد تقدمت هذه الأدلةء ووجه الاستدلال بها بالتفصيل مع المناقشة 
والجواب عليها في مسألة «حكم لبس ما فيه صورةا» فلا داعي لإعادة 
الكلام وتكراره مرة أخرى . 

رابعمًا : أن الرسول فيه امتنع من الدخول إلى بيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
حينما رأى الستر الذي كان فيه الصورء قام على الباب» فلم يدخل حتى نزع 
)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ ۰)۸۱ وأسنی المطالب (۳/ 17176 

) ومغني المحتاج (۳/ (TEV‏ 
(۲) انظر: نهاية المحتاج (5/ ٥‏ )., ومغني المحتاج (9/ .)۲٤۷‏ 


(۴) انظر: المصدرين السابقين » مع المغني (۷/ .)١‏ 
(4) انظر: ص (۳۸۰-۳۹۹). 
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الستر" . 

وامتنع من الدخول أيضًا إلى بيت علي بن أبي طالب رضي الله عضه۔ . 
حينما صنع الطعام» فدعا النبي تلل » فلما جاء ورأى التضاوير في البيت 
رجع فلم يدخل» فراجعه علي فقال: «إن في البيت سترا فيه تصاويرء وإن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير»7" . ْ 

ولو لم يكن دخول البيت الذي فيه الصور محرمًا لما امتنع النبي عله » من 
الدخول» رغم تأكد إجابة دعوة المسلم» إذا دعاه أخوه المسلم . 

المناقشة: ۰ 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن امتناع دخول النبي لله يجعمل 
التحريم ؛ كما يحتمل الكراهة فقط» »لما في ذلك من الترف» والإسرافء 
والإشعار بحب الدنياء والاطمئنان إليها.. 00 

ويجاب : بأن احتمال التحريم ظاهر جداء وذلك لتلون وجه النبي تله 
وغضبه وشدة إنكارة» لاسيما وقد وردت نصوص كثيرة صريحة بتحريم 
ذلك» والوعيد على من اتنخذ الصور المذكورة من غير ضرورة» متى كانت 
مكرمة غير مهانة» وال جزم بالتحريم فيه نظر . 

خامسًا : أن الامتناع من الدخول إلى أماكن الصور هو فعل الصحابة : 
رضي الله عنهم » فقد امتنع عمر من الدخول إلى كنائس النصارى لأجل 
الصور التي فيهاء وقال: «إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها 
الصور»”" » وامتنع أبو مسعود عقبة بن عمرو من الدخول إلى البيت حتى 
)١(‏ تقدم تخريجه في ص (/5). 


0( تقدم تخريجه ص (۷ 0 
)( أخرجه البخاري في الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة » انظر: فتح الباري 0081/1 , 
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كسرت الصورة» وغير ذلك كثير. 

القول الثاني : أن دخول البيت الذي فيه صور ذوات الروح مكروه: 

وإليه ذهب الحنفية" » والمالكية”" وبعض الشافعية . 

الأدلة : 
' وأدلتهم على كراهة دخول المكان الذي فيه صورة هي أدلة أصحاب القول 
' الأول نفسهاء سواء بسواعء وإنما اختلفوا في أخذ الحكم من تلك الأدلةء 
فمنهم من رأى أنها تدل على التحريم» وهم أصحاب القول الأول» ومنهم 
من رأى أنها ندل على الكراهة فقطء وهم أصحاب القول الثاني" . 

المناقشة: 

ويمكن مناقشة ذلك بأن مقتضى الأدلة هو القول بالتحريم» وليس 
الكراهة» وذلك لما فيه من الوقوع في التشبه بعباد الأوثان» والأصنام» 
والحرمان من دخول الملائكة إلى تلك الأماكن» وكون ذلك الصنيع من أقوى 





(1) أخرجه البخاري في التكاح» باب هل يرجع الضيف إذا رى منكرًا في الدعوة؟ 
انظر: فتح الباري (4/ ۷ ). وانظر: آداب الزفاف ص (81). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٦ /١(‏ 1 ۷) وشرح فتح القدیر (۱/ 194 
65) وحاشية ابن عابدين (۱/ /541) ., 

(*) انظر: المدونة الكبرى 22١97 /7١(ديهمتلاو »)9١ /١(‏ وانظر: الخرشي على 
مختصر خليل (۳/ 22707 وشرح منح الجليل (۲/ /0171). 

(8) انظر: مغني المحتاج (؟/ ۷) وفتح الباري /٠١(‏ /407)» وأسنى المطالب 
). 

(0). انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص .)١5١(‏ 
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الوسائل المفضية إلى البشرك» وغير ذلك مما تقدم بيانه وتفصيله . : 

القول القالث : الجبوا: 

وإليه ذهب بعض إلحنابلةء كما هو الظاهر من كلام صاحب «المغني 200 

حيث قال: : فأمادخول منزل فيه صورة فليس بمحرّم» وما أبيح ترك الدعوة , 
من أجله عقوبة للداعي» بإسقاط حرمته» لإيجاده المدكر فى داره»" , ٠‏ 

الأدلة : وقد استدل من ذهب إلى هذا القول بما يلى : 

٠ ٠, الدليل الأول:‎ 

أن النبي تله دخل الكعبة يوم الفتح» فرأى فيها صورة إبراهيم» 

وإسماعيل يستقسمان بالأزلام» فقال: : «قاتلهم الله. لقد علموا أنهما ما 

استقسما بها قط)© . | ' ْ 

فالشاهد: هو دخول النبي 2 له إلى الكعبة» ومكثه فيها قدب من الوقت» 
مع رؤيته للصور داخل الكعبة» ولو كان يحرم دخول مكان فيه صور ذوات 
الروح» أو يكره لا دحل الني يد وم بقي بداخلها ذلك القدر من لمن ْ 





() انظر: ص (۲۰۹۔۲۱۰) و(۲۱۷)» و(۲۹-۲۲۸). 

(؟) محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي . 

(9) المغني (۷/ ۸). 

22 أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسند ابن عباس (5/ ٥0‏ باب (67) 
وقال عنه أحمد شاكر في شرحه على المسند ©/ 4 إستاده صحيح ؛ وذكره ابن 
كشير في التاريخ (1/4 81707 )4 قال-يعني ابن كثير : «وقد رواهالبخاري» 
والنسائي من حديث أبن وهب به . 
وأخرجه البخاري بلفظ آخر في كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى : واد ايله 
إبرآھیم خَليلاً4, حديث رقم (0701» انظر : فتح الباري (5/ .)٤٤١‏ ' 
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المثاقشة: 
'ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن النبي ته دخل إلى الكعبة مخيرا 
. للمنكر لا مقر له» حيث كان يه يعلم يقي بأنه قادر على تغبير المتكرء ومن 
كان يعلم قدرته على إزالة المنكر» فإنه يجب عليه الذهاب إلى تغييره» فضلاً 

عن جواز ذلك» ومدار البحث فيمن كان غير قادر على إزالة ذلك المنكر . 

الدليل الثاني: 

أن غلمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ أمر عليًا أن يذهب مع الناس إلى 
الكنيسة حينما صنع له التصارى طعامًا » فذهب علي -رضي الله عنه ‏ وأكل 
معهم ؛ وجعل ينظر إلى الصورء ويقول: «ماذا على أمير المؤمنين لو دخل 
فأكل"2؟» فهذايدل على أن هذا العلم اتفاق منهم على جواز دخول 
الأماكن التي فيها صور ذوات الروح . 

المثاقشة: 

يكن مناقشة ذلك : بأن عمر رضي الله عنه قد صرح بأنا لا ندخل 
كنائسهم من أجل الصور التي فيهاء ولعله أمر عليّاء ومن معه بالذهاب 
لمصلحة أعظم من مفسدة الدخول إلى هذا المكان» الذي فيه الصورء وهي 
تأليف النصارى» وترغيبهم في الإسلام . 

د الترجيح: 

والذي يظهر من خلال الأدلة التي سبقت- أنه يجوز الدخول إذا كان 
الداخل قادرا على تغيير المنكرء وإزالتى بل قد يجب عليه الدخول» إذا تعين 


»)515 /1( أخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة في البيعة» انظر : فتح الباري‎ )١( 
.)1944( (TAA /١١( وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
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عليه تغيير الیک كما فمل البي عه عله خينما دخل الكعبة» » فجعل يبل ثوا بالماء ش 
ويمحو تلك الصور" ., ْ 

وان كان غير قاد ر على تخيير لمككر: لابالقول» ولا بالفعل» ولیس في 
دخوله مصلحة أكبر من مفسدة الدخول إلى مكان المذكر فإنه يحرم دخوله 
إلى المكان الذي فيه الصنور المذكورة» وذلك لما يلي : 


أولا : أن هذا هو الظاهر من فعل النبي تله حينما امتنع من الدخول إلى 
بيت عائشة» وببت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما"» ولكن ترك 
النبي تله للدخول في هذين الموضعين ليس لعدم قدرته على تغيير المنكر» ' 
وإنا تركه تأديبًا» وتعزيراء وزجرا عن معاودة مثل هذا الفعل. 

ثانيا : أنه قد روي عن بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم امتنعوا من ١‏ 
الدخول إلى هذه الأماكن التي فيها صور» ومن هؤلاء أبوأمسعود عقبة بن ' 
عمرو- رضي اللهعنه ‏ حيث دعي إلى طعام» فلما قيل له: إن في البيت ! 
صورة» أبى أن يذهب » حتى كسرت”» » ودعا ابن عمر أبا أيوب .رضي الله ْ 
عنهم ‏ فرأى في البيت ترا على الجذار فيه صورء فقال ابن عمر: «غلبنا عليه ' 
النساءاء فقال۔ أبو أيوث- : «من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشئ عليك» : 


(1) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد (0/ »)١1/‏ وقال: «فيه يزيد بن خالدالعمري» 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات؛» وصححه المناوي في فيض القدير (4/ 555)) كما 
صححه الالباني بمجموع طرقه وشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة (17/ ود 
ضففة 

زفق تقدم تخريجه في ص .)٤۷(‏ 

() انظر: ص (5097). 

(4) تقدم تخريجه ص (4548) . 
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والله لا أطعم لكم طعامًا فرجع“ 

ثالمًا : أن الدخول إلى هذه الأماكن دون إنكار للمنكر» أو تحقق مصلحة» 
أو على الأقل نصح» وتذكير - فيه مشاركة في الإثم وإقرار ضمني للمنكرء 
وقد قال الله تعالى : وقد تل عَليكُم في الكتاب أن إذا سمعم آيات الله يكقر 
بھا وَيُسْعَهْرًَ بها فلا عدوا مَعهُم حى يَحْوصُوا في حَديث غَيْره ِنَم إذا 
مَحْلهُم 74 , فهذه الآية تدل على أن الراضي بالفعل كالفاعل» ومشارك في 
الإثه” . 

المسآلة الثانية : حكم إجابة الدعوة إلى الأماكن التي فيها الصور: 

حكم هذه المسألة مبني على حكم دخول المكان الذي فيه صور كما 
سلف فمن ذهب إلى تحريم الدخول إلى مكان فيه صور محرمة» بنى على 
ذلك تحريم:إجابة الدعوة إلى تلك الأماكن» باعتبار أن الإجابة وسيلة للحضور 
إلى المتكرء واستثنوا من كان يعلم قدرته على إزالة ا منكر» أو غلب على ظنه 
ذلك» فيجب عليه الحضور إجابة للدعوة» وإزالةً للمنكر . 





)١(‏ أخرجه البخاري في التكاح» باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة؟ » انظر: فتح 
الباري (9/ .)٠١۷‏ 

(۲) سورة النساءء آية رقم .)٠٤١(‏ 

زفرفق ا مغني (۷/ 0 

)٤(‏ انظر: إرشاد الساري (۸/ 485)» وعمدة القاري (۲۲/ ۷۳)» وانظر: التمهيد 
(١/۲٠۳)ء‏ وحواشي تحفة المحتاج (۳/ 78 ) ومغني المحتاج (۳/ 714177 
۸ » وانظر: المغني (۷/ ٦‏ ۷)» والآداب الشرعية .)۳١۸ /١(‏ 
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وأدلتهم في هذه المسألة هي عين أدلتهم في المسألة التي قبلها » فلا 
داعي لتكرارها. 

ومن ذهب إلى كراهة الاخول إلى تلك الأماكن التي فيها صور في ' 
المسألة السابقة _بنى على ذلك كراهة إجابة الدعوة إلى الأماكن الي فيها 
الصور المذكو » وللدلة نفسها التي ذكروها في مسألة كم الدخول إلى : 
مكان فيه صور)؟ . 

ومن رأى جواز الدخول إلى الأماكن ذات الصور المحرمة بنى على ذلك 
أيضا ‏ جواز إجابة الذعوة إلى هذه الأماكن » لكنهم أباحوا ترك إجنابة 
الدعوة» لأجل وجود المنكر في البيت» عقوبة للداعي» لإسقاط حرمته بسبب 
إقراره المنكر في بيته » وإدخخاله إياه» ولكن لا يحرم إجابة الدعوة© .' 

إن الترجيح: 


ويظهر لي أن ما رجح في المسألة التي قبلها هو الراجح هناء وللاعتبارات ْ 
نفسها التي ذكرت في المسألة السابقة » والله أعلم . ش 


:)5344539( انظر: ص‎ )١( 

(0) انظر: المصادر السابقة؛ مع أسنى المطالب (۳/ .)٠٠١‏ 
() انظر: ص (1۹٤۔۷۰٤).‏ 

() انظر: المغني (۷/ 5-/1)» والآداب الشرعية /١(‏ 0808 . 
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المبحث الرابع 


حكم النظر إلى الصورة 


المراد بالصور- في هذا الفرع-هي صور بني آدم محرمة كانت» أو غير 
محرمة» وذلك مثل الصور الفاتنةء والمتعرية› أو ما يشبههاء ومثل الصور 
الملصقة على الهوية» أو المستقلة عن غيرهاء مما يحتفظ بها لأجل معاملة 
وإجراءات نظامية» سواء كانت لرجال» أو لنساءء وسواء كانت صوراً ثابتة» 
أو متحركة . ش 

الآراء المذهبية : 

أولاً : مذهب النفية : 

بعد بحث ». وجهدء استغرق أيامّاء وليالي متوالية رجاء أن أجد شيئًا من 
الكلام في مذهب الحنفية» يبين رأيهم في هذه المسألة» غير أني لم أجد نضا 
في ذلك» إلا ما جاء في «حاشية رد المحتار)''" قوله : «هل يحرم النظر بشهوة 
, إلى الصورة المنقوشة؟ محل تردد» ولم أره» فليراجع؟. 

فظاهر هذا الكلام أنه لا يحرم النظر إلى الصورة إذا لم يكن بشهوة» 
ويؤيد هذا الظاهر ما علم من مذهب الحنفية : بأنه إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة 
أجنبية بشهوة فإنها تنشأ ‏ بسبب ذلك النظر_-حرمة المصاهرة بينهما" . 
)١(‏ على الدر المختار لابن عابدين /٥(‏ ۲۳۸). 
٠‏ (1) انظر : المصدر السابقء مع الموسوعة الفقهية الكويتية (؟١/ .)١١۳‏ 
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بينما لو نظر الرجل إلى خيال فرج المرأة الأجنبية في الماء؛ أو امرآةء فلا فلا 
تنشأ بينهما تلك الحرمة”" . 
ويعللون لذلك التفريق بين النظر المباشرء والنظر في الماء أو المرآة؛ بأن : 
الرائي لذلك في الماء» أو المرآة يكون قد رأى عكس ذلك الفرجء لاعينه” . 
ويفهم من ذلك بأنه لو رأى الرجل بعض مفاتن المرأة بواسطة الصورة» 
فإنها لا تنشأ بينهما حرمة المصاهرة» كما يفهم أيضضًا بأنه لو نظر إلى صورة 
وجه المرأة الأجنبية عنه» فإن حكم ذلك أخف مما لو نظر إلى وجهها مباشرة» ' 
تخريجًا على قولهم : فيما لو رأى ذلك في الماء» أو المرآة» بجامع: أن كلا ؛ 
الرؤيتين ليست مباشرة» ويستوي في ذلك الصورة اليدوية» أو الآلية» والله 
أعلم . 
' ثانيًا : مذهب المالكية » والشافعية : ٍْ 
اتفق المالكية» والشافعية على أنه يحرم النظر إلى الصورة المحرمةء ويباح : 
النظر إلى ما كبان مباحًا منهاء كالصورةالمقطوعة» والمهانة» 
ونحوهم9 » والضابط عندهم في ذلك أن انر إلى ارام حرام» بالى : 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(؟) انظر: المصدرين السابقين. : 

() انظر : شرح مختصز خليل وحاشية الدسوقي ٥ /١(‏ ) (5/ 778): وحاشية 
ابن عابدين (5/ ۳۹۷)» ونحاشية القليوبي على شرح المنهاج (۳/ ۰۲۰۸ ۲۹۷)ء 
وانظر: حاشية الباجؤري عل .ابن قاسم (۲/ 299 .)۱۳١‏ 
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. ولكن استثنى الشافعية جواز النظر إلى صورة الشاخص في الماء» أو 
المرآة» كما فهم من مذهب الحنفية؟؟ » سواء كان ذلك الشاخص رجلاً » أو 
امرأة قالوا: لأن هذا مجرد خيال» وليس حقيقة" . 

قال في تحفة المحتاج”"© : «(ويحرم نظر فحل بالغ) . 55 (إلى عورة حرة) 
خرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة» كما أفتى به غير واحد» ويؤيده 
قولهم: لو علق الطلاق برؤيتها لم يحدث برؤية خيالها في نحو مرآةء لأنه لم 
يرهاء ومحل ذلك كما هو ظاهر : حيث لم يخش فتنة ولا شهوة . ... 

وكأنهم ‏ بهذا الاستثناء ‏ يفرقون بين النظر إلى الصورء والنظر إلى صورة 
الشاخص فى الماء» أو المرآة. 

ثالنًا : مذهب الحنابلة : 

أما الحنابلة فلا يحرم عندهم ‏ النظر إلى الصور المحرمة» من حيث كونها 
صورة9 . 

ويستدلون على جواز ذلك بقصة عمر ‏ رضي الله عنه لما دعاه النصارى 
إلى طعام صنعوه له ومن معه» فلما علم عمر أن مكان هذا الطعام في الكنيسة 
أبى أن يذهب » وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. : امض بالناس » 
فليتغدواء ففعل علي رضي الله عنه» ودخل مع الناس إلى الكنيسة» وجعل 


(۱) انظر: ص (476). 

() انظر: حاشية القليوبي على شرح المنهاج (۳/ +7١8‏ ۲۹۷)» وحاشية الباجوري 
على ابن قاسم (؟/ ۹۹ء »)٠١١‏ وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (؟١/ .)١١١‏ 

() لابن حجر الهيثمي (۷/ ۱۹۲). 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (۷/ ۷). 
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ينظر في الصور» ويقؤل:: اما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل)22 . 

والظاهر من كلامهم » واستدلالهم : أنهم يقصدون بالصور المحرمة: ما 
عدا الصور الفاتنة للرجال» أو للنساءء والتي يقبصد من النظر إليها: نظر 
تلذذ» وإثارة الشهوة»:وتحريك الغرائز > فمثل هذه الصور لا يظن أنهم 
يجيزونهاء ولا يدخل في جواز النظر | إلى الصور. - عندهم ‏ واه أعلم م 

ن الترجيح: 

والذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يلي : 

أولا : أنه يحرم نظر الرجل الأجنبي إلى صورة المرأة الأجنبية» أو صورة 
مواضع الأنوثة منهاء وما يثير شهوة الرجل » وغريزته» وخصوصاً إذا كانث 
الصورة لامرأة معيئة ومعروفة» لأن نفسه تتعلق بهاء وتتبعهاء وريا أوقعه 
ذلك في جرية الزنا بتلك المرأة» وذلك لأن النظر من أسباب الوقوع في الزناء 
ولهذا أمرالله بغض البصر عند رؤية المرأة الأجنبية عنه" '» ويشتد التحريم إن 
كان يقصد بهذا النظر:التبمتع» والتلذذء ولاسيما إن كانت صورة امرأة 
متعرية» أو رجل متفسخ» لا في ذلك من شدة الفتئة» وذلك بالقياس غلى 
تحريم نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية» والعكس”" » بجامع إثازة 
كوامن غريزة الشهوة في كل منهما . 


.)٤۷۱( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) انظر: : مجموع فتاوى وزسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين O 10۹% /١(‏ 
والشريعة الإسلامية والفنون ص :»)١9/7(‏ وانظر: التصوير بين حاجة العصر 
وضوابط الشريعة ص (154-151). 

«) انظر: المصادر السابقة. . 
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وخصوصًا تلك الصور التي تعرضها كثير من وسائل الإعلام الهدامة» 
والتي تروج الفسق. وتحارب الفضيلةء وتشجع على الرذيلة» وتخطط لفساد 
الأمة الإسلامية» وتحطيم أخلاقهاء فإنها تعرض تلك الصور بشكل مقصود» 
وفساد عريض . 

ويستشنى من ذلك ما تدعو الحاجة إليه وذلك مثل النظر إلى صورة المرأة 
| في الحالات المرضية» وفي حالة الخطبة . إذا لم يمكن النظر إليها مباشرة وما 
أشبه ذلك مما تدعو إليه الحاجة» ولا يوجد بديل يقوم مقام النظر”© » وذلك 
قيامنًا على جواز النظر المباشر في تلك الحالات عند الحاجة إلى ذلك . 


ثانيهً : أنه يحرم النظر لكل من الرجال» والنساء إلى صور عورات 
بعنضهم بعضاء نظرا إلى أن ذلك يؤدي إلى إثارة الغرائز» وتحريك 
الشهوات”. وذلك لقول النبي تله : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا 
المرأة إلى عورة المرأة... إلخ»" . 

والنظر إلى صورة عورة المرأة؛ أو الرجل هو بمعنى النظر المباشر إلى 
العورة نفسهاء وإن كان النظر إلى ذات العورة أشدء وأعظمء إلا أن النظر إلى 
صورة كل منهما يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرمء لما يترتب عليه من إثارة 
الغرائزء وتحريك الشهوات» وربما جر ذلك إلى الوقوع في المحرم . 

فالا : أنه يجوز نظر المرأة الأجنبية إلى صورة الرجل الأجنبي» مالم 
() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (4/ +1 7). وكشاف القناع (۱/ 0576 


زفق انظر: المصدرين السابقين » مع الشرح الممتع /١(‏ 1 . 
(۳) أخرجه مسلم في الحيض » باب تحريم النظر إلى العورات /١1(‏ 507) ح .)۷٤(‏ 
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كت ۰ 

يخش افتثانها به» كما لو كان وسيما ء وخحشي أن نظرها إليه يسبب فتنة» إفإن | 

ذلك حرام» لأن ما يوصل إلى الحرام؛ حرامء والوسائل لها أحكام : 
المقاصد , 

ويستوي الأمر في ذلك ما إذا كانت هذه الصور ثابتةء أو متحركةء 

كالصور السينمائية» والتلفزيونية» وشريط الفيديو» ونخو ذلك» بل إن ما . 


بظهر في الصورة الآلية أشد فتن وإثارة للشهوة ة ما تظهر صورته في الماء أو : 
المرآةء سيما إن كانت مقصودة وواضحة9؟ 


رابعًا: أنه يجوز التظر إلى صور وتاثيل الرجال التي لا تظهر فيها صوزة 
عورة» أو ما يثير شهوة؛ وإن كانت محرمة صناعة» واتخادًاء لأن الناظر ليس ' 
مصوراء ولا مبقيًا على الصورة المنظور إليهاء ولا يترتب عليه بسبب نظره ' 
إليها فتنة ولا مخالفة نص” '» وإئم ذلك على من صورها وأبقاهاء والله 


أعلم . 


(١)'انظر:‏ الموافقات للشاطبي (1/ 10/8)» وقواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ ٤ء‏ 
-44). وإعلام المؤقعين (1/ 0315-7804 , 

(۲) انظر : التصوير بين حابجة العصر وضوابط الشريعة ص (151-157): 

(۳) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص .)۱۷۲-١۷١(‏ 
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الاستخدام العام للصور 


وفيه عشرة مباحث : 


المحث الأول : زخرفة المساجد بصور ذوات الروح. 
المبحث الثاني : استخدام الصور في الأماكن العامة. 
المبحث الثالث : استخدام الصور في المجال التعليمي. 
امبحث الرابع : استخدام الصور في امجال الإعلامي . 
المبحث الخامس : استخدام الصور في امجال الطبي . 
المبحث السادس : استخدام الصور في ال جال الأمني . 
اللبحث السابع : استخدام الصور في المجال الحربي . 
المبحث الفامن : استخدام الصور في مجال الخدمات العامة 
والخاصة. 

البحث التاسع :استخدام الصور للحفظ التأريخي . 
البحث العاشر : قيام الصورة مقام الرؤية في العقود . 
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المبحث الأول 


زخرفة المساجد بصور ذوات الروح 


قد تقدم معنا في أكثر من مسألة حكم إدخال الصور إلى البيوت» 
وتعليقها”© » وحكم دخول تلك الأماكن”" » أو إجابة الدعوة إليهاء وتبين ‏ 
فيمامْر أن الراجح في ذلك هو تحريم تعليق الصور في البيوت» وتحريم 
دخولها إلا لمن له قدرة على تغيير ذلك المنكر . 

١‏ وإذا كان هذا الحكم فيما يختص بالبيوت» والدخول فيهاء فكيف با 
يتعلق ببيوت الله تعالى» فإذا كان وضع ضور ذوات الروح في البيوت ونحوها 
محرماء فإن وضعها في بيوت الله تعالى أشد تحرياء وأعظم إثماء وأكبر 
خطرا على العقيدة» والدين بأسره” . 

وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها ‏ في قصة الستر الذي هتكه النبي عه 
لأجل الصور التي كانت عليه“ . 

ولمافي ذلك أيضا من منع دخو الملاتكة إلى المكان الذي فيه 
(۱) انظر : ص )٤۱۹(‏ فما بعدهاء (١۷٤۔۷۳٤).‏ 
(؟) انظر: ص (۲۳٤)ء‏ وص(455 -874). 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة .)٤1۸-٤1۷-/١(‏ 
() تقدم تخريجه في ص (81) . 
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الصور" , 
ولا فيه من التشبه يعباد الصور» والأصناء“ ۰ 


ولأن وجرد الصور في بيوت الله تعالى وأماكن العبادة وسيلة من أعظم 
الوسائل إلى الشرك بالله تعالى» وعبادة غيره”؟ » إلى غير ذلك ما سبق ذكزه 
وتفصيله في مسائل متفرقة» ما له شبه بهذه المسألة» كمسألة «حكم الصلاة 
مكان فيه صور٤»‏ ومسألة «تعليق الستور التي فيها صور» . 

ولهذه المسألة أدلة أخرى خاصة بهاء بالإضافة إلى الأدلة التي تقدم ذكرها 
في المسائل المشار إليها أن آنفاء ومن هذه الأدلة ما يلي : 

الدليل الأول : 


حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ «أن النبي بإ أمر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عله -زمن الفتح وهو بالبطحاء - أن يأتي الكعبة» فيمحو كل صورة فيهاء ؛ فلم 
يدخلها حتى محيت كل صورة فيها»9 . 


وفي رواية : «أن النبي يله لما رأى الصور في البيت جعل يبل ثوب اء ثم 


(1) كما دل على ذلك حديت جبريل عليه السلام ‏ وعائشة ‏ رضي الله عنها» وقد تقندم 
تخريجهمافي ص (/ا4: ,)١91١‏ 

() انظر: بدائع الصنائع (1/ 07703 وشرح فتح القدير (۱/ .)۲۹٤‏ 1 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 22577 وإغاثة اللهفان (1/ 4181 8/75 40)؛ 
وفتاوى اللجنة الدائمة /١(‏ 419/8 5/ا8). 0 

(5) انظر: ص (404-506). 

() انظر: ص (470-419). 

(1) تقدم تخريجه ص (۲۱۳). 
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يمحو به تلك الصورء ويقول: قاتل الله قومًا يصورون ما لا يخلقون»' . 
فهذا يدل على أن قول النبي عه وفعله قد اجتمعا على تحريم اتخاذ الصورء 
ووضعها فى أماكن العبادة» تحريًا مؤكداء ومشددا فيه » أكثر من غيره . 
الدليل الثاني: 
حذيث عائشة رضي الله عنها ‏ أن أم حبيبة» وأم سلمة - رضي الله عنهما ‏ 
ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة» فيها تصاوير » فذكرتا للنبي لله » فقال: «إن 
أولئك:كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح» فماتء بنوا على قبره مسجداء 
وصوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»" . 
عمومّاء فإذا كان مجرد صناعة هذه الصور» واتخاذها محرماء فإن وضعها 
فى المساجدء والأماكن المخصصة للعبادة أشد تحريًاء وأعظم إثمّاء لكونها 
وسيلة إلى الشرك بالله تعالى» وتعظيم غيرهء أكثر من أي مكان آخر"» 
ولذلك وصف النبي تله من كان يصور تلك الصور ويضعها في المسجد بأنهم 
)١(‏ أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ “1917)» وقال: «فيه يزيد بن خالد العمري» 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات»ء وصححه المناوي في فيض القدير (5/ ) كما 
صححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده» في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(71/9 ۷۳۲). والظاهر من الروايتين التعارض؛ إذ الأولى تفيد : أن النبي تله 
لم يدخل حتى محيت كل صورة» والثانية تفيد: أنه دخل قبل محوها جميعا وشارك 
في المحوء والحقيقة : ألا تعارض؟ لاحتمال أنها محيت جميع الصور بأمره ينه › 
فلما دخل بعد ظنه أنها قد محيت كلها رأى أثر صورة أو صور فجعل يبل اللوب 
ش ويمحو ما بقي من آثارها » والله أعلم . 
زفق تقدم تخريجه صن (۸۸) . 
(۳) انظر: فتح الباري /١(‏ ١1۲)ء‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (؟1١/ .)١74‏ 
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شرار الخلق عند الله تعالى بإطلاق» وفي هذا من الإخبار بشدة العقوبة ما 
تقشعر له الجلود» ولا يخفى على كل ذي بصيرة وعلم. . 

ثم إن في وضع الصور في المساجد من قوة المشابهة لعباد الصور والأوثان 
مالإيوجد في غيره”". بالإضافة إلى ما ورد في ذلك النصوص من 
الأحاديث ما لايدع مجالا للتردد عن القول بشدة تمرم ذلك الصنيع» واللّه 


٤ 


اعلم . 


1) انظر: سد الذرائع.في الشريعة الإسلامية ص (١١٤)ء‏ فما بعدها. 
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المبحث الثاني 


استخدام الصور في الأماكن العامة 


استخدام صور ذوات الروح لتزيين الأماكن العامة» لا يخلو إما أن يكون 
تزيين تلك الأماكن بالصور المجسمة من ذوات الظل » وإما أن يكون تزيينها 
بالضور المسطحة من غير ذوات الظل . 

“فأما الصور المجسمة فقد اتفق العلماء على تحريها ما عدا الأب وتحريم 
اتخاذها”" » وفي مقدمة هؤلاء العلماء الأئمة الأربعة" . 


بل إن بعض ل الكبة قد تقل الإجسساع على حرم هذا انوع من الصورء 
وتحريم اتخاذه مطلقا" . 


١‏ وذلك للآيات» والأحاديث التي وردت بالوعيد الشديدء والإنكار 
الأكيد ,على المصورين لهذا النوع من الصورء والمتخذين لهاء والتي تقدمت 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين »)1٤۸- ٦٤۷ /١(‏ والاستذكار (۲۷/ ١7/0‏ /ا/11) 
وشرح صحيح مسلم للنووي «(AY /١4(‏ والمغني /١(‏ 0060 

(۲) انظر: المصادر السابقة» مع الخرشي على مختصر خليل (۴/ 200 والشرح 
الصغير:(؟/ »)00١‏ وشرح منح الجليل (۲/ 421717 ومغني المحتاج (۳/ »)۲٤۷‏ 
. والفروع /١(‏ 07607 . 

(۳) انظر: شرح منح الجليل على مختصر خليل (؟/ 42١717‏ والخرشي على مختصر 
خليل (۳/ »)۳٠۳‏ والشرح الصغير (۲/ .)60١‏ 
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؟ ولا في ذلك الصنيع من قوة التشبه بعباد الصور» والأصتامء والغلو ' 
فيها من دون الله تعالى؛ والدعوة إلى الوثنية مرة أخرى بذلك الفعل . 

ولايقع بسبب ذلك الصنيع من حرمان دخول اللالكةء واستغفارهم ! 
لأهل هذه الأماكن » ودعائهم لهم" . 

وش بعض العلماء ؛ فادعى أنه يجوز اتخاذ الضؤر مجسمة كانت؛ أو ! 
غير مجسمة» إذا كان اتخاذ تلك التماثيل والصور لغير العبادة؛ وإنما كأن . 
يحرم صناعة واستخدام الصور والتمائيل في أول الإسلام» وذلك بسبب ْ 
قرب عهدهم من الوثنية» وعبادة الأصنام» فلما استقرت عقيدة التوحيد نسخ 
ذلك التحري . 

وقد تقذم الحلاف في ذلك" » مع ذكر الأدلة وبيان وجه الاستدلال 
والترجيح» فما رجح في المسألة المشار إليهاء فإنه يكون هو الراجح في هذه : 
المسألة » وذلك للأسباب والاعتبارات التي سبق ذكرها في تلك المسألة" : 

وأما إن كانت الصور مسطحة من غير ذوات الظل ما ليس مهانًا منهاء ققد ١‏ 


() انظر: ص (۲۰۹ 1( (Wg‏ و(5755-758). 1 

() انظر: : بدائع الصنائع «(fT /١(‏ وش فتح القدير (1/ 44(« وانظر ' لسك 
لذرائع في الشريعة الإسلامية ص )۷۷١(‏ . 

() انظر : شرح صحيح مسلم للنووي AE AY /١5(‏ والمجموع الشمين (۲/ 444). 

(؟) انظر : حلية العلماءغ(5/ »)٥۲١‏ وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد(؟/ لا 
(YY‏ وشرح أحمد شاكر على المسند /١7(‏ 0°( 

)٥(‏ انظر: ص (۲۰۹۔۲۲۹). 

0) انظر : ص (۲۲۷۔۲۲۸). 
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تقبده'”" أيضًا أن فيها خلاقًا مشهوراء واتضح -فيما سبق أن جمهور 
الشافعية9) > والحنابلة”" يرون تحريهاء صناعة واستخداما. 

وأن الحنفية“_ على فرض أن مرادهم بالكراهة هي الكراهة التنزيهية ‏ » 
والمالكية » وبعض الشافعية”2 » وبعض الحنابلة" يرون كراهة الصور 
المذكورة حالة كونها غير مهانة» ولا مقطوعة الرؤوس» أو ناقصة عضو من 
الأعضاءء التي لا تبقى الحياة بدونها . 

وقد تقد" ذكر الأدلة لكل من القولين مع بيان وجه الاستدلال» 
والمناقشة» والترجيح . 

وبناءً على ذلك» فإن ما رجح في تلك المباحث التي مضت فيما يختص 
بشأن اتخاذ الصور المسطحة" » فإنه يكون هو الراجح في هذه المسألة» وذلك 
نظرً لقوة أدلة القول القاضي بالتحريم » وضعف استدلال المخالف» والله أعلم . 





(۱) انظر : ص (۲۷۷۔-۲۸۷). 

() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (15/ »)۸۲-۸١‏ ومغني المحتاج (6/ ۲٤۷‏ 
۸ ) ونهاية المحتاج (5/ .)۳۷١‏ 

(۳) انظر: المغني (۷/ 5 والإنصاف (۸/ ۳۳۹)» وكشاف القناع /١(‏ قث 
۰ والفروع /١(‏ 0707 . 

() انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 2) وشرح فتح القدير /١(‏ ٤۲۹)ء‏ وحاشية ابن 
عابدين (۱/ 549). 

(0) انظر: الخرشي على مختصر خليل (7/ ا وشرح منح الجليل (؟/ (1Y‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج (۳/ ۷ وأسنى المطالب (۳/ .)۲۲١‏ 

(۷) انظر: الآداب الشرعية (/ 604)» وكشاف القناع .)۲۸١ /١(‏ 

«4) انظر: ص (۲۸۹۔۳۰۲)۔ 

(9) انظر : ص (۲۷۷۔۲۸۷). 
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زخرفة المقابر بالصور : 

ومن البلايا التي خذثت في هذا العصر : ما يفعل في بعض البلدان 
الإسلامية من استتخدام:صور ذؤات الروح لتزيين المقابر» وزخرفتها بهاء بعد 
موت أصححاب تلك القبورء فإذا مات الواحد منهم قناموا ببناء غزفة على ' : 
قبره» ويلصقؤن على جدران تلك الغرفة صور صاحب القبر » أو يعلمون له 
تمثالاً مجسمًا؛ وينصبونه على قبره» مع كتابة اسمه تحت الضورة ؛ وعلق 
القبر» وذكر تأريخ وفاته » والثناء عليه ببعض العبارات التي فيها مدح مبالغ 
ش فيه" ٠‏ وربا زخرفوا تلك الغرفة بشيء من التخطيط» والألوان» ووضم 
بعضن الزهورء والأكاليل غلى القبرء وجدران الغرفة» كل ذلك من أجل أن 
يتذكزوا خياة ذلك الميت؛ وماضيه النقطع . 00 

فهذا العمل» وأمثالة لاشك أنه محرم تحريا شديد) ٠‏ وذلك لما يلي: 

أولاً : أن هذا العمل من أعظم وسائل الشرك» وأوسع الطرق والأبواب 
المؤدية إلى عبادة أصحابن القبور» والغلو فيهم من دون الله تعالى © : 

ثانيًا: أن هذا العمل فيه تشبه بمن يعبدون الصورء والأصنامء وإلتمائيل 
من اليهود» والنضارى الذين يصورون عظماءهم ورهبانهم » ثم يركعون 





.)1545( انظر:'الشريعة الإسلامية والفنون ص‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(۳) انظر: المصدر السابق. أ 

2 انظر: فتح الباري /٠١ ١1۲١ /١(‏ فوع ٠‏ وإغاثة اللمفان (؟/ ۸ 3 
4( 

(0) انظر: إغاثة اللهفان (۲/ ,)٤٠۹- ٤۰۸‏ 











أحكام التصوير في الفقه الإسلإمي ۹1 a5‏ 


لهخ» ویسجدون» اومن تشبه بقوم فهو منهم"" . 

ولذلك أخبر النبي تله أن الذين يعملون هذا العمل شرار الخلق عند الله 
تعالى” » وذلك حينما ذكرت له أم سلمة» وأم حبيبة رضي الله عنهما ‏ قصة 
الكئيسة التي زأتاها بأرض الحبشة» وما فيها من التصاوير » فقال تله وهو في 
سياق الموت ‏ : «أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح» فمات بنوا على قبره 
مسجداء ثم صوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة""" . 

ثالفا: أن هذا العمل من البدع المحرمة شرعاء لأن خير الناس تيه 
وصحابته الكرام» وأتباعهم من أئمة الهدى لم يفعلوا ذلك ولم يأمروا.بهء 
وقد قال النبي عله : «إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة...» إلخ“ . 

وفي حديث آخر: إن الله احتجر”" التوبة عن كل صاحب بدعةا" . 


% نط فنا 





. )0701( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق» مع فتح الباري /١(‏ 1( م 41-۳40( . 

)( تقدم تخريجه في ص (88). 

(4) أخرجه مسلم في الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (1/ )٥۹۲‏ ح (۳٤)ء‏ وليس 
فيه قوله : «إياكم ومحدثات الأمور) . 

)0( الحجر: هوالمنعء يقال : حجر المكان بمعنى منعه» واحتجره: اختضه لنفسه دون 
غيره انظر : النهاية (۱/ »)۴٤١-۳٤١‏ ومختار الصحاح ص (7؟7١)‏ مادة 
حجر . 

)١‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ »)١١١١‏ رقم »)٤۳٦١(‏ وذكره الهيشمي في 
مجمع الزوائد» وقال: رجاله رجال الصحيح» وصححه المناوي في فيض القدير 
0/ ٠ع‏ رقم (17377)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (4/ 194). 
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المبحث الثالث 


استخدام الصور في المجال التعليمي 


اختلف في حكم هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أنه لا يجوز استخذام صور ذوات الروح مطلقاء.ولو کان 
ذلك لغرض التعليم؛ وإيضال المغلومة إلى أفكار الطلاب. ١‏ 

ومن ذهب إلى هذا القول أعضاء هيئة كبار العلماء ء في المملكة العريية 
السعودية” 'ء وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء وفضيلة شيخنا 
محمد بن صالح العثيمين" . 1 

٠ الأدلة:‎ 

وقد استدل أصنحاب هذا القول بدليلين : 

الدليل الأول: ش 

عموم الأحاديث التي وردت بتحريم الصور» والتتصويرء وشدة 
الوعيد الوارد فيها على صانعي صور ذوات الروح» والمتخذين لها فإنهنا: 
عامة شاملة لكل أنواع الصور الحيوانية» ومن ادعى تخصيص شيء منها' 
فعليه الدليل”" ء وقد مضنى ذكر هذه الأحاديث » أو ذكر بعضها» > في مواضعم 


)22 انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/ ۷( 


() انظر: : امجموع الشمين (oY /١(‏ 
(۳) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ..)٤۷١ /١(‏ 
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متفرقة من هذا الببحث"' » ما أغنى عن إعادتها وتكرارها. 
الدليل الثاني : 
أن استخدام الصور» والتصوير في العملية التعليمية ليست ضرورة» بل 
ولا حاجة» ولكنها من الأمور الكمالية في عملية التعليم » لزيادة الإيضاح » 
ولا تدوقف الإيضاح على هذه الوسيلة» بل هناك كثير من الوسائل 
الإيضاجية» غير التصوير» والصورء يمكن الاستغناء بهاء أو بواحد منها عن 
عملية التصوير» والصور في المجال التعليمي”" . 
قالوا: وقد مضى على الناس قرون طويلة ‏ وهم يمارسون عملية التعليم 
في ميادين مختلفة مع الاستغناء عن التصويرء واستخدام الصور في مجال 
التعليم» والإيضاحء ومع ذلك صاروا أقوى منا علمّاء وأكثر تأصيلاً"» وما 
ضرًهم ترك الصور في دراستهم » ولا نقص من علمهم أو فهمهم شيء» ولا 
أضاع ثرك الصور شيئًا من وقتهمء ولا من فلسفتهم في إدراك العلوم» 
وتحصيلها؟. 
وإذا كان الأمر كذلك» فلا يجوز لنا ارتكاب ما حرمه الله من تصوير 
ذوات الأرواح ظنًا وتخميًا بأن ذلك ضرورة» وليس بضرورةء بل ولا 
حاجة» نظرا لشهادة الواقع بالاستغناء عن ذلك » مع حصول المطلوب* . 





)١(‏ انظر: صن (5875-5815)» فمابعدها. 

(۲) انظر: المصدر السابق /١(‏ ١۷٤۔-۷۲٤)»‏ مع الجموع الشمين (۲/ «(o‏ 
زم 10¥( . 

(۳) انظر: المصدرين السابقين. 

(4) انظر: المصدرين السابقين. 

(65) انظر : المصدرين السابقين . 








3a8‏ 4 1 أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 
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المناقشة: 

ويمكن مناقشة ذلك : بأنه إذا لم يكن التصوير واستخدامه ضرورة في 
بعض الميادين التعليمية» فإنه ضرورة في بعض اليادين الأخرى» وخصوصً 
في المجال الطبيء والمجالات الهندسية» ونحو ذلك مما قد لا يكون هناك بد 
من استعمال الصور» كؤسيلة تعليمية . 

القول الثاني: أنه يجوز استخدام الصورء والتصوير في جميع ميادين اماب 

ومن ذهب إلى هذا القول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ؛ والدكتور 
عبد الله ناصح علوان”" ؛ ومحمد توفيق رمضان البوطي . ۰ 

وقد استدل من ذهب إلى هذا القول بعدد من الأدلة» أهمها ما يلي : 

الدليل الأول: 

حديث عائشة رضي لله عنها «أنها كانت تلعب بالبنات فكان ابي يك 
يأتي لها بضواحب لها يلغين معها»0» : 

وفي رواية : «أن النبي تله قال لعائشة يومًا: ما هذا؟ قالت: بناتى 
قال: ما هذا الذي وسطهن؟ قالت: فرس» قال: ما هذا الذي عليه؟ قالت : 





)١(‏ انظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص (۷٤)ء‏ وحكم الإسلام في 
وسائل الإعلام ص !١(‏ 7/ا»» وانظر : التصوير بين خاجة العصر وضوابط الشريعة 
ص .)114-11١١‏ 1 

(؟) انظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص (50) 

/ .)۷۳-۷١( انظر:.حكم الإسلام في وسائل الإعلام ص‎ ٠ 

(5) انظر : التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص .)١١4-111(‏ 

.)۲٤٤( تقدم تخريجه في ص‎ )٥( 
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جناحان» قال: فرس له جناحان؟ قالت: أوما سمعت أنه كان لسليمان بن 
داود خيل لها أجنحة؟ فضحك النبي له حتى بدت نواجذه)2 , 
. فقد دل هذا الجديث على جواز اتخاذ صور ذوات الروح إذا تحققت من 
وراء ذلك فائدة » ومصلحة9"© ٠.‏ 
فإذا كان النبي يله أباح لعائشة رضي الله عنها ‏ اللعب بالصور ذوات 
الروح لمصلحة التمرين» والتدريب» وإدخال السرورعليهاء فان هذا تنبيه 
على جواز ذلك إذا كانت المصلحة مساوية» أو كانت أعلى» وأعظم منها" . 
المناقشة: 
ويناقش هذا الاستدلال بأن اللعب بصور ذوات الروح للصغار قد وردت 
به الرخصة من قبل الشارع» ولم ترد الرخصة في غير ذلك» فليقتصر في 
الإباحة على ما ورد به النص» أو ما كان مضظرا إليه مما لا يقوم غيره من 
الوسائل مقامه . 
ثم إن الصور التي يلعب بها الصبيان محل للإهانة» بخلاف ما يستخدم 
في مجال التعليم» فإن بعضها قد تكون مكرمة غاية التكريم » وذلك مثل بعض 
والتفرج عليهاء وما يرسم على اللوحة الخشبية» المعروفة الآن بالسبورة» وما 
يكون منها مرسوما على الكتب» وغير ذلك» كما هو مشاهد. 


(۱) تقدم تخريجه أيضًا في ص .)۲٤۲(‏ 

() اننظر: آداب الزفاف ص »)٠١8-17١5(‏ وحكم الإسلام في وسائل الإعلام 
ص (۷۱۔۷۳). 

(۳) انظر : المصدرين السابقين . 
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الدليل الثاني : : 

حديث الربيع بنت معوذ ‏ رضي الله عنها: قالت : «أرسل: النبي عله غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصاز: من أصبح مفظرا فليتم بقية يومه» ومن أصبخ صائمًا 
فليصم» قالت: فكنا نصوم بعل » ونصوم صبیانناء ونجعل لهم اللعبة من العهن ‏ 
فإذا بكى أحدهم على الطغام أعطيناه ذاك» حتى يكون عند الإفطار»!2 : 

فهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق» من أن النبى يله قد 
وضع الأصل الذي يدل على أنه إذا توقع حصول مصلحة تربوية من وراء 
اتخاذ الصور» واستخدامهاء فإن ذلك جائز» مباح” . ّْ 

والعملية التعليمية لاتتخرج عن ذلك» حيث إنهاتمثل الخيالات حقائق: وواقعا 
مشاهداء للمتعلم ما يرسخ العلومات» ويجسدها في ذهن الطالب" هذه 
مصلحة كبرى» أعظم من مصلحة تربية الأطفال» وتدريبهم بهذه الصور"؟ . 

المناقشة: 

ويناقش الاستدلال بهذا الحديث با نوقش به الحديث الذي قبله تام" 1 

الدليل الثالث: _ ش 

أن الؤسائل » والطرق التعليمية القدية التى تعتمد على الوصف» قد 
(۱) تقدم تخريجه في ص .)۲٤۷(‏ 1 
(5) انظر: آداب الزفاف ص »)٠١۸-٠١١(‏ وحكم الإسلام في وسائل الإعلام 

ص (۷۱)۔ : 
() انظر: المصدرين السابقين» مع الموسوعة الفقهية الكويتية (15/ .)٠١۳‏ 


(5) انظر: المصادز السابقة» مع أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص (/أ4) : 
(0) انظر: ص (5948). 
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أصبحت وسائل» وطرقًا عقيمة» لا تؤدي الخرض اله آوب » ولا تحقق الفائدة 
العلمية» وبا أن التعليم ضرورة لازمة لكل مجتمع » فان وسائله الؤدية اتم 
ضرورية أيضًا!"؟ , والوسائل لها أحكام المقاصد» والغایات“ 

ويمكن تعليم الطالب بواسطة الصورة في شهر ما يستحيل تعليمه إياه في 
شهور» أو سنوات بدون الوسيلة المذكور , 


٠‏ المناقشة: 


ويناقش هذا الاستدلال بأنه وإن سلّم بكون التصوير»ء والصور ضرورة 
في بعض ميادين التعليم » كالمجال الطبي» والجغرافي» والهندسي» ولحو 
ذلك إلا أنه لا يصح كونه ضرورةً في بعض المجالات الأخرى. كالتربية 
الإسلامية ونحوهاء وإذا كان كذلك فينبغى التفصيل دون الإباحة المطلقة . 

الدليل الزابع: 

أن هذه الصور التي تستخدم ف في التعليم كوسيلة توضيحية لم تكن 
معظمة» ولا مكرمة وإئما هي من قبيل الصور المهانة» فالطالب حينما تقدم له 
رسوم بشرية لأجل أن يتعلم من خحلالها۔ كيف يتوضأء وكيف يصلي» 
وكيف يتأدب بآداب الإسلام . . . إلخ. 

وكذلك إذا قدامت.له رسومء وصور حيوانية ليعلم بعض أنواعهاء 
وفصائلهاء ويتعرف على ذواتهاء وأشكالهاء وهيئاتها. . . إلخ» كل ذلك 
)١(‏ انظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص (47)» وحكم الإسلام في وسائل 

الإعلام ص (١۷۔۷۳).‏ 


(؟) انظر: المصدرين السابقين» مع الموسوعة الفقهية الكويتية .)١١١ /١11(‏ 
(۳) انظر: المصادر السابقة . 
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يكون مستع ملا بأيدي الطلاب» ومآلها في نهاية المطاف إلى التمزيق» أو 
الحرق» أو الإتلاف. وما كان مآله إلى ذلك فإنه من قبيل الممتهن ٠ . ٠‏ ' 

المناقشة: 

ويمكن مناقشة هذا:إلاستدلال : بأن الصور المستخدمة فى بعض ميادين 
التعليم» كالتربية الإسلامية» والمؤاد الفقهية ونحوهاء ليست مهانة؛ بل إنها 
مصانة تبعًا لصيانة ما هي مرسومة عليه من الكتب» ونحوهاء وبالتالي فلا 
يصح الاستدلال بهذا الدليل على إظلاقة » والله أعلم . ْ 

ن الترجيح: ْ 

بعد عرض القولين في المسألة» وأدلة كل قول منهما » يظهر لي : أنه لايد 

من التفصيل» فيقال : إذا كانت العملية التعليمية يتوقف.فهمهاء وإدراكها 
.. على الصورء والتصوير لذوات الأرواح» دون غيرها من الوسائل التعليمية» 

. فإن هذه تكون ضرورة ملجئة تبيح تحريم الصورء والتصوير‎ ٠ 

وذلك مثل: الدراسات الطبية»“والهندسية» والجغرافية» ونخو ذلك 
فمثل هذه تفرضها الظرورة» والحاجة الماسة إلى استخدام صور ذوات 
الروحء وقد لا يقوم غير هذه الوسيلة مقامها من الوسائل الأخرى . فإن أمكن 
رسم ما يراد للأطفال مع:طمس ملامخ الوجه» فيكون هذا جمعا بين المصليحة 
والبعد عن المحظور» وإن لم يمكن ذلك كانت الضرورة عذرا في إباحتهاء 
ولكن يشسترط وجرد تلك الضرورة المدعاة فعالاء وعدم قيام غير وسيلة 
التصوير مقامها. ش 


. )57( انظر: حكم الإسلام في وسائل الإعلام ص‎ )١( 
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وما إذا كان يمكن قيام غير وسيلة الصور مقامهاء من وصف ء أو كتابة» 
أو عرض صور غير حيوانية» أو نحو ذلك» فلا يجوز استخدام الصور من 
ذوات الأزواح حينتذ» لأن المحرم لا يباح إلا حيث وجدت الضرورة إليه» أو 
الحاجة الشنديدة المنزلة منزلة الضرورة . 

وهذا هو ما ذهب إليه فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه 
«آداب الزفاف»“ » حيث قال : «وقبل أن أنهي هذه الكلمة» لا يفوتني أن 
ألفت النظر إلى ننا وإن كنا نذهب إلى تحريم التصوير بنوعيه» جازمين بذلك» 
فإننا لا رى مانمًا من تصوير ما فيه فائدة متحققة» بدون أن يقترن بها ضرر ماء 
ولا تتيسر هذه الفائدة بطريق أصله مباح» مثل التصوير الذي يحتاج إليه في 
الطب . وفي الجغرافيا. . . » والله أعلم» . 


.)1١8-1١5( في السنة المطهرة ص‎ )١( 
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المبحث الرايع 


استخدام الصور في المجال الإعلامي 


تمهيد : 


لا ريب أن الصورة الإعلامية ذات أهمية قصوى» ووسيلة عظمى بالغة 
التأثير» ولاسيما الصوز المتحركة» فمن يمتلكها ‏ في هذا العصر ‏ فإنه يمتلك 
وسيلة من أعظم الوسائل الإعلامية» التي يستطيع من خلالها ترويج أفكاره؛ 
ومبادته» وعقائده» ولاشك أيضا أن الصورة المتحركة أعظم تأثيرا من الصورة 
الثابتة» والمطبوعة على صضفحات الجرائد» والمجلات ونحوهما(© . 

والتصوير بنوعيه: الشابت» والمتحرك يفوق الأخبار المسموعة» 
والمقروءة» ووصف الواضف مهما بلغت دقة الوصف_بدرجات كثيرة"» 
وذلك لأن الصورة الآلية تنقل للمشاهد حقيقة الأحداث» والوقائع علي 
طبيعتهاء وخصوصا المتحركة متها" . ا 

وهذه حقيقة مسلمةت لا جدال فيهاء قال النبي تله : اليس الخبلر 
(1) انظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص (١٤)ء‏ وحكم الإسلام في وسائل 

الإعلام ص( .¥( 1 03 
() انظر : المصدرين المسابقين» مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة 

ص (۱۱۸-۱۱۷). أ ا 
(") انظر: المصادر السابقة .' 
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كالمعاينة». . 

فالذي يشاهد الصورة الضوئية فكأنما يشاهد الواقع » والذي يسمع الخبر 
فإِعًا يتضون شْينًا خياليًا فى ذهنه» يحتمل التصديق والتكذيب» ويتخلله ظن» 
مشاهدة الواقع › عن طريق التصوير الضوئي» فإن مانقل عن طريقه من 
أحداث» ووقائع أمور حقيقية في الغالب" . 

كل هذه أمور وحقاتق لا تنكر» ولكن هذه الوسائل الإعلامية الحديئة من 
تلفزيون: وفيديوء وسينماء وصحافة» ومجلة. . . إلخ» قد استخدمت 
الصورة استتخداما سيئًا 2 ومؤسفاء حيث أصبحت هذه الآلات وسائل هدم 
للدين» والشرف» والأعراض› ومحاربة الفضيلة» ونشر الرذيلة فى شتى 
بقاع الأرض» إلا من شاء الله» ورحمء وقليل ماهو . 

الخلاف فى المسألة : 


اختلف العلماء المعاصرون فى هذه المسألة على قولين: 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص (1261- 01207 : أخرجه أحمد» وابن منيع؛ 
والطبراني» والعسكري من حديث أبي بشر ‏ جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس بزيادة : «إن الله قال لموسى : إن قومك فعلوا كذا وكذاء فلما عاين 
ألقىالألواح»» وذكر أنه صخح هذا الحديث ابن حبان والحاكم وغيرهماء كما 
صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۲/ .)۹٤۸‏ 

(1) انظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص )٤٥(‏ . 

(*) انظر: الجواب المفيد في حكم التصوير ض (2»)64-07 وحكم الإسلام في وسائل 
الإعلام ص (05)» وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء /١(‏ 408)» 

وانظر: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص .)١١8-111(‏ 








ق25 0۰۲ أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 


القول الأول: تحريم استخدام صور ذوات الروح بشكل غام. 

سواء كانت إعلامية» أو غير إعلامية» عدا ما تفرضِه الضرورة القصوئ) 
ولا يكون من استخدامها بد» وبديل عنهاء وذلك مثل : الصورة الشخصية 
لأجل معرفة هوية الشخصء وما يتعلق بإجراءات السفرء' كصورة الجواز» 
والبطاقةء ونحوهما؛ وما يحتباج إليه من الصور لمحاربة المجرمين» 
والشبوهين» ونحو ذلك '' » وماعدا ذلك » » فلا يجوز استخدامه. .ولو كان 
لبعضر المصالح الإعلامية”» 

الآدلة : 1 

وقد استدل أصحاب هذا القول ما يلى : 

الدليل الأؤل: 

عموم الأدلة التي وردت بتحريم عموم الصورء والتصوير لذوات الروج؛ 
من لعن المصورين عموماء وتوعدهم بالعذاب الشديد من غير استثناء » ونخو 
ذلك والنهي عن ضناعة الصورة» وعن وجودها في البيت وغير ذلك . ١‏ 

وق تقد سرد كثيز من قل العسوص التي جات بترم التصوير في 


قالوا: : يدنل في عدوم تصرم التضوير كل صورة من صاز ذوات 
الأرواح » بما في ذلك التي تستخدم في مجال الإعلام'”'. 


CEY /1( انظر: قتاوئ اللجنة الدائمة للبننوث العلمية والإفتاء‎ )١( 
, انظر : المصدر السابق.‎ )0( 

() انظر : ص .27١94(‏ وض(۲۱۷۔-۲۲۹) » وص(۲۸۷:۲۷۷) . 5 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء .)٤1۳ ٤٦١ /١(‏ 
() انظر: إعلان النکیر ص (۹۳-۹۰) . 
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وين مناقشة ذلك : بأن الصور الآلية لا يشملها الوعيد الوارد في 
الأحاديث التي وردت بتحريم التصوير» واتخاذ الصورء وذلك لعدم تحقق 
علة المضاهاة فيها . 

ويجاب على هذه المناقشة : بأن علل تحريم التصوير ليست منحصرة بعلة 
المضاهاة» بل إن علة منع دخول الملائكة» ومشابهة الكفار وعبدة الصور 
والأصنام متحققة في جميع الصور» اليدويةء والآلية» بالإضافة إلى كون 
الصورة الإعلامية مظنة الفساد في هذا العصر غالبًا . 

الدليل الثاني: 

. أن الصورة المتحركةبما في ذلك الصورة السينمائية ‏ وجهاز الفيديو ‏ 
شبيهة بالسحر التخييلي» والسحر لا يجوز تعاطيه» ولا استخدامه» ولا 
الحضور عند من يعملهء إلا بنية تغيير المنكر'' ‏ كما يقول. 

المناقشة: 
ويناقش هذا الاستدلال بأن بعض الصور التي تستخام في المجال 
الإعلامي قدتكون حاجة ماسة» زبما تصل في بعض الأحيان إلى حد 
الضرورة» فتعميم تحريم استخدام الصور المأكورة فيه ما فيه» بل إن نقل بعض 
الوقائع» والأحداث المفيدة» مثل نقل صور بعض الندوات» والدروس 
العلمية» والمؤتمرات الإسلامية؛ وكذلك نقل بعض الكوارث الكونية التي 
يكون فى مشاهدتها عظة»› وعبرة لكل من يشاهدهاء فيهامن الفوائد 
والمصالح ما لا يخفى » وقد يكون تصويرها حاجة ماسة» لابد منها. 
٠‏ وأما قياس الصور السينمائية على السحر» فإنه قياس مع الفارق» حيث 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
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إن حقيقة السحر: عقدء ورقئ» وطلسمات تؤثر في بدن المسحورء أو تقلب 
الحقائق إلى خنيالات”" » أو هو كل ماخفي» ولطف سببه"» وقد يكؤن 
أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور» وعقلهء وإرادتهء وميله" . ٠‏ 

وهذه الصور المتحركة؛ والثابتة» والتي تلتقط بواسطة الآلات الحديقة؛ 
أمور علمية» واكتشافات جسية؛ فليست خيالية» ولا قلبًا للحقائق» بل هي 
موافقة للحقائق والواقع في الخالب» » فظهر الفرق بين السخرء وبين الصور 
المذكورة جليًا | 

القول الشاني : جواز استخدام الصورة في المجال الإعلامي؛ ولكن بشرط 
ألا تنطوي هذه الصور على فساد أخلاقي؛ ولم يخالطها محره9) 

وظاهر كلام أصحاب هذا القول أنه يجوز استخدام الصورة المذكورة في 
المجال الإعلامي » حتى فيما ليس بضرورة» ولا حاجة» وسواء كانت الصورة 


ثابتة ؛ أو متحر كة . 


.)0 /۲( والقول المفيد‎ »)٤١١٠-٤٠١١( انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )١( 

فرق انظر: مختاز الصحاح ص (۲۸۸) مادة اسحر) . 

(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآذ ص ٠ ١(‏ 5)» والقول المفيد (7”/ ومجم لغة 
الفقهاء ص .)۲٤۲(‏ 

() انظر: حكم الإمبلام في وسائل الإعلام ص (۸ ). وأحكام التصوير في الشريعة 
الإسلامية ص (E ٤٥(‏ 

(0) انظر: المضدرين الستابقين» مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشنريعة 
ص (۱۱۸-۱۱۷). : 
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وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق" » والدكتور 
عبد الله ناصح علوان"" ‏ ومحمد توفيق رمضان البوطي”” 8 

قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: «ومن أجل ذلك » فإن الذين 
يمتلكونٌ وسائل التصوير الضوئي» ونقلوا ذلك على صفحات الورق» أو 
شاشات التلفزيون» أو في الأشرطة المسجلة» فإنهم استطاعوا أن ينقلوا 
عقائدهم » وأفكارهمء وأخلاقهم بكل سهولة إلى العالم أجمع . 

وأما الذين ما زالوا ينقلون أخبارهم» ووقائعهم بالكتابة» والسماع فهم 
كمن يحارب الدبابة بالسيف» والطائرة بالمقلاع » وهذا ليس من العقل» ولا 
من الدين» ولذلك فالصورة اليوم ضرورة إعلامية. وإخبارية» لا یکن 
الاستغناء عنها لأهل الحق بتانًا. . .» إلخ9؟ . 

فهذا الكلام يدل على ما سبقت الإشارة إليه من أن هذا الفريق من العلماء 
يرى جواز استخدام الصورة في المجال الإعلامي مطلقّاء بشرط خلوها عن 
التحلل الأخلاقي » وما يشوبها من الحرام» كما سلف. 

دليل أصحاب هذا القول : 

وقد استدل هذا الفريق من العلماء: بأن الصورة أصبحت ضرورة 
إعلامية » وإخبارية» لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال*2. وتتمثل 





.)45-49( انظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) انظر: حكم الإسلام في وسائل الإعلام ص (8-8) . 

(۳) انظر : التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص .)١١8-1١1(‏ 
(4) أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص (45). 

(8) انظر: المصدر السابق. 
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هذه الضزورة بجا يلي : ْ ١‏ 

أولا : نه يمك لأهل الحق من المسلمين تشر عق ائنهم» وأنكارهي» 
وأخلاقهم الإسلامية إلى العالم أجمع بكل يسرء وسهولة» وبأسرع وقت من 
الزمن” . وذلك بخلاف الوسائل الأخرئ» كالكتابة» والخطابة» والوعظ» 
والإرشاد الفردي بغير تلك الوسائل الإعلامية" . : 

ثانيًا : التمكن من توعية الناس بقضايا دينية» مغينة ».وقضايا سياسية؛ 
وطبية» وغير ذلك من القضايا الخاصة, المستعجلة» فقد لا يكن إعلام 
وتوعية الناس بها في الوقت المراد إلا بواسطة الصورةء الضوئية: ولاسينا 
الصورة التلفزيونية منها" . 1 

ثالشسا : أنه يتم محاربة الأعداء ومطاردة المعارضين للسياسة القائمة في: 
البلد داخلياء وخارجيًا عبر تلك الصور الآليةء وذلك مثل عرض صور 
إرهابية» ومخيفة» تغرس الرعبٍ في نفوس الآخرين . 

هذا بالإضافة إلى أن الصور الإعلامية طريق إلى تغطية سائر الأحداث 
المرغوب فيهاء وتجاهل الأمور التي تضادهاء أو تعطل مسيرتها* » ورا 


1 انظر: المصدر السابق.‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق ض ٤٥(‏ 4 مع التضوير بين حاجة العصر وضوابط 
الشريعة ص .)١١8(‏ 0 

(۳) انظر: الشريعة الإسلامية والفنؤن ص .)۷٤(‏ 

(5) انظر:. المصدز السابق» مْع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص (1۷: 
OYA‏ : ش : ا 

(0) انظر: المصدرين السابقين . 
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كانت طريقًا إلى النقد » والإصلاح بين أفراد المجتمع”" › لأنه من خلال 
عرض الصورة يصدق المقال» وتوثق المعلومات المصاحبة لتلك الصورة" . 

. المناقشة: 

ويناقش هذا الاستدلال: بأن دعوى أن الصورة الإعلامية ضرورة مطلقة 
أمرغير مسلّم» وذلك لإمكان قيام غيرها من الوسائل مقامهاء بل إن كثيرا من 
الحالات التي تستخدم فيها الصورة الإعلامية فيها إثم» ووزرء فضلاً عن 
كونها ضرورة شرعية» نظرا لما يخالطها من المحرمات» والأهداف السيئة من 
قبل المغرضين» والمفسدين» والحاقدين على الدين وأهلهء هذا بالإضافة إلى 
مفسدة التصوير لذوات الأرواح التي لا تبيحها إلا ضرورةء أو حاجة ماسةء 
ومصلحة شرعية عليا. 

ن الترجيح: 

بعد عرض القولينء وحجة كل منهماء يظهر ‏ والله أعلم أن المسألة فيها 
تفصيل على ما يأتي بيانه : 

أولا : أنه يجوز استخدام الصور الإعلامية فيما كان ضروريًاء ولا يكن 
لغيرها من الوسائل أن تقوم مقام الصورة» أو أمكن قيام غيرها من الوسائل» 
١‏ ولكن مع وقت متراخ» والأمر يستدعي المسارعة» والاستعجال كما في تعليم 
الجيش المسلم كيفية استخدام بعض الأسلحة الجديدة» حالة الحرب» وكيفية 
, فكه وتركيبهء أو كيفبية الوقاية من بعض أسلحة العدو الفتاكة؛ لأنه وإن كان 
)١(‏ انظر:. الشريعة الإسلامية والفنون ص (70) . 


(5) انظر: المصدر السابق ص (724) مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة 
ص .)١١8(‏ 
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يكن ذلك عن طريق الكتابة مثلاً إلا أن الصورة أبين وأوضحء وليس الخبر 
كالمعاينة . ۰ : 
وهكذا إذا ترتب على استسخدام الصورة الإعلامية التي حلت ماما من 
مخالطة المحرم مصلحة عامة علياء تفوق مفسدة التصوير؟ وذلك كنقل طور ' 
بعض. الكوارث الكونية» والتي تلم ببعض البلدان» كالزلازل» والفيضاناثء . 
والعواضف المدمرة» والحروب الطاحنة » ونحو ذلك» فإن نقل ضور مثل 
هذه الحوادث يحصل من ورائها فوائد عديدة» من أهمها ما يلي : 
الأولى: الاتعاظ » والاغتبار لن عافاه اللهء وسلمه من هذه الملصائب») 
والكوارث بما حصل » ويحضل للأنم من الهلاك » والدمار بسبب مايرتكب 
من المعاصيء والذنوب» ومخالفة أمر الله تعالى» ومن شاهد تلك الكوارث 
عبر الضورة الحية ربما كان ذلك باعمًا له على الاتعاظ» والانزجار عن 
معاصيه» وذنوبه» والاعتبار يما حصل لغيره تمن حلت بهم المصيية. ٠ ٠‏ 
الثانية: بيان عظمة قدرة الله تعالى» وقهره» فيثمر ذلك للمشاهد زيادة 
الإيهان بالله رب العالين» والخوف منهء والحذر من مخالفة أمره. 
الشالة: التعرف على الملايين من المسلمينء وعلى أحوالهم» وشرح ما 
يعانونه من الأتعاب» والمأسي الناتجة عن مضايقات أعدائهم؛ وما يحصل لهم 
من قتل» وتشريد » ومجاعات» وأمراض فتاكة» وغير ذلك من المتاعيلة؛ 
والأحزان» ما قد يكون سببًا باعدًا لغواطف إخوانهم في شتى بقاع الأرض- 
لمساعدتهم ماديّاء وعسكريًا » وغير ذلك » ومصلحة مثل هذا غير خافية. ' 
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ثانيًا : إذا لم تكن الصورة ضرورة» ولا حاجة» ولا تترتب عليها مصلحة 
عامة معتبرة» فلا يجوز استخدامها حينتئذ» حيث إن مفسدة تصوير ذوات 
الأرواح في هذه الحال أعظم من مصلحة استخدامها . 

ثاللًا : إذا علم أن الهدف من استخدام الصورة الإعلامية: إنما هو لغرض 
نشر الشرء والفسادء ومساوئ الأخلاق» وإشاعة الرذيلة» ومحاربة الفضيلة ‏ 
كما هو واقع كثير من المجلات الخليعة» والأشرطة الماجئة» ونحو ذلك» فهذا 
النوع من الصور لا يجوز استخدامها بالإجماع» وذلك لما تسببه من أضرار» 
ومفاسذ على الفرد» والمجتمع » والله أعلم . 
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' المبحث الخامس 


استخدام الصور في المجال الطبي 


يستتخذم التصوير في المجال الطبي بشتى أنواعه ووسائله ليخدم أغر اشنا 
متعددة ومتنوعة» وحقيقة الأمر أن الطب الحديث يعتمد ‏ بشكل أساسي - علق 
مختلف أنواع التصويرء ولا يكن الاستغناء عنه في هذا المجال» بل إن وجود. 
في أي مدرسة, أو كلية طبية» أو مستشفى حتم لازم» لابد منه ولا فكاك؛ 
وسيكون الحديث في هذا المبحث عن أنواع الصورء والتصوير» وأغراضه 
التي تستخدم لأجلهاء ثم إعطاء الحكم الفقهي» من خلال الأدلة والقواعد 
الشرعية. ۰ 

أنواع التصوير والصور المستخدمة في المجال الطبي : 

تستخدم في مجال الطب أنواع متعددة من الصور والتصويرء وأهنهامايلي : 

النوع الأول : التصوير اليدوي. 

ويشمل الصور الجنسمة التي تستخدم في التعليم الطبي» حيث يتم د من 
خلالها- الإيضاح والتطبيق على المعلومات النظرية؛ في الكليات الطبية؛ 
والدورات الدراسية في المستشفيات» والمتاحف الطبية»: كما يشمل التصويز 
'اليدوي- أيفمًاالضور المسطخة التي ترسم على أوراق أو لوحات» وتعلق 
على جدزأن المستشفيات» والمراكز الصحية» والعيادات الطبية» كما قد يوجد 
في المعامل والكليات الطبية» أو في بطون كتب التشريح والمجلات الطبية 
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التوع الثاني : التصوير الفوتوغرافي. 

وهذا النوع من الصور توجد غالبا في الكتب والمجلات الطبية» ونحو 
' ذلك» كما هو معلوم. 

النوع الثالث: التصوير التلفزيوني» أو بجهاز الفيديو. 

وتستخدمها بكثرة الشركات الطبية» لعرض وتسويق منتجاتهاء كما 
تستتخدمها أيضا المعائل في الكليات الطبية» للتطبيق على المعلومات النظرية . 

النوع الرابع: التصوير بالأشعة؛ والمناظير. 

'علئ اختلاف أنواعهاء ووظائفها" . 

أغراض التصوير الطبي : 

يستخدم التصوير والصور في المجال الطبي لأغراض متعددة» أبرزها 
وأهمها ما يلي : 

أولا : أغراض تشخيصية : 

يستخدم الأطباء الصور والتصوير بوسائله المختلفة للوصول إلى تشخيص 
الحالة المرضية بدقة: إن تطلب الأمر ذلك حيث يعتمد الطبيب فى تشخيص 
٠‏ الحالة المرضية أساسًا على شكوى المريض» وتأريخ بداية المرض» ثم الفحص 
السريري» فإن لم يتبين المرض + فإن الطبيب ينتقل إلى البحث عن المرض 


- The Developing Human Clinicaly oriented Embryology. Keith. L. more. : انظر‎ (1) 
- Clinical Anatomy For Medical Students. Richard. S. Snell. 
Diagnostic Imaging. Peter Armstrong. انظن:‎ (Y) ' 
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ومعرقة أساب عن طريق وسائ شخي الختفة» التي تشمل وسائى ا 
التصوير بمختلف أنواعها من أشعة» ومناظيرء ونحوهما» حسب ما تقتضيه 1 
الحالة» وطبيعة امرض“ 

ثانيًا : أغراض تعليمية : 

تستخدم المعامل الطبية في مختلف أقسام الكلية وسائل التصوير المتنوعة» 
سواء كانت لبني الإنسان» أو الحيوان» وسواء كانت مجسمة» أو مسطخة» 
يدوية أو آلية؛ وذلك كالتي يستخدمها المدرس في قاعات المحاضرات لغرض ١‏ 
التوضيح» والتطبيق على المعلومات النظرية» وكالتي تستخدم في المؤتمرات 
والندوات الطبية لغرض البحوث العلمية» وغير ذلك مما لابد منه فى هذا ' ' 
الملجال" . : اا 

الما : أغراض تثقيفية» أو إرشادية : 

ولهذا الغرض تستخدم غالا -الضور الفوتوغرافية» والصور المرسوانة 
باليد» وذلك كالتي نجدها بكثرة على جدران المستشفيات » والمراكز الصحية» : 
والعيادات الطبية» وغير ذلك من المرافق الصحية» وكالتي تستتخدم في 
النشرات؛ والمعجلات الطبية» ونحو ذلك ما يستخدم في تنقيفب الرضى » 
وعامة اناس 


فالشركات والمؤسسات المصنعة للأنجهزة والمعدات الطبية تقوم بعرض 


: - Harison.s Principles of Internal Medicine. : انظر: المراجع السابقة مغ‎ )١( 
١. Rutehison.s Clincal Methods. : 
+ Clinical Medicine. Parreen. J. Kumar. : انظر: المراجع السابقة مع‎ )( 
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صور لتلك الأجهزة» والمعدات » وسائر المستلزمات الطبية» وبصحبة تصوير 
تلك المنتجات الطبية صور لمن يعمل عليهاء أو من يستفيد منها من المرضى » 
سواء كانت تلك الصور يدوية» أو آلية. 

حكم استخدام الصور في الأغراض المذكورة : 

من خلال معرفة أنواع الصور والتصوير المستخدمة في مجال الطب 
وبيان الأغراض التي تستخدم لأجلها يكن القول: بأن استخدام الصور 
المذكورة في المجال الطبي لها أحوال: 

الحال الأولى : أن تكون الصورة حزء مستقل من أجزاء البدن الداخلية. 

كالكېد» والكليةء والقلب» وغير ذلك أو الأجزاء الخارجية» كاليدء 
والرجل» والفخذ" » ونحو ذلك من الأجزاء ما عدا الوجه. 

فمثل هذه الصور التي لا تتكون منها صورة كاملة لذوات الروح ليست محرمة» 
ولا مكروهة» بل مباحة من أصلهاء لقول جبريل ‏ عليه السلام ‏ للنبي تله : «فمر 
برأس التمثال بقطع فيصير كهيئة الشجرة»”" » وقول ابن عباس للذي سأله عن 
حكم صناعته للصور: «فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس 004 
هذا بالإضافة إلى المصلحة» والفائدة التى تعود على المريض بسبب تلك 

22 
الصور“ , 


)١(‏ انظر: التضوير والياة ص (7:4-/707)؛ والطب محراب للإيمان د/ خالص جلبى 
(0/ ۷۳)» وخلق الإنسان بين الطب والقرآن د/ محمد على البار ص (۲۸۲- 
١ (AY‏ 

(1) تقدم تخريجه ص (1901). 

(۳) تقدم تخريجه ص )۱٤٤(‏ . 

. 0587 /۲( انظر: المجموع الثمين‎ )٤( 
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الحال الثانية: أن تكون تلك الصور المستخدمة في هذا المجال لذوات الروح 
كاملة كانت» أو نصفية مع وجود الرأس ۰ 

مجسمة» أو مسطحة» يدوية» أو آلية» وذلك كالصور التي تستاخدم في 
معامل الكليات الطبية» أو في قاعات المحاضرات؛ لغرض التطبيق على 
الدزاسات. والمعلومات النظرية”" » وكالتي تستخدم أثناء المؤتمرات ش 
والندوات الطبية» لإجزاء التجارب والدراسات» والبحؤث الطبية عليها"» 
فما حكم استخدام تلك الصور المذكورة في هذه الجال؟ ۰ 

الذي يبدو أنه يجوز استخدامها كلما تدعو إليه الحاجة من الصور : 
والتصوير» مالم تكن هناك وسيلة تقوم مقام وسيلة الصورة» وذلك ما يلي ْ 
من الأدلة: 

الدليل الأول: 

أن استخدام الصور.المذكورة قد أصبحت ضرورة وحاجة ماشة نظلا 
لأهمية هذا الغلم وشدة حاجة الناس إليه» وبما أن التصوير والصور من أعظم 
الوسائل-إن لم تكن هي الوسيلة الوحيدة: إلى فهم المعلومات الطبيبة. 
وإيصالها إلى أذهان الطلاب» فإنه يجوزاستخدامها ضرورة» وقد جاءت 
النصوص الشرعية مصراحة بدفع الضررء ودنع اح والشقة عن هذه الام 
ومن ذلك مايلي: ‏ ' 

ولا : قوله تعالى: وف فل لمن رم عل اما امو 


1 . )90397( انظر: التصوير والحياة صن‎ )١( 
: .)400 (؟) انظر: المصدر السابق » مغ خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص ۲۷۱7ء‎ 
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: إِلَيه 20 : 
ثائيًا: قوله تعالی : ل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِنْم عله 04 . 
وعلى هذا الأساس جاءت قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»" . 


فالضرورات: جمع ضرورة» وهي مأخوذة من الاضطرار» وهي الحاجة 
الشديدة التى لابد منها“ . 
والمحظورات: هى الممنوعات. والمراد بها هنا: المحرمات التى نهى عنها 
الشارع الحكيه* . 
.والقاعدة نص في إباحة هذه المحرمات التي هي عن فعلهاء أو تناولها في 
الحالات العادية متى وجدت ضرورة» وحاجة شديدة» رفعًا للحرجء ودفعًا 
1 للمشقة عن المكلف» كما دلت على ذلك نصوص كثيرة منها ما يلى : 
آولا: قوله تعالى : ظ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسر 4 . 
ثانيًا: قوله تعالى : «إ وما جعل عليكم في الدين من حرج 4" . 
وعلى ذلك جاءت قاعدة : «المشقة تجلب التي لتيسير اللف 8 
)١(‏ .سورة الأنعام» آية رقم (119). 
(۲) سورة البقرة» آية رقم (۱۷۳) . 
(9) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (۱۷۳)ء والأشباه لابن نجيم ص (٥۸)ء‏ 
وشرح الكوكب المنيز .)٠٤٤ /٤(‏ 
(5) انظر: المصادر السابقة » مع القاموس المحيط ص (200) مادة «ضطر . 
(5) انظر: المصادر السابقة . 
(5) سورة البقرة» آية رقم (184). 
(W‏ سورة الحج » آية رقم (۷۸). 


(8) انظر: الأشباه للسيوطي ص (١١٠)ء‏ وشرح الكوكب المنير (5/ 448)»: وانظر: 
شرح القواعد الفقهية ص (۷١٠)ء‏ مع الوجيز ص )٠١۷(‏ . 
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ومفاد هذه القاعدة: أن الأحكام والتكليفات التي ينشأ عن تطبيقها مشقة 
وحرج على المكلف في نفببه» أو ماله > فإن الشريعة السمحة جاءت بتخفيفها 
وتيسيرها رفعا للحرج؛ والمشقة» حتى يكون ذلك الحكم داخخلاً تحت مقدرة 
المكلف» من غيز عسزء: ولا حرج . 

الدليل الثاني  :‏ ؛ 

أن استخدام الصور في مثل هذا المجال يعتبر إهانة لتلك الصور المذكورة 
' في الغالب» حيث إن إستخدامها سيكون تطبيقًا ميدانيًا على المعلومات 
والدراسات النظزية فيما يظهر» وذلك كبقر البطن» أو فتح الصدرء 
وإخراج بعض الأجزاء التى على صورة الأجزاء الحقيقية من الإنسان» إلى غير 
ذلك من الدراسات التطبيقية في بدن الإنسان» أو الحيوان. : 

فهذا العمل وما شابهه يعد إهانة لتلك الصور» ومن المعلوم أنه يجوز | 
اتخاذ الصور المهانة» ولو كانت من ذوات الأرواح» كما دل على ذلك حديث 
عائشة رضي الله عنها في قصة الستر الذي كان فيه صور الخيل ذوات 
الأجنحة»› فهتكه النبي عله , ثم صنعت منه عائشة رضي الله عنها وسادتين» 
فكان يرتفق النبي عله عليهما" » دون إنكار منه على ذلك » وهذا يدل علق 
جواز اتخاذ الصور الحخيوانية إذا كانت مهانة» وتحريها إذا كانت مكرمة 
محترمة" » وقد سبق بحث هله المسألة بتوسع » وتفصيل أكثر ^ .. ۰ 

الدليل الثالث : 

أنه لا يخشى تعظيم مثل هذه الصورء زهي إل الغ نبها من دون ا ش 


.)198-1819( انظر: الوجيز ص‎ )١( 

زرف تقدم تخريجه في ص )٤۷(‏ . 

() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ 1 وفتج الباري ( 505/٠‏ ومغني 
اللحتاج (TEA TEV /۳١(‏ 

(6) انظر: ص »)۲۷٤(‏ وص .)51١0-51١(‏ 
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تعالى» كما لا يقع في اتخاذها مشابهة لعباد الصور» والأصنام لإهانتهاء 
وابتذالها. 

الدليل الرابع: 

أنه يترتب على استخدام مثل هذه الصور فائدة» ومصلحة عامة ملموسة 
محققة» فيجوز اتخاذهاء واستخدامها”" لترجيح المصلحة المترتبة عليها على 
مفسدة الصور واتخاذها" . 

الحال الثالثة : أن تكون الصور المذكورة مستخدمة لغرض التثقيف الطبي 
وإرشاد الجماهير إلى معرفة بعض التركيبات لجسم الإنسان. 

أو إرشادهم إلى معرفة بعض الأمراض التي قد تصيب الإنسان أو بعض 
أجزائه» وكيفية سبل الوقاية منهاء وكالصور المصحوبة بالنشرات التي تستخدم 
لغرض التسويق والإعلان عن المصنوعات والمنتوجات الطبية» ومثل هذه 
الصور نجدها في الغالب معلقة» أو منصوبة على جدران المستشفيات» 
والمستوصفات» والعيادات الخاصة» والعامة» أو في بطون الكتب والمجلات. 

فمثل هذا النوع من الصور يظهر لي : أنها محرمة» وذلك لما يلي : 

أولا : أنه لا تدعو إليها ضرورة » ولا حاجةء ولاايحصل من ورائها كبير 
فائدة» بل إن كثيرًا من عامة الناس الذين يرتادون المستشفيات ونحوها للعلاج 
لا يلقون لها بالاً» ولا يستفيدون منهاء وإما يتفرجون عليها كأي صورة 
أخرى» ليس لها أي معنى عندهم إن كانت مما يستخدم لغرض التثقيف 
)١(‏ وهذا هو المعمول به والذي عليه الفتوى » كما أفادني بذلك ‏ مشافهة فضيلة شيخنا 


محمد بن صالح العثيمين . 
() انظر : آداب الزفاف ص .)١١8-17(‏ 
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الطبي . وأما إن كانت ما تستخدم لغرض التسويق والإعلان التجاري» فإتها 
ليست ضرورة ولا حاجة» وذلك لإمكان قيام غير صور ذوات الروح من 
الوسائل مقامها عبر النشرات» والكتابة الخالية عن الصور المذكورة» وإذا 
دعت الضرورة إلى وجود الصورة في بعض الحالات فحكمها جائز» نر 
للضرورة إليها . 

ثانيا: أنه يكن إرشاد الناس وتحذيرهم من بعض الأمراض » أو إلى ما فيه 
صالحهم عن طريق وسيلة أخرى» كالنشرات الخطيةء والإذاعة المسموعة؛ 
ونحو ذلك ما ليس محرمًا.. ١‏ 

ثالثًا : أن هذا النوع من الصور تبقى في الغالب معلقة على الجدرات» : أو 
منصوبة إن كانت مجسمة أو مصانة في نطون الكتب والمجلات - يما يشعر 
تكرههاء واحترامها الذي هر الأصل في تحرم الصور الحيوائية من غير 
ضرورة» ولا حاجةء ولعل في هذه الأوجه الثلاثة مقنعًا لتحريها. ْ 

فإن كان لابد من وجودها واستخدامها فإنه يكن التخلص من المحظوز 
بطمس الوجه يجميع ملام المخلوق فيه الذي هو أعظم فار ين الحيوا 
والجماد» والله أعلم . 
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المبحث السادس 


استخدام الصور في المجال الأمني 


: وفيه أربعة مطالب:. 

المطلب الأول : التعرف على الأشخاص في السفر ونحوه بواسطة الصورة . 

المطلب الثاني : كشف الجرية» ومتابعة المجرمين» بواسطة الصورة. 

المطلب الثالث : إثبات العقوبات الشرعية بالصورة . 

المطلب الرابع : مراقبة السيرء والحوادث المرورية بواسطة الصورة . 

المطلب الأول 
التعرف على الأشخاص في السفر ونحوه بواسطة الصورة 

أصبح من الأمور الواضحة» والمسلم بها أن العالم قد انفتح بعضه على 
بعض » وقرب البعيد» وإن كان في مشارق الأرضء أو مغاربهاء واختلط 
المسلمون بغيرهم من الكفار على مختلف مللهم ونحلهم» كما اختلط 
الصالح بالطالح من المسلمين أنفسهم » فأصبح الصالحون» والمصلحون 
قليلين جد بين أفراد المجتمع . 

فبسبب هذا الانفتاح» ووجود وسائل النقل الحديثة والمتطورة كان وفود 
مئات الآلاف ». ورا الملايين من الناس إلى بلد من البلدان الأخرى» ولاسيما 
إن كانت هذه البلدة من البلدان الحيوية التي تكثر فينها أسباب العملء 
' والتكسب. فإنه يكثر الوافدون إليها من سائر الأقطار الإسلامية وغيرها ‏ . 
ومعلوم أن الأنظمة الدولية في العصر الراهن ‏ توجب إلصاق الصورة 
الشخصية لكل قادم إلى البلد أو خارج منهاء على هويته التي يحملها حتى لا 
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يحصل غش» أو تزوير » أو نحو ذلك من المخالفات للأنظمة المعروفة . 
فما حكم وجود هذه الصور المذكورة على هويات المسافرين؛ والمقيمين؟ 


أحفيظة افوس المنسية» أو شیر لك ماتا ب هات الشكومية : 


مواطنيها. والمقيمين فيهاء والوافدين إليها" . 
والحجة لذلك : أن من طلب منه الصورة الشخصية ‏ سواء كان من أهل 
البلد أو من الوافدين إليها ‏ مضطر إلى ذلك» وليس له قدرة على المنع من 


ذلك» ولا اختيار» ومنعلوم : أن الضرورات تبيح المحظورات" ء ولأنه لا 1 


يكن استغناء الناس بعضهم عن بعض بالكلية. 


بل إن الله تعالى جعل حاجة بعض الناس إلى بعض أمرا ضروريًا لابد ْ 
منه» حتى يستفيد بعضهم من بعض» وينفع بعضهم بعضّاء ولا یکن لكائن ١‏ 
من كان أن يعيش عزل عن الاس جميعهم » ولو كان أغنى أهل الأرض» بل : 
ابد من أن يتضع بغيره. وينتقع خيره ل ولذلك قال اله جل ذكره. ا 


era‏ امم 


هم نص غر رحن ربل خرن يو 804 . 
قال في «البحر المحيط عن معنى قوله : 9 سْخَريً 4 :اهومن 


.)19/471/7( انظر: التصوير والحياة ص‎ )١( 
.)٤۷۸ 25557 /1( (؟) انظر : فتاؤى اللجنة الدائمة‎ 


(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (197١)؛‏ والأشباه لابن نجيم صن .)۸٥(‏ 
(8) سورة الزخرف» آية زقم (۳۲). 1 


2( لأبي حيان الأندلشي (۸/ ٤4‏ ويمعثى ذلك قناله في الجسامع لأحكام القنرآن ْ 


(ATID 
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التسخير » بمعنى الاستعباد» والاستخدام» ليرتفق بعضهم ببعض ويصلوا إلى 

منافعهم» ولوتولى كل واحد جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك» وضاع 
وهلك». 

وإذا كان السفر والسير في الأرض» أمر لابد منه» فإن ذلك ضرورة لابد 
منهاء ولا انفكاك عنهاء وما كان وسيلة إلى التمكن من السفر وتيسيره: فإنه 
ضرورةكذلك» فتكون الصورة الشخصية في هذه الحالة ضرورة أيضًاء سير 
على قاغدة: «الوسائل لها أحكام المقاصد)!" . 

وقد قال المولى جل ذكره۔ : ا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه 4ء أي من جميع ما حرم عليكم» كالميتة وغيرها مما بين لكم 
أنه حرام» يباح لكم عند الاضطرار إليه" ع ولا فى ذلك من مصلحة حفظ 
الأمن»:وسد باب الغشء والخداع » والتزوير“ » والله أعلم . 


. )۱۷۸ /١( والموافقات للشاطبي‎ »)57 /١( انظر: قواعد الأحكام‎ )١١ 
.)119( سورة الأنعام» آية رقم‎ ( 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۸۳) . 

(6) انظر : آداب الزفاف ص .)5١8-1١5(‏ 
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المطلب الثاني 
كشف الجريمة ومتابعة المجرمين بواسطة الصورة 

تصوير المسألة : 
استخدام آلات التصوير: الفوتوغرافي-إن كان نشاط الجناة محصورا في رمن 
معين- أو عن طريق استخدام التصوير السينمائي .إن كانت الحناية تستغرق وتا 
طويلاً متتابعًا ‏ وذلك بوضع آلةاتصوير مخفاة» أو مموهة الشكل . ' 

كأن:تكون على صورة شاعة» أو جرسء أو غير ذلك من الآلات التي لا 
يخطر على البال أنها آلة تصوير" . ْ 

فقد تكون موضوعة على حائط البيت» أو المنجرء أو في أعلى المبائي 
الشاهقة في البلدء أو غير ذلك من الأماكن الهامة”” ٠‏ فإذا أقدم المجرم على 
تنفيذ جريمته التي سولت له نفسه القيام بها قامت تلك الآلة بالتقاط صورة لهم 
هو ومن معه أثناء تلبسهم بجرية قتل» أو اغتصات» أو سرقة» أو غير ذلك 
من الجرائم* . 
)١(‏ انظر: التصوير والحياة ض (178-119/5). 00 
(1) انظر: المصدر السبابق »مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص 0١١50‏ 
(۳) انظر: المصدرين السابقين» مع القضباء بالقرائن المعاصرة» للذكتور عبد الله بسن 


سليمان بن محمد العجلان (؟/ 0557). 
(5) انظر؛ المصادر السابقة مع الشريعة الإسلامية والفنون ص (۷۳). 
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وقد تكون آلة التصوير بيد شخص من الناس الذين يراقبون من تحوم 
حولهم الشبهات› وتبدو على تصرفاتهم الريبة والشكوك» فيلتقط الصورة 
لمن يراقبه في الوقت الذي يراه مناسبا . 

قما حكم استخدام هذه الصورة في المجال المذكور؟ 

من ا معلوم: أن التصوير بالآلات الحديثة لم يكن معروفًا عند الأئمة 
والفقهاء الأقدمين, وبالتالي لا يكن الحصول على نص لهم في حكم هذه 
المسألة» غير أنه من الممكن تخريج هذه المسألة على القواعد الفقهية التالية : 

. أولاً: قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات)2 . 

وباعتبار أن استخدام الصور في مجال الجريمة والكشف عن مرتكبيهاء أو 
مراقبتهم قبل تنفيذ الجريمة ضرورة قصوى في حالات كثيرة؛ قد يترتب على 
عدم استخدام تلك الوسيلة زهوق أرواح» أو هتك أعراض» أو إضاعة 
أموال» وزعزعة الأمن دون التمكن من إلقاء القبض على الجاني» فإن هذه 
القاعدة تكون نصًا في جواز استخدام تلك الصور في المجال المذكور . 

وقد قال الله تعالى: وقد فصل لَكُم ما حرم عَلَيْكُم إلا ما اضطَرركُم 
إلّيه 4 . أي إنه تعالى بين لنا ما حرم علينا إلا ما كنا مضطرين إليه» فإنه يباح 
لناعند ذلك الاضطرار" . 


)١(‏ انظر: الأشباه للسيوطي ص (۱۷۳)» وغمز عيون البصائر /١(‏ 7104)» وشرح 
الكوكب المنير (5/ ٤٤٤)ء‏ والوجيز ص :)١175(‏ وشرح القواعد الفقهية 
ص(186). 

:)١19( سورة الأنعام » آية رقم‎ )١( 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ 87) . 
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ثانيًا: قاعدة : «الوسائل لها أحكام المقاصد» . 

وبا أن استخدام تلك الصور في مجال.حفظ الأمن ومحاربة المجرمين تعل 
من أهم الوسائل التي توصل إلى المرادء فإن لها حكم ذلك من المقصدذ 
السامي؛ الذي يرجى الوصول إلبهء وهو تثبيت الأمنء ومحاربة الإجرام 
والمجرمين 

بل إن استخدام الضور المذكورة في بعض الحالات واجب» فضلاعن 
جوازهاء وذلك فيما إذا كان الهدف من وراء استخدامها: هو أخذ الحق 
لصاحب الحق» وقطع دابر الجريمة والمجرمين» وتثبيت الأمن. فأي وسيلة 
توصل إلى ذلك كانت واجبة» لوجوب المقصد الذي يراد تحقيقه" ء تطبيقًا 
لهذه القاعدة العظيمة» وما يؤيد ذلك : ش 

قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"”” » وهي القناعبدة 
الثالثة : ا 


ع8 


فهذه القاعدة :. هي بمعنى قاعدة الوسائل. . . إلا أنها أخص منها من جهة 
أنها تفيد بأن وسيلة الواجب هي واجبة كذلك . ! 


)١(‏ انظر: قواعد الأحكام /١(‏ 57)» والفروق للقرافي (؟/ 2075 والموافقات للشاطبي 
(AY /)‏ . ْ 

(5) انظر: الشرح الممتع (۲/ )0 

(۳) انظر: اتمهيد للأسنوي ص (۸۳)ء وقواعد ابن اللحام ص (41)؛ وشرح الكوكب 
انير .)۱۷١ /١(‏ 
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ومفادها هنا: أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقّا سواء كان 
شرطاء أم سببًا"' » ولكن وجوب استخدام الصور والتصوير المذكور يختلف 
باختلاف الأزمان» والأماكن» والحاجة إلى ذلك . 


وقد نص غلى جواز استخدام الصور المذكورة في المجال المذكور ‏ أعضاء 
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية” » متى دعت الحاجة إلى 
استخدام ذلك التصوير بشتئ أنواعه ووسائله» لمحاربة الجريمة» وضبط 
اللجرمين" . 

وهذا هو رأي شيخنا محمد بن صالح العثيمين ‏ حفظه الله تعالى.. 


.)۱٤۸( انظر : الوجيز ص‎ )١( 

(۲) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة /١(‏ 554-1477)» والقضاء بالقرائن المعاصرة 
.(OA- 0Y |)‏ 

(۳) انظر: المصادر السابقةء مع التصوير والحياة ص 1۲٠٠١١ ۳٤-۲۳ ۰ ۱٥-۱٤(‏ 
7) فمابعدها. 

() أجابني بذلك فضيلة الشيخ مشافهة» ورأيه هذا محرر في كتابه الشرح الممتع 
(199/5). 
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المطلب الثالث 


إثبات العقوبات الشرعية بالصور 


تمهيد: 

لا تخلو العقوبات الشرعية إما أن تكون عقوبات حدودية» كحد الرجم» 
وحد القصاص. والسرقة» ونحو ذلك من كل عقوبة مقدرة شرعً(© »' وإمنا 
أن تكون عقوبات تعزيرية ما يقنصد بها التأديب والمنع من الوقوع في كل 
معصية لا حد فيها ولا كفارة''' » وذلك كاستمتاع لا حد فيه؛ وسرقة لا قلع 
فيهاء وجناية لا قود فيهاء وما أشبه ذلك" . 


فهل يمكن إثبات العقوبات الشرعية - بشقيها الحدودية والتعزيرية «بواسلة 
الصور الآلية؟ ٍ 

وقبل الجبواب على ذلك ينبخي أن يعلم : أن التصوير الآلي في هذا 
المجال أنواع متعددة ويختلف كل نوع بات لاف الموضوعات التي يراد 


تصويرهاء وإعداذ الآلة من أجلها ‏ كما سبق“ .. 


() انظر: ١‏ التعريفات للجرجاني صن 1150): وحاشية الروض الع 100 ۲٠٠‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ص )۱۷١(‏ . 

(۲) انظر: الأشتباه للسيوطي ص (١٤۷)ء‏ وشرح الروض المربع (۷/ (to‏ 
والتعريفات للج ر جاني ص (١۸)ء‏ ومعجم لغة الفقهاء ص (175). 

(۳) أنظر: معجم مقاييس اللغة (4/ ۱ مادة اعزر؟ » ومختار الصحاح ص ۹ »)٤۲‏ 
وشرح الروض المربع (۷/ 47 3)» والسلسبيل في معرفة الدليل» الخ ساح بن 
إبراهيم البليهي (۳/ .)9*٠‏ 

(5) انظر: ص (517-577)غ وانظر: القضاء بالقرائن المعاصرة (۲/ 6009). 
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فقد يتم التصوير عن طريق الأشعة» أو عن طريق التصوير السينمائي» أو 
التصوير الفوتوغرافي» وكل ذلك يختلف باخجتلاف الجسم المراد تصويره» 
واختلاف الغرض من ذلك التصوير" . 

وبإعتبار أن من أقسام القرينة في الفقه الإسلامي» مايكون أمرأ ی يشير إلى 
المطلوب» أو ما يدل على المراد من غير أن يكون صريحًا فيه" » أو ما تكون 
دلالتها تقبل إثبات العكس”" » فإن الصور والتصوير الآلي لا يعدو أن يكون 

ينة من القرائن التي تكون موجبة للشك بالمتهم في هذا المجال» وقد تصدق 

قرينة الصورة» وقد لا تصدقء ولا يتبين ذلك إلا بعد البحث والتحقيق مع 
المتهم . 

ولا يمكن أن تكون الصور المذكورة بمجردها دليلاً كافيا لإثبات أي حد من 
الحدودالشرعيةء وإن كانت الصور تعطي صورة حية للواقع الذي التقطنه» 
لكنها قد أضحت عرضة للتزوير» والتحريف» والتغيير» فصار الجزم بصدق 
ما دلت عيه الصورة الآلية فيه صعوبة بالغةء خوفًا من تحريفهاء وتغييرهاء 
فاعتبرت قرينة يستعين بها المحقق» والقاضي على صدق التهمة» أو 
کذبها . 

ويمكن الاستدلال على عدم اعتماد الصور الآلية بمفردها لإثبات حد من 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(۲) انظر : التعريفات للجرجاني ص (177)» والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا 
. ص(۲١۴)‏ مادة «قرينة!› ومعجم لغة الفقهاء ع ص (55),. 

(۴) انظر : المصادر السابقة» مع الموسوعة العربية الميسرة (۲/ (١۴۷۸‏ مادة «قرينة» . 

(5) أفاذني بذلك فضيلة رئيس المحاكم الشرعية بالقصيم» الشيخ عبد الرحمن العجلان» 
ونائبه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن المحيميد . 
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الحدود الشرعية با يلى : : 
أولا : أن الشرع علق ثبوت الحدود بالبيان المتناهيء وهي الشهاذة » أو 
الإقرار» فلا ينبت با سوى ذلك" , والصور ليست بيانًا حقيقيا مأمونًا من 
الكذب» وإن كانت تظهر صورة الواقعة ثايتة؛ أو متحركة. نظرا لا يدخل 
١‏ ليه له يجوز ف لیات اغود كت من خيرهاء سيم إقاكاة اذ 
يتضمن إتلافًا » كنحد الرجمء أو القصاص» أو السرقة» ولا يكن الحكم 
ذلك لم تل شهاة اساي لحدود عند جسهور العلا" ٠‏ ولا شا 
على الشهادةء ولا كتاب القاضي إلى القاضي عند بعضهه”" . 
وذلك خوقًا من زيادة تمكن الشبهة فيهاء والحدود تدرأ بالشبهات9) 
)١(‏ انظر: شرح الروض المرنع (۷/ "227777 والموسوعة الفقهية الكويتية /١۷(‏ 01 
زفق انظر : بدائع الصنائع (۷/ 89 -00)» وحاشية ابن عابدين (۳/ »)١57‏ والشرح 
الصغير (5/ 5514)» وبداية المجتهد (9/-5514)» وروضة الطالبين /٠١(‏ 2)946 
والمغني (۸/ ۱۹۸). 1 
(۳) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ٤۹‏ 0 وروضسة الطالبين ( ۰ ۵ والغتي 
1؟ ١‏ 58 1). 
)4( أصله حديث مروي عن النببي ميته أخرجه ابن السمعاني والحارثي في مسند 
أبي حنيفة كما في اللفاصد الحسئة للستخاوي ص (١۳)ء‏ ونقل عن ابن حجر أنه 
قال : في سنده من لا يعرفاء وفي الباب عند الترمذي وا حاكم والبيهقي وأبي يعلئ 
من طريق الزهري ‏ كما في المقاصد الدسنة أيضًا ص ١(‏ "6 عن عائشة رضي الله 
عنها -مرفوعًا اادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فان كان له مخرج فخلوا 
منبيله: فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»ء قال السسخاوي؟' 
وفي سنده يزيد بن أبي زياد؛ وهو ضعيقف » لاسيما وقد رواه وكيع عنه موقوقًا» = 1 
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ولذلك ورد عن كثير من السلف درء الحدود متى وجدت شبهة أو احتمال. 
ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه ‏ : «لأن أخطئ في الحدود بالشبهات 
أحب إليّ من أن أقيمها بالشبهات:0©. 
وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ أنه قال: «ادرءوا الحدود عن عباد 
الله عز وجل . 
03 الا : أنه قد ثبت من خلال الواقع إمكان تزوير الصور الآلية والتمويه فيها 
٠“‏ على كيف مايراد » فمن الممكن تصوير شخص معين مع امرأة أجنبية عنه في 
وضع مريب» رغم أنه لم يرها طيلة حياته» فضلاً عن لقائه بهاء أو جلوسه 
معهاء كما يكن أيضًا تصوير فلان من الناس وهو يصافح نفسه» أو وهو 
واقف على أعلى مباني البلدة» إلى غير ذلك من التلبيس» والتمويه» والتزوير 
الذي يكن إدخاله على الصورة الآلية» ثابتة كانت أو متحركة" . 
وما كان عرضة للتلبيس» والتمويه» والتحريف لا يمكن اعتماده بمفرده 
حجة كافية لإزهاق الأرواح » أو بتر الأطراف. 
ولذلك جاءت القاعدة الفقهية : بأنه «لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن 
دليل»!؟» » ومعناها: أنه لا حجة مقبولة» ولا معمول بها مع وجود الاحتمال 
= وقال الترمذي: إنه أصح» قال : وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا 
ذلك انظر : فيض القدير (1/ ۲۲۱۔۲۸؟). 
() انظر: المقاصد الحسنة ص (070. 
(۲) انظر : المصدر السابق. 
() انظر : القضاء بالقرائن المعاصرة (؟/ .)01/٠‏ 
(4) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقاء» ص (١١۳)ء‏ والوجيز للبورنو ص )٠٠١(‏ . 
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على أن ما قامت عليه تلك الحنجة ليست خالية من الشهمة والشك فيها”". 
وهذا ما ينطبق على هذه المسألة » واللهأعلم.. . 

رابا : أن القول باعتماد الصور الآلية لإثبات الحدود بها سيكون مدخال 
وذريعة لاتهام البريء من الناس من قبل من يتربص به الدوائر لإلحاق الضرر 
به» فإذا كان بالإمكان دبلجة صورة لأي شخص وإظهارها في وضع مريب». 
.أو مكان الريبة» فإن هذا الجانب يكون غير مأمون. خوفًا من أصبحاب 
النفوس المريضةء والقلوب الحاقدة9؟ . 

خاممًا : أن بعض الناس لديه اللقندرة على إجادة الرسم بيده» بواسطة 
الألوان» بحيث تبدو وكأنها صورة فوتوغرافية» وهذا أمر معلوم وموجوداء: 
ومشابهة الرسوم اليدوية للصور الفوتوغرافية يوهن الاعتماد عليهاء كدليل, 
منفرد على إثبات حد من الحدود الشرعية” ١‏ 

سادسًا : أن صور الأشخاص قد تتشابه مع بعضهاء لاسيما إن كانت" 
الصوزة غير واضحة» يصعب مع ذلك تمييز العلامات الفارقة بين المتشابهين» 
أوإذا تعمد انهم تغيير ملامحه بقصد انكر وإخخفاء ميزاته وصفاته 
الظاهرة9؟. 

ولكن هذا كله لا يعني القول بإهمال ما دلت عليه الصور الآلية في باب 
الحدود وإثباتها جملة وتفصيلاًء » بل إنه يمكن الاستفادة منها فيما يلي : 


. انظر: المصدرين السابقين‎ )١( 

(؟) انظر :. القضاء بالقرائن المعاصرة (۲/ .)٥۷١‏ 
(9) انظر : .المصدر السابق. : 

(5) انظر : المصدر السابق. 
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أولاً: أن الصورة الآلية يمكن أن تكون قرينة قوية» أو ضعيفة - بناءً على ما 
يحتفا بها من القرائن الأخرى» ومدى سلامتها من التزوير-. 
وبالجمة فإن الصور المذكورة تساعد المحاكم الشرعية وهيئات التحقيق 
على معرفة ملابسات الجريمة» وطريقة ارتكابهاء وتكون قرينة قوية إذا 
انضافت إليها قرائن أخرى» أو في حالة تأكد القاضي أو المحقق من سلامة 
تزوير الضورةء وتحريفهاء وخصوصًا إذا كانت الصورة في حيازة المتهم 
نفسه» كما يفعل بعض المجرمين من التقاط صور لأنفسهم أثناء تلبسهم بجريمة 
اغتصاب » ونحوه بهدف التلذذ» أو التفاخر” » فإنه يبعد جدا تزويره على 
وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإن الصورة ‏ حينئذ ‏ تكون قزينة ضعيفة » 
ومع ذلك » فإن الحد لا يثبت يثبت بها سواء كانت قرينة ضعيفة» أم قوية: وإغا 
تقوى التهمة بقوة تلك القرينة » وتضعف بضعفهاء وأما طريق الإثبات في 
الحدود فهي محدودة» ومعلومة شرعاء فلا يثبت با سوى ذلك كما سلف . 
ثانيًا: أن الصورة الآلية : تعد مؤشرأ وشبهة على إلصاق التهمة بالتهم؛ 
فهي كاللوث”" في باب القسامة" . 
)١(‏ المصدر السابق (5؟/ .)0۷١‏ 
(؟) أصل اللوث مأخوذ من التلوث والتلطخ» يقال: لاثه في التراب» ولوثهء ومعتاه: 
أن يشهذ شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني» أو يشهد 
شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد من أحدهما للآخر » أو ما أشبه ذلك» واللوث 
شبه دلالة» ولا يكون بيّنة كاملة يعتمد عليهاء فهو كالشبهة أو القرينة» انظر: لسان 
العرب (۳/ ١8‏ 5) مادة «لوث)ء ومعجم لغة الفقهاء ص (1414) مادة «اللوث؟ . 


(۳) القسامة مأخوذة من القسم الذي هو اليمين» وهي أيمان مكررة تقسم على الأولياء في 
الدم» عند وجود قتيل في مكان لم يعرف قاتله» وبينه وبين أصحاب هذا المكان = 
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ثالنًا : أنه إذا كان القاضي أو المحقق قد رأى إغلاق ملف القضية وإطلاق 
سراح ال منهم لغدم وجواد ذليل أو قرينة على ما اتهم به» ثم وجدت صورة 
للمتهم أثناء تلبسه با جرية » فإنها تؤثر على ذلك ببقاء التهمة» والاستمرار 
في البحث والتحقيق» وبقاء امتهم رهن الاحتجاز» ورا كانت تلك الصورة 
هي السبب في إعتراف امتهم بجريته» بعد معاينته لصورته» وتهديده؛ إن 
كانت سالمة من التزوير عليه 

هذا ما يتعلق بإثبات العقوبات الحدودية» بالصورة الآلية. 


أما إثبات العقؤبات التعزيرية التي هي أخف من الغقوبات الحدودية » ولا 
يصل التعزير فيها إلى حد الإتلاف» فإن اعتماد الصورة الآلية يكون راجعا إلى 
القاضي > فإذا تأكد من سلامة تزوير الصورة وتحريفها. كما لو كانت صادرة 
من قبل جهة موثوقة لا يتطرق إليها تهمة التلبيس» والتزوير» أو تم ضيطها في 
حيازة المنهم نفسه» فإنه من الممكن أن يعتمدها في مثل هذه الحال» ويعمل 
بموجبهاء سيما إن أيد ذلك قرائن أخرى . : 

فإذا اتهم شخص مابأنه قبل امرأة أجنبية» أو جلس معها في خلوة» أو 
اتهم بأنه سرق مالاً من غير حرز» أو جنى جناية لا قود فيهاء وأنكر المتهم ما 
نسب إليه» وجيء بصورة مطابقة لما اتهم به وانتفت مشابهة غيره له» فإنه يكن 
اعتماد الصورة في هذه الجال > ومعاقبة المتهمء وخصوصا من كان لهم سوابق 
إجراميةء فإن هذه قرينة تقوي صدق ما دلت عليه الصورة الآلية. : 

وأما إذا كان الأمر بخلاف ما ذكرء فإن الصورة الآلية لا تكفي. حيكل- 


= خصومة» وقيل: بل تقْسّم تلك الأيان على التي مين في الدم» انظن: 'مخقار 
الصحاح ص (١۳٥)ء‏ والتغريفُات ص »)۲۲٤(‏ ومعجم لغة الفقهاء ص  !.)۳1۲(‏ 
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دليلاً لمعاقبة المتهم» وإنما تكون- فى هذه الحال ‏ مفيدة فى زيادة الببحث 
والتحري» وبقاء القضية مفتوحة فى مجال القضاء“ 3 والله أعلم , 


200 وهذا هو ما أفادني به مشافهة فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين ‏ حفظه الله 

تعالى۔ » وفضيلة نائب رئيس المحاكم الشرعية بالقصيم/ الشيخ صالح بن 

| عبد الرحمن المحيميد» والسؤال وجوابه من فضيلة نائب رئيس المحاكم ببريدة ملحق 
برمته في أخر الرسالة . 
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08 
المطلب الرايع 
مراقبة السيرء والحوادث المرورية بواسطة الصورة 
تصوير المسألة : 


لا ريب أن جميع الصور الآلية ٠‏ أو اليدوية للحوادث المرورية التي تقدم 
للمحاكم, أو لقسم الحوادث المزورية من أجل الاستعانة بها على مغرفة من 
هو المخالف هي أكثر أهلمية» وأكبر كمية من غيرها في المجالين الأمنيء 
والجنائي » وذلك للأسباب التالية: 

أولا: أن حوادث المرور تمثل نصف مجموع الحوادث الأخرى في جميغ 
المجالات إن لم تكن أكثرامن النصف" . ْ 

ثانيا : أن بعض الحنوادث المرورية قد تقع في الصحراء » والعراء» فللا 
يشهدها إلا القليل من الناس . إن وجدوا مما يسهل عملية تصويرهاء أو 
تصوير جزء كبير منها"'" : ٠‏ 

ثالنًا: أن التصوير - في الحوادث المرورية يجدي ويفيد أكثر من أي مجال 
آخر حيث إنه يبين أشياء حسية؛ ومادية» قد لا تتبين في بقية تصوير الجوادت 
الأخرى» ولكن بشرط توفر الخبرة الكافية عند المصوّرء مع التحلي بالأمانة 
() انظر: التصوير الجنائي نص 10 . 


(0).انظر: المصدر السابئ. ؛: 
(۳) انظر: المصدر السابق "٠.‏ 
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الكاملة المبنية على تقوى الله والخوف منه» بحيث يصور الحادثة كما هي » 
من غير تغيير ولا تبديل » فتكون الصورة التي يلتقطها طبق الأصل قامّاء 
حتى يمكن الاستعانة بها على معرفة الخطأ من الصواب» وأخذ الحق 
لصاحبه . 

كما يتم أيضا مراقبة السير ومعاقبة المخالف في مدينة ماء أو مكان معين 
بواسطة التصوير والصورة» وقد قمت بزيارة بعض المختصين في المجال 
المروري».والتقيت بعدد من الإخموة العاملين في الأقسام المختلفة بإدارة 
المرورء فأفادوني ‏ مشكورين- بأنه يكن مراقبة السير وضبط المخالفين بواسطة 
أجهرة تصويرء تركب في الغالب على الإشارات الضوئيةء داخل المدن» 
.فيركب جهازان يكون أحدهما موجها صوب السيارة من الجهة الأماميةء 
والثاني موجهًا عليها من الجهة الخلفية» فإذا عبرت السيارة» وضوء الإشارة 
أحمر قام كل جهاز منهما بالتقاط صورة للسيارة ومن بداخلها من الجهة التي 
هو موجه إليهاء فإذا جاء رجل المرور أخذ الصورتين» واستطاع معرفة 
السيارة» وصاحبها بواسطة رقم اللوحة» فيرسلون له إشعارا بالمخالفة» 
ويتخذون معه الإجراءات اللازمة» وإن عاد عادواء وشددت عليه العقوبة . 

ويؤيد ذلك ما اطلعت عليه مؤخرا في كتاب «التصوير والحياة»”'» حيث 
قال: «وتعالج الشرطة مشكلة المرور» وتهور سائقي السيارات داخل المدن» 
وعلى الطرق السريعة با يضعون من آلات تصوير مخفاةء لا يلحظها أحد» 
ولا يعرف مكانها سوى رجل الشرطة المنوطة به المتابعةء وتسجل العدسات 


(1) انظر: المضدر السابق ص (59-548). 
(؟) للدكتور/ محمد نبهان سويلم ص (11/8-114). 
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على الأفلام صورًا للسيارات المسرعة عن حدود السرعة القصوى ‏ توضح 
صورة السيارة.» وتوقيت التصوير» وتأريخه با يدحض أي دفاع يحاول أن 
يبديه السائق عندما يمثل أمام القاضي » وهذا النظام مطبق منذ مدة في عديد من 
الدول الأوربية» ودخل إلى الدول العربية مؤخراء وأثبت كفاءة عالية في 
ضبط المرور» والإقلال ما أمكن من حوادث السيارات». ١‏ 

كما أفادوني بأنه يكن مراقبة السير وضبط المخالفين» واكتشاف وقوع 
الحوادث قبل الوصول إلى أماكنها عن طريق كاميرات الفيديوء والتلفزيؤن 
المباشر» ويكون المصور في غرفة الغمليات » ومعه بعض المساعدين » فإذا رأوا 
مخالفًا أو حادئًاء قاموا بالاتصال على الجهة المختصة, والقريبة من مكان 
المخالفة» أو موقع الحادث» واتخذت الإجراءات اللازمة . 


وأما ما يسمى بجهاز «الرادار» فإنه لا يلتقط سوى سرعة السيارة» فيظهر 
رقمًافقط دون الصورة » وأما قضية تصوير الحوادث بعد وقوعها على 
وضعها الظبعي» فإن هذا أمر أضحى معلومًا لأغلب الناس» فإذا وقع حادث 
صدام أو انقلاب ٠‏ أو حريق» أو غير ذلك» وهو بين طرفين فأكثر قام 
المختنصون من رجال المرور بتصوير موقع الحادث على طبيعته من جميغ 
جوانبه» مع تضوير الآثار الظاهرة» كأثر سحب إطارات السيارة» ونحوف 


لمعرفة سبب وقوع الحادث" . 


فما خكم استخدام الصور المذكورة في هذا المجال؟ 
إذا كنا قد عرفنا ما إلتصوير» والصور من أهمية بالغة في هذا المجال: 


.)87-58( انظر: التصؤير الجنائي نص‎ )١( 
' انظر: المصدر السابق.‎ )۲( 
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وعرفنا المصلحة المترتبة عليه تبين حكم استخدام الصور البشرية في ذلك . 

. ويسهل القول- بعد إذ ‏ بأن ذلك جائز أو مستحب» وربما وصل إلى حد 
الوجوب» على حسب أهمية تلك الصورة؛ والمصلحة الترتبة عليهاء فقد 
تدعو الضرورة إلى استخدام تلك الصورء وأجهزة التصوير لمحارية المخالفين 
من السائقين الذين يتهورون بالسرعة الزائدة » عن الحد المعقول» أو قطع 
الإشارات المرورية» وغير ذلك من المخالفات التي تسبب حوادث مروعة» 
ومفجعة» قد تودي بحياة كثير من الرجال» والنساء» والأطفال» من غير 
ذنب لهم في ذلك » ولاسبب. 

ولأن الصورة الآلية التي تستخدم في هذا المجال وسيلة إلى معرفة الخطاً 
من الصواب» واستخراج الحق لصاحبه ممن هو عليه» والوسائل لها أحكام 
المقاصد؟ . 

ومن خلال ذلك يتبين أن استخدام الصور المذكورة في هذا المجال وما 
شابهه تدخله الأحكام الحمسة» فما كان وسيلة إلى واجب » فهو واجب»ء 
تطبيقًا لهذه القاعدة» وقاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب""" . 

وما كان وسيلة إلى مستحب فاستخدامها مستحب» وما كان منها 
وسيلة إلى أمر جائز فاستخدامها جائز كذلك» وهكذا في بقية الأحكام 


)١(‏ انظر: قواعد الأحكام /١(‏ *4)» والموافقات /١(‏ ۱۷۸)ء والفروق لأبي العباس 
القرافي (۲/ ۳۳-۳۲)ء وانظر: أعلام الموقعين (۳/ 207785-13704 والقول المفيد 
.)6١6 /)‏ : 

(۲) انظر : التمهيد للأسنوي ص (۸۳)» وقواعد ابن اللحام ص (۹۲)» وشرح الكوكب 
المنیر (1/ 0/ا”)» وانظر: الوجيز ص (7"57) , 
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كما أن ما أثبتته الصور:المذكورة ‏ في هذا المجال تعد حجة كافية لاإدانة 
كما يجتج بالتصوير الجوي للمواقع الجغرافية؛ والمدن» والقرى» ونخو 
ذلك الذي يقصد من ورائه معرفة ما كان عليه واقع المدينة أو القرية» 
للاعتماد عليه عندما تخصل خلافات» وخصومات بين المواطتين على 
الأراضي» أو البيوت ومساحاتها في وقت متأخر بعد اندثارهاء وتغييرها. ٠٠‏ 

جك لأف فاك ات لا لام موان مووا يسار ابا 
دنات والشقا ين لمن وا اعم 


.)۱۹۹ /۲( انظر : الشرح الممتع‎ )١( 
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المبحث السابع 
استخدام الصور في المجال الحر بي 


تمهيد : 
أصبح التصوير الآلي في مجال الحرب من أعظم الأسلحة ضرراء وفتكًا 
بالعدو» حيث إنه يتم عن طريقه حصر أسلحة وعتاد الخصم» وعدد الآفراد 
المقاتلين» وكشف مواقعهم» وأماكن تجمعهم » وتحركاتهه”؟ . 
وربا أعطى إشارة واضحة عما ينوون القيام به من ترتيب» وإعداد» 
وهجوم» ودفاع. وانسحاب» إلى غير ذلك من المعلومات الدقيقة» 
والباهرة. 1 
وقد قيل: إن أكثر من ثلاثة أرباع معلومات القتال التي استخدمت في 
الحرب العالمية الثانية أخمذت من الصور”" » وذلك بسبب آلات التصوير التي 
كانت موجودة آنذاك» فكيف بها اليوم » وقد تضخمت» وأصبحت مثبتة فى 
الطائرات » والأقمار الصناعية”" » التى تصور من أماكن مرتفعة عن الأرض 
إلى مئات الكيلو مترات » فصورها قد تغطى رقعة شاسعة من اللأرض» 
(1) انظر: التصؤير والحياة ص (189): وأحكام التصوير في الشريعة الإسلامية 
ص(۸٤)»‏ وانظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص (9/7) . 
(؟) انظر : التصوير والحياة ص (۱۸۹). 


(): انظر: المصدر السابق» مع الموسوعة العربية الميسرة )٥1۸ /١(‏ مادة اتصوير؟ . 
(4) انظر: التصوير والحياة ص (151). 
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OS‏ وقد تلصق صورة المساحات الكبيرة من الأرض 
إلى جوار بعضها بعضًا » فتصور مساحات لم يكن بالحسبان أن تون . 

بل إن التصوير العسبكري بالآلات المتطورة أصبح يخترق الأجسام 
الكثيفةء ويصور ما وراءهاء فلا تعوقه ظلمة؛ ولا ضباب» ولا جرم من 
الأجرام المادية ية" » هذا بالإضافة إلى الدقة التي تظهرها تلك الصور للأشياء 
الصغيرة» التي لا يكن للعين رؤيتها بدون الأجهزة الكبرة" , وهذا الأمر 
قد أصبح واقعا ومسلّمًا به من غير جدال ولا نزاع . 

فإذا عرف ما للصوز» والتصوير من أهمية بالغة» وضرورة قصوى في 
هذا المجال كان من السهل والؤاضح جد معرفة أن استخدام الصور والتصؤير 
في مثل هذه الحالات قد يصل إلى حد الوجوب» فضلاً عن استنحبابه أو 
جوازه» وإن كان استخدامه في الأصل محرما: ش 

وذلك بالنظر إلى ماله في هذا الميدان-من ضرورة قصوى» وأهمية 
بالغة» ولا يكن أن يقوم غيره من الوسائل مقامه. 

ولأن الدفاع عن البلد وأهلها أمر واجب شرعًاء "وما لا يتم الواجب إلا 


به فهو واجب» ‏ , 


(1) انظر: المصدر السابق» مع الموسوعة العربية الميسرة (1/ 0۲۸) مادة اتصوير». ‏ !' 

() انظر: المصدرين السابقين» مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريغة 
ص(9١115-11).‏ : 

(۳) انظر: المصادر السابقة . 

() انظر: : اشمهيد للأستري ص (85)» وقواعد ابن اللحام ص (۹۲)» وشرح الكوكب 
الي (1/ 0700 ١‏ 
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ولأن «الوسائل لها أحكام المقاصد»" . 

فاستخدام الصور والتصوير كوسيلة للدفاع وصد العدو واجب نظ 
لوجوب الدفاع عن النفس» وأهل البلد عمومًاء ولاسيماإن كان العدو 
يستخدم في محاربته لنا مثل هذه الوسيلة» فإنه يتعين على المدافع أن يحاربه 
مثل الوسائل التي يستخدمها عدوه» وذلك لقول الله تعالى : وإن عاقبتم 
فَعَاقبوا بمثل ما عوقبتم هم به 6" » يعني لكم أن تفعلوا به مثل ما فعل بکم" . 

فإذا كان الله تعالى أباح للشخص أن يعاقب من اعتدى عليه بمثل ما عاقبه 
به دون زيادة أو تعد لمقدار الاعتداءء والجناية» فكيف با كان وسيلة للدفاع 
عن النفس» وعن عموم أهل البلد ومصالحها؟ 

فلا شك أن هذه ضرورة تفرض نفسهاء وواجب يحتمه الشرع والعقل» 
بل إنها هي الضروريات الخمس برمتهاء والتي هي أهم تكاليف الشريعة» 
ومقاضدها العظيمة على الإطلاق» والتى تتمثل بحفظ الدين أصوله 
وفروعهء وحفظ النفسء والنسلء والمال» والعقل9', 

ولذلك كانت هذه الضروريات الخمس مراعاة في كل ملة» لأهميتها), 
فإذا كان لا يتم محاربة العدو وصده عن المسلمين إلا بالوسائل الحديثة والتي 
(1) انظر: قواعند الأحكام (١/١٤)ء‏ والموافقات /١(‏ ۱۸۷)ء وانظر: أعلام الموقعين 


(۳/ 28805804 والقول المفيد (۳/ 0506 , 
(؟) سورة النحلء آية (175). 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن 2250١ /٠١(‏ وتفسير البحر المحيط (0/ ١0)ع‏ 
وتفسير القرآن العظيم (؟/ 0957) . 
(4) انظر: الموافقات للشاطبي /١(‏ ۸-۷). 
(6) انظر: المصدر السابق. 
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منها الصور والنصوير كانت تلك الوسائل ضرورية واجبة» أو مستحبة» أو 
جائزة»› سير غلى: قاعدة «الوسائل لها أحكام القاصد٠‏ 2 وامالايتم 
الواجب إلا به فهو واجب» . 

وبا أن التتصوير أصبح يعد في هذا المجال-عيئًا ترى ما لا تراه الأعين 
الباصرة» لاسيما بعد التعديل والتطوير الهائل الذي أدخل عليه في:السنوات 
القليلة الماضية! ٠"‏ فإنه يكون من أهم وأعظم الوسائل القتاليةء ٠‏ التي تشملها 
القواعد الشرعية التي سلف ذكرهاء وغيرها مما لم يذكر هناء والله أعلم . 


)١‏ انظر: المصدر السابق (1/ ۱۷۸)ء مع الفروق للقرافي (۲/ ۴۳-۳۲)ء وقواعد 
الأحكام /١(‏ ۳ وإعلام الموقعين (7/ ١۴۳-١۳)ء‏ وانظر : سد الذرائع في 
الشريعة الإسلامية للبرهاني ض )٠١٠(‏ . 

(5) انظر : التمهيد للأسنوي ص (۸۳)ء وقواعد ابن اللجام ص (۹۲)ء وشرح الكوكب 
امثير ٠. .)01/8 /١١(‏ 

۳( انظر : التصوير والحياة ص (18:8 42140 مع الموسوعة العرية اليسرة (1/ 0۲۸) 
مادة «تصوير» » والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص /1.)١15-1١69(‏ 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي a58 of‏ 


| المبحث الثامن 
استخدام الصور فى مجال الخدمات العامة والخاصة 


عبر جهاز الحاسب الآلي 


تمهيد : 
إن برامج الرسم والتصوير بواسطة الحاسب الآلي أصبحت الآن شائعة 
ومتتشرة ومستخدمة فى العديد من المجالات“ . 


' وذلك لأن التطوير الهائل في هذه البرامج يتقدم معدل سريع جداء تبعًا 
للتطور السريع في مكونات الحاسب الآلي» مما جعل الفائدة من هذا الجهاز 
كبيرة جد في كثير من الخدمات الخاصة منهاء والعامة" . 
وقد تكون تلك الصور والرسومات من الجمادات» وذلك مثل الصور 
المهندس بتصميم شكل معين لما يراد صناعته وإنتاجه”" » كرسم شكل الطائرة 
)١(‏ انظر: الحاسبات الإلكترونية حاضرها ومستقبلهاء تأليف د. محمد فهمي طُلْبة 
وآخرين /١(‏ 4579)» فمابعدهاء ومجلة: بايت الشرق الأوسط للكمبيوتر 
ص(2)5 فما بعدهاء تشرين أول» أكتوبر ١495‏ م ومجلة 70 للكمبيوتر ص »)٤(‏ 
فما بعدهاء الطبعة العربية» السنة الثانية » العدد الخامس » مايو 1993 م. 
(9) انظر: المصادر السابقة» مع جريدة الشرق الأوسط عدد (5774)» السبت في 
۳ م ص (۳6). 
(۳) انظر: المصادر السابقةء مع مجلة بايت الشرق الأوسط ص (۹۹). 
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أو السفينة» أو السيارة نحو ذلك» لتصنع على هذا الشكل“ أو صناعة بعض : 
أجزاء ذلك المصنوع» ثم بعد ذلك تجرى دراسة تحليلية حول هذا الشكلء 
وحجمه» وهل يكن تجمله للإجهادات أثناء عمله» والاستفادة منهء أوإلا 
یکن *؟ ش! 1 

وكذلك الصور التي يستفاد منها في مجال جمع المعلومات الرادارية » 
فإنه يتم باستخدام آلات تصوير أوتوماتيكية مركبة على الشاشة الرادارية) 
فتلتقط صورً على فتزات محددة» ويحتفظ عامل الرادار بسجل يبين من 
خخلاله ‏ موقع الطائرة» أو السفينة؛ أو غيرها أثناء التصوير" » ثم بعد ذلك ٠‏ 
يترم اللتخخصصون بتحايل المعاومات» ويش الصور» وا ارم 1 
وتفسيرها" . ْ : 

عند إرادة تحويل الموجات الرادارية إلى صور مرئية بالعين» فإن تم ذلك ٠‏ 
بعد تسجيلها على شرائط مغناطيسية» أو أفلام حساسة» ويمكن استخدام 
هذه الصور في الملاحة الجوية» والقصف الجوي أيضّاء وفي الملاحة البحرية ۱ 
كذلك ‏ وفي إعداد الخرائط الملاحية البحريةء وغير ذلك ما يستفاد منه في ْ 
هذا المجال9 , 00 








كما يكن رسم صور إنسانية» أو حيوانية على شاشة الحاسب؛ لأغراض "6١‏ 


مختلفة كغرض التدريب ء أو التسلية» أو ما أشبههما . 


(۱) انظر: المصادر السابقة. ١‏ 

(؟) انظر : التصوير والحياة ص »)۱۹١(‏ وجريدة الشرق الأوسط ص (78) . 
(۳). انظر: المصدرين السابقين. 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 
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ويتم إنشاء هذه الصور والرسومات عن طريق إضاءة نقط على 
الشاشة» وتسمى ”18ع×مط". وبالنسبة للشاشة غير الملونة فإن أي نقطة 
تكون لها حالة من اثنتين: 

الأولى: أن تكون تلك النقطة مضاءة . 

الثانية: أن تكون سوداء قانمة . 

فإذا أريد رسم شكل معين من الإنسان» أو الحيوان فإن المطلوب هو تحديد 
موقع النقط التي سوف تكون مضاءة فقط”" . 

وقد قمت بزيارة بعض مراكز الحاسب الآلي» وسألت بعض المتخصصين 
في ذلك» وطلبت منه أن يطبقنها أمامي» فأجابني إلى طلبي ‏ مشكورا ‏ 
فوجدته يرسم ما يريد رسمه من الحيوان» أو الإنسان على النحو الذي 
ذکرته" . 

بيد أن دقة ذلك التصوير وجماله يعتمد على مهارة الشخص » وخبرته في 
الرسم اليدوي» فالذي يرسم هذا النوع من الصور كأنه يرسم تلك الصور 
بقلم أوريشة على الورق تماما » فيمكن أن يرسم حيوانات» أو ناسا كثيرين 
في صورة لعب» أو سباقء أو قتال» أو غير ذلك» ولكل واحدة من تلك 
الصور رأس» ووجه» وملامح المخلوق كاملة“ . 
)١(‏ انظر: الحاسبات الإلكترونية حاضرها ومستقبلها .)٤۷۷ /1١(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق. 
(۳) أفادني بذلك: المهندس محمد غنيم» خبير الكمبيوتر في مركز صالح بن صالح 

الثقافي» بالقصيم» والمهندس محموه جمال» خبير كمبيوتر مركز الحاسبات والنظم 

| المعقدمة» بالقصيم أينًا. 
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كما يلاحظ : أنه توجد بعض الألعاب على أجهزة ا لحاسب الآلي» أشبه 
ما تكون تلك الألعاب بنرا مج الرسوم المتتحركةء التي يعرضها جهاز التلفاز 
لتسلية الأطفال الصغار”) » والمشهور ب «أفلام الكرتون»» كما تستخدم في 
جهاز الحاسب الآلي الصور السينمائية المتخركة وذلك من خلال «الدسكاث) 
والبرامج الخاصة بهاء مثلها في ذلك مثل شريط الفيديوء أو السينماء أو 
التلفزيون" 

ومن الممكن أيضًا اإستخدام الصور عبر الحاسب الآلي في البتوك› 
والمؤسساتء والشركات الخاصة منها والعامة» وذلك في مجال العمل 
الوظيفي» وما يختص به كل موظف» فيقوم صاحب الشركة أو المؤسسة ‏ مثلا- 
أو من ينوب عنه بإحصناء عدد الموظفين في هذه المؤسسةة أو الشركة 
وتخصيص كل واحد منهم بملف خاص» يضم هذا املف الصورة الشخصية 
لكل موظف» وجميع البيانات المتعلقة به» ثم يدخلون صورة الموظفاء 
وجميع البيانات التي يحتوي عليها ملقّه الخاص به. 

ويتم إدخال الضورة الفوتوغرافية في جهاز الحاسب الآلي عن طريق نما 
يسمى ب «اسكنر» ثم تحفظ الصورة على القرص الصلب داخل الجهاز؛ ويمكن 
التعديل في أي صورة عن طريق برامج موجودة داخل جهاز الحاسب. ١  ,‏ 

فإذا أريد مراجعة النيانات لأي موظف» أو إذا أحدث أي موظف شيئًا 
مخالفًا من سرقة» أو اختلاس» أو نحو ذلك» وخا إلى الفرار أمكن الحصوؤل 
على صورته الشخصية مع جميع البيانات الخاصة به عبر شاشة العرض لجهاز 
(1) انظر: المصدارين السابقين. 


0( انظر : المصدرين السانقين» وهذا أمر قد أضحى شائعاء ومعلومًا في الشركات 
والمؤسسات. والبنوك وغيرها. 1 
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الحاسب الآلي في أسرع وقت» وأسهل طريقة» بدلاً من تكديس الأوراق» 
والملفات» والتي تكشر بكثرة الموظفين» وربما أتلفت بحرق أو غرق» أو 
سرقة» أو غير ذلك فتصبح الشركة تاتهة» لا تدري ما لهاء وما عليهاء فتؤتى 
من ححيث لا تشعر . 

بينما يكن تخزين تلك المعلومات مع صور أصحابها كل على حدةء داخل 
شريط ذلك إلجهاز» وهو ما يسمى ب «الدسك»., والاحتفاظ به إلى وقت الحاجة. 

فإذا أراد أي معلومة ما يختص بالموظفين أدخل ذلك الشريط إلى الحهازء 
وتمكن من المطلوب» والحصول على المراد بكل يسرء ودقة.» وسهولة. 

:ومن خلال ما سبق ندرك أن الصور التي يمكن استخدامها عبر جهاز 
الحاسب الآلي لا تخلو من ثلاثة أقسام : 

' القسم الأول: صور ورسومات لبعض المصنوعات البشرية. 

كرشم هيكل الطائرة» أو السفينة» أو السيارة» أو نحو ذلك . 

القسم الثاني : صور ورسومات بشريةء أو حيوانية. 

القسم الثالث: ما يكون في مجال الأعمال؛ والخدمات الخاصةء والعامة.. ' 

وهو ما یکن عن طريق جهاز التخزين المعروف ب 5081061" «اسكنر) 

عبر تلك الأشرطة المعروفة ب«الدسك»» فيخزن فيه المعلومات» والصور 
. الشخصيةء الفوتوغرافية» لغرض متابعة الموظف» ومراقبته في عمله» 
وكذلك قد تؤخذ صورة لكل واحد تمن يتعامل مع الشركة أو المؤسسة”› 


(1) انظر: مجلة بايت'الشرق الأوسط للكمبيوتر ص (775)» وص (2050 1۸)ء وانظر: 
مجلة 20 للكمبيوتر» الطبعة العربية» ص (2)0 العدد الخامس » ومجلة التجارية 
والصناعية للبلاد العربية » ص »)٤٥(‏ العدد الرابع يونیو ٠۹۹٩‏ م 
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وهذا النظام مستخدم حاليًا في المستشفيات» والدوائر الحكومية وغيرهما. ٠‏ 

فأما القسم الأول: فلا شك في جوازه » وإباحته» حيث إن تلك الصور 
من الجمادات ليس لها روح» فتدخل في نطاق المباح» كما دل على ذلك 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي سأله عن صناعته 
للصورء فأخبره بقول النبي لله :. «من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة 
أن نفخ فيها الروح» ولیس بنافخ»» ثم قال له : افإن كنت لابد فاعلاً فاصنع 
الشجر» وما لا نفس له . 

وكذلك حديث جبريل عليه السلام في قوله للنبي له : «فمر برس 
التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة»”" . ۰ 

وقد تقدم حكم صناعة المصنوعات البشرية" » مع الأدلة» والمناقشة› 
وبيان الراجح في ذلك فليرجع إليه : 

وأما القسم الثاني من الصور الحيوانية التي تظهر على شاشة جهاز الحاسب 
الاليء فإنه بالنظر إلى الطريقة التي تتم بها فالظاهر أنها كالصور الحيوانية التي 
تنقث تنقش باليد تماساء وبناء على ذلك» فإنه يجري فيها الخلاف الذي تقدم في 
حكم صناعة الصور المسطحة من ذوات الروم» 

فكل ماذكر في تلك المسألة من حلاف» وما ورد من أدلة لكل قؤل» أو 
اعتراض عليه» فإنه يرد هنا في هذه المسألة» حيث إنه لا فرق بين الأمرين» 


.)۱٤٤( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
.)19617(١ص (؟) انظر:‎ 

(۳) انظر: ص(181-1539أ). 
() انظر : ص(۲۷۷۔۲۸۷) . 
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وما رجح هناك » فإنه يرجح في هذه المسألة . 

ولكن قد يقول قائل: إن ما يرسم على شاشة جهاز الحاسب الآلي يكن 
زواله بإطفاء الجهاز؛ وأما ما يرسم على الورق > فإنه يبقى مشاهداً . 

' نحالجواب : أنه لا فرق بين المسألتين» حيث إنه لو أراد الذي يرسم تلك 
الصورة على شاشة الجهاز أن يبقيها الساعات الطوال» لما كان دونه مانع . 

ومع ذلك فإن القصود هو الكلام على حكم رسم الصورة نفسهاء 
وصناعتهاء واستخدامها مدة بقائها بصرف النظر عن زوالها ‏ بعد ذلك قريبًا 
أوبعيدًا » فإن صناعتها محرمة قطعا » كما تقدم”" . 

ولذلك لا يقال إطلاقًا: إنه يجوز للمصور أن يصور صورة على أي 
ورقة» أو سطح إذا كان ينوي طمسهاء ومحوها بعد رسمهاء وتصويرهاء 
ولو في الحال» لأن ما كان محرمًا استمراره » فإنه يحرم الشروع فيه فضلاً 
عن الانتهاء منه» بل يحرم اتخاذ الوسيلة التي توصل إليهء لأن الوسائل لها 
أحكام المقاصد”” » فكيف بالصورة المذكورة ذاتها التي هي المقصودة؟ !!! . 

وأما وجوب طمس الصورء ونقضها بعد صناعتها فإن ذلك من باب إزالة 
المتكرء لا من باب إزالة المباح» والله أعلم . 
() انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ١۳۳)ء‏ وشرح فتح القدير(1/ 5944؟)» وحاشية ابن 


عابدین /1١(‏ 4 )» وانظر الاستذكار (۲۷/ »)١18١‏ والتمهید ›»)٥۱ /1١5(‏ وشرح 
صحيح مسلم للنووي ٠۸١ /١5(‏ ۸۲)ء وفتح الباري(١١/‏ 2401 07 5)» وا مغني 
(۷/ ۷)» وكشاف القناع (A-4 /١(‏ ° 

(۲) انظر : ص (۲۷۷۔۲۸۷) . 

(۳) انظر: قواعد الأحكام /١(‏ 47)» والموافقات /١(‏ ۱۷۸)» والفروق (۲/ 175 
«(fF‏ وأعلام الموقعين (۳/ 6278-8 وانظر: القول المفيد (۳/ 25١6‏ . 
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وهكذا القسم الثالث من الصور الفوتوغرافية التي تخزن في الأفلام» أو 
«الدسكات» المغناطيسية الثابتة منها والمتحركة» يقال فيها ما قيل في الصور 
الفوتوغرافية” ٠‏ والسينمائ ثية" » فما كان منها ضرورة أو حاجة ماسة» 
تقتضيها المصلحة الراجحة فهي جائزة مباحة» وربما كانت مطلوبة» إا 
استحبابًا » وإما وجوبًاء إذا كان الواجب لا يتم إلا بها تطبيقًا لقاعدة: «ما لأ 
يتم الواجب إلا به فهو واجب» . 

وما كان منها غير ضروري» ولا حاجي» فإنه يجري فيها الخلاف الذي 
تقدمت الإشارة إليه آنقًا في حكم صناعة واستخدام الصور الفوتوغرافية 
والسينمائية» وما ورد في تلك المسألة من أدلة ومناقشات وردودء فإنها ترد 
هناء وما رجح هناك يكون هو الراجح هناء وللاعتبارات والأسباب التي 
ذكرت هناك » والله أعلم . 

وكذلك الصور المتحركة كبرامج ألعاب الأطفال» ونحوها يجري فيها 
الخلاف الذي جرى في جكم صناعة واستخدام الصور السينمائية المشار إليها؛ 
وذلك لعندم الفرق بين المسألتين متى كانت الصور في كل من المسألفين من 
ذوات الأزواح؛ فما ذكر في تلك المسألة من حلاف وأدلة» ومناقشات 
وردود» فإنه ينتقل إلى هذه المزئية برمته» وما رجح في تلك المسألة » فإنه 
يكون هو الراجح هناء ولا داعي للتكرار» والله أعلم . 

ع ې يچ 


.)۳٤۲۔۳۱٤( انظر: ص‎ )١( 

(؟) انظر: ص (۳٣۳۔٤٦۳).‏ 

(۳) انظر + التمهيد للأسنوي ص (۸۳)ء وقواعد ابن اللحام ص (41)؛ وشرح ألكوكب 
المتير .)١۷ /١(‏ : 

(5) انظر: ص (٤۳۱۔۲٤۳)ء‏ وص(۹۳۔ .)۳٦٤‏ 
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المبحث التاسع 
استخدام الصور للحفظ التأريخي 


حفظ الآثار التأريخية عن طريق الصور والتصوير لا يخلو من قسمين: 
كالمساكن » والحضون» والقلاع» والصخورء ونحو ذلك من غير ذوات 
الأرواح. 
| فاستخدام الصور لحفظ هذه الآثارء أو دراستهاء وتحليلها لا إشكال في 
جوازه» وإباحته. وذلك للأدلة اللتقدمة في حكم تصوير المخلوقات 
الكونية"» والمصنوعات البشرية”" » والتي من أبرزها حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ وقوله للأعرابي الذي سأله عن حكم صناعة الصور: «فإن 
كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجرء وما لا نفس لها" . 
البيت يقطع» فيصير كهيئة الشجرةا . 
وقد تقدم وجه الاستدلال بها في.مواضع متفرقة” » با يغني عن الإعادة. 


| (١)نانظر:‏ ص (001-385). 

() انظر: ص (1831519). 

(؟) تقدم تخريجه في ص .)۱٤٤(‏ 

(4) تقدم تخريجه في ص .)١51(‏ 

(6) انظر: نفس الإحالات السابقة» بالإضافة إلى ص (۱۸۰) و(:19١).‏ 
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والخلاصة : 

أن هذا أمر جائز للحديثين المذكورين» وما ذكر معهما من الأدلة في 
المسائل السابقة المشار إليهاء وخصوصا : إذا كان الغرض من تصوير هذا النوع : 
من الآثار : هو الاعتباز بحال من سبق من الأم » والاتعاظ با حصل لهم من 
العقوبات» والنقمات بسبب كفرهم بالله تعالى» وجحدهم للحق» وردهم ٠‏ 
له» بعد بيانه»ء ووضوبحه » فإن هذا أمر مطلوب» فضلاً عن كونه جائراء 0 
يترتب عليه من العظة والعبرة» با حصل لن قبلهم» فيكون باعنًا على زيادة : 
الإيمان» والانقياد للهرب العالمين» وإلى هذا المعنى أشارت آيات كثيرة في : 
كتاب الله تعالى » والتي من أهمها ما يلي : ْ 

الأولى: قوله تعالئ : قد خلت من فلكم سنن فسيروا في الأرض فانرا 1 


كيف کان عاقبة مدن 4 . 

الشانية: قوله تعالى : طقل سيرُوا في الْأَرْض فَانظروا كيف كان عَاقبَة 
المجرمين 4 . : 

الثالثة: قوله تعالى : اقلم بسيروا في الأرض يروا كيف كان عة 
اين من قبَلهِم دمر الله عليهم وللْكَافرِينَ أمنالها 4 . 

الرابعة: قوله تعالق : ألم يرو في ازس قروا يف كلا حاف 
الّذین کانوا من قبلهم ي٠‏ 


)0( سورة آل عمران» آية رقم (۱۳۷) . 
(؟) سورة النمل» آية رقم (19). 
(۳) سورة محمد آية رقم .)٠١(‏ 
() سورة غافرء آية رقم (1؟). 
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فهذه الآيات الكريمة» ومافي معناها تتحدث عن المكذبين بالرسل من 
الكافرين والحاحدين» كيف حلت بهم المصائب ؛ ووقعت عليهم النقمة بسبب 
كفرهم بالله ورسلهء وجحدهم للحق بعد بيانه» ووضو حه . 

'كما تحث المؤمنين على النظر في سوء عاقبة المكذبين من قبلهم » والاتعاظ 
والاعتبار ا يعاينونه من آثار هلاكهه”" . 

فالمراد: سيروافي الأرض فانظروا بقلوبكم» وبصائركم كيف فعل الله 
بهؤلاء المكذبين لرسله» وأوليائه9 . 

القسم الثانى: أن تكون الصور لآثار من ذوات الأرواح آدمية كانت؛ أو 
حيؤانية. 

وذلك مثل ما يوجد في المناحف والمعالم الأثرية" وعلى أبواب 
الحداتق » وشوارع المدن في بعض البلدان» إلى غير ذلك مما يتخذ لتخليد 
ذكرى الملوك» والرؤساء» وقادة الجيوش» والوجهاء». ومن لهم شأن في بناء 
الدولة علميًا أو اقتصاديًاء أو سياسيّاء أو غير ذلك من الأسباب التي يرونها 
تأريخًا وأثرا يستحق وضع صورة صاحبه في الأماكن الأثرية لتتذكره الأجيال 
اللاحقة كعلّم بارز* . 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن /1١1(‏ »> وتفسير القرآن العظيم /١(‏ ۲۷۳)ء 

والبحر المحيط (۳/ 35). 
() انظر: المصادر السابقة . 
(7) انظر : المصادر السابقة.. 
(4) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبخوث العلمية والإفتاء /١(‏ 47/4)» وحكم التصوير 

في الإسلام ص ٤۲(‏ -417) . 


(05) انظر: المضدرين السابقين» مع أثر العقيدة في منهج الفن الإسلامي ص -١١5(‏ 
O1‏ 
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, فما الحكم في استخدام مثل هذه الضورء لغرض حفظ التأريخ؟ 

الذي يظهر : أن استخدام مثل هذه الصور المذكورة ذ في القسم الثاني أمر ۾ 
محرم”" » وذلك لما يلي : 

أول : عموم الأدلة الدالة غلى تحريم الصور والتصوير التي جاءت بلعن ` 
المصورين عموما”» والوعيد على من فعل ذلك بأنه أشد الناس عذابا يوم : 
القيامة”": وأنهم يكلفون يوم القيامة بتفخ الروح فيما صوروه9» 

ولم يرد في شيء من تلك الأحاديث استثناء الصور التي تكلون لحففظ ٠‏ 
التأريخ كوثائق تأريخية: . 

المناقشة: ْ 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن هذا التشديد كان في أول الإسلام 
لقرب عهدهم بعبادة الأصنام» والأوثان» وأفا هذا الزمان فلا يساويه في هذا 
المعنى» حيث انتشر الإشلام» وتمهدت قواعده» واستقرت العقيدة في نفوس : 
الاس“ ., ْ 


! 5:1 /١١( وفتح الباري‎ ء)۸۲-۸١‎ /١5( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
ونيل الأوطار (؟/ 4) وانظر: : الجسابع لأحكام القسرآن للف ريي‎ »)4 ۳ 
.(YYo VED 

() انظر: ص(۲۰۹۔۲۱۷)ء وص(۲۷۷۔ ۲۸۷)» وص(٤۳۱ (YE‏ 

(۳) انظر: ص(۷٤).‏ 

(5) انظر: ص )١54(‏ فما بعدها. 

() أنظر: إحكام الأحكام(10/3./5: وحلية العلماء (5/ :)07١‏ وشرح أجمد شاكر 
على المسند<17/ .)16١16١‏ 
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وقد سبق ذكر هذه المناقشة؛ والجواب عليها" . 

ثانيًا: أن استخدام الصور في هذا المجال ليس ضرورةء بل ولا حاجة حتى 
يقال : :إنها منتثناة من النصوص المحرّمة» وذلك لأنه يقوم غيرها مقامهاء 
وزيادة» فالكتابة » والتدوين وسيلة مباحة» وهي في الوقت نفسه وعاء حافظ 
للتأريخ» يمكن من خلالها دراسته بكل دقة» وعناية» وتفصيل» فلا يلجأ إلى 
الوسيلة المحرمة ‏ وهي التصوير لذوات الروح-مع وجود وسيلة مباحة أحسن 
منها في الوفاء بالمطلوب . 

ثالنًا : أن استخدام هذه الصور . ولاسيما المجسم منها ‏ كوثائق تأريخية فيه 
تشبه إلى حد كبير_بأعمال الكفار من اليهود» والنصارى» وغيرهم الذين 
ينصبونٍ صور زعمائهم» وكبرائهم تخليدا لذكراهم» وتعظيمًا لشأنهم", 
اومن تشبه بقوم فهو منهم»". ' : 

رابعا : أن هذه الصور ‏ وخصوصا المجسم منها ‏ ذريعة إلى الوقوع في 
الشرك الأكبر» وإلى تعظيمها من دون الله تعالى » لاسيما وأنها توضع في 
أماكن مخصصة» مصانة» مكرمة» محترمة» ولأناس يظن بهم أنهم صانعو 
التأريخ كما يقال وسبب العز للأمة» والتقدم » والرقي. 


)١(‏ انظر: ص »)۱٥٤(‏ و(۲۰۹۔۲۱۰). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 775)» وشرح فتح القدیر (۱/ 550-794): ونهاية 
المحتاج (5/ ١۳۷۔۳۷۹(‏ وانظر: فتح الباري /٠١(‏ 2»)105 وفيض القدير 
0/0 

() تقدم تخريجه في ص )۳٥٤(‏ . 

(4) انظر: فتح الباري /١(‏ 42555 وتعليق أحمد شاكر على المسند ٠١١ /١1(‏ 
١؛»؛‏ وانظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)٤۷۹ /١(‏ 
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فصور هؤلاء أعظم:فتنة للناس ؛ وأقرب إلى الوقوع في الشرك» والغلو 
فيهم من صور غيرهمء ولذلك نجد الكثير من المثقفين- فضلاً عن الجهال 
يأتون إلى هذه الصور في المناسبات» ويضعون عليها الأكاليل» والزهورء 
وسائر أنواع الأطياب» ورا حصل انحناء» وخضوع أمام تلك الصور» 
وكلمات لا تليق إلا بالله تعالى ما يدل على عظم الفتنة بذلك . 

فيجب سد هذه الذريعة» وقفل الباب الذي يؤدي إلى الشرك الله رب 
العالمين. ْ 

خامسًا : أن هذا العمل فيه شهادة بالصلاح» وتزكية لمن لا يدرى هل كان 
من الصا حين؛ أم من الطالحين» وقد نهى الله تعالى عن الشهادة لمن يجهل 
حاله» كما نهى عن التزكية للنفس» فقال تعالى : فلا تركوا أنفسكم هو 
أعلم بمن اد تقئ 4 ؛ يعني : لا تمدحوهاء ولا تثنوا عليها ؛ فإن ذلك أبعد عن 
الرياء» وأقرب إلى الخشبوع”” » وقوله : لهو أعلم بمن اد تقئ # يعني : هو 
أعلم بن أخلص العسمل ل واتقى عمقسوية اله بعل الأوامرء وإجستناب 
النواهي“ 

اذا کان هذا يمن بن فی الخيره فكيف چن قد يكون كافراء وفي تقل 
من الكراهة لهذا الدين وأهله ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه؟ : 


.)٤١( انظر: حكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد ص‎ )١( 
.)۳۲( سورة النجم» آية رقم‎ )۲( 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)1١١ /١9(‏ 

(6) انظر: المصدر السابق. , 
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وش بعض المعاصرين فقالوا بجواز استخدام الصور في المتاحف» 
والشوارع» ونحو ذلك من المعالم الأثرية» سواء كانت هذه الصور مجسمة» 
أو مسطحة» ما دام المراد منها أن تكون وثائق ومعالم أثرية تأريخية”" . 

واستدلوا على ذلك بما يلي : 

الدليل الأول : 

ما سبق ذكره من الآيات القرآنية” التي تحث على السير في الأرض 
للاعتبار والاتعاظ بحال من سبق من الأم الغابرة» وما ورد بمعناها من 
الآيات» ممالم يذكر هناك" » ويرون: بأن صور ذوات الروح تدخل في 
ضمن الآثار التي يستدل بها على أحوال السابقين» وتأريخهم . 

المذاقشة: 

والحقيقة: أن الاستدلال بتلك الآيات الكريمة؛ وما جاء على شاكلتها على 
إباحة الصور من ذوات الأرواح إغا هو استدلال مجانب للصواب» كما هو ظاهرء 
حيث إنه لا يوجد في الآيات الكريمة ما يدل على المراد» لا بعبارة» ولا بإشارة. 

كما أنه لا يظهر منها أنها تدل على تلك الأمء أو أشكالهم» وهيئاتهم 
المجسمة» وإغاغاية ما تدل عليه هذه الآيات الكرية : أنه ينبغي الاتعاظ » 
والاعتبار بما حصل للأم السابقة من العقوبة» والنكالء ما كذبوا بالحق الذي 


»)515-515 /1( انظر: كتاب «يسألونك في الدين والحياة» لأحمد الشرياصي‎ )١( 
والتصوير والحياة ص‎ »)١11-1١1( وأثر العقيدة في منهج الفن الإسلامي ص‎ 
OVD 


(۲) انظر: ص .)٥٥۲(‏ 
(۳) انظر: كتاب «يسألونك في الدين والحياة؟ (۱/ /519-511). 
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جاءهم من عند الله تعالى . 


بل إن بعض العلساء قد ذكر أن المراد بالسير الوارد في هذه الآيات» 
وأمثالها إنماهو جولان الفكر في حال من سبق من الأم» وما حصل لهم من 
الهلاك؛ والعقوبة» بسبب إنكارهم» وتكذيبهم لما جاءهم من احق . 

وعلى كل حال: فإنه لا يوجد في هذه الآيات» وأمثالها ما يدل على 
جواز اتخاذ صور ذوات الأرواح للاستدلال على هيئة وأشكال الأم السابقةء 
أو تقاايدهمء وأعزافهم» لا من قريب؛ ولا من بعید . 

الدليل الثاني : 

قول بعض السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ حيذما خربت حجرات أزواج النبي يله : 
«والله لوددت أنهم تركوها على حالهاء ليقدم القادم من أهل الآفاق.:فيرى ما 
اكتفى به رسول الله ته في حياته» فيكون ذلك ما يزهد الناس في التكاثرء 
والتفاخر في الدنيا» . 

فالمحتج بهذا الأثر» ونخوه يرى أن نصب الصور في الأماكن العامة 
والمخافظة عليها تراث وآثار يحفظ تأريخ الأمةء ولأجل ذلك يجوز اتخاذ 
الصور الحيوانية من ذوات الأرواح» من باب ارتكاب مفسدة دنیاء لأجل 
مصلحة علا . 


.(A /4( انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 2)946 والبحر الحيط‎ )١( 
,)86 /4( (؟) انظر : البحر المحيط‎ 

(۳) انظر: «يسألونك في الذين والحياة» /١(‏ 518). 

(4) انظر: المصدر السابق. 
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ال مناقشة: 

لكن هذا الأثر » لا يدل على المرادء لاانصّاء.ولا مفهوماء وغاية ما 
ويستر العورة» من مسكن» ومأكل» ومشرب» وملبس» حتى يتعظ بهم من 
بعدهم» ويقتدوا بسيرتهم في كل شئون حياتهم» ولا يحتمل الأثر سوى ما 
ذكر. 

ثم إن بقاء الآثار الجمادية واستخدامها أمر جائز كما سبق» فكيف يقاس 
عليها ماهو أمر محرم شرعاء بالنصوص الصحيحةء والصريحة؟ وبناء على 
ذلك يتبين أن هذا قياس مع الفارق» فلا اعتبار به. 

الدليل الثالث: 

أن اتخاذ الصور ‏ بشتى أنواعها ‏ ضرورة حضارية» وأثرية. وتأريخية. 
وسياسية» وخربية» وبناءً على ذلك فيجوز إقامة التماثيل فى المتاحف» 
وشوارع المدن» وحدائقهاء وغير ذلك . 

المناقشة: 

ويناقش هذا الاحتجاج بأن ما ذكر ليس بضرورة» لأن الضرورة: هي 
التي إذا لم يتناولها الإنسان هلك أو كاد أن يهلك”" . وليس بحاجة؛ بل 
وليس مباحاء فضلاً عن كونه ضرورة» أو حاجة مطلوبة» حيث إنه توجد 
أكثر من وسيلة لحفظ تأريخ الأم السابقةء غير تصوير بني الإنسان لمعرفة 


.)۱۱۲( انظر: المصدر السابق» مع أثر العقيدة في منهج الفن الإسلاميء ص‎ )١( 
.)۲۷۷ /١( (؟) انظر: الأشباه والنظائر ص (177)» وغمز عيون البصائر‎ 
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أشكالهم » وحياتهم العلمية» والسياسية» وغير ذلك . 

ذالكتية» والنددين من اعم الوسائل فط ذلك » وتقلهء وتر 
للأجيال اللاحقة..  ٠ ٠‏ 

ثم إن ما حرمه الله تعالى لا يجوز تفاع به بأي حال من الأحوال» متى 
وجد ما يقوم مقامه ما هو مباح شرعا . 

والحقيقة أن نصب تلك التمائيل» وما يسمى بالجندي المجهول في 
الميادين»: والحدائق» والمتاحف» والشوارع العامةء ونحوهاء ليست إلا من 
ثمار الاستعمار الغربئ لبلاد المسلمين» الذين يقيمون مثل هذه النصب 
التذكارية لقادتهم» وعظمائهم» دون اعتبار لأي مبادئ» أو قيم دينية» بل قد 
يكون من وضع له هذا التمثال من أخبث الخلق إثمًاء وجرمًاء فوضعوا البذرة 
لبني قومناء فقلدوهم» وساروا على ما سار عليه المستعمر» حذو القذة 
بالقلة9؟ . 

وتخليد ذكر المصلحين ليس بإقامة نصب تذكارية لهم» ولا بالغلو فيهم 
من دون الله تعالى» وإنما بحبهم في القلوب» والاقتداء بأخلاقهم الحسنةء 
وأعمالهم الصالحة» وذكرهم على الألسنة ا قدموه من خيرء وعمل صالح 
وما تركوه وراءهم من مآئر صالحات» لتكون لهم لسان صدق في 
الآخريد . ْ ا 

ولم يخلد ذكر رسول الله يله ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهمء ولا 
(1) انظر: حكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد ص (45-87). 


(5) انظر: المصدر السابق» مع شرح أحمد شاكر على المسند ١44 /١5(‏ 001 ود 
الذرائع في الشريعة الإسلامية ص )۷۷١(‏ . 











أحكام التصوير في الفقه الإسلامي اده 





قادة الإسلام» وأبطاله» ولا الأئمة الأعلام» بأي شىء من النصب التذكارية » 
وإنما خلد ذكرهم بالمحبة التي تملا القلوب المؤمنة» والأفكار التي سمت من 
التلوث:الاستعماري» والتبعية الغربية والشرقية© . 1 

الدليل الرابع: 

ورا يحتج لهذا الرأي يا احتج به بعض أسلافهم قديًا على إباحة الصور 
المجسمة من ذوات الظل وغيرهاء بأن تحر ذلك إنما كان في أول الإسلام » 
وذلك لقرب عهدهم بالوثنية» وعبادة الأصنام» والتماثيل من دون الله 
تعالى. 

أما الآن وقد مضى على ذلك دهر طويل» واستقرت عقيدة التوحيد في 
القلوب» فقد ذهبت علة التحريم» ولم يعد يخشى على الناس العودة إلى 
عبادة تلك الصور › والتماثيل" . 

المناقشة: 

وقد سبق مناقشة هذا الاستدلال في مواضع متفرقة"» ما مضمونه أن 
هذا تأويل للنصوص المحرمة لسائر عموم الصورء المجسمة منهاء وغير 
المجحسمة» حيث إن النصوص التي وردت بتحريم الصور عموما لم تقيّد ذلك 
التحريم بمكان دون مكان» ولا زمان دون زمان » بل جاء فيها تعليل تحريم 
)١(‏ المصادر السابقة. 
(؟) انظر : حلية العلماء (5/ »)07١‏ وإحكام الأحكام (۲/ 2211/711١‏ وفتح الباري 

.(OT1/0 
و( ۰ ۲۱۰-۱۹)» و(۳۱۷)» و(۲۳۹-۲۲۸).‎ »)١865( انظر : ص‎ )۳( 


)٤(‏ انظر: إحكام الأحكام (۲/ »)۱۷۲-١‏ وشرح أحمد شاكر على المسند 
(01-14/1۲(. 
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الصور عمومًا بعلل عامة للزمان» والمكان» وبعض النصوص ورد التعليل فَيْها ' 
بعلل أخروية“ > وذلك مثل قوله تله : «إن الذين يصنعون هذه الصور : 
يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحیوا ما خلقتم)”"© : 

ولم يوجد لهؤلاء دليل واحد على ما زعموه من تقييد التحخريم بأول 
الإسلام» كما هو واضح» وبناء على ذلك يسقط الاستدلال بهذا الذليل لقوة 


مناقشته؛ ورد“ . 


ثم إن لازم هذا القول العودة إلى العصر الجاهلي» والرجوع إلى 
الوراء 2 والانحطاط غن المرتبة السامية» وإحياء للوثنية من جديد.ء والتشيه 
بالكفرة والملاحدة» وعباد الأصنام » والتمائيل 3 والأوثان0) » اومن تشسبه 
بقوم فهو منهم0" شاءء أم أبى . والله أعلم . 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(؟) تقدم تخريجه في ص (5515). 

(9) انظر: المصدرين السابقين» مع حكم الغصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد 
ص410:505). ` 

(5) انظر : المصادر السابقة .. 

(0) انظر: شرح أحمد شاكز على المسند (17/ ,)٠١١‏ 

(6) تقدم تخريجه في ص (701) . 
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المبحث العاشر 
قيام الصورة مقام الرؤية في العقود 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : قيام الصورة مقام الرؤية في عقود المعاوضات المالية . 
. المطلب الثاني : قيام الصورة مقام الرؤية في خطبة عقد النكاح . 
المطلب الأول 
قيام الصورة مقام الرؤية في عقود المعاوضات المالية 
لم أجد كلامًا لأحد من أهل العلم على حكم قيام صورة المعقود عليه -إذا 
كانت الصورة مرسومة باليد_-مقام الرؤية المباشرة لتلك العين التي يراد العقد 
عليهاء كما أنه لا هكن الحصول غلى نص للفقهاء القدامى في حكم قيام الصورة 
الآلية مقام الرؤية المباشرة إذا ما أريد العقد على سلعة غائبة عن محل التعاقدء 
وذلك لأن التصوير الآلي نما حدث مؤخراء ولم يكن موجودا في عصر أولئك 
العلماء الأجلاءء ولكن الذي يظهر لي أن هذه المسألة شبيهة بمسألة البيع 
بالأتموذج» وبيع السلعة الغائبة» أو ما كانت في حكم الغائبة عن طريق الوصف . 
فالأموذج: هو مثال الشيء الذي يعمل عليه" » أو هو ما يدل على صفة الشيء"› 
وجمعه: تماذج » ومنه قولهم : هذه صناعة أتموذجية» أي جميع وحداتها متماثلة" . 
)١(‏ انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن علي الفيومي (۲/ ۲۹۷)ء 


ومعجم لغة الفقهاء ص (549) . 
(۳) انظر: كشاف القناع (۳/ 7( 


زفرفق انظر: معنجم لغة الفقهاء ص .)٤۸۹(‏ 
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وقد اختلف العلماء:في حكم البيع بالأموذج على قولين: 

القول الأول: صحة البيع بالأنموذج إذا كان البيع غاا أو في حکم 
الغائب» وكان المبيع ما يعرف بالأنموذج. 

كالمكيل والموزون» والمعدود الذي لا تختلف آحاده اختلافًا كبيراً» فإن 
رؤية الأنموذج د حيندذ - كرؤية - جميع المبيع » فإن اختلف المبيع عن أموذجه» 
فللمشتري خيار العيب» أو خيار الخلف في الصفة . ْ 

وإلى هذا ذهب الحنفية”' » والمالكية”" , والشافعية”" ؛ ورواية فلي 
مذهب الحنايلة 9 . 


فمتى كان الأنموذج قد دل على ما في الصبرة دلالة.نافية للجهالة» وكان 
المبيع مما لا تنفاوت آحاده» وكان الثمن معلوما لكل من البائع والمشتري» كان 
البيع صحيحاء ولازمّاء غير أن الحنفية أثبتو توا للمشتري الخيار بكل حال" 


هذا إذا كان المبيع مما يعرف با ذجهء وأما إذا كان مما لا ف بالأفوذ 
يعرف باغو يعر رنج 


4 /۲( والاختيار لشرح المختار‎ »257 ٠٠١ 5 /4( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
YA /۲( والكافي في فقه أهل المدينة‎ .27١ 4-91 /4( انظر: مواهب الجليل‎ )0( 
انظر: المجموع شرخالمهذب (9/ ۴۷۹)ء ونهاية المصتاج (۳/ 507)» وانظرا:‎ 9 
1 .)۲۹٤-۲۹۳ /۱( المهذب في فقه الإمام الشافعي للفيروزآباذي‎ 
انظر: الفروع (4/ ١,۲)ء والمبدع شرح المقنع (6/ ١٠)ء وانظر : الإنصاف‎ )4( 
596)؛ وكشاف القناع (۳/ اي‎ /5( 

(5) الصبرة: هي واحدة طبر الطعام» وهي ما جمع من الطعام بعضه فوق بغض بلا 
كيل» ولا وزن» يقال: اشتريت الشيء صبرة أي بلا وزن» ولا كيل ؛.مكومة 
بعضها فوق بعض» انظر : لسان العرب (؟/ )٤٠١١‏ مادة (صبر»)» ومخار الصاح 
للرازي ص )۳٥۵(‏ . 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين (5/ 55-56)» والاختيار لشرح المختار (۲/ .)٤‏ 
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كالحيوان» والثياب» ونحو ذلك مما تختلف آحاده اختلافًا بينّاء مع غياب 
المبيع عن المتعاقدين» فإن على البائع حينئذ. أن يذكر للمشتري جميع 
أوصاف المبيع» قطعًا للمنازعة» ويكون للمشتري خيار الرؤية في الفسخ» 
والإمضاء" . 

الدليل : 

واستدلوا على صحة البيع بالأموذج بأن رؤية جزء المبيع كرؤيته كاملا › 
فإذا رأى المشتري صاعا من الصبرة ‏ مثلاً ‏ فكأنه رأى الصبرة جميعها. 


المناقشة: 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن رؤية بعض المبيع لا يدل على رؤية 
جميعه» فيكون بذلك جهالة وغرر» والغرر منهي عنهء لكونه مؤديًا إلى 
المنازعة» والخصومة. ۰ 

الجواب : 

ويجاب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن رؤية بعض البيع لا يدل على جميعه؛ بل 
إنه يدل على صفة جميع المبيع » ولا يشترط رؤية جميع المبيع ظاهره» وباطنهء 
بل.يكفي رؤية ظاهر الصبرةء مع الجهل بباطنهاء وعليه عمل الناس في القديم 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين» مع مواهب الجليل (5/ ۲۹۳)ء والمجموع شرح المهذب 
(9/ ۷۹ والمغني (۳/ 2087-087» وانظر: الفروع (4/ ١١)ء‏ والإنصاف 
(5/ 596). 

(۲) انظر: المصادر السابقة . 
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والحديث بث" » وما قد يكون بذلك من غرر يسير . فإنه مغتفر في مقابل ما ۰ 
يحصل للبائع والمشتري من المنفعة والمصلحة بإنفاذ البيع © . : 
الوجه الثاني: أن لخوف من الممهالة» والخررالؤدين إلى النازعة مدفوع ش 
شتراط الخيار للمشتري» إذا ظهر المبيع غير مطابق لأغوذجه" . 
القول الثاني: عدم صحة البيع بالأنموذج. ْ 
وإلى هذا ذهب الحنابلة في الرواية اللانية لهم على ال خسيح من 


المذهب92), 

الدليل : 

واستدلوا على ذلك : بأن زؤية بعض المبيع لا يدل على رؤية جميعه: 
فيكون في هذا البيع جهالة» وغرر» وقد نهى البي عل له عن بيع الخرر , 


.)08 645 /۳( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: الموافقات (۳/ ۱۳۸). 

() انظر: المصدر السابق» مع شرح فتح القدير لابن الهمام (9/ ۷١۱)ء‏ الدخل في 
الفقه الإسلامي د/ عبد الله الدرعان ص (/ 2( 

() انظر: الفروع (6/ ١۲)ء‏ والمبدع (6/ ١۲)ء‏ والإنصاف (54/ 2050 , 

(0) المراد بالغرر : مطلق الخدعة» وهو ما كان على غير عهدء ولا ثقة» وتدخل فيه البيوج 
التي لا يحيط بكنهها التبايعان» من كل مجهول» أو معدوم» وقد يكون الغرر من 
قبل البائع للمشتري » فهو في هذه الحالة : ماله ظاهر تؤثره» وباطن تكرههم | . 
انظر : النهاية (؟/ 6 مادة اغرر)» ومختار الصحاح للرازي ص )٤۷۲(‏ نفل 
المادة. 

(5) أخرجه مسلم في في البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر (5/ 1157) 
اح (5) عن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: : نهى رسول الله تله عن بيع اللمصاة» 
وعن بيع الغرر» . 
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ويجاب غن هذا الاستدلال با أجيب به على المناقشة السابقة» عند ذكر 
القول الأول" . 

ن التريجيح: 

بعد النظر في القولين» وما استدل به كل فريق» يظهر لي أن الراجح هو 
القول بصحة البيع بالأفوذج» وذلك لقوة أدلة هذا القول» وضعف حجة 
القول المقابل . 

ولأن في صحة البيع ‏ في هذه الحالة ‏ تحقيق مصلحة للبائع » والمشتري» لا 
تتحقق في المنع منه» فالبائع يحمي سلعته من تعريضها للتلف بكثرة الرؤية » 
وطيها ونشرهاء وقد تتعرض للنقصء أو تبدو وكأنها قدهة» وذلك بسبب 
تعريضها للنظر المتكرر من قبل الباعة . 

هذا بالإضافة إلى توفير الوقث» والجهد على البائع في عرضها ودفع 
المشقة عنه التي قد تكون بالغة الصعوبة . 

وهكذا المشتري» فإنه يحقق مصلحة في بقاء السلعة محفوظة بظروفها 
الأصلية» أو بصورتها الجديدة» بالإضافة إلى تحقيق غرضه برؤية الأنموذج . 

وما قد يرد من غرر يسير» فإنه مغتفر في مقابل هذه المصالح المذكورة 
المصالح المتحققة لكل من البائع» والمشتري”"» وأما الغرر الكثير فيمكن 


(۱) انظر: ص (056). 
(؟) انظر: الموافقات (۳/ 178). 
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تداركه بالخیار» والله أعلم . 

بيع الغائب عن طريق الوصف : 

وما اختلف العلماء فيه : إبرام العقد على السلعة الغائبة وقت التعاقد 
عليها”" » وبيع الغائب لا يخلو من ثلاثة أحوال : 

الحال الأولى: أن تكؤن العين مجهولة الجنس» والوصف. 

وذلك مثل أن يقول شخض لآخر: اشتر ما عندي» أو ما بداخل هذا 
الدكان» مع عدم علم المشتري بما عند البائع » أو ما بداخل ذلك الدكان مثلاً : 

الحال الثانية: أن تكون العين معلومة الجدس» مجهولة الوصف. 

وذلك كمن قال لآخر: ا شتر سيارتي » بدون أن يصفها للمشتري , 

الحال الثالثة: أن تكون العين معلومة الجنس » والصفة مما 

بحیث يكون البائ ع قد وصفها للمشتري وصقا منضبطا يكفي في السلم .. 

وذلك كمن قال لآخر مثلاً : بعتك سيارتي المسماة كذاء وذات اللون 
كذاء وموديل كذا. . . إلخ» ويصفها بجميع صفاتها" . 1 

والذي يمكن تتخريج البيع عليه بواسطة الصور من هذه الحالات : إنما هي 
الحالة الثالثة» وذلك لشبه:البيع بواسطة الضورة ببيع الغائب عن طريق الوضف .' 

وبناءً على ذلك يلزم ذكر الخلاف في حكم بيع الغائب عن طريق 
الوصف» حتى يتبين كيفية تخريج مسألة البيع بواسطة الصورة على:المسألة 


2000 انر : المسوط للسر لي (1/ ا وحاشية ابن عابدين /٤(‏ م 10 0م 
(۲) انظر : المدخل للفقه الإسلامي د/ عبد الله الدرعان ص (۸ 46 
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المذكورة. . 
الخلاف في المسألة : اختلف العلماء في ذلك على قولين: 


القول الأول: أنه يصح بيع العين الغائبة إذا كانت معلومة الجنس» 
والوصف. 

وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية" 2 والمالك °7 »> وبعضس 
الشافعية”" » وهو ظاهر المذهب عند الحنايلة9؟ . 

فمتى تم العقد على الأوصاف النافية للجهالة» صح البيع عند من تقدم 
ذكرهم» غير أن الحنفية أثبتوا الخيار للمشتري في حالة مخالفة العين 
للوصف» دون حالة انضباط الوصف» فقالوا بنفي الخيار مالم يشترطه 
المشتري » وقيد الحنابلة الوصف با يكفي في السلم”" . 

الأدلة : 

واستدل أصحاب هذا القول بأن الوصف- في الغالب ‏ يكشف عن حقيقة 
(۱) انظر: المبسوط للس رخسي (17/ ١‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 8 2584 53). 
(۲) انظر: المنتقى للباجي (5/ 64 )» والاستذكار /5١(‏ ۲۱۰۔-۲۱۳). 
م انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي للفيروزآبادي /١(‏ ۳ ) ونهاية 
المحتاج (۴/ 15 4)» وروضة الطالبين (7/ 54 . 
(4) انظر: المغني (/ 4208587 والفروع (5/ :)25١‏ وانظر: المبدع (5/ ١۲)ء‏ 
والإنصاف (4/ ۲۹1-۲۹۵). 
(5) انظر : المبسوط /١7(‏ ١۷)ء‏ وحاشية ابن عابدين (4/ 2011-59 . 


(5) انظ : المغنى (۳/ 087)» والفروع ».)5١ /٤(‏ والمبدع (6/ ١۲۸-۲)ء‏ والإنصاف 
١‏ : 4 ع 
1/0(. 
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الوصوف » فصع ابيب کالم . 


المناقشة: 


ونوش هذ لاست ايان الصفة لاحصل بها معرة لب كالذي لا. 
يصح السلم في“ 

الجواب وجيب مل وجهين : 

الوجه الأول: نه لا يسلم كون الوصف لا يحصل به معرفة المي ء وذلك 
لأن المعرفة تحصل بالصفات الظاهرة» التي يختلف بها الشمن ظاهراء وهذاا 
يكفي لمعرفة المبيع ء بدليل: : أن هذا الوصف يكفي في السلمء والسلم نيع من 
أنواع الببوع”" . | 

الوجه الثاني: أنه لا يعتبر في رؤية المبيع الاطلاع على الصفات الخفية» بل 
يكفي لصحة البيع الاطلاع على الصفات الظاهرة فقط9» . : 

والخوف من الحهالةء والغرر المانعين من صحة البيع مندفع باشتراط الخيار 
للمشتري» متى وجد المبيع مخالفًا لوصف البائعم . 0 

وأما ما لا يصح السلم فيه فلا يصح بيعه بالوصف» لأنه لا كن ضط ' 
(1) انظر: الصادر السابقة؛ مع الاستذكار (. / ۰ وانظر: اتی للباجي , 

: .)64/0( 


(5) انظر: المصادر السابقة . 

(؟) انظر: المبسوط (1/ ١١۷)ء‏ وأشباه السيوطي ص ( ٠١‏ وحاشية ابن عابدين 
10 61-65 والاستذكار (50؟/ 251-55١‏ والمنتقى للباجي (1//5 4 0), ' 
والمغني (۳/ 587 0۸۳)ء (/ .)٤۳٤ ٤۳۴‏ وانظر :.الفروع (4/ ا 

(5) انظر: المصادر السابقة . 

(5) انظر: المغني (۳/ 0887)» وإعلام الموقعين (1/ 457) 
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| بذلك الوصف» وفرق بين ما يمكن ضبطه بالوصف» وبين ما لا يمكن ضبطه به . 

القول الثاني: عدم صحة بيع الغائب بالوصف. 

وهذاهو الظاهر في مذهب الشافعية"» ورواية عند الحنابلة" . 

الأدلة : 

الدليل الأول: 

أن هذا البيع مبني على جهالة المبيع» لعدم رؤيته من قبل المتعاقدين» وهذا 
غرر» واجهالة » وقد نهى النبي تبه عن بيع الغرر*؟ . 

المكاقشة: 

ونوقش هذا الاستدلال : بأن بيع الغائب إذا وصف وصقا منضبطاء 
وكان المبيع ما ينضبط بالوصف فإنه لا غرر» ولا جهالة في مثل هذا البيع» 
وبالتالي: فلا يتناوله النهي عن بيع الغرر» لأنه قد أصبح معلوما بالوصف 
الدقيق من قبل البائع » والتصورء والإدراك لحقيقته من قبل المشتري”" . 

الدليل الثاني: 

أن الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع» فلم يصح البيع بها كالسلم” . 

(؟) انظر: الأم للإمام الشافعي (؟/ »27١‏ وروضة الطالبين (۳/ 077» ونهاية المحتاج 
)۳( لطر الي م ۲) والإنصاف (4/ 3/5945 ). 
(0) انظر : الأم (؟/ .)٠١‏ وروضة الطالبين (۳/ ١)ء‏ ونهاية المحتاج (9/ .)٤١١‏ 
(۵) تقدم تخریجه في ص (055). 


(5) انظر : المحلى لابن حزم (8/ .)۴٤١‏ 
7) انظر: المغني (۳/ 0۸۲). 
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المناقشة: 

ونوقش الاستدلال. بهذا التعليل بالوجهين اللذين أجيب بهما على مناقشة 
دليل أصحاب القول الأرلء وقد تقدم ذكرهما بالتفصيل؟" ٠‏ 

ت الترجيح: 

والذي بظهر أن الراجح هو القول الأول» والذي يقضي بصحة بيع العين 
الغائبة المعينة الموصوفة بالصفات المنضبطة» وذلك لما يلي : ش 

أولاً: قوة دليل هذا القول » ووضوحه» في مقابل ضعف حجة القول 
الثاني» وعدم وضوحها فيما أريد الاحتجاج بها عليه . 

ثانيًا : أن الأصل في المعاملات الحلء والإباحة"©» 3 ولايمنع منها إلا بدیل : 
صحيح» وصريح» وهذا ما لم يتوفر في هذه المسألة. ْ 

الا : أن القول بالمنع من صحة البيع بالوصف المنضبط يؤدي إلى مشقةء 
وغسر على الناس» من غير مسو شرعي» وقد جاءت الشريعة الإسلامية 
برفع المشقة والحرج عن الناس» وعلى ذلك جاءت القاعدة العامة : «المشقة 


تجلب التيسير» ”2 . 


.)٥۷۰( انظر : ص‎ )١( 

(۲) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ( ۰ وشرح الكوكب اللیر 10/ >٤١‏ 
زشرح القواعد الفقهية ص »)١61(‏ والوجيز ص .)١81(‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة : 
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وهذا هو الذي ينطبق على القول الأول» والله أعلم . 

وبعد أن تبين حكم البيع بالأنموذج» والبيع بالوصف للعين الغائبةء وما 
جرى فيهما من الخلاف» يظهر لي : أن حكم البيع بالصورة فرع متردد في 
الشبه بين هذين الأصلين . 

وذلك لأن البيع بالصورة شبيه ببيع الأنموذج من جهة كون الصورة تظهر 
صورة المبيغ » أو جزءه. كما في البيع بالأفوذج غير أن رؤية الأنموذج رؤية 
لحقيقة جزء من المبيع» والصورة رؤية لصورة المبيع » لا حقيقته . 

وكذلك شبه الصورة في البيع بالمبيع الموصوف من جهة كون الصورة تحيط 
بأوصاف المبيع الظاهرة» كما أن وصف العين الغائبة» يحيط با موصوفء با 
يكفي لتصوره في الذهن» وإن كانت الصورة تفارق البيع بالوصف من حيث 
كون الضورة فيها مشاهدة لصورة المبيع» فيكون أقرب إلى تصور المبيع » ودقة 
معرفة أوصافه الظاهرة » بينما مجرد وصف العين الغائبة ليس فيها إلا تصور 
عقليء لا نظري . 

كما أنه يرد على الصورة ما يرد على الوصف» لما جد وحدث من 
تطورات في مجال التصوير من دبلجة» وتحريف» وإمكانية تحسين صورة 
المصوّر؛ فقد يظهر المعقود عليه في الصورة بخلاف ما هو عليه في الواقع » 
وكذلك الوصف لا يكن أن يحيط بالموصوف من جميع الجوانب؛ وقد يبالغ 
الواصف في الوصف» وقد يقصر في الوصف» ومن هنا يتبين وجه الشبه بين 
الصورة والوصف. 
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: والخلاصة‎ 
٠ أن قيام الصورة مقام الرؤية في البيع فرع ينجاذبه هذان الأصلان» فهو‎ 
' متردد في الشسبه بين البيع بالأنموذج» وبيع الغائب المعين» بالأوصإف‎ 
: 1 ٠ المنضبطة» كما تقدم‎ 
وبالتالي: فإن التلاف الذي جرى في مسألة البيع بالأنموذج» وبيع‎ 
الغائب المعين بالأوصاف المنضبطة» يجري في هذه المسألة» تخريجًا عليهما.‎ 
وبناءً على ما ترجح في مسألة البيع بالأغوذج» والبيع بالوصف» يكون‎ 
الراجح هو جواز البيع بالصورة الآلية» ولكن نظرا إلى ما سبق الحديث عنه‎ 
من إمكانية تحسين الصورة» أو إدخال شيء فيها ليس منهاء أو لكونها قديمة‎ 
مغلا فإن الجواز لا يترك على إطلاقه» وذلك تمشيًا مع قواعد الشريعة التي‎ 
تحرص على نفي الجهالة» والغررء وإغا يقيد بالقيدين التاليين  زيادة على,ما‎ 
أولا : أن تكون الصورة واضحة جلية» يتضح من خلال الاطلاع عليه‎ 
صفة أجزاء الشيء البيع» أو أغلبها.‎ 
فإن كانت الصورة غير واضحة» أو كانت صغيرةٌ َصمْرًا مناهيًا لا یکن‎ 
معرفة أوصاف البيع بهاء أو شك في نطايقغها للمصوار» فلا يصح الع‎ 
بواسطتهاء ولا يعتمد عليها في هذا الجانب.‎ 
انيس : أن تكون الصورة حقيقية؛ ومطابقة للمصررتماماء فإ كانت‎ 
محرفة» أو مدبلجة فلا يصح البيع بهاء وللمشتري خيار الفسخ متى ظهر‎ 


,)9058-051/( انظر: ص‎ )١( 
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المعقود عليه مخالفًا لما في الصورة . 


ويلحق بمسألة البيع بواسطة الصورة» كل ما كان بمعنى البيع» أو شبيها 
بهء وذلك كالإجارة» وما شابههاء والله أعلم. 
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المطلب الثاني 
قيام الصورة مقام الرؤية في خطبة عقد النكاح 1 : 
من المعلوم أن الصورة الشخصية لا يكن أن تكون مطابقة للمصور تمامّاء , 
إلا بواسطة آلات التصوير الحديثة» وهذا مما حدث مؤخرا كما سبق 
ولذلك لا يكن الحصول على رأي لأحد من أصحاب المذاهب الفقهية في هذه : 
المسألة» نظرا لعدم وجود التضوير الآلي في عهدهم . 
فهل کن أن تقر الصورةالأية مقا الرؤة البصرية في خطبة عند 
الذي يظهر لي دفي هله الال أن الصورةالشونيةلتقوممقاء روي 
البصرية في الحالات التي يمكن فيها الرؤية البصرية» ولا تؤدي الغرض الذي 
تؤديه الرؤية البصرية» وذلك لا يلي : : 
أولة : أن الصورة الفوتوغرافية لا تحكي الواقع ماماء كما حي حقيقة ٠‏ 
الصورء وذلك بسبب ما يدخَّل على الصورة من تعديلات» وتغييرات إلى 
الحسن» أو القبح » مماقد يجعل الجميل قبيساء والقبيح جميلاًء وهو ما يعرف 
بعملية التحريف» والدبلجة» وهذه جهالة لحقيقة المصوّر» لا تزول إلا بالرقية , 
البصرية في هذه المسألة" . 


, 0354 -:7١1؟( انظر: ص‎ )١١( 
: انظر: أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر‎ )( 
١: . وخطبة البكاح للدكتور عبد الرحمن عتر» ص (0؟5)‎ 2))2١1(ص‎ 
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ثانيًا : أن المرأة قد تجمل نفسها بأدوات التجميل المعروفة» «كالمكياج» 
ونحوهء فتظهر في الصورة متجملة» «متمكيجة» أكثر نما هي عليه في الواقع » 
فيغتر الخاطب بهاء فإذا رآها على الحقيقة كرهها”" » فينشأ عن ذلك بغض 
بينهماء وكراهة» بدلا من الألفة» والمودة التي هي من مقاصد الرؤية البصرية 
لكل من:الخباطب» ومخطوبته» كما جاءت الإشارة إلى ذلك بقوله عل : 
«انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم''' بينكما»'17) . 

المناقشة: 

ويمكن مناقشة ذلك : بأن ما يخشى منه بواسطة الصورة الفوتوغرافية 
يخشى منه كذلك ‏ في الرؤية البصرية» فإنه يكن أن تتجمل المخطوبة» 
. واتتمكيج»» وتمشط شعرهاء وتعمل كل وسائل التجميل» فتكون في عين 
' الخاطب جميلة» وهي على خلاف ذلك في حقيقتها . 
الجواب : 
ويمكن الجواب بأن هذا ممكن» ولكن نسبة التمويه» والتلبيس على العين 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين» مع فتاوى إسلامية» جمع وترتيب عبد العزيز المسند 
(YAY)‏ 

(۲) المراد بقوله : «يؤدم بينكما؛ أي يكون بينكما المحبةء والألفة» والاتفاق» يقال : 
َم الله بينهماء يأدم أدْمَاء بالسكون» أي ألف. ووفقء انظر : النهاية (1/ )۳١‏ مادة 
«أدم». 1 

(۳) أخرجه الترمذي في النكاح (۳/ ۳۹۷)ء باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» 
ح(۸۷١)»‏ وقال عنه : حديث حسن» وأخرجه النسائي في النكاح (7/ 14+( 
باب إباحة النظر قبل التزويج » مع اختالاف يسير في اللفظ» ح (۳۲۴۳) وقال ابن 
حجر في فتح الباري (9/ ۷ ) : «(وصحخه ابن حبان) . 

(4) انظر: مقدمات الزواج رسالة ماجستير» إعداد صالح بن إبراهيم الجديعي ص (740 
(YAY‏ 
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الباصزة أقل بكثير من التمويه» والتلبيس عن طريق الصورة» فإنه يكن 
اكتشاف ذلك من خلال الأثر الظاهر لتلك المجملات» أو بالمقارنة مع باقي : 
بشرة الجسمء التي يكن رؤيتها » كجزء الرقبة» وما يظهر من الكفين» ونخو ٠‏ 
ذلك» بينما الصورة قد لا يظهر فيها إلا الؤجه فقطا. 

ثالنًا : أنه لا يمكن معرفة سن المخطوبة» لا علی سبيل التحدید» ولا على : 
سبيل التقريب عن طريق الصورة» فقند تكون المخطوبة كبير ة السن أثناء 1 
الخطبة» وريما تقدّم للخاطب صورة قدية للمخطوبة» رمم الخاطب أنها ؛ 
صغيرة» حنى يرغب فيهاء ويقدم على البناء بها . ٠‏ 7 

المناقشة: ٠‏ ؛ 

يمكن أن يقال : إنه من السهل جد أن يطلب ا لاطب صورة حديئة» 
وبهذا يزول الإشكال. : 

الجواب : 

ويمكن أن يجاب عن ذلك من وجهين : ْ 

الوجه الأول: أن المراد بهذا الإيراد في حالة ما إذا قصد الولي غش ٌ 
الخاطب» ؛ فإنه وإن طلب صورة حديئة العهد للمخطوبة فقد تقدم له تلك ش 
الصورة القديمة» ويقال له: إنها جديدة. ْ 

فإن قيل : نه يكن مطابقة صورة المخطوبة بواسطة امرأة يق الخاطب بهاء 
ثم يرى الصوزة متأكدا أنها قدية» أو حديثة . 


(١)انظر:‏ أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ص (31)) وخطبسة النكاح 
ص١(0؟5).‏ : 
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فالجواب :أن هذا تمكن إذا وجدت المرأة الثقةء ولكن هذا وارد في حالة 
عدم وجود المرأة التي يثق بها الخاطب . 

الوجه الشاني: أنه لو فرض زوال هذا الإشكال ا ذكر» فإن هناك 
إشكالات كثيرةً. كما شيأتي كل واحد منها يقف عائقًا أمام نيابة الصورة 
المذكورة مناب الرؤية البصرية بين الخاطبين. 

رابعمًا : أن الغرض من الرؤية البصرية للمخطوبة ليس معرفة الجمال 
الظاهر على الوجه فحسب» بل إن المراد التوصل إلى معرفة الجمال الظاهرء 
وشيء من معرفة الجمال الباطن» كمعرفة رجاحة عقل المرأة» وسلامة 
تفكيرها ونطقهاء ومعرفة شيء من ثقافتهاء وحسن تربيتهاء ومدى التزامها 
بأمور الدين» وهذا ما لا يتم الكشف عنه» ومعرفته إلا بالرؤية البصرية» مع 
شيء من المحادثة بين الخاطب ومخطوبته» على ضوء القيود والضوابط 
الشرعية . ش 

المناقشة: 

يمكن أن يقال: إن هذا يؤدي إلى أن الخاطب يخالط مخطوبته كثيراء 
ويتكلم معهاء ويعاملها طويلاً» حتى يتمكن من اكتشاف هذه الصفات» 
وهذا أمر قد يوصل إلى المحرم» ويخرج غن حد الاستعلام لأجل الخطبة . 

الجواب : ويمكن الجواب عن ذلك بأنه لا يلزم ثما ذكر كثرة المخالطة» ولا 
طول المحادثة» ولا الخروج عن حد الاستعلام إلى حد الاستمتاع» ولا الوقوع 
في أي محرمء وذلك لأنه قد يحصل الاستدلال على المراد بإلقاء سؤال» أو 
سؤالين» أو رد السلام» أو نحو ذلك» وكل ذلك يكون بوجود المحرم 
الشرعي» وليس هناك ما ينع من رد السلام» أو إلقاء السؤال» ونح و ذلك» 











.. أحكام التصوير في الفقه الإسلامي‎ OA. ê 
: . تما يقصد به الاستعلام» إذا لم تكن هناك خلوة‎ 
. خامسًا: أن من حكّم نظر كل من الخاطبين إلى الآخزء تأكد كل من‎ 
» الطرفين من سلامة الطرف الآخر من العيوب» كمعرفة السلامة من العرج‎ 
والصمم» والبكم. وغير ذلك مما لا يكن مغرفته» والسلامة منه إلا عن طريق ا‎ 
: . . الرؤية البصرية» مع شيء من المحادثة » وتبادل الكلام  كما تقدم آنقاد‎ 
000 ٍ ١ : المناقشة:‎ 
. ١ ويمكن الاعتراض :على ذلك بأنه إذا لم يمكن اكتشاف مثل هذه العيوب‎ 
: عن طريق الصورة» فإنه يكن اكتشافها بواسطة بعض أقارب الخاطب من‎ 
النساءء أو أية امرأة أخرى يثق بها . ا‎ 
الجسواب : :ویک اججواب على هذا الاعتراضض بان هذا مکی ولک‎ 
«ليس الخبر كالمعاينة)2©20 0 فليس السامع كمن يرى بكل حال» ثم إن الأذؤاق‎ 
تختلف من شخص لآخر» فقد يناسب المرئي شخصا ما لا يناسب غيره.‎ 
سادسا : أنه يتمكن كل من الخاطب» ومخطوبته من رؤية الآخخر-أعن‎ 
طريق المشاهدة » بالعنيان -بكامل الجسم» والهيئة»› من حيث الطول»‎ 
والقصرء والنحافة» والبدانة» فيكون على بصيرة من أ مرة.‎ 
بينما لا يتمكن كل" منهما من رؤية ذلك» ومعرفته عن طريق الضورة مهما‎ 
: كان وضوحهاء حيث إنها قد تقتصر على إظهار الوجه فقط » وباقي الهيئة غير‎ 
ظاهرة على الصورة» ولو فرض ظهور الجسم كاملاً» فإن تلك الأمور لا‎ 


(۲) تقدم تخريجه ص (0:01). 
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تتبين » وتتضح كما في رؤيتها بالعين الباصرة . 


سابعًا : أن عقد النكاح ليس فيه خيار لواحد من الزوجين بعد تام العقد 
بالتراضي » فلا ينبغي الدخول فيه إلا على بصيرة تامة» حتى لا يؤدي ذلك 
إلى طلاق بعد الوثاق» وكراهة بعد الوتامء والاعتماد على الصورة ‏ بدلا عن 
الرؤية البصرية إلى حقيقة المصوّر في هذه المسألة ‏ دخول في عقد التكاح غلى 
غير بصيرة تامة . 

امتا : أن إعطاء الخاطب صورة المرأة التي يريد خطبتها يتضمن محاذير 
كثيرة وخخطيرة » ومن أبرز هذه المحاذير ما يلي : 

الأول: أن ذلك مدعاة لتكرار نظر الخاطب إلى تلك الصورة؛ كلمالة لهء 
وطاب» مما يؤدي إلى أن يكون ذلك نظر تلذذء واستمتاعء لا نظر بخث» 


وا ال . 
الغانى: أن الخاطب را ترك الخطبة وبقيت الصورة معهء ينظر إليهاء 
ويتلذذ بها كلما أراد ذلك . 


ولو قدر أنها أخذت منه فيختمل أنه قد يكون نسخ منها صورة» أو صوراً 
أخرى» مما يؤدي إلى انتشارهاء والاطلاع عليها . 

الشالث: أن تلك الصورة ربا وقعت في يد غير الخاطب من حيث يشعر» 
أو من حيث لا يشعرء فتكون صورة هله المرأة عرضة لنظر كل فاجرء 
)١(‏ انظر: أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ص (51)» وخطبة النكاح 

ص(60؟5). 


(؟) انظر : المصدرين السابقين. 
() انظر : المصدرين السابقين. 








a8‏ ره : أحكام التصوير في الفقه:الإسلامن 
وفاسق , 


وعدم اعتماد قيام الصورة الثابتة مقام الرؤية المباشرة للمصور هو الذي 
عليه الفتوى 0 

كل ما تقدم الكلام عليه إن المراد به : قيام الصورة الضوتية الثابتة؛ وفي 
الحالات التي يمكن فيها رؤية كل من الخاطبين للآخر. 0 ا 

ولكن ماهو الحكم فيما إذا تعذرت الرؤية المباشسرة: وكانت ممكنة بواسطة 
الصورة الثابتة؟ ۰ اا ٠‏ 

الذي يظهر لي : أنه يمكن استثناء بعض الحالات التي قدتنعذر معها الرؤية 
المباشرة لكل من الخاطب؛ ومخطوبته» وذلك كالبعد الشاق» أو فى حالة رفن 
الولي رؤية المخطوبة» أو ما أشبه ذلك من الحالات2, فإنه يمكن في هذه الحالات 
أن تقوم الصورة المذكورة مقام الرؤية الباشرة؛ وذلك لأنه إذا تعذرت الرؤية 
المباشرة يكون بين خيارين : إما أن يري الصورة على ما فيها من الجهالة وین 
أن تعطي ما نسبته ٠1‏ من حقيقة الصو أو ألا یری شيا بتانًا . 

فالأولى في هذه الحالات المذكورة أن يرى جل الحقيقة» أو بعضها أحسن 
من ألايرى شيئّاء لأن مأ لا يدرك كلهء لا يترك جله» ولكن هذا الاستثناء 
مقيد بالشروط» والضوابط التالية: 


أولاً : أن يُؤْمَنَ جانت الخاطب من نشر ضورة المخطوية» أو اطلاغ غيرة 


. انظر: المصدرين السابقين‎ )١( 

(۲) ومن أفتى بذلك فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين» انظر : فتاوى إسلامية» 
جمع وترتيب المسنند (۳/ {IA‏ 

قرف انظر : أحكام الزواج في ضوء ء الكتاب والسنة ص »)1١(‏ وخطبة التكاج 
ص(0؟57). 
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عليها. 

ثانيمًا : أن تكون الصورة حديثة العهد» بحيث لا يكون فيها غش. ولا 
تلييس على الخاطب» من حيث تزوير سن المخطوبة أو غير ذلك . 

الفا : ألا يكون في الصورة تحريف, أو تحسين زائد على الحقيقة . 

رابعمًا : أن يشترط من رؤية الصورة ألا يكون في أحد الخاطبين عيب 
خلقي ؛ أو خخلقي» لايرضاه الطرف الآخرء كالعرج» والصمم» والبكمء 
ونحو ذلك ما لا هكن اكتشافه عن طريق الصورة . 

هذا فيما إذا كانت الصورة ثابتة . 

أما لو كانت متحركة » كالصور السينمائية» فالذي يظهر لي أنها قريبة 
جدا من رؤية حقيقة المصوّر» وذلك لأنها تنقل المصوّر بشكله» وهيئتهء 
وجميع صفاته» حتى صوته» وكلامه» وجميع حرکاته» ومن هنا تنتفى كثير 
من المحاذير التي وردت» وترد في الرؤية بواسطة الصورة الآلية الثابتة» ما عدا 
الخوف من محذور انتشار الشريط الذي يحمل في ضمنه صورة المخطوبة» أو 
الخوف من تزوير الصورة» وتحريفهاء فإذا أمنّ هذان المحذوران» أصبحت 
الرؤية عبر الصورة السينمائية كالرؤية المباشرة» أو قريبة منهاء على الأقل ء 
وبالتالي : فإنه يكن أن يقوم هذا النوع من الصور مقام الرؤية المباشرة» حتى 
في الحالات العادية» شريطة سلامتها من المحذورين المذكورين» والله أعلم . 








0 ' 
2 ۹2 


الباب الثالث 


أحكام بثل اخال في الصور ٠‏ والتصرير 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : في تمويل الصور والتصوير. 

الفصل الثاني : حكم الاتجار بالصورء وآلات التصوير. 
الفصل النالث : حكم إتلاف الصورء وآلاتها . 





۹ 5-0 
الفصل الأول 
في تمويل الصور والتصوير 
وفيه مبحثان : 
السحث الأول: حكم تمويل صناعة الصور لذوات 
الروح من المال الخاص . 


المبحث الثاني : حكم تمويل التصوير لذوات الروح 
من المال العام . 
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الفصل الأول 
في تمويل الصور والتصوير 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: حكم تمويل الصور لذوات الروح من الال الخاص . 

المبحث الثاني : حكم تمويل التصوير لذوات الروح من المال العام . 

المبحث الأول 

حكم تمويل صناعة الصور لذوات الروح من المال الخاص 

إذا أعدنا النظر فيما سبق يتضح لنا أن الصور والتصوير قسمان: ا 

القسم الأول: صور» وتصوير تدعو إليه الضرورة الملجئة أو الحاجة 

الشديدة» أو تقتضيه المصلحة العامة المعتبرة شرعا. 

القسم الثاني: ما عدا ذلك؛ وهو ما لا تدعو إليه حاجةء ولا 
ضرورة» وليس من ورائه مصلحة معتبرة. 

فأما القسم الأول: فقد تقدم'" بأنه جائز مباح» وقد يكون في بعض 

أحواله مطلوباء إما استحباباء وإما وجوبا"» على حسب أهميته» وحاجة 


(0) انظر: ص 047-1170 و8010 0254 . 
() انظن: الإحالات السابقة . 
(۳) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (۲/ 2149 . 
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الناس إليهء » لأن ما لا يتم الواجب إلابه فهو واجب"" 3 »» شرطًا کان» أم 
س , 


ولأن «الوسائل لها أحكام المقاصد”" » فإذا كان المقصد مباحاء أو ؛ 
مستحباء أو واجبًاء كانت وسيلته كذلك9» 3 كماتفيذده هذه القاعدة 
العظنمة. ۰ 


فإذاعلم ذلك » فإن ويل هذا القسم من الصور وآلاتهاء ووسائلها 
بالقدر الذي تشدابه الحناجةء أو تدفع به الضرورة جائز مباح» أو مطلوب› 


على حسب التفصيل الشايق9" . ْ 
وذلك للأدلة نفسها التي دلت على جواز صناعة هذا الصنف من الصور- ' ' 

على ما تقدم رجحانه".» وذلك شامل للدلالة على جواز الصور المذكورة» 

وآلاتها التي تنتجها. . ا 
لأن تلك الآلات وسيلةء وطريق إلى إنعاج الصور المذكورة آنقّاء وقد 


(1) انظر: التمهيد للأسنوي ص (۸۳)ء وشرخ الكوكب المنير /١(‏ 2201/0 وقنواعد ابن 
اللحام ص (4۲) . 

(۲) انظر: الوجيز للبورنو ص .)۳٤۲(‏ 

() انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ ۳٤)ء‏ والموافقات (1/ ۱۷۸)ء 
والفروق للقرافي (۳۲۰/۲۔۳۳). 

(5) انظر: المضادر السابقةء مع إعلام الموقعين (۴/ 77/4 ٠‏ والقول المفينّد 
٠ i9)‏ والشسرح المستع (5/ 6؛» وسد الذزائع في الشريعة الإأسلامية 
ص(۲۰۱). 

(۵) .انظ : ص (5]87-715), و(0۳۷)» و( ٤١۹‏ ٥۔۲٤٥).‏ 

(9) انظر: ص (۱٤۳۔۲٤۳)ء‏ و(۳۹۳۔٤۳۹).‏ 
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تقده”" أن الوسائل لها أحكام المقاصد" . 

فإن الوسائل تتبع المقاصد في حكمهاء إباحة» واستحباباء ووجوباء 
وكراهةء وتحريًا . 

فمتى كانت الصورة وسيلة إلى واجب» كان تمويلها واجبّاء وكذلك 
تمويل آلاتها تبغ لها تطبيقًا لقاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» 
وهكذا بقية بقية الأحكام التكليفية . 


وأما القسم الثاني من الصورء فإنه يجري في تمويلها الخلاف الذي تقدم 
في حكم صناعة كل منها » على مختلف أنواعها. فما قيل بتحريه منها 
صناعة”2 واستخدامًا": أو صناعة فقطء فإنه يتخرج لهم في هذه المسألة 
قول بتجريم تمويلها ماديا أو معنويّاء سواء كانت مجسمة» أو مسطحة آلية؛ أو 
يدوية ثابتة» أو متحركة» كما يحرم التوصل إلى إنتاجها بأي سبب أو وسيلة» 
وذلك للأدلة التي ذكروها في حكم صناعة أو استخدام كل نوع منهاء ولان 
الإغانة على الحرام حرام 9 وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإنّم 


(۱) انظر: ص (075). 

(؟) انظر: قواعد الأحكام (۱/ 47)» والموافقات (۱۷۸)ء والفروق (۲/ 77 20777 
وسد الذراتع في الشريعة الإسلامية ص ١(‏ *(. 

(۳) انظر: المصادر السابقة» مع إعلام الموقعين (۳/ 4 071579 . 

(5) انظر: التمهيد للأسنوي ص (87)» وشرح الكوكب المنير /١(‏ ١۴۷)ء‏ وقواعد ابن 
اللحام ص (95). 

(0) انظر: ص (٤۳۱۔۲٤۳)ء‏ و( ”09 .)۳۹٤‏ 

)5 انظر : ص(۲۰۹۔۰)۲۱۷ وص(۲۷۸-۲۷۷)» وص(9١‏ 5) فما بعدها. 

0) انظر: ص )٤۱۹(‏ فما بعدها. 

(4) انظر: قسواعد الأحكام (۱/ »)٤۳‏ والفروق (۲/ ۴۲۔-١۴)»‏ والموافقسات 
»)١178/1(‏ وإعلام الموقعين (۳/ 785-775 وسد الذرائع للبرهاني ص(١1١7»‏ 
4). 
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والعدوان چ ولأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه" وما حرم أخذه حرم 
إعطاؤه'” » وما حرم فعله حرم طلبه» » فكل هذه القواعد متقاربة في : 


معناهاء ومفادها: سد الأبواب والطرق الموصلة إلى الحرام أخذا وإعطاء 
واستعمالاً» واتتخاداء فعلاً وطلً . 

وما قيل بكراهيته”" من الصورء أو إباحته » فإنه يتخرج من قال بذلك 
قول هنا بالكراهة» أو الجوازء وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد" . 

د الترجيح: 2 ٠‏ 

وما تقدم رجحانه في بحث هذه المسائل عند الكلام على حكم صناعةإكل ' 
نوع منها يكون هو الراجح هنافي حكم تمويله» وبذل المال فيه»ء والإعانة 
عليه؛ من قبل فردء أو نجماعة» أو غير ذلك» وذلك للأسبابء والاعتبارزات ` 
المذكورة في المواضع المشار إليها وبالله التوفيق . 

وأما الآلات التي نستخدم لإتعاج الصور المحرمة الفي لا تدعو إليها ٍْ 
ضرورة» ولاتقتضيها مصلحة معتبرة» فيحتمل أن يقال بتحري قويلهاء : 
وذلك باعتبار أن تلك الآلات وسيلة إلى إنتاج الصور المذكورة» والوسيلة إلى ' 


.)۲( سورة المائدة» آية رقم‎ )١( 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص *۲۸)» وأشباه ابن نجيم (ص .)١98‏ 

2 انظر : المصدرين السابقين» مع الؤجيز (ص 1( . 

() انظر : الوجيز (ص 20715 وشرح القواعد الفقهية (ص .)۲١١۷‏ 

!)۳۳١( انظر: الوجيز‎ )٥( 

(5) انظر: ص (۱۸۲۔۲:۹۱)» وص(۳۷۳۔ ۳۸۰). ٠‏ 

(۷) انظر: قواعد الأحکام(۱/ ۳٤)ء‏ الفروق (۲/ ٠۲‏ 421 وال وافقات (1/ 1۷۸)» 
وسد الذرائع ص .)۲٠١١(‏ 
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الحرام حرام كما سلف -. 

فإن استتخدمت تارة فيما هو مباح» وتارة فيما هو محرم؛ كان تمويل ذلك 
النوع من الآلات مخرمًا ‏ فيما يظهر ‏ » وذلك تطبيقًا لقاعدة : «إذا اجتمع الحلال 
والحرام غلب الحرام»""» وقاعدة: «درء المفاسد أولى من جلب المصالح» . 

فهاتان القاعدتان تفيدان: بأن اعتناء الشارع بترك المنهيات واجتنابها أشد 
من اعتنائه بفعل المأمورات؟؟؟ . 

قال في الأشباه والنظائر : «قال الأكمة: وإنما كان التحريم أحب لأن فيه 
ترك مباح لاجتناب محرم» وذلك أولى من عكسه' . 


ويحتمل أن يقال: بجواز تمويل الآلات المصنعة للصور عمومًاء وذلك 
لأن الآلة يمكن استخدامها فيما هو مباح من الصورء والتحري إغا يتوجه إلى 
فعل المستخدم لها » لا إلى الآلة. 

ولأنه قد يصعب تحديد ما يحتاج إليه من الآلات المذكورة فيقال بإباحتهاء وما لا 
يحتاج إليه فيقال بتحريمهاء وخصوصا في عصرنا الراهن» الذي كثر فيه اتخاذ الآلات 
المذكورة على مستوى الفردء والجماعة» وعمت البلوى في ذلك» والله أعلم . 


% #% قنخ 


(۱) انظر: الفروق (۲/ ۴۴-۳۲)ء وقواعد الأحكام /١(‏ ١٤)ء‏ وإعلام الموقعين 
(۳ ۳۔۳۹ وسد الذرائع ص (۲۰۱). 

(؟) انظر: الأشباه للسيوطي ص (۲۰۹)» والأشباه لابن نجيم ص (۹٠۱)ء‏ وغمز عيون 
البصائر /١(‏ ه7) . 

() انظر: شرح القواعد الفقهية ص »)7١0(‏ والوجيز للبورنو ص .)۲٠۸(‏ 

(5) انظر: المصدرين السابقين» مع الأشباه والنظائر للسيوطي ص (9١؟7١١01.‏ 

.)5١١( لجلال الدين السيوطي ص‎ )٥( 
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المبحث الثاني 


حكم تمويل صناعة الصور لذوات الروح من المال العام 


والقول في حكم مويل الصور والتصوير من المال العبام هو كالقول في 
حكم تمويلها من المال الخاص بكل فرد» أو طائفة . 

وما أمكن تخريج الخلاف فيه على الخلاف الذي تقدم في حكم صناعة 
الصور” يكن تخريجه:هنا في هذا المبحث» لا يختلف الحكم في ذلك فيما 
يظهر إلا على القول بتحريم التمويل فيما يحرم تمويله من الصور وآلاتهاء فإنه 
يمكن أن يقال: بأن بذل المال العام» وإنفاقه في مجال إنتاج الصورء وإنشاء 
محلاتهاء أو مصانعها وآلاتها ء » يكون أشد تحريًاء وأعظم إثمًاء مما لو كان 
من مال خاص» وذلك لا يلي : 37 

أولآ: أذ اواجب على من له حق التصرف في الال العام أن يتصرف ها جو 
أصلح للمسلمين؛ وأفع لهم على وفق الشريعة الغراء» درا للضرر والفنسادء. 
وجليًا للنفع والرشاد" ٠.‏ 


وعلى ذلك جاء قوله لله : «ما من عبد يسترعيه'” الله رعية» يموت يوم 


(۱) انظر: ص ,)5759-7١9(‏ و(۲۷۷۔-۲۸۷), و(٤۳۱۔۲٤۳):‏ 

() انظر: قواعد الأحكام (1/ 0565 

(5) الاسترعاء: هو الاستجفاظ والاستكمان فالراعي هو الحافظ المؤتمن» انظر: : النهايةا 
(775/5) مادة ارعى». 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 04% a5a‏ 


يموت» وهو غاش لرعيته» إلا حرم الله عليه المبنة)”"© , 

وعلى هذا الأساس جاءت القاعدة الفقهية صريحة: بأن تصرف الإمام 
على الرعية منوط بالمصلحة" . 

أي إن نفاذ تصرف الراعي على رعيته » ولزومه عليهم معلق. ومتوقف 
على وجود الثمرة» والمنفعة» وتحقق المصلحة» وفق الشريعة السمحة» فإن 
كان تصرف الإمام على خلاف الشرعء فإن تصرفه غير جائز شرعاء ولا نافذ 
ك7 

ثانيًا: أن الولى على بيت مال المسلمين لا يلك التصرف فيه كمايشاءء 
وحيث يشاء» إلا حيث يخلب على الظن المصلحة الشرعية» وذلك لأن هذا 
امال بمثابة الأمانة فى يده» والأمين يجب عليه أن يؤدي الأمانة كما أمره الله 
تعالئ بقوله : 8 إن الله يأمركم أن تُوَدُوا الأمانات إِلَى اهلها 4 وأن يضعها 
فيما أحل الله» لا فيما حرمهء ولذلك لا يجوز له أن يقتصر على الصلاح مع 
قدرته على الأصلحء إلا أن يؤدي ذلك إلى مشقة شديدة » تمنعه منه” . 


() أخرجه البخاري في الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح »› حديث »)۷٠١١(‏ 
انظر: فتح الباري (11/ 11)» ومسلم في الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش 
لرعيته النار (۱/ )۱۲١‏ ح (۲۲۷). 

(؟) انظر: أشباه السيوطي ص (777)» والأشباه لابن نجيم ص :)١77(‏ وانظر: شرح 
القواعد الفقهية ص )٠۹(‏ . 

(۳) انظر: الأشباه لابن نجيم ص »)١78(‏ وشرح القواعد الفقهية ص )٠۹(‏ . 

() سورة النساءء آية رقم (/0). 

(5) انظر: قواعد الأحکام(۱/ 78517). 
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كما أنه لا يجوز له أيضنًا ‏ التخير في تصرفه بالمال العام» كما يتخير في 
تصرفه بحقوقه الخاصة» بل يجب عليه التصرف با هو أصلحء وأنفع» 
وأحنسن” . لقول الله تعالى: « ولا تق تقربوا مال اليَعيم إلا باْجي هي 
اسن )۳ رلم بقل : إلا التي هي حسنة» بل قال : « إلا بالتي هي 
أحسن » . 

وإذا ثبت هذا في أمبوال اليتامى فنفي أموال عامة المسلمين من باب 
أولسى”» لأن اهتمام الشارع» واعتناءه بالمصالح العامة أشدء وأعظم من 
اعتنائه بالمصالح الخاضة؟؟ » وكل تصرف جر فساداء أو دفع صلاحاء فإئة 
محرمء منهي عنه» كإضاعة المال بغير فائدة مشروعة » كما هو الشأن في 
موضوع تمويل ما لا ضرورة إليه» ولا مصلحة فيه من الصور المحرمة . ١‏ 

ثالضًا: أن المال العام يتعلق الحق فيه لكل واحد من المسلمين» فبقدر ما 
يحصل بإنفاقه والتصرف فيه من نفع » ومصلحة للمسلمين يكون الأجر 
والثواب لمن تولى إنفاقه »+ وصرفهء وبقدر ما يفوت على المسلمين ‏ بإنفاقه» 
وصرفه-_من نفع » ومضلحة» يكون الإثم والوزر على من تولى ذلك" »› 


. انظر: المصدر السابق.‎ )١( 

222 سورة الإسراءء آية رقم ٠ .)۳٤(‏ 

(*) انظر: المصدر السابق» مع:السياسة الشرعية لابن تيمية صن L(A 14- ١5(‏ 
يعدها. 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 

٠ . انظر : المصدرين السابقين‎ )٥( 

زفق انظر : قواعد الأحكام (۱/ ۹۳ ؟/ 507)» والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى 
الحنبلي ص ٠ - ٠٠١(‏ 14)؛ والسياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 1750 
68 0 
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ولأجل تعلق الحق فيه لكل واحد من المسلمين لا قطع على من سرق منه ‏ عند 
جمهور السلف”؟ » وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عن .. 

ن الترجيح: 

وما سبق ترجيحه في حكم صناعة الصور”" » يكون هو الراجح هناء فما 
ترجح تحريم صناعته من الصور يترجح هنا تحريم تمويله» ودعمه من الال 
العام؛ أو الخاص كما سبق » وما ترجح جواز صناعته من الصور لضرورةء 
ومضاحة» أو لغيرهماء كصور غير ذوات الأرواح» يكون هو الراجح هنا 
في جواز تمويله» ودعمه من المال العام . 


(۱) انظر: المغنى (۸/ ۲۷۷۔۲۷۸). 

(۲) انظر: المصدر السابق . 

(۳) انظر: ص (۱۸۱-۱۸۰)ء وص(۲۰۰۹۔۲۰۱)ء و(741 047 و( 814) 
فمابعدها. 

(5) انظر: ص (097-097). 
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الفصل الثانى 
حكم الاتجار بالصورء وآلات التصوير 


وفيه ثلاثة مباحث : ٠‏ 
المبحث الأول : حكم احتراف التصوير. 
المبحث الثاني : حكم بيع وشراء الصور وآلاتها. 
البحث الثالث : حكم إجارة وإعارة الصور وآلات 
التصوير. 
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الفصل الثاني 
حكم الاتجار بالصور وآلات التصوير 
المبحث الأول 


حكم احتراف التصوير 


تمهيد : 

امراد بهذا المبحث بيان حكم اتخاذ التصوير مصدرا للرزق » والتكسب 
المعيشي» كما هو واقع كثير من الناس اليوم . 

فما حكم هذا العمل» واتخاذه حرفة» ومهنة أساسية لكسب الأموال» 
من وراء ذلك العمل » أهو حرام؛ أم حلال؟ 

الذي يظهر أنه يتبغي أن يسلك في الكلام بخصوص ما يتعلق بهذا 
المبحث» مسلك الكلام الذي تقدم في حكم تمويل الصورء والتصوير”" » من 
حيث تقسيم ذلك إلى جائز مباح» أو مطلوب باتفاق» وإلى مختلف في 
حكمه ليتسنى بذلك التقسيم معرفة حكم كل منهما. 

فأما القسم الذي يحتاج إليه الناس من الصورء ضرورة وحاجة 
أو.مصلحة عامة معستبرة» فلا إشكال في جواز احترافه» واتخاذه مهنة» 


(1) انظر: ص (2884) فما بعدها. . 
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ومصدراً للتكسب» وذلك للأدلة المتقدمة على جوازه» وإباحتهء لآن ما أبيح 
للضرورة» أو المصلحة يجوز التعامل به في سائر المعامنلات» والعقود 
الشرعية» متى كانت الضرورة موجودة في تلك المعاملة» تطيبقًا لقاعدة: 
«التابع تاہم» » وإذا كان ما حرم غينه حرم ثمنه”" 22 فإن ما أببح عينه- 
للضرورة والمصلحة المعتبرة -يباح ثمنه كذلك» وإذا كان يحرم بيع ما لا تود 
فيه منفعة شرعية! » فإله بباح بيع ما توجد فيه المنفعة الشرعية . 


فكل هذه القواعد» والضوابط الفقهية يمكن أن يستدل بها على جواز 
احتراف التصوير إذا كان ذلك داخخلاً تحت هذا القسمء إمانصًا كما في 
القاعدة الأولى۔ء وإما مفهومًا كما في القاعدتين اللتين بعدها. 


ولأن اتخاذ هذا القسم من الصور وآلاتها وسيلة إلى دفع الضرورة عمن 
يضطر إليها من الناس» و«الوسائل لها أحكام المقاصد»"؟ ؛ ولكن بالقدر الذي 


تدفع به الضرورة» وتسد به الحاجة» أو ت تتحقق به المصلحة فقط 220 » تمشيامع 
قاعدة : «الضرورة تقدر بقدرها)0 22 والله أعلم. 


ما القسسم الثاني من الصوره وهي التي لا تفرضها ضرورة ولا 
تقتضيها المصلحة. » فإ جكم احترافها ينبني على الخلاف الذي تقدم ذكزه 


.)٠١١( انظر: أشباة السيوطي ص (۲۲۸)» وأشباه ابن نجيم ص‎ )١( 

() انظر: فتح الباري .(EA0' /٤(‏ أ 

() انظر: المصدر السابق (4/ ۱ والموافقات (۳/ ۱۳۸( وزاد المعاد (0/ 1/11 

(YY 

(5) انظر: قواعد الأحكام /١(‏ ۳٤)ء‏ ص (۹3-٤4)ء‏ والمواققات (1/ 1۷۸)ء وإعلام 

لموقعين (۳/ ٤۳۳۔۳۳۹).‏ 

(۵) انظر : أشباه السيوطي ص (/11 175)» وغمز عيون البصائر /١(‏ هف OVA.‏ 
وشرح القواعد الفقهية ص (1810). 1 

(5) انظر: أشباهالسيوطي ص 61140 والأشيء لابن جيم ص (47): وشرح تراد 
الفقهية ص (۱۸۷). 
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في «حكم صناعة كل نوع منها ١ ٩(۲‏ 
فعلى القول بتحريهاء أو تحريم بعض:أنواعها صناعة واستخداما يتخرج 
عليه قول هنا بتحريم إحترافهاء واتخاذها مصدرا للرزق» والتكسب . 


وذلك للأدلة نفسها التي ذكرت في حكم صناعة ما قيل بتحريه من تلك 
الأنواعء ولأن ما حرم عينه حرم ثمنه”" 2 وما حرم تناوله حرم بیعه" . 


ويؤيد ذلك كله قوله عه : «قاتل الله يهودًا » حرمت عليهم الشسحوم 
فباعوها وأكلوا ثمنها»“ » وفي رواية أخرى عن ابن عباس : «لعن الله اليهود. 
إن الله عز وجل حرم عليهم الشحوم فباعوهاء وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا 
حرم على قوم شينًا حرم عليهم ثمنه* . 

قال في جامع العلوم والحكم : «فالخاصل من هذه الأحاديث كلها: أن 


(۱) انظر: ص (۲۰۹۔۲۲۹)» و(۲۸۷-۲۷۷)ء و(5 0017-1 

(۲) انظر: فتح البباري (5/ 585)» وجامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي 
ص(094). 

(f)‏ انظر: المصدرين السابقين» مع زاد المعاد (5/ 20777-19/5١‏ وانظر: التعليق على 
سنن أبي داود (1/ لامعا مطبوع ضمن موسوعة السنة . 

(5) أخرجه البخازي في البيوع» باب لا يذاب شحم اليتة ولايباع ودكهح رقم 
(5774)» وانظر: فتح الباري ٤ /٤(‏ ومسلم بلفظ مختلف يسيرا في 
المساقاة؛ باب تحريم الخمر» والميتة» والأصنام» (۲/ 17037) تح رقم .)۷١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في البيوع» باب تحريم بيع ما يكون نجس لا يحل أكله (5/ 17): 
وأبو داود في الإجارة» باب في تحريم ثمن الخمر والميتة (۳/ 4/6/8 ح »)۳٤۸۸(‏ 
والحديث بهذه الرواية صحيح الإسناد» وممن صححه ابن القيم في زاد المعاد 
(/0747» وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (0977). 

»( لابن رجب الحتبلي ص (095). 
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ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه» وأكل ثمنه» كما جاء مصر حًا به في 
الرواية المتقدمة «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه)» وهذه كلمة عامة جامعة تطرد 
في كل ما كان المقصود من الانتفاع.به حرام . . . » ويلتحق بذلك : ما كانت , 
منفعته محرمة» ككتب الشرك. . . وكذلك الصور المحرمة» وآلات الملاهي ! 
المحرمة. . .) 

وعلى القول بكراهة بعض أنواع الصور يترتب عليه القول بكراهة اتخاذ 
ذلك النوع من الصور حرفة» ومهنة للتكسب من ورائه» وذلك تبعا لكراهة . 
صناعتهاء واتخاذهاء للأدلة نفسها » والتعليلات ذاتها التي ذكرت بصحية ش 
ذلك القول عند الكلام على حكم صناعتها" . ش 


وعلى القول بجواز صناعة الصورة» سواء كانت من ذواتالأرواح أو 
غير ذوات الأرواح» ينبني عليه القول بجواز احتراف ما قيل بجنوازه من ' 
الصورء صناعة" » واستعمالاً© . ش 
وذلك للأدلة نفسها التي ذكرها أصحاب ذلك القول» عند الكلام على ؛ ' 
حكم صناعة الصور. واستعمالها9» ٠.‏ 


. انظر: ص (۲۸۲۔۲۸۷)‎ )١( 

(5) انظر: ص (۲۰۹۔۲۲۹)» و(۲۷۸-۲۷۷)» و(۳۰۲-۲۸۹)» فما بعدها. 
9 انظر: ص (۳۹۹۔ ۰)۸۰ و(۳۸۵)ء و(519) قما بعدها.. 

() انظر: الإحالات السايقة . 
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د الترجيح: 
أنواع الصورء فإنه يكون هو الراجح هنا في حكم احتراف الصورء سواء 
كانت الصور من ذوات الروح أو لاء وسواء كانت مجسمة أو مسطحة» 
يدوية كانت أو آلية» ثابتة أو متحركة» وللاعتبارات المتقدمة» والله أعلم . 
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ل 
9 
1 


المبحث الثانى 


حكم بيع وشراء الصور وآلاتها 


الكلام على هذا المببحث من ناحيتين : 

الناحية الأولى : أن تكون الصورة منفردة ومستقلة عن غيرهاء 
سواء كانت لذوات الروخ أو غيرها. ش 

الناحية الثانية : أن تكون الصورة تابعة لغيرها من الأقمشة› 
والآواني» ونحوهماء مع كونها لذوات الروح. ا 

وللصور التي تضمنتها الناحية الأولى أحوال: 

الحال الأولى : أن تكون الصور ‏ التي يراد بي بيعهاء وشراؤها_ 
لذوات الروح من بني الإنسان» أو الحيوان» مجسمة كانت أو مسطحة 
يدوية أو آلية, وهي ما تفرضها الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتهاء أو 
تقتضيها المصلحة المعتبرة. | 

وذلك مثل: الصور التي يحتاج إليها في مجال الدراسات الطبية تعلمّاء 
وتعليْماء وتطبيقًا. ‏ ' 

ومثل ما يحتاج إلى استخدامه من الصور في المجالات الأخرى» كالمجال 
الحربي» والمجال الأمنيء والمجال الإداري» والمروري» وغيرها من المجالات 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ¥ 





التي لابد فيها من استخدام صور ذوات الأرواح للضرورة إليهاء وعدم قيام 
غيرها من الوسائل مقامها. 

فما كان من هذا القبيل فقد تقدم القول بجواز صناعته"“ › 
واستخدامه" , 

وما جاز صناعة» واستعمالاًلسبب شرعي معتبر ‏ » فإنه يجوز بيعه. 
وشراۋه» وثمنه حلال”" » تبعًا لجواز صناعته » واستعماله . 

وعلى هذا الأساس:جاءت قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات)2 . 

فإن هذه القاعدة تفيد بأن الممنوع شرعا يباح عند الحاجة الشديدة» وهي 
الضرورة» إذا لم يقم غيره مقامه . 


بيد أن ما أبيح للضرورة يجب أن يقيد با تندفع به الضرورة» وتسد به 


الحاجة فقظط" , 


۔.)٥۱۸-۔٥۱٤(و‎ ,)754  "ه9(‎ ) 537 3715( انظر: ص‎ )١( 

(۲) انظر: ص »)118-51١(‏ و(٤۱٥۔-۱۸٥)»‏ فمابعدها. 

() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)٤۹١ /١(‏ 

() انظر: أشباه السيوطي ص (1۷۴)ء وغمز عيون البصائر »)۲۷١ /١(‏ والوجيز 
ص(١۱۷)»‏ وشرح القواعد الفقهية ص (086) . 

(6) انظر: شرح القواعد الفقهية ص (۱۸۷) . 

(7) انظر: أشباه السيوطي ص »)١974(‏ وغمز عيون البصائر »)۲۷١ /١(‏ وشرح 
القواعد الفقهية ص »)١4817/(‏ والوجيز ص .)١180(‏ 
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وعلى ذلك جاءت القواعد الفقهية» ب «أن الضرورة تقدر بقدرها»“› 
و«وما جاز لعذر بطل بزواله»" . ْ 
فالقاعدة الأولى فيها التنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من 
المحظورات»ء إغا يباح منه القدر الذي تندفع به الضرورة» أو تسد به الحاجة» 
دون التوسع فيما سوى ذلك › ؛ فإنه باق على تحريمه”” » فهذه القاعدة هي ممثابة 
القيد لسابقتها بخصوص :نفس المحظور . 
وأما القاعدة الثانية: فإنها تفيد يأن ما أب ببح لأجل الضرورة » فإن تلك 
الإباحة للمحرم تزول بزوال مدة الضرورة› لأن جواز ذلك المحظور إِغا 
كان لعذرء فهو بدل عن الأصل المتعذرء فإذا زال العذر أمكن العمل 
بالأصل» ولا جوز ممل بالبدل مع وجود المبدل . 
هذا وقل تم تقتضي الضرؤرة والمصلحة وجوب استعمال الصورة في 
بعض المجالاات كما تدم فيكو بيع تلك الصور: وشراؤها حینعد! 
واج" ۰ > تهشيًا مع قاعدة : ما لا يتم الواجب الابه فهو واجب»1. 
() انظر: أشباه الشيوطي ص (19/4): وغمز عيون البصائر /١(‏ كبو + وشرخ 
القواعد الفقهية ص (۱۸۷)» والوجيز ص )۱۸١(‏ . 
(۲) انظر: ابا السبوطي ص 0۷١0‏ وغ مز حيو البصائر 161/19 وشوج 
القواعد الفقهية ص (1/89) »2 والوجيز ص (۱۸۲). 
(۳) انظر: شرح القواعد الفقهية ص (۱۸۷). 
)٤(‏ انظر : المصدر السابق ص (۱۸۹)ء والوجيز ص (۱۸۲). 
(5) انظر : الوجيز ص (۱۸۲). 
() انظر: ص 2)218-51١5(‏ (056619). 
(۷) انظر: الشرخ الممتع على زاد المستقنع (۲/ ۱۹۹). 1 1 
(A)‏ انظر ار اميد الأستري سن 0179 مواد این الجاع مس ۱0ء وشوج اکر 
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وقاعدة: «الوسائل لها أحكام المقاصدا . 

ولأنه لابد من إقامة المصالح الشرعية وإن عرض في طريقها بعض 
المناكر © . 
الجريمة» ومحاربتهافإنه-حينشذيكون واجبًاء لأن ذلك لا يتم إلا 
باسنتخدام°4 2 وهو فى الوقت نفسه ‏ وسيلة إلى درء المفاسد» وجلب 
المضالح» وما دام المقصد واجبًا وهو تحقيق الفضيلة» ومحاربة الرذيلة فإن 
وسيلته المؤدية إليه واجبة كذلك . 


وكذلك آلات التصوير المتعلقة بهذا القسم من الصور» فإنه يجوز بيعهاء 
وشراؤها أيضاء ولكن بشرط أن يعلم مسبقاء أو يغلب على الظن بأنها لن 
تستخدم إلا لإنتاج الصور الضرورية» والخاجية» أو الصور المباحة. 


وذلك لأنها وسيلة إلى إنتاج الصور المذكورة» والوسائل لها أحكام 
المقاصد۔ كما سلف . 


)١(‏ انظر: قواعد الأحكام »)٤١ /١(‏ والموافقات /١(‏ 1۷۸) وانظر: إعلام الموقعين 
۳ 737 )» والقول المفيد (۳/ 07١6‏ . 

.)٠١١ /٤( انظر: الموافقات‎ )۲( 

(۳) انظر : الشرح الممتع على زاد المستقنع (۲/ ۱۹۹). 

(5) انظر: قواعد الأحكام »٤۳ /١(‏ ؟/ ١۹)ء‏ والموافقات /١(‏ ۱۷۸)ء وانظر: إعلام 
الموقعين (۳/ 4 0319577 , 

(5) انظر : المصادر السابقة . 
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الحال الثانية: أن تكون الصورة لذوات الروح كاملة» لا يعتريها نقص» ولا 
تشويه» وهي مستقلة عن تبعية غيرها من مفروش »: أو ملبوس» أو آنية أو غير 
ذلك مما يستعمل لأغراض متنوعة» في الأحوال العادية» سواء كانت مجسمة 
أو مسطحةء يدوية أو آلية. 

الحال الشالثة: أن تكون الصورة لذوات الروح - أيضًا - ومنفردة عن تبعية 
غيرها ما ذكر آنقّاء مع كونها ناقصة أو مشوهة» سواء كان نقصها أو تشويهها 
تزول به الحمياة كما لو زال من الصورة نصفها الأسفل» أو خرق بطنهاء أو 
ثقب صدرهاء مع بقاء الوجه على حاله۔» أو كان ذلك النقص لا تزول به 
الحياة ‏ كقلع العين» أو جدع الأنف» أو ما أشبه ذلك حالة كون الصورة 
المذكورة في الأحوال العادية أيض . ش 

خا رة :ن كون الصورة لخ ذوات الوح من الخلوقات لكوتي ِْ 
كالشمس» والقمر» والأشجار» والبحار» والجبال» وما أشبه ذلك -. 

فالذي يظهر أن حكم بيع» وشراء هذا الصنف من الصور المذكورة في 
الأحوال الشانية» والثالئة» والرابعة ينبني على الخلاف الذي تقدم ذكره في 
حكم صناعة كل نوع منها" » واستعماله”©» فما قيل بتحرمه صناعة ' 
واستعمالاً» فإنه يفتضي تحرم بیعه» وشرائه» ويسري ذلك الحكم - أيضنا إلى ْ 
ثمنه لحزمة الصناعة. ١‏ 
(0) انظر: ص(۲۰۱-۱۸۲)؛ و(۲۰۹۔۲۲۹)ء و(۲۸۷-۲۷۷)› و(۲۸۹۔۳۰۲). 
(5) انظز: ص ,)439.41١(‏ 
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1 وما قيل بكراهة صناعته”" » أو استعماله'" من الصورء فإنه ينبني عليه 
: القول بكراهة بيعه» وشرائه» نظرًا إلى أصل الصورة» صناعة» واستخدامًا 
أيضا . 

وماقيل بجوازه صناعة”" » أو استعمالا » فإنه ينبني عليه القول 
بجوازه بِيعا» وشراءء وحلاً فيما يكون من ثمنه» وكسبه» وللأدلة التي ذكرت 


لكل:قول من الأقوال المشار إليها في المباحث المتقدمة ‏ أيضا ‏ . 

وما سبق ترجيحه في حكم صناعة كل نوع من الصور"” › واستعماله"» 
يكون هو الراجح هنا في حكم بيع» وشراء هذا القسم من الصورء على 
اختلاف أنواعهاء وأشكالهاء وللأسباب» والاعتبارات التى ذكرت أثناء بيان 
الترجيح في حكم كل مسألة من تلك المسائل المشار إليها . 

وما يؤيد ذلك قاعدة: «التابع» تابع»” » فإنها تفيد بأن التابع يأخذ حكم 
متبوعه» وتتفاوت قوة الاتباع في ذلك » بحسب ما بين التابع » والمتبوع من 
الصلةء والارتباط“ . 


ولاشك أن بين حكم أصل العين» وبين حكم بيعهاء وشرائهاء صلة 


)١(‏ انظر: ص (۲۸۲۔۲۸۷). 

() انظر :. ص (418-508). و(111-459). 

(۳) انظر: ص (618-615). 

(5) انظر: الإحالات السابقة . 

(0) انظر: ص )١1401-18٠9(‏ و(501-170ى و(400)» و5470 لامك و(41؟ 
(EY‏ 

.)٤۲٤(و‎ ›)٤۱۸- ٤۱۷(صض انظر:‎ )5( 

(۷): انظر : أشباه السيوطي ص (۲۲۸)» وأشباه ابن تجيم ص .)17١(‏ 

(۸) انظر : زاد المعاد /٥(‏ 51/ا 9/55). 
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قوية» وارتباطًا وثيقًاء بل هما كالشيء الواحد. ۰ 

وعلى هذا الأساس جاءت بعض الغنوابط» والقواعد الفقهية» ولتي 
منها ما يلي : 

الضابط الأول: «ماحرم عينه» حرم ثمنه» . 

والضابط الثاني : «ما حرم تناوله حرم بیعه»" . 

والقاعدة الفقهية بأن «المبنني على الفاسد فاسد»© , ٠‏ 

ومفهوم ذلك بأن ما وجب تناولة» أو استحب. أو جاز» أو كره» فإن 
حكم بيلعه» وشرائه كذلك» وهو مقتضى قاعدة «الوسائل لها أحكام 
المقاصد » فما كان وسيلة إلى محرم فهو حرام» وما كان وسيلة إلى واجب 
فهو واجبء وإلى المكرؤه مكروه» وإلى المباح مباح» وهكذا. 

وبنا على ما سبق ترجيحه من تحريم صناعة » واستعمال صور ذوات 
الروح التي لاتدعو إليها الضرورة والحاجة» فإنه يحرم بيعهاء وشراؤهاء 
وثمنهاء كما بحرم التعاقد عليها بسائر عقود التعامل تبعا لمرمتها من 
الأساس . 


.)044( انظر: فتح الباري (580:/4)» وجامع العلوم والحكم ص‎ )١( 

(؟) انظر: المصدرين السابقين » مع الموافقات (۳/ .)۱١۸‏ 

(*) انظر : أشباه این نجيم ص (۳۹۲)ء والوجيز ص (۲۸۷). 1 

() انظر: قواعدالآخکام (۱/ »)٤۳‏ والفروق (۲/ ۳۲۔۳۳)» والواف قات 
.OYA/D‏ 1 

(۵) انظر: ص (۲۱۰)› و(۲۱۷) و(۲۲۹)ء و(۲۸۷)› و(۳۰۲)› و(۱١٤۳۔۲٤۳):‏ 

0) انظر: ص (۳۸۰)» و( 
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وما يؤيد هذا الترجيح» ويعضده الأدلة التالية : 

الدليل الأول: 

قول الرسول تله : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر, والميتة» والخنزير » 
والأصنام» فقيل عند ذلك : يا رسول اللهء أرأيت شحوم الميتة» فإنه يدهن 
بها الجلودء ويستصبح”" بها الناس؟» قال: لا هن حرام ثم قال: قاتل الله 
اليهود. إن الله حرم عليهم الشحوم» فجملوها" » ثم باعوهاء فأكلوا ثمنها»" . 

الثناهد: 

والشاهد من الحديث : هو قوله: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر... إلى 
قوله: والآصنام» . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن سبب تحرم بيع الأصنام» وشرائها هو كونها محرمة 
العين» وإذا حرم بيع الأصنام» مع أن مادة تلك الأصنام قد تكون مما له قيمةء 
فإن تحريم بيع الصور الأخرى التي قد لا يكون لمادتها التي صنعت منها قيمة 
مالية كالصور المرسومة بالألوان والمطبوعة على الأوراق» والسطوح اللامعة ‏ 


)١(‏ الاستصباح: استفعال» مأخوذ من المصباح ٠‏ وهو السراج» أي يشعل بها الضوءء 
انظر : مختار الصخاح ص (١١)ء‏ ومعجم لغة الفقهاء ص (81). 

(؟) قال في النهاية /١(‏ ۲۹۸): «جملت الشحمء وأجملته» إذا أذبته» واستخرجت 
دهنه» وجملّت» أفصح من : أجملت» انظر: مادة اجمل» في المصدر المذكور. 

(۳) أخرجه البخاري في البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة» ولا يباع ودكهء حديث 
(577)» انظر: فتح الباري (4/ ۳ ومسلم في المساقاة» باب تحريم بيع 
الخمرء والميتة» والأصنام (۲/ للكت ¥(. 
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من باب أولى » إذا كان المنظور إليه» هو جانب القيمة؛ والمنفعة المالية© . ' 


الوجه الثاني: أن فيي تحريم بيع الأصنام دليلاً على تحريم بيع سائر الصور 
المتخذة من الطين» والخشب» والذهب» والفضة» وما أشبه ذلك من الصور 
ال 7 


الوجه الثالث : أنه يذخجل في النهي عن بيع الأصنام كل صورة مصورة في 
أوراق» أو قماش› أو غيرهما من الصور المسطحة إذا كان المقصود من ذلك 
ذات الصورة المرسومة على القماش» أو غيره” "» ويدخل في ذلك الصور 
الآلية» بناء على القول بتحريم صناعتهاء وقد نص على تحر بيعها وشرائها 
بعض المعاصرين” , 
. وهو ما جاء مضرحا به في قوله َه : «قاتل الله يهودا... إلى قوله:. فباعوها 
وأكلوا ٹمنها)"» وهذا ضريح بأن ما كان محرم العين» فإنه يحرم بيعهء 


)١(‏ إنظر: جامع الأصول لابن الأثير /١(‏ 5/8 54)» والموافقات (/ 178)» وفتخ الباري 
9/ ۶ وتهذيب ابن القيم على مختصر سان أبي داود (2/ 42114 وانظر: 
جامع العلوم والحكم ص .)٥۹٤6(‏ 

(۲) انظر: أعلام الحديث للخطابي (۲/ 2211037 وفتح الباري (/ ۷ وبهجة 
النفوس (4/ ١٠٠)ء‏ وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي /١١(‏ ۸-۷)ء وتهذيب 
ابن القسيم (6/ 118)» وبذل امجهرد /٠١(‏ ۴ وجامع العلوغاوالحكم 
ص(٤۹٥)‏ . ا 

' (۳) انظر: أعلام الحديث (۲/ .)١١١۷‏ 

)٤(‏ انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (۷/ ۷)ء وفتاوى اللجنة 
الدائمة بالمملكة العربية السعودية (EVP Eo /١(‏ 

(0) تقدم تخريجه في ص (507)» وانظر: إغائة اللهفان /١(‏ فما بعدهاء وزاد 
المعاد (60/ »)۷٤١‏ وص(۱٦۲-۷٦۷)‏ . 
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وشراۋه» وٹمنه" » وأن العقد عليه ببيع أو غيره يكون فاسدا لا نافذًا . 


لأن كل محرم لا يصح بيعه» ولا ينفذ العقد عليهء كالخمر» وآلات اللهو 
هو الثمن9 . . 1 

المناقشة: 

. قد يناقش هذا الاستدلال بأن النبي عله إنما حرم بيع الأصنام ؛ لأنها كانت 
تتخذ للعبادة؛ وهذه العلة غير موجودة فى هذا الزمان" » كما أنها غير 
موجودة في باقي الصور المرسومة بالألوان» وإذا انعدمت العلة» انعدم الحكم 
بتحريم بيعهاء لأن الحكم يدور مع علته وجوداء وعدمًا9» . 

الجواب : يكن الجواب عن هذه المناقشة من وجهين : 

الوجه الأول: ما سبق بيانه”؟ بأن من علل تحريم الصور المضاهاة» والمشابهة 
لأفعال المخلوق بفعل الخالق» جما قد ينتج عنه غرور» وإعجاب بنفس المصور» 
رما قادة إلى الكفر بالله العظيم" . 

.)٠٠١ /5( ونيل الأوطار‎ »)٤۸١ /٤( انظز: الموافقات (7/ ۳۸)ء وفتح الباري‎ )١( 
وشرح صحيح‎ 2))١1١١17-11١١5 /۲( (؟) انظر : المصادر السابقةء مع أعلام الحديث‎ 

مسلم /١١(‏ 8-7)» وبهجة النفوس (4/ 27557)» وانظر: إغائة اللهفان )6١5 /١(‏ 

فمابعدهاء وزاد المعاد (6/ .)۷٦۲-۷١١‏ 

(۳) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد(57/ ١١١-۱۷۲)ء‏ وحلية العلماء 

(570/5)» وتعليق أحمد شاكر على المسند (؟5١/ .)١6١2186٠‏ 

(4) انظر: الوصول لابن برهان (۲/ )۲۸١‏ فما بعدهاء ومفتاح الوصول للتلمساني ص 


(17-11)» وانظر: شرح القواعد الفقهية ص )٤۸۳(‏ . 
() انظر: ص (1517-11417)., و(۲٤۳).‏ 


(5) انظر: شرح صحيح مسلم (۱۹/ c41‏ وفتح الباري /٠١(‏ ۷ ) والتصوير بين 
حاجة العصر وضوابط الشريعة ص .)٩٠(‏ 
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هذا بالإضافة إلى كون الصورة ذريعة إلى الشرك» والغلو فيها من دون الله ' 
تعالى20 » كمأ أنها من أسباب امتناع دخول الملائكة إلى اكان الذي توچ 
فيه “» وفيه من الحرمان ما فيه؛ كما تقدم تفصيل ذلك" . 

الوجه الثاني: أن كل ما ليس فيه منفعة شرعية» فإنه لا يجوز بيعه ولا | 
شراؤه» على ما هو الراجح من أقوال العلماء . 

وهذا ما ينطبق على بيع الصور وشرائها عموماء إذا كانت من ذواك ١‏ ' 
الأرواح للحرمة» بل إذافي بيعها وشرائها ضرراء وتعاونًا على الإثم ' 
والعدوان الذي نهى الله عنه » فضلاً عن الوقوع في النهي عن إضاغة المال» ٠‏ | 
وتبذيره» وبيع وشراء الصور التي لا تفرضها ضرورة» أو تقتضيها مصلحة فيه ش 
إسراف وتبذير للمال الذي أتفق في ذلك» كما سبق بق“ . 


الدليل الثاني : ْ 
حديث ابن عباس_رضي الله عنهما أنه أتاه رجل» فقال له: هيا ابن . 
عباس» إني رجل » إغا معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع هذه التصاوير ' 


CO4 249 /١5( وشرح صحيح مسلم‎ »)۱۷١ /۲( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
: وانظر : إغاثة اللهفان (؟/ ١۳۲)ء والمجموع الثمين (۲/ ٤٠٠)ء وانظر : فتاوى‎ 
.)٤۸٠١ /١( اللجنة الذائمة‎ 

() انظر: شرح صحيج مسلم /٠٤(‏ 84)» وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح ' 
۵ وانظر: فتح الباري /١١(‏ ) ومرقاة المفاتيح (// 1( 

(*) انظر: ص (7390), و(٤۳۷).‏ 

(5) انظر: أعلام الحديث (؟/ »)۱۱١۷‏ والموافقات (۳/ ۱۳۸)» وشرح صحيح ملم ! 
۷ 8-37)ء وفتح الباري (4/ 2 وانظر: حاشية عميرة على شرح المحلي ْ 
/ ۸ وبذل الجهود (19/ 171)» وتیل الأوطاو (5/ 2175 . 

(0) انظر: ص (151150). 
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فأفتني؟» فأخبره ابن عباس بالوعيد على من صنع الصورة لذوات الروح» ثم 
بين له ما يباح بقوله: إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجرء وما لا نفس له" . 

فالسائل إنما كان يصنع تلك الصور ليبيعهاء ويتكسب من ورائهاء كما 
صرح بذلك في قوله: إنما معيشتي من صنعة يدي . . . إلخ» فنهاه ابن عباس - 
رضي الله عنهما عن صناعتهاء وعن بيعهاء وهذا ما يدل على أن حكم بيع 
السلعة» وشرائها مرتبط بحكم العين من أساسهاء خلاً وحرمة. 

ال مناقشة: 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن هذا من كلام ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ واجتهاده» وقد يكون مخطنًا في اجتهاده» ورأيه» والحجة إنما هي في 
كلام الله ورسوله يله . 

الجواب : ويمكن الجواب عن ذلك من وجوه ثلاثة : 

الوجنه الأول: أن هذا ليس اجتهادًا من ابن عباس» بل هو ما فهمه من 
الحديث الذي ذكره للرجل» وما فيه من الوعيد على من يصور ذوات 


الأرواح. 
وذلك الوعيد لا يكون إلا على محرم شديد التحري* » وما حرم صناعة 
حرم بيعًا وشراء”© . 


)0 تقدم تخريجه بلفظه وتمامه في ص .)۱٤٤(‏ 

() انظر: شرح صنحيح مسلم /١5(‏ ١4)ء‏ وفتح الباري /٠١(‏ ۳۹۷)ء ومرقاة المفاتيح 
(VY /۸)‏ 

(") انظر: الموافقات (۳/ ۸١۱)ء‏ وفتح الباري (4/ )٥‏ ونيل الأوطار (5/ .)۲۲١‏ 
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الوجه الثاني: أن هذا الذي أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما : قد ورد 
صريحا عن النبي َه في حديث جابر ‏ رضي الله عنه ..: «إن الله ورسوله خرم 
بيع الميتة ... إلى قوله: والصتام» . 1 | 

وفي حديث جابرا أيضًا- انهى عن الصورة في البيت ونهى أن يصبع 
ذلك)9؟, 

فيدخل في ذلك كل صورة مقصودة بذاتها بالبيع والشراء" . 

الوجه الثالث: أن فتوى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هي ما تضمنه قول 
جبريل عليه السلام للنبي َيه : «فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطعء 
فيصير كهيئة الشحرة» 9 . : 

ووجه ذلك أن هذا الحديث صريح بأن قطع رأس الصؤرة. في المجسم . 
ومحوه في المسطح يجغل صورة ذوات الروح» كالجمادات© لأن قطع 
الرأس» أو محوه يغير معالم الصورة» وتصير كما قال جبزيل عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «(كهيئة الشحرة»)292 . 

فهذا الحديث تضمن تحريم صور ذوات الروح» وإباحة ما كان من غيئر 
ذوات الروح» وهذا هو ما أفتى به ابن عباس -رضي الله عنهما ‏ ذلك الرجل» 


. )011( تقدم تخريجه بتمامه فيْ ص‎ )١( 

() تقدم تخريجه (ص ۲۹۷). 

(") انظر: أعلام الحديث »)١١١1:/8(‏ وإغاثة اللهفان »)0١4 /١(‏ وتهذيب مختصر 
سنن أبي داود لابن القيم (174./4): وجامع العلوم والحكم ص (095). : 1 

() تقدم تخريجه بتمامه في ص )۱٥۱(‏ . 

(6) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 664), 

() انظر: المصدر السابق. ' 
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والله أعلم . 

كما إذا كانت الصورة المذكورة فى آنية» أو قماش» أو نحوهماء فما 
حكم بيع وشراء ذلك الشيء الذي توجد فيه تلك الصورة؟ 

الذي يظهر لي أن بيع وشراء ما تكون فيه صورة ذوات الروح؛ لا يخلو 
من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون المقصود بالبيع» والشراء هو ما فيه الصورة من 
آنية» أو قماش» أو غير ذلك» دون الصورة. 

فقي هذه الحالة يكون البيع صحيحً("© » لأن الحكم ‏ حيئئذ تعلق ا هو 
مقصود بالأصالة”2: وهو ما فيه الصورة» فصح البيع من هذه ا حيثية» ولكن 
إن استعمل ما فيه تلك الصورة فيما يمتهن صح البيع بدون إثم» لكون الصورة 
مهانة؛ تبعا لإهانة ما هي فيه» فتكون من القسم الجائز. 

وإن استعمل في غير ما يمتهن» وكانت الصورة فيه مكرمة۔ كستر معلق ع 
أو آنية مرتفعة» كان البيع صحيحًا مع الإثم”" » نظرا لكون المقصود بالبيع : 
هو ما فيه الصورة ما ينتفع به» ولكن الإثم يلحق البائع » والمشتري من حيث 
وضع الصورة» الذي يشعر بتكريمهاء وعدم تعرضها للإهانة» لأن ذلك من 


)١(‏ انظر: أعلام الحديث (۲/ ١١٠٠١٠۷١١١)ء‏ وبهجة النفوس (4/ 567). وشرح 
صحيح مسلم /١١(‏ ۸-۷)ء وفتح الباري /٤(‏ 591): وبذل المجهود 
ةا 

(۲) انظر: الموافقات (۳/ 17/8). 

(۳) انظر : أعلام الحديث (؟/ © وتهذيب مختصر سنن آبي داود /٥(‏ ۱۲۹). 
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الأسباب المفضية إلى تعظيم صاحب الصورةء لاسيما إن كان من له دور في 
الدين أو السياسة؛ كما أنها من أسباب منع دول الملائكة إلى مكان 
وجودهاء ما دام وضعها مشعراً بتكريمهاء والنظر فيما تثول إليه الأفعال معتبر 
ومقضود شرعًاء سواء كانت الأفعال موافقة فقة أو مخالفة . 1 

الحال الثانية: أن تكون الصورة هي المقصودة بالبيع» والشراء» وماهي فية 
تبع لهاء مع كون وضع الصورة لا يشعر بامتهانهاء ففي هذه الحالة تكون 
الصورة محرمة» وقد قصدت بعقد البيع» والشراء» والبيع لا يصح في كل 
محرم» كسما في آلات اللهو والطرب” » ومثل بيع الحمرء والميعةء 
والأصنام» فيكون فاسد" . ٠‏ 

أما حكم بيع وشراء آلات التصوير التي تتتج صور ذوات الروح المحرمة ؛ 
فيحتمل أن يقال: : نه يتخرج في حكم ببهاء وشرائها الخلاف. الذي تقدم 
ذكره في حكم صتاعة الضور التي تتتجها . 

وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد”" » وهذه الآلات إنما هي وسائل 
لإنتاج تلك الصور المذكورةء فتأخذ حكمها. 


:)178 /۳( انظر: الموافقات‎ )١( 

0 انظر: المصدر السابق"» مع شرح صجيح مسلم /١١(‏ ۷ 0 وشت الباري 
.(AV/0‏ 

(”) انظر: المصادر السابقة » ,مع زاد المعاد (0/ (VI‏ 

)4( انظر: ص (٤۳۹۔ ٤۲‏ ۳)» و (٤‏ . ' 

(05) انظر: قواعد الأحكام /١(‏ ۳ والموافقات /١(‏ ۱۷۸)»› والفروق (۲/ ۲ 
۳ وسد الذرائع للبرهاني ص »)511١:2701(‏ فما بعدها. 
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ويحتمل أن يقال: إن حكم بيع » وشراء آلات التصوير يختلف عن حكم 
الصور التي قد تنتجهاء وذلك لأن الآلة التي يكن استخدامها فيما هو مباح 
من الصورء ويمكن استخدامها فيما هو محرم» وبالتالي فإن حكم الحل» أو 
الحرمة إغا يتوجه إلى فعل الفاعل» وقصده. دون الآلة ذاتهاء فإذا قصد 
المشتري للآلة أن يستخدمها في المحرم» فإن علم البائع بقصد المشتري؛ أو 
غلب على ظنه أن مراده استخدامها في المحرم» فإنه يحرم في هذه الحال- 
البيع والشراء» فأما تحريم ذلك على المشتري فواضح » وأما تحريمه على البائع ؛ 
فلأن في البيع المذكور معاونة على الإثم والعدوان» وقد قال الله تعالى : 9 ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان چ . 

وإن لم يعلم البائع بقصد المشترني ولم يغلب على ظنه» فإنه يجوز البيع - 
في هذه الحال ‏ ويحرم الشراء غلى المشتري إذا كان يقصد استخدامها في 
المحرم من الصورء لأنها وسيلة إلى ذلك» والوسائل لها أحكام المقاصد" . 

والذي يظهر أن الاحتمال الثاني هو الأقوى» نظرا لأن تلك الآلات يكن 
استخذامها فيما هو مباح دوا هو محرم» وإنما الذي يغير ذلك الإمكان هو 
قصد المكلف وفعله» دون الآلةء والله أعلم . 


. )۲( سورة المائدة» آية رقم‎ )١( 
فما بعدهاء وسد الذرائع في الشريعة الإسلامية‎ )۳١١ /( (؟) انظر : إعلام الموقعين‎ 
فما بعدها.‎ )٤۱۱( للبرهاني ص (۲۰۱)» وص‎ 
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المبحث الثالث 
حكم إجارة وإعارة الصور وآلات التصوير 

تمهيد : ٍْ 

المراد بهذا المبحث ما إذااستأججر شخص أو استعار من غيره صر 
مجسمة» أو:مسطحة؛ » يدوية » أو آلية لذوات الأرواح » أو لغيرها ليطبق 
عليها دراسة ميدانية» أوالمجرد التسلية والتفرجة ونجو ذلك . 

أو استأجر مصور) أو استعاره لينحت له تمثالاً مجسمًاء أو يرسم له صورا 
على جدار» أو لوحةء أو غيرهما. 

وكذلك من استأجز آلات التصوير الآلية» أو استعارهاء ليصور بها فى 
أي مناسبة من المناسبات؛ كالأعياد» والأعراس» والرحلات» ونحو ذلك . 

فما الحكم في إجارة أو إعارة الصورء أو المصورء أو آلات التصوير؟ 

أما ما كان من صو ذوات الروح مما تفرضه الضرورة» أو الحاجة المنزلة 
منزلتهاء فقد تقدم أنه يجوز صناعتها'" › واستعمالها" › كما تقدم۔ أيضًا: 
جواز تمويل هذا القسم من الصور”" » وجواز اتخاذه حرفة» ومهنة لكسب 
)١(‏ انظر: ص (2)050614 و(۳۷٥۔۲٤٥).‏ 


(5) انظر: ص  ,)20580261١9(‏ / 
(۳) انظر: ص (089) فما بعدها. 
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الرزق؛ وتنمية الأموال » وجواز بيعه» وشرائه" . 


. فكذلك يجواز استئجار أو استعارة ما تدعو الحاجة إليه نما يتعلق بهذا 
القسم من الصورء لأن ما جازت صناعته واستعماله وبيعه وشراؤه» فإنه 
يجوز إجارته» وإعارته» وهبته» ووقفه»› والتعاقد عليه بسائر العقود 
الشرعية”» كما يجوز دفع الأجرة على العين المباحة للضرورة أو الحاجةء 
كما لو كانت مباحة أصالة» ما دامت الضرورة أو الحاجة باقية . 

وعلى ذلك يجوز . أيضًا ‏ دفع الأجرة على استخدام الات التصوير في 
حالة الضرورة والحاجة» كالذي يريد تصوير زوجته» أو قريبته فى بيتهاء 
لأجل جوازء أو بطاقة عائلية» أو مصلحة عامة ‏ كتصوير دروس علمية» أو 
محاضرات» أو تصوير الآثار الناجمة عن الكوارث الكونية» .أو غير ذلك . 

وما تقدم ذكره من الأدلة على جواز هذا القسم من الصور- بالقدر الذي 
تدفع به الضرورة» أو تتحقق به المصلحة في مسألة التمويل”؟ . والبيع”*»» هي 
الأدلة ذاتها لهذه المسألة» والله أعلم . 

وأما إذا كانت الصور لذوات الروح في غير حالة الضرورة والحاجة» فإنه 
يجري في حكم إجارتها وإعارتها الخلاف الذي تقدم ذكره في حكم 
صناعتها”" » وفي حكم بيعهاء وشرائها" » وعلى التفصيل المذكور هناك 
)١(‏ انظر: ص (5075961)., 


(9) انظر: ص 509-559050). 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (ل١/اء‏ ۰۷۱۳ 1/1١‏ ۷۲۲)ء وانظر: المغني 
(YoY /0)‏ 

(5) انظر: ص(2894) فمابعدها. 

(۵) انظر: ص509-5905(0), 

() انظر: ص (۲۷۷۔۲۸۷)› و(189 17017 و(4١4514371).‏ 

(۷) انظر: ص )1١4(‏ فما بعدها. 
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وللأدلة » والتعليلات التي سبق ذكرها في المسائل المشار إليهاء ويلحق بذلك 
تحريم استئجار أو استعارة آلات التصوير إذا كان المراد من استعجارها أو 
استعارتها : هو إنتاج الصور المحرمة» وقد نص العلماء ء على حرمة استفجاز 
الصور المحرمة؛ أو دفع الأجرة عليها »لمن يصور صور ذوات الأرواح » 
ويدخل في ذلك الصور الآلية الحديثة . 1 

وذلك لأن تعاطي الغقود الفاسدة محرم شرعّاء كما هو مقر في القواعد 
الفة 4„ 

وإذا كان كذلك » فإن الحرم لا يقابل بأجرة».كما أنه لا يقابل يشمن في 
بیعه» وشرائه9 , ؛ لان الإجارة نوع من أنواع الي » حيث إنها ليك من كل 
واحد من المتعاقدين لصاخبه ٠‏ 


فالمؤجر يبيع منفعة العين المؤجرة للمستأجر» والمستأجر يدفع قيمة منفعة 
تلك العين» والناع هي بمنزلة الأعيان » » لأنه يصح تمليكها في حال الحياة », 
وبعذ الممات5 3 ' » وتضمن تلك المنافع كما تضمن الأعنيان» وَإعا احختصت 


باسم «الإجارة» كما اختص بعض أنواع البيوع الأجرى باسم خاص» 


)١(‏ انظر :.الفتاوى الخانية (؟/: ١۳۲)ء‏ وحاشية ابن عابدين /١(‏ ۰) وانظر : أسنى 
المطالب (۳/ 205175 ونهاية المحتاج (7/ (TY‏ . 

(5) انظر: : الأشباه للسيوطي صن (481)» والأشباه لابن نجيم ص (۳۹۲)؛ وانظر : 
الوجيز ص (۲۸۷) . 

(۳) انظر: خاشية ابن عابدين »250٠./1(‏ ونهاية المحتاج (5/ 203175 وأسنى المطالئ 
9 ۲۹( والمغني (5/ .)٤۳٤ ٤۳۳‏ 

(4) انظر: المغني (5/ ممع نع لوو وأشباه السيوطي ص (0/40. 

(0) انظر: المصدرين السابقين. 

.)٤١٤ ٤۳۳ /٥( انظر : المغني‎ )7( 
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كالسلمء والصرف» ونحوهما . 

والإعارة هي بمعنى ما ذكر » لأن الإجارة هي إباحة بيع منافع الأعيان 
البناحة"ء والإعارة هي : إباحة منافع الأعيان المباجة بلا عوض ”> أما 
الأعيان المخرمة فلا يجوز التعاقد عليها بأي نوع من أنواع العقود» سواء كان 
بيعًا أو شراءً أو إجارةً» أو إعارة» أوهبةً» أو غير ذلك» لأن هذا يكون من 
باب التعاون على الإثم والعدوان» كما أن العقد على العين المحرمة لا يصح» 
ولا ينفذ؛ لأن المبنى على الفاسد فاسد^“ . 

المثاقشة: 

ويمكن مناقشة ذلك بأن استئجار أو استعارة الصور لذوات الأرواح» أو 
دفع الأجرة لمن يصورهاء قد يكون فيه منفعة»› ولو كانت محدودة» وذلك 
كمنفعة التسلي بتلك الصورء والنظر إليهاء وتذكر الماضي» أو صاحب 
الصورة» أو غير ذلك مما يشبه ما ذكر. 

ويمكن الجواب على ذلك بأن هذه المنافع غير مشروعة» بل هي منافع 
محرمة شرعاء فهي كمنفعة التلذذ بالزناء ونشوة ا لخمر» وسماع الأغاني 
المحرمة» وما أشبه ذلك» فيحرم استئجارها واستعارتهاء ودفع الأجرة على 
)١(‏ انظر: المصدر السابق» وانظر: أيضمًا ص (558)» من نفس الجزء » والتعريفات 

ص75 ؟). 
() انظر: المصدر السابقء مع الأشباه والنظائر للسيوطي ص (777)» والتعريفات 

. ص (7؟)؛ ومعجم لغة الفقهاء ص )٤۳(‏ . 


(9) انظر : التعريفات ص (55)» والمغني (0/ 3 ومعجم لغة الفقهاء ص .)۷٤(‏ 
(4) انظر: أشباه ابن نجيم ص (۳۹۲)» والوجيز للبورنو ص (۲۸۷). 
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صناعتهاء كما حرم بيعهاء وشراؤهاء سواء پسوء . ١‏ 
هذا إن صح أن يسمى ما ذكر منافع؛ وإلا فهي في حقيقتها مضازء 
وليست منافع . ۰ 
ت الترجيح: 2 , | 
وما سبق رجحانه في مسألة : ضناعة الصور”” » وبيعهاء وشرائهاء أو 
بيع » وشراء آلاتها" › » يكون هو الراجح هنا في مسألة إجارة وإعارة الصور» 
وآلات التصوير. 
فيجوز دقع الأجرة على الصور المباحة» كما يجوز دفع الأجرة مقابل 
الانتفاع بآلات التصوير» إذا كان المقصود تصوير المباح من الصورء أو تصؤير 
ما تفرضه الضرورة» أؤاتقتضيه المصلحةء كما يجوز إعارتهاء واستعارتها؛ 
وقد سبق التمثيل لذلك© . ١‏ 
ويحرم استشجار واستعارة صور ذوات الروح» أو دفع الأجرة على 
تصويرها فيما عدا ذلك من الصورء وذلك للاعتبارات السابقة في حك 


صناعة الصسور) وبيعهاء وشرائها» ويؤيد هذا الترجيح القواعد.الفقهية 
التالية : 1 


.)451503( انظر: ص‎ )١( 

(5) انظر: ص (۲۰۹۔-۲۲۹)› و(لالا؟0707. و(0514-715). 
(۳) انظر: ص (571-517). 

(0) انظر: ص (؟؟5), 

(0) انظر: ص (۲۲۸۔۲۲۹)ء و(۳۰۲)ء و(١٤۳۔۴١٤۳).‏ 
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القاعدة الأولى : ما حرم أخذه حرم إعطاوء“ . 
القاعدة الثانية : ما حرم فعله حرم طلبه”© . 
القاعدة الثالثة : ما حرم استعماله حرم اتخاذه 9 , 
القاعدة الرابعة : تعاطي العقود الفاسدة حرام . 


القاعدة الخامسة : ما حرم تناوله حرم بیع“ ٠.‏ 


فهذه القواعد الفقهية كلها تفيد وجوب سد أبواب الحرام» وقطع دابرهاء 
أخدًا وإعطاء؛ فعلاً وطلباء واستعمالاً واتخادًا"“ » فالشيء المحرم بعينه لا 
يجوز بيعه» ولا شراؤه» ولا الانتفاع به بإجارة» أو إعارة» أو هبة» أو رهن أو 
غير ذلك» وعلى ذلك جاء الضابط الفقهي : بأن ما جاز بيعه جازت إجارته 
وإعارته» وما لا يجوز بيعه فلا يجوز إجارته وإعارته. . . إلخ" » كما أنه لا 
يجوز أن يعطي ذلك الشيء المحرم للغير سواء كان ذلك على سبيل المنحة 
ابتذاء» أو كان على سبيل المقابلة بعوض” . 


)١(‏ انظر: أشباه السيوطي ص »)758١0(‏ وأشباه ابن نجيم ص (۸٥٤)ء‏ والوجيز لإيضاح 
القواعد الفقهية ص .)۳۳١(‏ 

(۲) انظر: المصادر السابقة . 

(۳) انظر: المصادر السابقة . 

)٤(‏ انظر: أشباه السیوطی ص ».)48١(‏ وانظر : أيضا ص (لادلا ۳١۷۱ء‏ الالاء 
7 والموافقات (۳/ ۱۳۸). 

(5) انظر: الموافقات (۳/ ۱۳۸)ء وفتح الباري .)٤۸١ /٤(‏ 

(5) انظر: الوجيز ص (77"5): وشرح القواعد للزرقاء ص )5١8(‏ . 

(۷) انظر: الأشباه للسيوطي ص (۷۲۲). 

(4) انظر: االوجيز ص(775)» والقواعد للزرقاء ص(5١5).‏ 
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وذلك لأن إعطاء المحرم هو بمثابة الدعوة إلى الحرام» والإعانة عليه 
فيكون المعطي شريكًا للفاعل”" , والله أعلم . 0 


% نا % 


(1) اتظر : المصدرين السابقين. 
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الفصل الثالث 
حكم إتلاف الصور وآلاتها 

وفيه مبحثان : 
البحث الأول : حكم ضمان الصورء› وآلات 
التصوير . 


المسحث الغاني : حكم القطع بسرقة الصورء 
وآلات التصوير. 
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الفصل الثالث 
حكم إتلاف الصور وآلاتها 
المبحث الأول 


حكم ضمان الصور , وآلات التصوير 


حكم ضمان الصورء وآلات التصوير مبني على حكم إتلافهاء 
وتكسيرهاء فما كان إتلافه منها واجبّاء أو جائزا فإنه يترتب على ذلك عدم 

وما كان إتلافه منها غير جائز» فإنه يترتب عليه : القول بالضمان على من 
أتلفهاء أو تسبب في إتلافها . 

. وقد تقدم معنا في أكثر من مبحث”- أن الصور على قسمين : 


قسم تفرضه الضرورة» أو الحاجة الشديدة» أو تقتضيه المصلحة العامة . 


وقسم ثان على العكس من ذلك . 
فأما القسم الذي تفرضه الضرورة » والحاجة. أو تقتضيه المصلحة 
العامة» صناعة؛ أو استعمالاً. 


فإنه يتعين القول - فيما يظهر لي بوجوب الضمان على من أتلف شيئًا من 


)١(‏ انظر: ص(584) فما بعدهاء وص(١١5)‏ فما بعدهاء وص(7١1)‏ فما بعدها. 
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هذه الصورء على اختلاف أنواعهاء وأشكالهاء سواء كانت مجسمة: أو 
مسطحةء يدوية أو آلية» ثابتة أو متحركة . 

وذلك لأن الصور المذكورة قد أصبحت لها قيمة مالية» ومنفعة مشروعة 
مطلوبة» فهي - إِذَا مال محترم» وما كان مالا محترمًا ٠‏ فإنه يجب الضمان 
في إتلاف 4“ للق لأن من أتلف لغيره مالا محترمًا بغير إذن ربه ضمنه بغير 
حلاف" , ولذلك نص العلماء على أن ما ليس فيه منفعة شرعية لا جوز 
بيعه» ولا شرا ٠ ٠‏ 

وهذا يفيد أن المنفعة,المشروعة هي محط النظر في الحكم الشرعي ؛. فحيثما 
وجدت المنفعة في العين؛ وكانت تلك المنفعة مباحة لغير ضرورة» ولا حاجة»؛ 
أو كانت محرمة ولكنها أنيحت إما لضرورة» أو حاجة؛ أو لمصلحة معتبرة» 
: أو غير ذلك من الأسبناب جاز التعاقد على تلك العين» بسائر عقود التعامل 
ووجب حفظ هذه العين » وحمايتها » من كل.ما من شأنه أن يؤدي إلى 
تلفهاء وضياعهاء وهذا ما ينطبق على الصور المذكورة في هذا القسم» ويؤيد 
ذلك : الضابط الفقهي :: «بأن كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة)9 . 

وآلات التصوير التي لا تستخدم إلا.لإنتاج هذا القسم من الصورء تبع 


() انظر: الفحاوى الهندية (١/١١١١)ء‏ والبناية شرح .الهداية (۲/ 42087 وانظر: 
المجموع شرح المهذب (۲۲/ ۳١١)ء‏ ونهاية المحتاج (5/ 2059/7 وانظر : الإنصاف 
(5/ 5148 وغذاء الألباب (۱/ 555-78437). 

(؟) انظر: شرح الروض المزبع (5/ .)٤١١‏ 

(9) انظر: الموافقات (۳/ ۱۳۸)ء وإرشاد الساري للقسطلاني ٤ /٤(‏ وفشح البازي 
(۹/ ۳۸۲). وانظر: الفتح الرباني /٠١(‏ ۷ ونيل الأوطار /٩(‏ 4( 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص )۷۲١(‏ . 
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لتلك الضور في الحكم» فكما تعين القول بالضمان على من أتلف ذلك 
الصنف من الصورء فإنه يتعين ‏ أيضًا ‏ القول بالضمان على من أتلف شيئًا من 
الآلات التي تستخدم لإنتاج هذه الصور المذكورة. 

وذلك تمشيًا مع قاعدة: «الوسائل لها أحكام المقاصد)”" . 

وقاعدة : «التابع 2( تابع ٩١‏ 8 

وأما القسم الثاني من الصور - وهي ما لا تفرضها ضرورة أو حاجة» ولا 
تقتضيها مصلخة معتبرة -. 

فقد نص فقهاء الحنفية"» والشافعية» والحنابلة”؟ على أن من أتلف 





(۱) انظر: قواعد الأحكام (۱/ 57)» والموافقات /١(‏ 174)؛ والفروق (75 0717 
وسد الذرائع للبرهاني ص (۲۰۱)» وص )٤١١(‏ فما بعدها. 

(؟) انظر : أشباه السيوطي ص (۲۲۸)ء والأشباه لابن نجيم ص .)١۲١(‏ 

(۳) انظر : الفتاوى الهندية (6/ »)١1‏ والفتاوى الخانية (/ ١١٤)ء‏ وعيون المسائل 
(۲/ 431"), وحاشية ابن عابدين /١(‏ 6 والبناية (۲/ 657)» وقول الحنفية : 
بعندم الضمان على من أتلف الصور المسطحة لذوات الروح يدل على أن مرادهم 
بكراهة الصور المذكورة هي الكراهة التحريية» ولو كانوا يريدون بها الكراهة 
التنزيهية لأوجبوا الضمان على متلفها مطلقًاء سواء كانت مستقلة» أو تابعة لغيرهاء 
لأن الكراهة التنريهية لا توجث إتلاف الشيء» ولا تهدر قيمته المالينةء فإذا كان 
مرادهم بكراهة الصور المسطحة في المسائل المتقدمة من هذا البحث .هي الكراهة 
التحريية كان خلافهم مع من قال بتحريم صناعة واستخدام الصور المذكورة خلاقًا 
لفظيّاء وقد سبق التنبيه على ذلك فيما مضى» انظر: ص (۳۷۳) . 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ ١4؟»‏ ونهاية المحتاج (7/ 7). وأسنى 
المطالب (۳/ ١۲۲)ء‏ وحواشي الشرواني وابن قاسم (۷/ 2474 وتحفة المحتاج 
ف جيه 

(0) انظر :. الكبائر للذهبي ص »)١99(‏ وغذاء الألباب (۱/ 7575-174177)» ومنار السبيل 
في شرح الدليل لابن ضويان (۲/ »)۳۸١‏ والأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان 
ال 0 








٤‏ 1 أحكام التصوير فى الفقه الإسلا 
عق س م اي 


صورة ذي روح » فإنه لا قيمة لهاء ولاضمان على متلفهاء إلا إن أت 
الإتلاف على ما فيه الصورة كك كبيت» أو جدار. أوآنية » أو نحو ذلك مما 
يستفاد منه» فان على الف ضمان ما فيه الصورة. وضمان مادتها الت 


صلعحت مئها إن كانت مصنوعة من الأصباخ . 


أما ذات الصورة» فلا ضمان على متلفها ما لم تكن مهانة» مبتذلة» كالني 
على البسط» والفرش ».ونح ذلك مما يوطأ ويهان» أو كان رأسها مقطوعًا: 
إن كانت مجسمة ‏ أو ممجواً إن كانت مسطحة . 

فهذه الصور ونحوها مضمونة على متلفها إن كانت مستقلة عن تبعية 
غيرها ومضمونة مع مااهي مرسومة عليه إن كانت تابعة لغيرها من فراش »› 
أو بساط » أو غير ذلك ما يكون فى استعماله إهانة للصور الكاملة منها" . . ' 

الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول: بأن الصور المذكورة منهي عنهاء وما كان 
منهيًا عنهء فليس له قيلمة مالية شرعاء وبالتالي» ؛ فلا ضمان على من 
أتلفها”: 

ويمكن أن يستدل لأصبحاب هذا القول أيضًا بعدد من الأدلة» أهمهامايلي:. : 


أولة : أن رس سول الل عله هه أتلف الأصنام» والصوز التي كانت داخل 


(1) انظر: الفعاوى الهندية'(ه/ 11)» والفتاوى الخانية (6/ 417) وعيوة الال 
(A/D‏ 1 

(5) انظر: المصادر السابقة ».مع غذاء الألباب (1/ .)۲٤١‏ 

() انظر: المصادر السابقة»: مع نهاية المحتاج (5/ 07175 »: وأسنى المطالب (777:/9)». 
وخواشي الشرواني وان قاسم (7/ 4 51)» وإعانة الطالبين (۳/ 51" . 
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: الكعبةء وخارجهاء ومحى آثرهاء بأمره» وفعله تلا 5 

ثانا : عموم أمر النبي تله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : «ألا يدع 
صورة إلا طمسهاء ولا قبرًا مشرقا إلا سواه)9؟ 2 فإنه يدل على وجوب إتلاف 
الصور عموماء سواء كانت مجسمة أو مسطحة" » لأن قوله : «صورة» نكرة 
فى سياق النفى» فتعم )2 وعلى ذلك فا حديث يدل على وجوب طمس› 
وإزالة كل صورة من صور ذوات الأرواح المحرمة . 

ثالنًا : ما تقدم في حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي تله «حرّم الخمرء 
واليتة. ..» والأصنام»0» . 


بیعها» وشرائها كما تقدم”" » وما حرم بيعه وشراؤه» فإنه يجوز إتلافه» وما 
جاز إتلافه شرعا » فلا ضمان على متلفه" » وعلى ذلك جاء الضابط الفقهى 
' بأن: «كل ما جاز بيعه » فعلى متلفه الضمان)" . 


ومفهوم هذا الضابط» أن كل ما حرم بيعه» فليس على متلفه ضمان» 


.)۲۱۲( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في ص (۲۱۳). 

(۳) انظر: الكبائر للذهبي ص »)١45(‏ وحاشية الروض المربع (۷/ 2701 , 

(5) انظر: التمهيد للأسنوي ص (٤۳۳)ء‏ وشرح الكوكب المنير (7/ .)١141١‏ 

(0) تقدم تخريجه في ص (5186) . 

(5) انظر: ص (571-510)» وأنظر: أيضًا أعلام الحديث للخطابي (؟/ »)١١١۷‏ 
وفتح الباري (4/ 4917)» وبهجة النفوس (5/ 2707)» وتهذيب السنن لابن القيم 
(5/ ۱۲۹)» وبذل المجهود /1١6(‏ 2157. 

(۷) انظر: الوجيز في إيضاح القواعد الكلية ص (۳۰۸۔-۹٠).‏ 

(۸) انظر: أشباه السيوطي ص (١1؟07‏ . 
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وهذا ا مفهوم قد صرحت به القاعدة القائلة: «الجواز الشرعي ينافي ' 
الضمان» . ا 

فالمراد بالجواز الشرعي : إن الشارع المطلق» بفعل شيء من الآشياء» 
فإذا ترتب على هذا الففعل المأذون به شرعًا تلف» أو نحوه فلا ضمان على 
الفاعل» لأن الإذن الشنرعي بالفعل ينافي الضمان" , ومعلرم أن الأعيان ْ 
المتميحضة للمحرم مأذون بإتلافها شرع . 


ولكن هذا الإذن متوجه إلى المناكم المسلم إذاوجده أومن يبه فإن ۰ 
افتأت عليه فرد من أفراد المسلمين» فعليه التعزير دون الضمان على ما أتلقه ' 
من الحرم“ : 

رابعًا: أن النبي لله انلف الستر الذي كان في بيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
لما كان فيه من الصور » وقطعه» وما ذاك | إلالكونه لا قيمة له شرعاء ولا 
حرمة» وما كان كذلك» فليس بمضمون“ 

خامسا : أن إتلاف الأعيان المحرمة» وسد الذرائ تع الموصلة إليها هي سنن 
الأنبياء» والمرسلين عموما. 


(۱) انظر: قواعد الخادمي ص (00): والوجيز ص (۳۰۹-۳۰۸). 

(؟) انظر : الوجيز ص .)9١8(‏ 

() انظر : المصدر السابق .؛ 

() انظر: الحاوي الكبير (1۷/ ١۱۷)ء‏ وحاشية البيجوزي (؟/ 54(« ومني الاج 
)£14:/0(. 

)٥(‏ انظر: الوجیز ص (۳۰۸۔۳۰۹). 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم (AT /١5(‏ وغاية المرام ص :)1١١1/(‏ 
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فقد قص الله علينا ما صنعه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام - 
بالتماثيل » والأصنام» وأنه جعلها جذادً0" إلا كبيرا لھ“ »> حتى يتبين 
للناس كذب المتعلقين بهاء وزيفهم» كما تقدم ذلك مفضلة”"» 1 

وقص الله علينا ‏ أيضا ‏ قصة موسى عليه الصلاة والسلام وما صنعه 
بالعجل الذي كان على هيئة ممجسمة» وأنه نسفه» وأحرقه» ثم ألقاه في 
البحر“ » كما جاء ذلك موضسًا في قوله تعالى : ط وانظر إِلَى إلّهك الذي 
طت عله اكه ركه هَسفن في امسا 04©. 

هذا هو مجمل القول : بعدم الضمان على متلف الصور المذكورة في هذا 
القسم» وما يمكن أن يستدل له به. 

وأما المالكية؛ فلم أقف لهم على كلام في مسألة ضمان الصور فيما 
أمكنني الوقوف عليه من مراجعهم . 

والذي يظهر: أن قولهم كقول المذاهب الثلاثة المذكورة» بعدم الضمان۔ 
فيما يختص بالصور المجسمة الكاملة » متى كانت لذوات الروح» تخريجا 


(1) الجذ: هو القطعء ومنه قوله تعالى: طفَجَعَلهُم جذادًا. .. 4 آية (0۸) من سورة 
الأتبياء» أي جعلهم حطاما وقطعًا مكسرة» انظر : لسان العرب (1/ 415) مادة 
«جذذه » والنهاية )59١ /٠٠١(‏ نفس المادة . 

(۲) انظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية (5/ .)١71١‏ 

9) انظر: ص 2)١65(‏ و(١۲۱)ء‏ و(۲۰۹۔۲۲۹). 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(0) سوزة طهء آية رقم .)٩۷(‏ 














على قولهم : بتحرج صناعتهاء واستعمالها" , كما تقدم" . 

أن الحرم إيس له قيمة مالي شرعاء وماليس له قيمة مالة شرعاء فلي 
بمضمون على متلفه» كما سبق 

وأما الصور المسطحة » » فمقتضى قولهم بكراهتها .إن كانت معلقة مكرمة . 
أو حلاف الأولى إن كانت مهانة مبتذلة29: أنه يجب الضمان على متلفهاء 
وذلك لأن الكراهة التنزيهية لا تسقط حرمة الشىء» ولا تهدر ماليته شرعاء 
لأن المكروه: هو ما يثاب تاركه امتثالة» ولا يعاقب فاعله© . 1 

وؤيدخل في قول الجمهور والمالكية : جكم ضمان الصور الآلية؛ حب 
التفصيل المذكور في كل من القولين. ١‏ 

الآدلة : : 

والأدلة التي يمكن أن يستدل بها للقول الذي حرج للمالكية على قولهم 
بكراهة صناعة واستخذام الصور المسطحة : هي الأدلة التي ذكروها في حكم 
صناعة واستخدام الصور المذكورة" » وقد تقدم مناقشة استدلالهم بتلك 


() انظر: الشرح الصغير (۲/ ١‏ :40 والخرشي على مختصر خليل ۲/۲ 6 
وشرح منح الجليل (101/1/5). 

() انظر : ص(7719 -0410)» و و(416) فما بعدهاء و1150 06 

(۳) انظر: ص .)٦۳٤(‏ 

(5) انظر: الخرشي على مختصر خلیل (۳/ ۲ ۰ وشرح منح الجليل (6/ 0130 . ١‏ 

(5) انظر: التعريفات ص (۲۹۳)ء وشرح الكوكب المنير (41:/1)» والمدخل إلى 
مذهب أحمد ص (1۳)» وتقييده بالترك امتثالة : هو من كلام شيخنا محمد بن 
صالح العثيمين» انظر: الأصول من علم الأصول ص .)٠١(‏ 

(5) انظر: ص (۲۷۷۔-۳۰۲)ء و(174-519). 
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الآدلة نما أغنى عن إعادتها هنا. 
ن الترجيح: 
والذي يظهر : أن الراجح هو قول.الجمهورء والذي يقضي بعدم ضمان 
٠‏ هذا القسم من الصور على متلفهاء وذلك لا يلي : 

أول: قوة أدلة هذا القول وصحة الاستدلال بتلك الأدلة» وذلك في 
مقابل ضعف استدلال القول المقابل يما ذكروه من الأدلة على حكم صناعة 
الصور المأكورة» واستعمالها" . 

ثانيا : سلامة أدلة قول الجمهور من المناقشة» بينما نوقشت أدلة القول 
المقابل بمناقشات مؤثرة دون إمكان الرد عليها . 

ثالث : أن القول بضمان الصور المذكورة يقتضي بقاء العين المحرمة» 
والإعانة على ذلكء وقد قال الله تعالى: «إولا تعاونوا على الإنّم 
والْعدوان 4 . 

رابعا: الاستناد إلى القواعد والضوابط الفقهية التالية : 

القاعدة الأولى: قولهم : «التابع» تابم»" . 

القاعدة الثانية : قاعدة: «التابع يسقط بسقوط المتبو ع٤‏ . 


)١(‏ انظر: ص (۲۷۷۔۳۰۲)ء و(5714-4319). 

22 سورة المائدة» آية رقم (۲). 

() انظر: الأشباه للسيوطي ص (۲۸۸)ء والأشباه لابن نجيم ص »)١١١(‏ وانظر: 
الوجيز للبورنو ص (71/5). 

() انظر: الأشباه للسيوطي ص (۲۲۹). 
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القاعدة الثالثة : «المبني على الفاسد فاسد» . 


القاعدة الرابعة : قولهم : «إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه» . 

فالقاعدة الأولى : تفيد بأن التابع يكون حكمه كحكم متبوعه» الذي له به 
صلة وارتباط» > فإن كان المتبوع محرمّاء كان التابع كذلك» وإن كان المتبوع 
مكروما كان كذلك» وإن كان جائزاء كان التابع جائزًا كذلك”” ‏ ووجب 
الضمان على متلفه والخفاظ عليه من كل معتدي» وهذا هو منطوق قاعدة: 
«ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة»”؛» » وهو ما ينطبق على مسألتنا التي نحن 

وأما القاعدة الثانية/ والثالثة» والرابعة» فإن كل واحدة منها تفيد بأن ما 
كان فاسدا وباطلاً لكونه محرمّاء أو وسيلة إلى المحرم» فإن ما بني عليه يكون 
فاسدا وباطلا فيحرم تيْعًا لفساد أصلهء وبطلانه 9 , 

فتحريم ذات العين يتضمن تحريم سائر عقود التعامل بهاء لأن التعاقد الذي كان 
متا على ذلك الأصل المحرم فاسد» فما انبنى على ذلك الفاسد فهو فاسد كذلك © .. 

وأما حكم ضمان الصور الآلية مما يختص بالقسم الثاني منها فلم أقف 
(۱) انظر: أشباه ابن نجيم ص (0751» والوجيز في إيضاح القواعد الفقهية ص (181)::ٍ 
زفق انظر : المصدرين السابقن . 
() انظر : المصدرين السابقين . 
(4) انظر : أشباه السيوطي ص (0/1 ص 0/119 . 


(0) انظر : أشباه ابن نجيم صن (۳۹۱)» والوجيز ص (51/5)» وانظر ذاد معاد (8/ 
(Y1!‏ وإعلام الموقعين (۳/ (TTI‏ 


0( انظر : الوجيز في إيضاح القواعد الكلية ص (۲۸۷ (YA‏ وشرح القواعد الفقهية 
للزرقاء ص (Yo ۲٣۳(‏ 
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على كلام في ذلك» ولكن الذي يظهر أن الحكم في ضمانها أو عدمه مبني 
على الخلاف في حكم صناعتها(؟ » واستعمالها" . 

فمن ذهب إلى القول: بتحريها صناعةً» واستعمالاً» فإن مقتضاه: عدم 
٠‏ ضمانها على متلفهاء لأن المحرم ليس له قيمة مالية شرعا» وما ليس له قيمة 
مالية لا يكون مضمونًا على متلفه» وإئما يكون عليه التعزير إن كان في فعله 
افتيات' » ؤهذا يشمل كل ما سبق الول بعدم ضمانه على متلفه لكونه 
محرمًا. 

ومن ذهب إلى القول بجواز التصوير الآلي مطلقًاء فالظاهر أنه يترتب عليه 
القول بوجوب الضمان على من أتلف شيئًا من تلك الصورء لأن ما كان جائزاء 
فإنه يتعين المحافظة عليه » وحمايته من كل معتدي » ومن حمايته والمحافظة عليه : 
وجوب تضمين من أتلفه» وقد تقدم الخلاف في حكم ضناعة هذا القسم من 
الصور الآلية» مع بيان الأدلة لكل من القولين والمناقشة والترجيح”" . 

وبا أنه قد ترجح-فيما مضى - تحريم صناعة هذا القسم من الصور الآلية» 
وتحريم استعمالهاء فإنه يترجح هنا عدم ضمانها على من أتلفهاء وذلك لأن 
الحرم ليس له قيمة مالية شرعّاء وما ليس له قيمة مالية لا يكون مضمونًا كما 
سلف والله أعلم . 

أما آلات التصوير التي تنتج ما لا ضرورة إليه من صور ذوات الروح» ولا 
تترتب عليه مضلحة معتبرة» فما الحكم في إتلافها؟ 
)١(‏ انظر: ص (054-3315. 


(؟) انظر: ص (۳۸۵) فما يعدهاء وص (555-519). 
() انظر: ص (٤۳۱۔۲٤۳)»›‏ و( ۳1( . 
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فهل يقال بالضمان على المتلف» باعتبار أن الآلة يكن أن تستخدم على ١‏ 
وجه مباح» ويمكن أن تستخدم على وجه محرم؟ والحكم با حل أو الحرمة إغا 
يتوجه إلى فعل الفاعل؟ 

أو يقال بعدم السمان على التلف باعتبار أن الآلة ا مذكورة وسيلة إلى 
الحرم من الصورء وإذا كانت الصور المحزمة لا ضمان على متلفهاء فلتكن ' 
الآلة المتتجة لها كذلك : تعشيًا مع قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد“ ؟ 

والحقيقة أنهما احتمالان» لكل منهما ما يقويه» ولكن الذي يظهر لي في ١‏ 
هذه الحال أن الأمر عائد إلى القاضي» فإن رأى تضمين المتلفف باعتبار ْ 
الاحتمال الأول ضمنه؛ وإنأرأى عدم تضمين المتلف باعتبار الاحتمال الثاني ٠‏ 
واكتفى بالتعزير فله ذلك» والأمر راجع إلى اجتهاده حسب ما يراه موافقًا 


للمصلخة» والله أعلم . 


(9) انظر : قواعذ الأحكام /١(‏ ١٤ء‏ 4541). والمواققات /١(‏ 0 والفىروق 
۲ ۳۲۔۳۳). وانظر: القول المفيد (۳/ i 67١5‏ 
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المبحث الثاني 
حكم القطع بسرقة الصور › وآلات التصوير 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : حكم القطع بسرقة الصور. 
. المطلب الثاني : حكم القطع بسرقة ما فيه صور. 
المطلب الثالث :. حكم القطع بسرقة آلات التصوير. 
المطلب الأول 
حكم القطع بسرقة الصور 
إذا سرق السارق صورة أو صورًا مجسمة» أو مسطحة من ذوات الأرواح 
فما ا حكم في ذلك؟ 
أما القتسم من الصور : التي تفرضها الضرورة والحاجة» أو تقتضيها 
المصلحة العامة المعتبرة» ولم تكن هناك وسيلة أخرى تقوم مقام تلك الصور» 
كما هو الشأن في الصور المستخدمة في المجال الطبي تعلمًاء وتعليمّاء والمجال 
الحربي» والأمني» والإداري» والمروري"" › وما أشبه ذلك . 
فإن هذا الصنف من الصور لا يخلو إما أن يمكن تقويه» أو لا » فإن أمكن 
تقويم الصورة بذاتها مفردة» مستقلة عن شيء تكون فيه» كالصور المجسمة 
التي تستعمل في المجال الطبي ونحوهء أو أمكن تقو الصورة مع مايكون 
تابعًا لها » كالصور السينمائية في أشرطة الفيديو» أو ما أشبه ذلك» فإنه يجب 
القطع بسرقتها إن بلغ قيمة ما سرق منها نصابّاء إلا إذا وجدت شبهة الإنكارء 


.)645ه1١9(و‎ »)٥۱۸۔٥۱٤( انظر: ص‎ )١( 
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أو لم توجد ولكن المسروق لا يبلغ نصابًا فعلى السارق التعزير جا يراه القاضي ٠‏ 
حسب المصلحة. 00 ۰ 

وذلك لأن هذا القسم من الصور التي يمكن تقويها يجوز بيعه» وشراؤهء 
واستخدامه في مجال الضرورة» والحاجة» وما جاز بيعه وشراؤه» فإنه يجب 
القطع بسرقته إذا بلغ نصابًاء لكونه في هذه الحال يعد مالآ محترمً . 

وأما ما لا يكن تقويه من الصور التي تكون منفردة مستقلة بذاتها۔ ْ 
كالصور التي تستخدم في امجال الإذاري » والأمني» والجداتي» ونخو ذلك : 
فإنه لا قطع بسرقتهاء لأمرين 

الأمر الأول: أنه لا يكن تقويهاء وما لا قيمة له لا قطع بسرقتهء 5 
يكون حينئذ متمولا"" . ش 

الأمر الثاني: أن للسارق في هذه الحال شبهة قوية بأنه قصد الإنكار وإزالة 
المعصية » » فهذه الشبهة تمنع إقامة الحد عليه » لأن الم دود تدرأ ا 
بالشبهات”*”* . ويجب عليه التعزير في هذه الحال لتعديه» وافتياته على ` 


)١١‏ انظر : الخسيرة للقرافي (17/ »)1١١‏ والتسلقين في الفسقه الالسكي للسقاضي 
عبذ الوهاب البغدادي المالكي (۲/ )٩‏ . 

() انظر: المجموع شرح المهذب (۲۲/ ١١٠-١١١)ء‏ ومغني المحتاج ETA /٥(‏ 
وحاشية الروض المربع (۷/ 001 . 

(*) انظر : البناية شرح الهداية (5/ »)۳۹١‏ ومخني الحتاج (5/ ۷1(« وحاشية 
الروض المربع (۷/ /61 "3 07 . 1 

(5) تقدم تخريجه ص (078) . 

(65) انظر: : الأشباه والنظائر للسيوطي ص »)۲۳١‏ والوجيز في إيضاح القواعد الكلية 
ص .)۲٤۸(‏ 
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الجهات المسغولةء لأن السرقة إذا لم يجب فيها القطع لعدم توفر شروط 
القطع› > فإن على السارق التعزير » والقاعدة في ذلك : «أن من أتى معصية 
لا حد فيها ولا كفارة » فإن عليه التعزير»”" . 

القسم الثاني من الصور : ما لا تفرضه ضرورة ولا تقتضيه مصلحة 
وليس لوجودها غرض معتبرء وإثما قد يكون الغرض من وجودها إما حب 
المضوّرء وتعظيمه تعظيمًا دينيّاء أو دنيوي”” , أو الذكرئء أو الترفيه 
والتسلي» أو لزينة البيوت وزخرفتهاء أو ما أشبه ذلك من الأغراض التي لا 
تكون مبررا لبقاء الصورة» واستخدامها . 

ويدخل تحت هذا القسم سائر أنواع الصور المجسمة منهاء والمسطحة؛ 
اليدوية والآلية» الثابتة منهاء والمتحركةء فمن سرق شيئًا من هذه الصورء فلا 
يخلو إما أن يكون للمسروق منها قيمة مالية تبلغ نضابًا أو لا » فإن لم يكن 
للمسروق من تلك الصور قيمة مالية » فلا قطع على سارقهاء لأنه لا قطع 
بسرقة ما ليس له قيمة مالية شرعاء أو كان له قيمة مالية» ولكنه لا يبلغ نصاب 
القطع“ » وإن كان للمسروق منها نصاب» فهل يقطع السارق حينئذ؟ 

الذي يظهر : أن حكم القطع بسرقة هذا القسم من الصور مبني على حكم 


() انظر: حاشية ابن عابدين /٤(‏ *57)» والبئاية (7/ )۳١١‏ فما بعدهاء ومغني المحتاج 
.)٥۳ ٥۲۲ /(‏ وحاشية الروض (۷/ .)١٤١‏ 

() انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص »)۷٤٥(‏ وشرح الروض (5/ .)٤١‏ 

(۳) انظر: الشرح الممتع (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) انظر: شرح الروض المربع (0/ 2709 » والسلسبيل في معرفة الدليل للبليهي 
(AA)‏ . 
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صناغة واستعمال كل نوع منهناء فما قيل بتحريه صناعة”27 واستعمال؟) 
فإن مقتضاه: عدم القطع على سارقه» ولو كان لمسروقة قيمة في عراف 
الناس؛ ومعاملاتهم»'لأن ما دل الشرع على تحريه» فلا قطع بسرقته» 
لإسقاط حرمته شرعا" » وقد نص بعض العلماء على عدم القطغ بسرقة 
آلات اللهوء والأصنام» والصليب©» » فهذه كتلك . 

وما قيل بكراهته أو جوازه من الصورء فإن مقتضاه وجوب القطع على 
السازق» فتى بلغ المسروق نصابًا . ْ 

فأما على القول با جواز فبواضح» وأما على القول بالكراهة التنريهية؛ 
فلأن الكراهة لا تنفي مالية الشيء؛ ولا تسقط حرمتهء لأن امكروه #هزاما 
یشاب تار که امتثالاً» ولا يعاقب فاعله»“ . 


وعلى ذلك فما ترجح تحريه من صور ذوات الروح -صناعة واستعمالا- 
فإنه لاا قطع على من سرق شيئًا منهاء ولو كآن المسروق يبلغ نصابًاء وله قيمة 
مالية في غرف الناس» ومعاملاتهم » وذلك لا يلي : 


(1) انظر: ض (179- 073١‏ و(۲۱۷).و(۲۲۹). 

(9) انظر: ص (4)414-419 و(۸٤٤۔۱٥٤).‏ 

(۴) انظر: حاشية الروض المربع (5/  )#019‏ 

(4) انظر: الفتاؤى الهندية (؟/ ۱۷۷)ء وحاشية ابن عابدين (4/ 4۲)ء والذخيرة 
للقرافي /١1(‏ 107)غ والمعونة على عالم المدينة (5/ 471١)؛‏ والحاوي الكبير 
»»1١0976 /1‏ وروضة الطالبين (۷/ ۳۳۲)ء والإنضاف /١٠١(‏ ١ح‏ والمبدع 
(15/ ۸( وشرح الروض المريع (5/ /701) . 

(0) انظر : التعريفات للجرجاني ص (191)» وشرح الكوكب امثير (1/ 4177): 
والمدخل إلى مذهب أخمد ص (57). 
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أولا: أن الأدلة قد دلت بعمومهاء وخصوصها على تحريم صناعة 
واستعمال هذا القسم من الصورء وأمرت بطمسها وإتلافهاء وما كان منهيا 
عنه أو مأمورا بطمسه وإتلافه» فليس بمال» وما لم تعتبر ماليته شرعا فلا قطع 


بسرقته 1 


ثانيًا : أن التصاوير بنوعيها المجسم منها والمسطح ‏ صنعة محرمة» فلا 
يقطع بسرقتها كما لا يقطع بسرقة آلات اللهو والتصاليب والأصنام"» لاتحاد 
العلة في كل منهماء وهي الصنعة المحرمة التي أهدرت مالية المصنوعء 





)١(‏ انظر: النجموع شرح المهذب /۲١۲(‏ 114-177)» ومصغني الحتاج 
«(61A /0)‏ والمبدع (۹/ 360 وحاشية الروض المربع (۷/ (ov‏ . 
(۲) لا يخلو المسروق من آلات اللهوء والطرب» والأصنام» والتصاليب إما ألا 
يكون صاخًا لغير ما اتخذ له من المعصية بعد حل أجزائه. وفصل تركيبه» فهذا 
. النوع لا قطع على سارقه؛ لأنه لاايقر على مالكهء ولا يقوم على متلفه» 
كالخمرء والختزير» ونحوهما”. 
وإما أن يكون ذلك المسروق صا ًا بعد حل أجزائه» وفك تركيبه» لاستخدامه 
في غير ما اتخذ له من المعصية!7 » أو كان مصنوعا من ذهب » أو فضة» ففي قطع 
سارقه خلاف على أقوال ثلاثة : 
القول الأول: عدم القطع مطلقًا. 
سواء كان المسروق يبلغ نصاباء أو لاء وسواء كان مصنوعا من ذهب» أو 


() انظر: الحاوي الكبير .)1۷١ /١9(‏ 
(ب) انظر: المصدر السابق. 
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فضة» أو من غيرهماء وسواء أخرجه السارق من حرزه مركب الأجزاءء أو منحل 
الأجزاءء أو مكسراً. 
وهذا مذهب أبي حنيفة" » وظاهر مذهب جمهور المالكية » ووجه في 
مذهب الشافعية2؟ » والقول الذي عليه المذهب عند الحنابلة . 
الأدلة: 
واستدل أصحاب هذا القول با يلى : 
الدليل الأول:  ٠‏ 
الصور» وكسر التصاليب + والأصنام» وما كان بمعناها من كل محرم 
وما کان منهيا عنه. أو مأمورا بطمسه وإتلافه فليس ممال» وما لم تعتير مالبته 
شرعاء فلا قطع بسرقته ألبتة ٠.‏ 
الدليل الثاني: 
أن التوصل إلى إزالة.المحصية مندوب إليه؛ ومسلط عليه شرعاء فضار ذلك 
(أ) انظر: البناية (5/ »)۳۹١‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 4۲)» وانظر: اوی الهندية 
IVY /)‏ وبدائع الصنائع 04١ /٩(‏ 
(ب) انظر: لذخيرة للقرافي (Nor /١١(‏ والمعونة على عالم المدينة (۴/ (EY‏ 
والتلقين في الفقه المالكي (۲/ 0:09). 
(ج) انظر: الحاوتي الكبير »)٠۷١ /١0/(‏ وروضة الطالبين (۷/ 09195 » ومغني الحتاج 
(05/ ۰)1۹ وانظر : كفاية الأخيار في حل غاية الاخمتصار للحسيني الشافعي 
ص(٤۸4٤).‏ 
(د) انظر: الإنصاف ( 25 5517 والمبدع (۹/ »)١١9‏ والمغني (۸/ ٠ .)۲۷٤‏ 


ره انظر: شرح صحيح مښسلم «AEA! /١4(‏ وحاشية الروض المربع (۷/ (To‏ 
(و) انظر: المجموع شرح المهذب (51/ 114178)» ومغني المحتاج /٥(‏ 41/86). 
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شبهة مانعة من قطع يد السارق» كإراقة الخمر” » فكذلك ينبغي أن يقال في حكم 
سرقة التصاوير» ولو كان مكسورها يبلغ نصابًا تخريجًا على قولهم بعدم القطع 
على من سرق آلات اللهو › والتصاليب» والأصنام . 

وذلك لاتحاد العلة التي منعت القطع بسرقتها في كل من المقيس» والمقيس 
عليه » وهي الصنعة المحرمة التي أهدرت بسببها حرمة المصنوع . 

المناقشة: 

ويمكن مناقشة ذلك بأن هذا يؤدي إلى فتح باب للفوضى» وكثرة المخاصمة بين 
الناس» حيث إن كل من سمع بهذا ظن أن له الحق في تغيير هذا ا منكر بيده» وريا 
أدى ذلك إلى ما هو أعظم من إنكار ذلك المنكر من مقاتلة» وتفرق؛ وشدة عداوة 
ما يجعل المجتمع فرقًا وأحزاباء بعضهم على بعض» وإذا كان المنكر يؤدي إلى ما 

الجواب: 

ويمكن الجواب بأن هذا لا يؤدي إلى ما ذكرء لأن من أقدم على تغيير ذلك 
المتكر من دون الجهات المسئولةء فإن عليه التعزيرء بمايراه ولي الأمرء وكفى 
بالتعزير رادعا عن ذلك» وإنما منعنا قطع يد السارق» لأجل سقوط حرمة المسروقء 
لحرمة الصناعة المحرمة شرعا ولوجود شبهة الإنكار. 


() انظر: روضة الطالبين (۷/ ۴۳۲)ء وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 
ص(٤۸٤)»‏ ومغني المحتاج (0/ E14‏ وحاشية الروض المربع (۷/ لاه 
(ب) انظر : المبدع (5/ ۱۱۸). 
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الدليل الثالث: 

أن الإجمناع قائم على تحر الصليت» والأصنام» وجميع آلات الملاهيي » 
والصناعات المحرمة» وما كان مجمعًا على تحرههء فلا قطع على سارقة» لعدم 
ماليته: شرع( . 

الدليل الرابع: 

أن كل صنعة محرمة من ضنم ء وصليب» وآلات لهو ۔ لا يجوز إمساكيهاء ولا 
الإبقاء عليهاء فهي كالمخصؤب إذا سرق من حرز الغاصب» فلا يقطع سارقه. ١‏ 

القول الثانى: وجوب القطع مطلقًا . 

سواء أخرجه السارق من حرزه مركبة أجزاؤه؛ أو منحلة مفصلة: وهذاقول 
في مبذهب المالكية2»2 »وهو ظاهر مذهب الشافعية ؤوجهفي مذهب 
الحنابلة0» فيما كانت صنغته من أحد النقدين خاصة . 

الأدلة: 

واستدل أصحاب هذا القول با يلي : 
(]) انظر: المبدع (4/ 26١18‏ وحاشية الروض المربخ (۷/ 076107 , 
(ب) انظر: روضة الطالبين (۷/ 899 . 
(ج) انظر : الذخيرة للقرافي /١١(‏ ۴۳ ) والمعوئة على عالم المدينة (۳/ Oe‏ 

والتلقين في الفقه امالكي (۲/ .)0٠۹‏ 
(د) انظر : الحاوي الكبير 11۷ ٥‏ وروضة الطالبين (۷/ ۳۳۲). وحافة 


89 انظر: المبدع (9/ 14 والفني ل (V4‏ 
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الذليل الأول: 

أن هذا مال يقر على مالكه» ويقوّم على متلفه" فكأنهم قصدوا ماليته المعتبرة 
شرعاء والتى يقر عليها مالكهاء ويضمن من أتلفها قيمة مادة تلك الصنعة ال محرمة» 
فيما لو أمكن أن يكون لتلك الصنعة قيمة بعد تغييرهاء فإذا كان ذلك مالاً مقر 
عليه» ومضمونًا على متلفه وجب القطع بسرقته» حفاظًا عليه . 

٠‏ المناقشة: 

ويمكن مناقشة ذلك: بأنه لا يكن اعتباره مالأ محترماء مع وجود الصنعة 
المحرمة» فإنه وإن كانت لادته قيمة مالية لو لم تكن صناعة محرمة» فقد أهدرت 
بسبب الصنعة المحرمة. وإذا كانت قيمته مهدرة فلا قطع بسرقته» بل يكون فيه 
التعزير إن كان فى الأمر افتيات على الجهات المسكولة . 

الدليل الثانى : 

أن الصناعة المحرمة إذا كانت من ذهب »> أو فضةء فإنه يجب القطع بسرقتهاء فمن 
سرق صنمّاء أو صليبًا من ذهب أو فضة» فعليه القطع› لأن الجوهرين يغلبان على 
الصناعة المحرمة» فتكون الصناعة مغمورة» بالنسبة إلى قيمة جوهرهماء بخلاف غيرهماء 
فإن الصناعة تكون أغلى من مادة المصنوع. فيكون بائعه بائعا للصناعة الحرمة . 

المناقشة: 

ويمكن مناقشة ذلك ا نوقش به الدليل الذي قبله بإهدار ماليته» وحرمته لأجل 
صناعته المحرمة» ولو كانت مادته من أنفس الجواهر . ش 


(أ) انظر: إعانة الطالبين (4/ 2174)» ومغني المحتاج (0/ 515). 
(ب) انظر: المبدع (۹/ 119)» والمغني (۸/ 07174 . 
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الدليل الثالث : 


القياس على إناء الخمر» وإناء البول إذا أخرجه من حرزه» وهو قاصد السرقة ء 
دون الإراقة» فإنه يقطع فيما بلغت قيمته نصا" . 


المناقشة: 

ويمكن مناقشة ذلك »بان هذا قياس مع الفارق» وذلك لأن أصل الضنعة في 
إناء الخمرء ونحوه مباحة» وفي امقيس عليه محرمة, فافترقاء فأهدرت حرمة 
الصنوع بسبب الصنعة» لا بسبب ما فيه مع كون صنعته مباحة . 

القول الشالث : التفصيل : فإن أخرج السارق العين من حرزها منحلة الأجزاء 
قطع فيما بلغ نصاباء وإن أخرجها مركبة الأجزاء كاملة لم يقطع. 

وهذا وجه في مذهب الشافعية!7 » وهو اختيار أبي علي ابن أبي هرير ةا 

الدليل : 

واستدل أصحاب هذا القول: بأنه إذا فصلت أجزاء العين التي صنعتها محرمة 
في حرزها فقد زالت المعضية» وبذلك تكون تلك الأجزاء مالآ محترمًا شرعّا' 


(أ) انظر: إعانة الطالبين (5/ 10/4)؛ ومغني المحتاج /٥(‏ 479). 

(ب) انظر: الحاوي الكبير (/11/ 22177 ومغني المحتاج .)٤1۹ /٥(‏ 

(ج) هو : الحسين بن الحسن بن بي هريرة» أبو علي» كان فقيهاء شافعيّاء متبحراء 
انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق» وكان عظيم القدر مهيبّاء له مسائل في 
الفروع» وشرح مختصن المزني» كان مولده سنة »)٤١(‏ وتوفي ببغداد. : 
انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان »)٠١١ /١(‏ والأعلام للزركلي (۲/ ۱۸۸). 
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فيقطع سارقه إذا بلغ نصابا . 

وإن أخرجها من حرزها مركبة الأجزاء » وهي على صنعتها المحرمة كالصنم » 
والضليب» ونحوهماء فإن المعصية لم تزل . 

وبالتالى تكون مادة تلك العين وأجزاؤها مهدرة» وغير محترمة تبعا لبقاء 
الصنعة المحرمة» فلا يجب القطع إذا" . 


المناقشة: 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول: ما تقدم أن نوقش به الدليل الأول لأصحاب القول الثاني“ . 

الوجه الشاني: أن في هذا فتح باب للمحتالين من السرق» فإنه إذا علم أنه إذا 
أخرج ا مسروق مركب الأجزاء لم يقطع » فإنه سيعمد إلى ذلك بدعوى الإنكار. 

والذي يظهر رجحانه هو القول الأول» والذي يقضي بعدم القطع مطلقًا متى 
كانت صنعة الممنروق محرمة» سيما إذا كان وسيلة إلى الشرك وذريعة إلى مشابهة 
الكفرة والملاحدة» کالأصنام» والصلبان» ونحوهما سواء كانت مادة المصنوع من 
ذهب ء أو من فضة» أو من غيرهما. 

وسواء كان للمكسور قيمة أو لم يكنء ولكن يكون على السارق في هذه الحالة 
التعزير: ويرجع في تقديره إلى القاضي حسب ما تقتضيه المصلحة» وذلك لافتياته 


(أ) انظر: الحاوي الكبير (119/ ١1۷)ء‏ ومغني المحتاج /٥(‏ 459). 
(ب) انظر: ص (561). 
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على الجهات المسئولة» وقطعًا لأسباب الفساد والفرقة والعداوة. 

وكان ذلك هو الراجج للاعتبارات التالية: 

أولاً: قوة أدلة هذا القولء وكشرتهباء ووجاهة استدلالاتهم بتلك الأدلة» 
وذلك في مقابل ضعف أدلة القول الثاني والشالث» وعدم ظهور استذلالاتهم بما 
ذكروا من الأدلة. . 

شانيمًا : سلامة أدلة أصنجاب القول الأول من ورود المناقشة على أكثرهاء 
دامکان لزه على مانوقش منهاء في مقابل ورود الناقشة على معطم بل القولین 
الثاني والثالث» دون إمكان الرد على ما نوقش منها . 

ثالئمًا : أن في القول بقطع يد سارق المحرم أصلاً أو صناعة تشجيعًا وإعانة على 
وجود المعصية وكثرتهاء وقد قال الله تعبالى: ولا تعاونوا على الإثم . | 
والعدوان 4" . 

ومد ماتین سكم الع سرقةآلات لمر لاما والتصايب راتيا 
الضرورية؛ يدخل في هذه السالةتمتاء كما نص على ذلك بع الملماءات .7 

وأما الصور المسطحة التي ترسم بالألوان» أو تصنع بالآلات الحديثة» فلإنه 
يجري في حكم سرقتها الخلاف المذكور في هذه المسألة» وذلك بجامع المعصية في 
كلء وم ترجح في هذه امسألة يكون هو الراجع في تلك السالةء وال أعلم. 


(( سوزة المائدة» آية رقم (۲). 
(ب) انظر: الإنصاف /۱١(‏ 551).» والمبدع (9/ .)١١۸‏ 
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. وحرمته‎ 


النًا : أن التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه» ومسلط عليه شرعا“» 
وبما أن هذا القسم من الصور من جملة المعاصي المحرمة» بل كبيرة من كبائر 
الذنوب” فإن ذلك شبهة مانعة من قطع يد السارق» والحدود تدرأ 
بالشبهات9© . 

رابعًا : أن كل صنعة محرمة من الصورء والأصنام» والصلبان» وآلات 
الملاهى عمومًا لا يجوز إمساكهاء ولا الإبقاء عليهاء لأن هذه المذكورات وما 
شابهها هى كالمغصوب إذا سرق من حرز الغاصب» فلا يقطع سارقه“ : 

خامسًا : أن القول بقطع يد من سرق المحرم من الصورء المذكورة فيه 
إعانة» وتشجيع على صناعة تلك الصور وكثرتهاء وانتشارهاء وقد قال الله 
تعالى : <٠‏ ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان 04 . 

أ ولكن إذا لم يكن على سارق هذا القسم من الصور قطعء فإنه يعزر يما يراه 
القاضى مناسبًاء ومطابقًا للمصلحة الشرعية" . 

.)١۷ /۷( وحاشية الروض المربع‎ »)١١48 /4( انظر: المبدع‎ )١( 
(؟) انظر: روضة الطالبين (۷/ ۳۳۲)ء وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار‎ 


ص(٤۸٤)»‏ ومغني المحتاج (60/ 554)» وحاشية الروض المربع (۷/ 039701 . 

(۳) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 5750/8 4). 

() تقدم تخريجه ص (018)» وانظر: الأشباه للسيوطي ص (١۲۳)ء‏ والوجيز ص 
(TEA‏ 

(5) انظر : روضة الطالبين (۷/ ۳۳۲)ء وكفاية الأخيار ص (585). 

(5) سورة المائدة» آية رقم (۲) . 

(۷) انظر: حاشية ابن عابدين (4/ 2217 والبناية (5/ '57”) فما بعدهاء ومغني المحتاج 
(0/ 577)» وحاشية الروض المربع 0855/70 . 
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وذلك لافتياته على الجهة المسئولة» وقطعًا لأسباب الفوضئ» والعداوة 
والفرقة التي تنشأ عن ذلك الفعل . ْ 
هذاهو الذي ظهر لي في حكم هذه المسألة» والله أعلم . 


للخ تند % 
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المطلب الثاني 
حكم القطع بسرقة ما فيه صور 


وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : القطع بسرقة العملة التي فيها صور ذوات الروح . 

المسألة الثانية : القطع بسرقة ما ينتفع به إذا كان فيه صور ذوات الروح . 

المسألة الأولى : القطع بسرقة العملة التي فيها صور ذوات الروح: 

نص الحنفية”" ٠‏ والحنابلة"“ على الصحيح من المذهب عندهم ‏ على أنه 
المخلوقات الحيوانية . 

قال الحنفية : لأنه لا شبهة للسارق» ولا تأويل في سرقتهاء ولو كان غليها 
صورء لأنها إغا أعدت للتمويل» فلا تبت في سرقتها دعوى الإنكار" . 

وذهب بعض الحنابلة في قول مرجوح عندهم- إلى إنه إذا قصد 
الإنكار» فلا قطع» وإن قصد السرقة قطع . 

ولم ينصوا على دليل» أو تعليل على هذا التفصيل» ولعلهم اعتبروا 


دعوى الإنكار بسبب وجود الصورة» شبهة مانعة من القطع . 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (9/ ١٤١٤)ء‏ والبناية (5/ ۳۹۷)ء والفتاوى الهندية 
(۲/ ۷۷). وحاشية ابن عابدين (5/ 4 57). 

(5) انظر: الإنصاف /٠١(‏ 5501). 

(۳) انظر : حاشية ابن عابدين (4/ ؟9).» والبناية (5/ ۳۹۷). 

(4) ذكره في الموسوعة الفقهية الكويتية (؟١/‏ 0 ولم أجده فيما وقفت عليه من 
كتب الحنابلة . 
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المناقشة: 

ويمكن أن يناقش ذلك بأنه قد جرى التعامل بالدراهم والدنانير التي نهنا 
صور ذوات الروح من قدي الزمانء من غير إنكار على وجود الصورة. 

ولم يسمع عنهم أنه أهدروا حرمة تلك الدراهم» والدنائير التي فيها 
الصور بسبب ما فيها من التماثيل؛ وما ذاك إلا لإدراكهم بأنها أعدت 
للتمويل» فلا تنبت شبهة الإنكار فيها لقوة النهمة بسرقتها. ١‏ 

ت الترجيد 2 , ٠‏ 

والذي يظهر أن الراجيح فيها هو وجوب القطع بكل حال متى بلغ المسروق 
منها نضابًاء وذلك لقوة دليل القول بالقطع ؛ وضعف القول بغدم القطع لعدم 
اعتماده على دليل يقويه والله أعلم . 

المسألة الثانية : القطع بسرقة ما ينتفع به إذا كان فيه صور ذوات الروح : 

الكلام الذي تقدم في حكم القطع بسرقة الصور المذكورة إغا يتجه فيما إذا 
كانت الصورة مجسمةء أو مسطحةء منفردة ومستقلة عن تبعية غيرها ما ينتفغ . 
به أو كانت تابعة لغيرها ؤلكن الصورة هي المقصودة دون ما هي فيه 
وذلك كالصور التي تخد للزينة في البيوت» مجسمة كانت أو 
مسطحة . ۰ ۰ 


() انظر: مغني المحتاج (1/ ۸) ونهاية المحتاج (7/ ١۴۷)ء‏ وأسنى ا طالب 
) وتحفة المحتاج (4/ 4( 
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وكالصور التي تكون في لوخات زجاجية » أو خشبية» الهدف منها أن 
تكون ظرفًا للصورة فقط » فمل هذه الصور يتجه فيها الكلام الذي تقدم في 
المطلب الأول من غير إشكال . 

ولكن ما الحكم فيما إذا كانت صور ذوات الروح موجودة على ثياب» أو 
فراش» أو ستارء أ وآنية» أو ما أشبه ذلك مما يمكن الاستفادة منه دون أن تكون 
الضوزة هي المقصودة دون ما هي فيه» فاعتدى عليها السارق» فسرقها با همي 
فيه؟ 

الذي يظهر أنه يختلف الحكم باحتلاف وضع الصورة» ونوعهاء فإن 
كانت الصورة لغير ذوات الروح» أو كانت لذوات الروح» ولكنها مهانةء 
مبتذلة» موطوءة كالتي على الفراش ونحوه- أو كانت غير مهانة» ولكنها 
مقطوغة الرأس فسرقها السارق با هي فيه» فإن عليه القطع » متى بلغت قيمة 
ما هي فيه نصابًا. 

وذلك لأن ما رسمت عليه الصورة المذكورة يعد مباحاء منتفعا به» ولا 
عبرة بوجود الصورة في هذه الحال» على ما تقدم رجحانه في حكم استعمال 
الصور المهانة"2 » وبيعها وشرائها" » إلا أن يكون السارق جاهلاً إباحة 
استعمال الصورة في هذه الحال» وكان الدافع له اعتقاد تحريمهاء فلا قطع عليه 
إا لوجود الشبهة» ولكن يكون عليه التعزير با يراه ولي الأمر كما تقدم". 

وإن كان وضع الصورة يشعر بتعظيمها » واحترامها۔ كالصور التي توجد 





(۱) انظر: ص .)418-51١(‏ 
(؟) انظر: ص (1۰7۔۰۹٦).‏ 
6) انظر: ص .)٦٥۳(‏ 
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على الستور المعلقة» والسجاجيد المزفوعة التي تستخدم للزينة في الببوت' 
والمكاتب ونحوهماء ففي هذه الحال يحتمل أن ينبني حكم القطع بسرقة هذا 
الصنف من الصور على الخلاف في حكم صناعتها" » واستعمالها" . 

ذعلى القول بتحريم استعمال هذه الصور ينبني عليه القول بعدم القطع في 
سرقتها لأمرين: 0 

الأول: أن سقوط حرمة الصورة» سرى إلى سقوط حرمة ما هي فيه تيعًا 
لهاء ولذلك هتك النبي تله الستر الذي كان في بيت عائشة رضي الله عنها 9 
لما فيه من الصورء حتى قطعه» مع كونه مالا محترما لولم تكن فيه صور 
ذوات الروح على ذلك الوضع الذي يشعر بتكريهاء واحترامهاء وهو ماقا 
يكون وسيلة إلى الشرك والغلو من دون الله تعالى» فسقطت حرمة ذلك الستر 
تبعا لسقوط حرمة ما فيه من الصور المذكورة» فما كان مثله؛ أو شبيهًا به يأخذ 
حكمه استدلالاً بهذا الحديث . 

الغاني: أن للسارق ‏ في هذه الحال شبهة تأويل سائغ» وهو قصل 
الإنكار» وإزالة المحرم ١‏ 

وعلى القول بكراهة الصور المسطحة أو جوازها عموما يتوجه القؤل هنا 
بقطع يد السارق إذا بلغ المسروق الذي فيه صورة تصابًاء فأماعلى القول 
. بالجواز فواضحء وأما على القول بالكراهة» فلأن المكروه يعد مالأمحترمًا 
أيضاء: إلا أن يدعي السارق أنه:ظن تحريهاء فلا قطع إذَا للشبهةء وعليه 
)١(‏ انظر: اص (3710/9 0907 / 


(0) انظر: ص ›)٤۲٤-٤۱۹(‏ و(554 080. 
2 سبق تخريجه في ص .)٤۷(‏ 
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التعزير» كما سبق . 

ويختمل أن يقال : بوجوب القطع على السارق متى بلغت قيمة المسروق 
نصابًا ولو كان وضع الصورة في الشيء المنتفع به مشعرا بتكريمهاء وتعظيمهاء 
فالقطع إنما وجب لأجل سرقة مافيه الصورة» لا من أجل الصورة ذاتهاء 
ويكون الإئم على المستعمل لتلك الستور ونحوها تمافيه صور ذوات الروح؛ 
متى استعملها على وجه محرم . 

وهذا الاحتمال هو الأقوى فيما يظهر لي» والله أعلم . 


.)5917( انظر: ص‎ )١( 
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المطلب الثالث 
حكم القطع بسرقة آلات التصوير 
إما أن تكون آلات التصوير ووسائله معدّة لصناعة الصور المباحة من غير 
ذوات الأرواح > على ما هو الراجح فیھا۔ كما سبق -» أو لصناعة الصور 
التي تدعو إليها ضرورة أو مصلحة عامة معتبرة. ا 
فالذي يظهر أن حكم ما أعدّ من هذه الآلاتكحكم تلك الصور التي 
هي مباحة من غير ضرورة ولا حاجة» أو أبيحت للضرورة» والحاجة لأن 
الوسائل لها أحكام المقاصد" . 
فمن شرق شيمًا من هذه الآلات التي أعدت لإنتاج» وصناعة ما کان 
من الصور مباحاء أو ضرورة» وحاجة» وبلغ المسروق تصاباء فإن عليه 
القطع . : : : 
وذلك لأنه إذا كانت الصورة مباحة من أصلهاء أو للضرورة» والحاجة 
إليهاء فإن وسيلتهاء وآلة تصنيعها تكون كذلك تطبيقًا لقاعدة «الوسائل لها 
١‏ أحكام المقاصد» . 
ويؤيد ذلك أيضًا قاغدة : «التابع تابع»2 . 


.)11۳( انظر: ص‎ )١( 

() انظر: قواعد الألطكام (۱/ 47)» والفروق (۲/ ۳۳-۳۲)ء والموافقات 
0 وسد الذرائع للبرهاني ص ١ ١(‏ ص )5١١(‏ فما بعدها. 

() انظر' : الأشباه للسيوطي ص (۲۲۸)ء وأشباه ابن نجيم ص ( ۰ وانظر : : شرح 
التواعد الفقهية للزرقاء ص (0۲)ء والوجيز للبورنو ص (۲۷۸). 
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فإن هذه القاعدة تدل على أن ما كان وسيلة لغيره وطريقًا إليه» فإن حكمه 
حكم ما يوصل إليه ضرورة 
فمايوصل إلى الواجب فهو واجب » وعلى ذلك قاعدة: «مالايتم 


الواجب إلا به فهو واجب)29 . 


وما يوصل إلى الحرام» فهو حرام" . 
وما يوصل إلى المستحب ء والمندوب فهو مستحب» مندوب إليه) ١‏ 


وما يوصل إلى المكروه يكون فعله مكروها كذلك" . 

وهكذا نجد أن الوسائل والطرق المؤدية إلى مقاصدها سلسلة متصلة 
بمقاصذهاء فإن كانت المقاصد مطلوبة» محمودة» كانت وسائلها كذلك» وإن 
كانت مردودة مذمومة» كانت وسائلها كذلكء والله أعلم . 


وأما إذا كانت آلات التصويز معدة لتصوير ذوات الأرواح» ما هو خارج 
عن نطاق الإباحة أو الضرورة» والمصلحة» فإن حكم القطع بسرقة هذا النوع 
من الآلات يختمل أن ينبني على الخلاف في حكم صناعة تلك الصورء فعلى 
القول بتحريم الصور يترتب عليه عدم القطع بسرقة آلات تلك الصور 


.)50125067( انظر: شرح القواعد الفقهية ص‎ )١( 

() انظر: التمهيد للأسنوي ص (۸۳)ء وشرح الكوكب المنير /١(‏ ١۴۷)ء‏ وقواعد ابن 
اللحام ص  )45(‏ 

(۳) انظر: إعلام الموقعين (۳/ 78ل )۳٣٤‏ . 

(5) انظر: قواعدالأحكام »)٤۳ /١(‏ والفروق (۲/ 71777)» والموافقات 
۷0 وأعلام الموقعين (۳/ 73905-73"4) . 

(5) انظر: المصادر السابقة» مع سد الذرائع للبرهاني ص »)۲١١(‏ وص )51١(‏ فما 
بعدها. 
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المحرمة» وذلك لكونها ؤسيلة وطريقًا إلى المحرم . : 
وما كان وسيلة إلى المحرم» فحكمه حكم ما أوصل إليه» وإذا كان لا 
يجب القطع بسرقة الصور الممحرمة؛ فكذلك لا يجب القطع بسرقة آلاتهنا) 
ووسائلهاء ولكن يكون على السارق التعزير جا يراه ولي الأمر حفاظًا على 
الأمن» وسدا لطرق النزاع والفرقةء ولأجل افتياته على الجهات المسئولة . | 
وعلى القول بكراهة الصورء أو إباحتها يتخرج عليه القول بالقطع على 
من سرق ما بلغ من تلك 'الآلات نصابّاء كبقية الأموال المحترمة؛ المباحة . 
وذلك لأن المال المباج أو المكروه يعد مالاً محترمًا شرعاء يجب حفظه» 
وعدم إضاعتهء أو إهدازهء لأن:كراهته لا تهدر حرمته» وبالتالي يتعين - يناع 
على القول بذلك وجوب القطع بسرقة الآلات التي تنتج الصور المكروهة ؛ 
كراهة تنزيهية . 
ويحتمل أن يقال: : إنه يجب القطع بسرقة ما بلغ نصابًا من آلات 
التصويرء وذلك لأن الآلة يكن أن تستخدم في المباح من الصور» كما يكن 
أن تسنتخدم في المحرم » والحكم إنما يتجه إلى فعل الفاعل» أو مستخدم 
الآلة؛ جلا وحرمةء وإذا فالآلة تعد مالآ محترمًا بكل حال» فيجب القطع 
والذي يبدو لي أن:الاحتمال الثاني هو الأقوى؛ لقوة تعليله تعليله» وال 


أعلم . 








وتيك تشتما ' على أهم النتائج 


التي ظهرت لي من خلال هذا البحث 
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الخائمة 


'في نهاية هذا البحث المتواضع؛ والجهد اليسير أحمد الله تعالى ‏ 

وأشكرهء حمذا وشكرا دائمين» متلازمين» لا يحصي عددهما إلا هو 
ا سبحانه وتعالى على ما أمدني به من العون, والتيسيرء والجهد» والصحة» 
والسلامة من المشاغل التي تعيق عن المواصلة والاستمرار. 

فله الحمد والثناء المتكرر على انتهائي ‏ بفضله وكرمه» وإحسانه ‏ من كتابة 
هذه الرسالة» وبحث مسائلهاء وجزثياتها . ٠‏ 

وأسأله سبحانه وتعالى الذي حفظنا فيما مضى أن يحفظنا فيما بقي» 
- وأن يجعل خير أعمالنا آخرهاء وخير أيامنا يوم نلقاهء وأن يجعل آخر كلامنا 
من الدنيا: لا إله إلا الله » إنه قريب مجيب . 

أما بعد: 

فقد تناولت في هذا البحث المسائل» والجرئيات التي تضمنها موضوع : 
«أحكام التصوير في الفقه الإسلامي». 

وحرصت أشد الحرص أن يكون البحث وافيّاء وشاملاً لكل ما له علاقة 
وارتباط بالموضوع المركورء فأضفت عددا من المسائل الهامة التي لم تكن في 
الخطة المقررة من قبل مجلس الكلية» وذلك لا رأيت لها من الصلة» والارتباط 
بموضوع البحث . 
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کماحرصت على حسن الترتيب بين الأبواب» والفصول» وحسن 
التنسيق› » ليكون ذلك أقرب إلى الوضوح» وتام الفائدة. 

وظهر لي من خلال بحٿث مسائل الموضوع وجزئياته النتائج التالية: 

١‏ أن التصوير في اللغة: هو صناعة الصورةء واختراعهاء سواء كانت 
مجسمة» أو مسطحة > كما أن لفظ #صورة» تطلق على حقيقة الشيء؛ 
وهیتته» وعلى صفة الثيء؛ وعلى النوع ٠‏ والصنف . 

۲ أن للفظ التصريا الفاطا مراد أهمها: لفظ «ال ڈ داس ورسم 
و«الئحت)»؛ ؛ والتقثر»؛ ا و«التزويق»» و«الوشي». 

أولهما: التو يدري: ويشمل امور لجس م وات الل 
داصرر الل 
والتفزيوني» والسينمائي» والتصوير بالأشعة 

: أن الصور باعتبار ذات الصورة _نوعان  كذلك‎ ٤ 

أولهما: صور ذوات الروحء من بني الإنسان » والحيوان. 


وثانيهما: صور غير ذوات الروح من المخلوقات الكونية؛ النامنية 
منها. كالأشجار والنباتاث» ‏ وغير النامية كالجبال والأحجار والأفلاك 


وئحوها. 
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4 أن التصوير-في الآيات القرآنية» والأحاديث النبويةيأتي بمعنى 
التشكيل» والتخطيطء والتخليق» والتمثيل» والتقويم» والتشبيه» والتزويق» 
والتكوين» والتخييل» والتحويل» والتقديرء والتسوية» والتصنيع» كما أن 
الصورة تطلق على الصورة الحسية الظاهرة» والصورة المعنوية الباطنة . 

- أنه لا فرق بين الصنم» والوثن من حيث الإطلاق اللغوي» بل كل 
منههما يطلق على الآخرء كما أنه لا فرق أيضا بين التمشال» والصورة في 
إطلاق كل منهما على الآخر. 

۷ أن النصب في الاستعمال اللغوي ‏ يطلق على النتوء» والبروز» كما 
يطلق ويراد به التعب» والإعياء إذا كان بفتح الصاد» أو بكسرها على لغة» 
ويطلق - أيضمًا ‏ ويراد به الشر والبلاء . 

8-أن لصناعة الصور والتصوير أسبابًا متعددة تدعو إلى ذلك » من 
أهمها: صناعة الصور محبة وتعظيمًا لصاحب الصورةء أو لأسباب أمنية» أو 
إدارية». أو صحيةء أو تعليمية» وإعلامية» أو اقتصادية» وصناعية» أو مادية 
تجارية» أو لأسباب تأريخية» أو فنية تجميلية » أو ما أشبه ذلك . 

4 - أن الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع والطرق التي قد تفضي إلى 
الوقوع في المحرماث, أو ماهو أعظم من المحرم ‏ كالشرك والكفر بالل رب 
العالمين.. 

١‏ سماحة الشريعة الإسلامية» وسهولتهاء ومن أبرز ما يبين سماحتها 
وسهولتها: رفع الحرج عن المكلف» والتيسير عليه بإباحة ما قد يضطر إليه من 
المحرمات» بقدر ما يدفع ضرورته ويرفع الحرج عنه . 
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١-إباحة‏ صناعة صور غير ذوات الروح عمومًاء وإباخة اتخاذها» 
سواء كانت صورا لأشاجار» أو أحجارء أو أنهار» أو غير ذلك »الوجود 
الدليل على جواز صناعتها واتخاذها . 

تحريم صناعة صور ذوات الروح عمومّاء مجسمة كانت أو مسطحة» 
وتحريم استعمالها بنصبء» أو تعليق في بيت أو شارع؛ أو حديقة» أو غي 
ذلك» سواء كانت نصفلية» أو كاملة» مشوهة» أوغير مشوهة» خجيالية 
يدوية أو آلية» لأن كل ما ذكر يسمى صورة لغة» وشرعاء وعرفّاء مع وجود 
الشارق بين كل من التعصوير الجسم والمسطح» والآلني» من حييث شاة 
التحريم وخفته. 

وسواء كانت في ثياب» أو ستار معلق, أو خاتم» أو آئيةء أو كانت الآنية 
على شكل صورة مجسمة» أو غير ذلك مما يكون وضع الصورة فيه مشعرا 
بتكريها وصيانتها عن الامتهان والابتذال . : ٠‏ 

وسواء كانت الصورة صغيرة؛ أو كبيرة؛ مادامت واضحة الم 
والرأس س باق فيها . 

وذلك لعموم النصوص التبوية الواردة بتحريم صناعة سائر الضور لذوات 
الروح» واتخاذهاء ولماافي ذلك من المضاهاة لخلق الله تعالى في التتصِؤير 
اليدوي» والوقوع في مشابهة عباد الصور والأصنام» وما قد تفضي إليه تلك 
الصور من تعظيم غير الله تعالى» وعبادة غيره سبحانه . ١‏ 
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أولاً: ما تدعو إليه الضرورة»ء أو تقتضيه المصلحة العامة المعتبرة» وذلك 
مثل ما يحتاج إليه من الصور في المجال الأمني» أو الحربي؛ أو الإداري» أو 
التعليمي » أو الإعلامي » أو الطبي» أو غير ذلك من المجالات الخاصة منهاء 
والعامة» وسواء كانت الصور المذكورة من ذوات الظل» أو من غيرهاء يدوية 
أو آلية» ثابتة أو متحركة» لأن الضرورات تبيح المحظورات » ولكن ذلك 
مقيد بمأ تندفع به الضرورة» أو تحقق به المصلحة فقط . 

ثانا : إذا كانت صورة ذوات الروح مقطوعة الرأس إن كانت مجسمة۔ 
أو محوة- إن كانت مسطحة ‏ لأنها تكون ‏ حيتئذ ‏ كهيئة الشجرة» ولايغني 
عن ذلك خيط في العنق» لإيهام فصل الرأس عن الجسد. 

ثاللًا : لعب الأطفال التي كانت معروفة في العهد القديم» والتي تصنع من 
الخرق » والرقاع» دون ما تصنعها المصانع المعاصرة من مادة البلاسيتك ونحوه 
بشكل يضاهي خلق الله تعالى» وذلك لا فيها من قوة المشابهة والمضاهاة لخلق الله 
تعالى » ولا في بعضها من إثارة الغرائز» وكوامن الفطرة . 

رابعًا : ما كان من صور ذوات الروح ممتهنّاء مبتذلاً » وذلك كالصور التي 
تكون على الفرش. والمخاد» والأواني إذا كانت الصورة فيها غير مرتفعة» أو 
كانت الآنية غير مرتفعة» كالصحون» والأطباق» ونحوهماء مما يستخدم منها 
خاصة» فيجوز استخدام الصور المهانة» دون صناعتها فتحرم بكل حال» لما 
في صناعتها من المضاهاة إن كانت يدوية. 

1 تحريم .تحنيط جئة الإنسان من بني آدم» لما فيه من مخالفة سنة الله في 
الدفن» وتعريض الميت للإهانة من جهة» ولا يسببه من إثارة الزن على أهله 


ومحبيه من جهة أخرى . 
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ويستثنى من ذلك: لحالة الفسرورة إلى تحنيطه» وإبقاء جشته لأجل 
معرفته» وإحقاق الحق »أ وإبطال الباطل» فيما إذا مات أو قتل مجهولء إن لم 
يكن هناك وسيلة غير التتحنيط . ' ۰ 

ويحرم تحنيط الحيوانات من غير بني آدم» لما فيه من إضاعة المال» وفتخ 
باب الاعتقادات الباطلة بأنها تجلب نفعاء أو تدفع ضررا . 

4 -جواز قيام الضورة الآلية مقام الرؤية في عقود المعاوضات المالية 
بشرط سلامة الصوزة من إدخال تحسينات عليها لم تكن في المعقود عليه» 
وكون الصورة واضحة جلية» بحيث تصف واقع السلعة كما هي» فيجوز 
ذلك قياسًا على صحة البيع بالأموذج» والبيع بالوصف المنضبط ؛ فإن اتل 
واحد من هذين الشرطين فلا يصح جينئ . 

وعدم قام الصور الفوتوغرافة مقام الرؤية بين الخاطبين» في حالة إمكان 
الرؤية البصزية المباشرة» وذلك لأنه لا يكن الكشف -بواسطة الصوزة 
الفوتوغرافية عن أوصاف لابد من معرفتهاء بالإضافة إلى موانع أخرى» فإن 
كانت الرؤية المباشرة متجذرة جاز قيامها حيتعذ» لأن ما لا يدرك كلهء الايترك 
جله» وأما إن كانت سيتمائية صح قيامهاً مقام الرؤية المذكورة؛ بشرط 
سلامتها من التزوير» والتجريف» وعدم انتشار الصورة. 

5 _جواز تمويل ضور ذوات الروخ التي تدعو إليها ضرورة؛ أو تقتضيها 
المصلحة العامة» سواء كان تمويلها من المال العام» أو الخاص» كما يجوز ٠‏ 
اتخاذها نحرفة» ومهنة للتكشب المادي» ويجوز بيعهاء وشراؤها » وإجارتهاء 
واستعارتهاء وهبتهاء ويصح التعاقد عليها بسائر عقود التعامل . 
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ويجب الضمان على من أتلفها » أو اغتصبهاء ويجب القطع بسرقة ما 
بلغ منها نصابًاء إن كانت متقومة» والتعزير فيما لم يبلغه» أو كان غير متقوم . 

: وذلك لأن ما أباحمه الضرورة» أو اقتضته المصلحة يكون من جملة 
الأموال المحترمة التي يجب المحافظة عليهاء مادامت الضرورة إلى ذلك 
باقية . 

وآلات هذا القسم من الصور تبع لها في كل ما سبق» لأن الوسائل لها 
أحكام المقاصدء والتابع تابع» ولأن ما جاز بيعه» وشراؤه جاز التعاقد عليه 
بسائر العقود» ووجبت المحافظة عليه . 

وأما ما كان من الصور المذكورة بخلاف ماذكرء فإنه لا يجوز تمويلهاء 
ولا احترافهاء ولا التعاقد عليها بأي نوع من أنواع العقود» وثمنها محرمء 
والعقد غير نافذ» لأن ما حرم عيئه حرم بيعه وشراؤه» وثمنه» وحرمت 
الإعانة عليه بقول أو فعل» وعلى ذلك » فلا يضمن متلفهاء ولا يقطع سارقها 
لإهدار قيمتها شرعَا» وعلى المتلف والسارق التعزير» إن كان فعله افتيانًا على 
ولي الأمر. . 

هذا إن كانت الصورة هي المقصودة بالعقدء وأما إن كان المقصود هو ما 
فيه الضورة» وهي تبع فينظر» إن كانت الصورة في وضع مهان صح العقد 
بدون إثم» وإن كان وضعها مشعرا بتكريمهاء وصيانتها صح العقد مع 
الحرمة» والإثم. 

وآلات هذا القسم من الصور فيها احتمالان: أقواهما في نظري أن 
المنظور إليه .في هذه الحالإنما هو فعل الفاعلء وبناءً على ذلك يجوز 
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تمويلهاء واحترافهاء والتعاقد عليها بسائر أنواع العقود» ويضمن متلفهاء 
ويقطع سارقها. إن بلغت قيمتها نصابًا ‏ وعليه التعزير إن لم تبلغ » أو بلغت 
نصابًا مع وجود شبهة الإنكارء لأن هذه آلة يكن استخدامها فيما هو مباح» 
وليس استخدامها محصورا في المحرم فحسب» وهذا الاحتمال هو الأقوى : 
في نظري» لقوة تغليله؛ والله أعلم . ١‏ 

كانت هذه هي أهم وأبرز التشائج التي توصلت إليها من خلال بحث ٠‏ 
ومسائل الموضوع. وجزئياته المرسومة:في الخطة؛ والمسائل التي أضفتها فيما ؛ 
بعد» نظرا لما رأيت من الضلة والارتباط بالموضوعء فان صاحبني في ذلك 
التوفيق فهذا من فضل الله علي وكرمه وإحسانه . ۰ ۰ 

وإن زل بي قلمي وسوء فهمي عن جادة الصواب إلى الوقوع في الخطأء 
فذلك مني ومن الشيطان» والله ورسوله منه براء» وأستغفر الله من ذنبي» ومن . 
زللي. i‏ 

وفي نهاية هذه الخائمة أتقدم بالشكر الوافرء والثناء العاطر لكل من قرأ 
بحثي هذاء وأهدى إلي خطأء أو خللاً» لكي أتلافاه قبل فوات الأوان» ' 
وأقول له كما قال الأوائل : 


: وإن تجدعيًا فسدٌالخلل فجل من لا عیب فيه وعاو‎ ٠ 


)١(‏ القائل: هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عشمان الحريري البصرياء 
صاحب المقامات: المولود سنة ٤٤١‏ هء المقوفى سنة 0157 هء انظر: شرح : 
ملحة الأعراب» للناظم نفسه» بتقديم وتحقيق وتعليق د. , أحمد محمد قاسم 
ص(۳۷۲). 
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فإن الإنسان يخطى مهما بلغ من العلم » والفطنة. والذكاء» فقد يقصر - 
عند بعض المسائل-فهمه» وينغلق ذهنه» نظراً لطبيعته البشرية» والكمال 
المطلق إا هو لله وحده ‏ جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه-» والله أعلم . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله » وصحبه أجمعين . 
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كان يرتفق عليهما النبي َه NI oY‏ 


كل مصور في النار. TIO ANV NEE, ` ٠.٠‏ ا 
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طرف الحديث ` الصفحة 
كنت ألعب بالبنات عند النبي لَه . . . EYEE‏ 
كنت عند ابن عباس وهم يسألونه. . . A۸‏ 


لا تزول قدماعبد حتى يسأل عن اربع . . .2 ١5١‏ هامش 41١7‏ 


لا تدخل الملائكة بيا فيه كلب أو صورة 10۸ لال E10 CAA‏ 


لعن آكل الزبا. . . ولعن المصور. . . YE YA‏ 

لعن الله اليهود إن الله عز وجل حرم عليهم 

الشحوم 1۳ 

لم يكن يترك في بيته شيًا فيه تصاليب إلا نقضه GF 44 4Y‏ 

ليس الخبر كالمعاينة 0*1« همه 

لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة 

إلى عورة المرأة 4 

ما من عبد يسنترعيه الله رعية . . . 0۹0 

ما هذا ؟ قالت : بناتي. . . YEY‏ 146 

ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام. . .2 ١١1‏ 

من أحب أن يمثل له الرجال قياما . . . ۸٦‏ 

من تشبه بقوم فهو منهم . عه" coo‏ الالال 575١ EV‏ 
۹۱ 


من رآني فقد رأى الحق » فإن الشيطان لا يتزبى بي 05 








سے 347 
ت 


طرف الحديث 


من رآني في المنام فقد رآني » فإن الشيطان 
لا يتمثل بي 

من رآني في النوم فقد رآني. . . 

من صور صورة في الدنيا .|. . 

نهى رسول الله تلل أن تضربا الضورة . . 
نهى رسول الله له عن بيع الغرر. . . 

نهى رسول الله لله عن ثمن الدم» ولعن 
آكل الرباء والمصور 

نهى رسول الله عله عن الصوزة في البيت. . . 
نهى رسول الله عه عن ضرب الوجه 


نهى رسول الله تله عن فيل وقال» وكثرة 


السؤال. .. 
وحينئذ يسجد لها الكفار. ‏ . 
ومن أظلم من ذهب يخلق خلقًا كخلقي . . . 


يارسول اللهء اجعل لناذات أنواط . . . 
ياعائشةء أشد الناس عذابًا يوم القيامة 


الذين يضاهون بخلق الله. . . 


أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 


الصفحة 
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طرف الحديث 


ياعدي» اطرح عنك هذا الوثن 


يقال لهم: أحيوا ما خلقتم 


14۳ 


اليف 


5514 271/4 
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فهرس الآثار 


الأثشر 


ادرؤوا الحدود عن عباد الله عز وجل 

إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور (عمر 
ابن ا لخطاب) 

انزعوا عني هذا الثوب» واقطعوا رؤوس هذه التصاوير 

أن ألنبي دانيال كان له خاتم » مصور فيه أسد» ولبوة. . 

أنه كره أن تعلم الصورة 

فلما قيل له : إن في البيت صورة؛ أبى أن يذهب حتى كسرت 

كان نقش خاتم عبد الله بن مسعود : ذبابين .. . . 

كان نقش خاتم عمران بن حصين رجلاً متقلدا سيق . . . 

كان يتكئ على المرافق فيها قاثيل الطير» والرجال. . . 

كانوا يقولون في التصاوير في البسط» والوسائد التي توطأ: هو 
أذل لها 

كانوا يكرهون ما نصب من التماثیل نصبًا » ولا يرون بأسًا يما وطنّه 
الأقدام 1 
لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات 
ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل. . . ؟ 


من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك . . . 


ağa 1546 
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الأثشر الصفحة | 
وكان ابن عباس يصلي في البيعة» إلا بيعة فيها تماثيل 7 
والله لوددت أنهم تركوها على حالهها ليقدم القادم من أهل 1 
الآفاق. . . : 00۸ 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان : ۳ , 
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الكلمة 


الأبعاد الثلاثة 

الإشعاع 

الأشعة الضوئية 

أشعة جاما 

الأشعة المافوق البنفسجية 
الأشعة تحت الحمراء 
الإماطة 


الحنوط 


الكلمة 


فهرس الألفاظ الغريبة 

الصفحة 
۳۷ الخميصة 
ف الدرنوك 
3۸ الارتفاق 
3۸ الرسم 
1۸ الرقم 
38 الريب 
۸ الربوة 
۷ |الزمر 
3۸ الاستبراء 
7 الاسترعاء 
كع الاستصباح 
٥‏ إسر بهن 
11۳ السهوة 
TY‏ الصبرة 
¥ العزف 
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الكلمة الصفحة 
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فهرس الأعلام 


اسم العلم 


أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 

أحمد بن فارس بن زكريا 

أحمد بن محمد الخطابي 

إسماعيل بن إبراهيم بن علية 

الخسين بن أحمد الاصطخري 

الحسين بن الحسن بن أبي هريرة 

الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي 

الحسن بن محمد بن الفضل » الراغب الأصفهاني 
حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي 

الربيع بنت معوذ الأنصارية 

عبد الرحمن بن علي » المعروف بابن الجوزي 
عبد الرحمن بن مأمون» المشهور با حولي 
عبد العظيم بن عبد القوي » المنذري 

عبد الله الطائي الجويني 

عند الملك بن مروان الأموي 

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 

عدي بن الفضل التميمي أبو حاتم 
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4۳ 
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اسم العلم الصفحة 
عروة بن الزبير بن العوام الأسدي : Not‏ 
عكرمة بن عبد الله الزبيري» أبو عبد الله 0 
عون بن أبي جحيفة السوائي الكؤفي E‏ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 7 
القاسم بن علي بن محمد الحريري البصري ۷€ 01 
قتادة بن دعامة السدوسي , A۸‏ 
مجاهد بن جبير أبو الحجاج المكي ۳ 
المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري 4۷ 
محمد بن أحمد بن أبي بكز الأنصاري» القرطبي» أبو عبد الله 3 
محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري 0۷ 
محمد بن يوسف بن علي الكرماني ۸ 
يحيى بن شرف الئووي ' 34-۹ 








أحكام التصوير قي الفقه الإسلامي 





فهرس المصادر 


(حرف الهمزة) 

١‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسي الحنبلي» المتوفى سنة ۷١۳‏ ه» مطبعة التقدم» نشر مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة . 

۲ أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة» تأليف د. عمر بن سليمان الأشقرء دار 
النفائس للنشر والتوزيع» في الأردن» الطبعة الأولى» لعام: ۷١١٤١ه‏ - 
5م 

۴ أثر العقيدة في منهج الفن الإسلامي» لمصطفى عبده محمد خيرء دار الشرق 
للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» لعام: ٠٤٠١‏ ه. 

5 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» للشيخ تقي الدين أبي الفتح» الشهير بابن 
دقيق العيد» المتوفى سنة : ۷٠١‏ ه» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» لينان. 

٥‏ أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية؛ للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 
اليوسف» بدون تأريخ الطبع ومكانه . 

1 أحكام التصوير في الفقه الإسلامي » للشيخ محمد الحبش» طبع دار الخير» 
الطبعة الأولى» لعام : ٠٤١١۷‏ ه. 

۷ أحكام الجنائز وبدعهاء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب 
الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الرابعة» لعام : ١507‏ ه1985 م. 
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8 أحكام الخواتيم ومايتعلق بهاء للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب 

الحنبلي» المتوفى سنة ۷۹١‏ هء طبع دار الكتب العلمية› بيروت. لبنان. ` 

4 الأحكام السلطانية» اللقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء» الحنبلي» 

المتوفى سنة ٤٥۸‏ ه» طبع دار الوطن» بالرياض . 

٠‏ أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي» الجصاصء الحنفي» المتوفى 
سنة ۳۷۰ ه» طبع دار الفكرء بيروت» لبنان» لعام: 1415 ه. ْ 

» أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي‎ ١ 
المنوفى سنة “547 هء طبع دار المعرفة» بيروت» لبنان. ا‎ 

, الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين أبي الحسن علي بن أب علي بن‎ ١ 
٠ متحمد الآمدي »,طبع دار الكثب العلمية» بيروت» لبنان» طبعة عنام:‎ 
ھ1 م‎ 

¦ الأختيار لتعليل المختار » لعبد الله بن مجمود بن مودود الموصليء المتوفى سنة‎ ١ 
ها علق عليه محمود أبو دقيقة» نشردار المعرفة» بيروت» لبنان»‎ ۳ 
' الطبعة الثالثة» لعام: ۱۳۹۰ ه 151/6م.‎ 

4.آداب الزفاف في السنة المطهرة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبع : 

المكتب الإسلامئ, الطبعة السابعة» لعام : ١5085‏ ه. ١‏ 00 


6 أدب القاضي» للقاضي ا بي المحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصريء المتؤفى سنة 40٠‏ هرء طبعة الإرشادء ببغداد» لعام : اعم ش 





١76‏ إرشاد الساري» لشرح صحيح البخاري» لأبي العباس شهاب الدين أحمدين 
محمد القسطلاني 0 المتوفى سنة ۹۲۳ هھ نشر دار الفكر» بيروت» لبنإن» 


الطبعة السادسة » وبهامشه : صحيح مسلم بشرخ النووي . 
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۷ _إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لمحمد العمادي الحنفيء المكنى 
بأبي السعود» المتوفى سنة 45١‏ هء نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۸ -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» طبع المكتب الإسلامي» بيروت» إشراف زهير الشاويش» الطبعة 
الثالثة» لعام :406 1ه.19486ام. 

4 الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية» للشيخ عبد العزيز الحمد 
السلمان» الطبعة التاسعة» لعام ١14509‏ ه. 

٠٠‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري» الأندلسي » المتوفى سنة ٤٦۳‏ هء دار قتيبة 
' للطباعة والنشرء دمشق » بيروت» ودار الوعي بحلب والقاهرة» الطبعة 
ش الأولى بالقاهرةء لعام : ٠٤١١‏ ه. 

١‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب» لأبي يحيى زكريا الأنصاريء الشافعي» 
نشر المكتبة الإسلامية » لصاحبها: الحاج رياض الشيخ . 

۲ الأشباه والنظائر» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي » المتوفى سئة ٩۱۱‏ هه 
نشر دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» لعام : ۱٤١۷‏ ه. 


7٠‏ الأشباه والنظائر» لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم» المتوفى سنة 917١‏ هاء 
طبع دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان» طبعة عام : 0ا ها 


4 أصول الس رخسي » لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» الحنفي» توفي 


سنة 45 هء تحقيق أبي الوفاء المراغي» مطابع دار الكتاب العربي » 
بالقاهرةء لعام : ۲ ها 
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مؤسسة الرصالة» پیروت» لبنان. 


5 د أضواء بان ف إيضاح القران بلقن تاليف الشيخ محمد الأمين بن محمد ش 


7 - إعانة الطالبين لأبي بكر المشهور بالسيد البكري الدمياطي » طبع دار إحياء 
الكتب العربية» لأصحابها: عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


4 إعراب القرآن» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ؛ المتوقق 


سنة ۳۳۸ ه» تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد» نشر مكتبة النهضة العزبية» 
الطبعة الثانية » لعام : ١4٠5:‏ ه. ْ 


أعلام الحديث » في شرح صحيح البخاري › لأبي سليمان أحمد بن محمد ! 
خاي المتوفى سنة ۳۸۸ هء طبع جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ الطبعة ' 


۳٠‏ اللا اموس تام لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين» 
والمستشرقين» خير الدين الزركلي› > طبع دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 
الطبعة الخامسة » العام : ٠‏ مء الطبعة السابعة لعام PAA:‏ 

٠ إعلان النكير على المفتونين بالتصويرء شيخ حمود بن عبد ال التريجري‎ ۳١ 
طبع مؤسسة النور» بالرياض» الطبعة الأولى.‎ 


۳۲ الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» علي بن الحسين بن محمد المخوفى أسنة 


. ط دار الثقافة بيزوت عام 1۹0۸م‎ co 


۳ -الأمء لأبي عبد اللدمحمد بن إدريس الشافعي؛ ثالث الأئمة الأربعة التوفى 


سلة ۲١ ٤‏ ه» دار المعرفة للطباعة والنش بيروت» الطبعة الثانية » 'تصخيح : 


محمد زهري النجار» وفي آخره: مختصر المزني . 


س 7١4‏ : أحكام التصوير في الفقه الإلامي ْ 
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4" إغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان؛ لمحمد بن أبي بكر» الشهير بابن قيم 
الجوزية» المتوفى سنة ١‏ هلا ه. طبع المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى؛ لعام: ٠٤١١‏ ه. 

٣‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد ا حليم بن تيمية » نشر مكتبة الرياض الحديثة » طبع دار الفكر» بيروت. 

5 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعلاء 
الدين على بن سليمان المرداوي» الحنبلى. المتوفى سنة 6 هه دار إخياء التراث 
العربى» بيروت» طبعة السنة المحمدية بالقاهرة» الطبعة الأولى لعام: ٠۳۷١‏ ه. 

7 أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين أبي الخير» عبد الله بن عمر 
البيضاوي» وبهامشه تفسير الجلالين » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده. بمصر» الطبعة الأولى» بدون تأريخ . 

8" إيقاظ الهممء المنتقى من جامع العلوم والحكم» في شرح خمسين حديثًا من 
جوامع الكلم للحافظ أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
السلامى» الشهير بابن رجب الحتبلي» المولود ۷۳١‏ ه» المتوفى سنة 96لا هاء 
بتحقيق وتخريج أبي أسامة؛ سليم بن عيد الهلالي» دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى» لعام: 17١4١هء‏ 
17م 


(حرف الباء) 


8" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» 
ا لحنفي» المتوفى سنة ٥۸۷‏ هء مطبعة العاصمة» بالقاهرة» نشر: زكريا علي 











5ã‏ 73 / أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 
يوسف ومطبعة الإمام بالقلعة» القاهرة. 

3 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد » » لابن رشد أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي» 
الأندلسي » المتوفى شنة 040 هء .نشر دار المغرفة + بيروت» الطبعة الرابعة ٠إ‏ 

» البداية والنهاية» لعماد الد ين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» الدمشقي‎ ١ 
. المتوفى سنة ؟ لالاهء مكتبة اللعارف » بيزوت» الطبعة الثأنية‎ 

۲ ادر الطالع ممحاسن من بعد القرن السايع محمد بن علي الشوكاني؛ الترفى 
سنة ۱۲۵١‏ ه» طبع بمصر عام ۱۳٣۸‏ ه. 

او - بذل المجهود في حل 'أبي داود» للشيخ خليل أحمد السهارتفوريء المتوفى سنة 
له طبع دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان . ش 

٤‏ : البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
ابن يوسف اممريني» التوفى سنة 41/4 هه طبع مطايع الدوحةء قار عام 
48 هال 

8 البناية في شرح الهداية» لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» المتوفى سنة 
٥‏ هه طبع دار الفكر» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» لعام: 181١‏ ها 

١‏ بهجة النفوس وتحليهنا بمعرفة مالها وما عليهاء شرح مختصر صحليح 
البخاري» لأبي محمد عبد الل بن أبي جمرة الأندلسي» التوفى سنة 68 هن 
مطبعة دار الحيل » الطبعة الثالثة . 


۷ بيع الأعيان المخرمة في الفقه الإسلامي» للدكتور محمد وفاء » طبع دار الفكر 
العربى» بالقاهرة. ش 1 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي a5 VV‏ 


(حرف التاء) 

۸ -تأريخ خكماء الإسلام» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » المتوفى 
سنة ۰٤0۸‏ طبع بدفشق عام 1154 ه194 م. 

4 التأريخ الكبير» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» المتوفى سنة 707 هى 
داز الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ۸ مجلدات . 

تحفة الأحوذي» بشرح جامع الترمذيء لأبي العلي محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوريء المتوفى سنة 1707 هء طبع دار الفكرء الطبعة الثالثة» لعام : 
مه 

١‏ تحفة المحتاج لشرح المنهاج» لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي » الشافعي» 
وبهامشه : حاشية عمر البصري المكي» الشافعي» ٤‏ أجزاء . 

7 تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد» لفريح بن صالح البهلال» دار الأثر 
للنشر والتوزيع» بالرياضء الطبعة الأولى» لعام: 6ه 

57 تذكرة الحفاظ » للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 
المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه» طبع في حيدر آيادء عام : ۱۳۳۳ ھ. 

٤‏ . تربية الأولاد في الإسلامء لعبد الله ناصح علوانء نشر دار السلام» للطباعة 
والنشر والتوزيع» بالقاهرة. 

0 تسهيل المنطق» تأليف الأستاذ المشارك عبد الكريم بن مراد الأثري» مطابع 
سجل العرب» لعام ٤۱۹۸م‏ . 

_ التصوير الجنائي » لسالم عبد الحبار» مطبعة شفيق» يبغداد» الطبعة الثانية . 


۷ -التصوير الشمسيء لباولر» طبع إدارة الثقافة العامة بمصر . 








حص ۷۰۸ : أحكام التصوير ة الفقه الإنلا 
3 لت سے 


0۸ التضوير الفوتوغرافي» العادي والملون» لفيصل محمودء نشر دار الشروق» 
بعمان» الطبعة الأولى . 

۹ التصوير الملون» لعبند الفتاح رياض » نشر مكتبة الإنجلو مصرية» بالقاهرةء 
الطبعة الأولى . 

٠٠‏ التصوير والحياةء للدكتور محمد نبهان سويلم: عالم المعرقة؛ ام 
ها 

١‏ التعريفات» لعلي بن محمد الشريف الجرجاني؛ المتوفى سنة 17 هء دار 
الكتاب العربى» بيرؤت › لبنان» الطبعة الثانية» لعام : 1ه 

7 تفسير البجر المحيط + لمحمد بن يوسفء الشهير بأبي حيان الأندلسي» المتوفى 
سنة ۷٤١‏ هء .طبع دار الكتب العلمية» بيروت».لبنان؛ الطبعة الأولى» لعام 
۳ ھ. 

7 تفسير آيات الأحكام» إشراف واعتناء الشيخ محمد بن علي السايس» مطبعة 
صبيح بمصرء الأزهزء لعام : 1۳۷۳ ها 

4 تفسير القرآن الجليل» بمدارك التنزيل» وحقائق التأويل » لأبي البركات عبد اين 
أحمد بن محمود النسفي» نشر دار الكتاب العربي » بيروت » لہنان. 

0 تفسير القرآن العظيم» ٠‏ لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» الدمشقي» 
المتوفى سنة ۷۷٤‏ هة طبع دار المعرفةء پیروت» لبنان› لعام ۱۳۸۸ ھ. 

5 التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي » المطبعة البهية المصرية» لعام : ۱۹۳۸م » 
الطبعة الأولى (۳۲ م). 


71 تقريب التهذيب» للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلانى› 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ۷۰۹ ع 


المتوفى سنة ۸٥۲‏ هاء طبع دار البشائر الإسلامية. بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» لعام : هھ 

+ التلقين في الفقه المالكي » للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي» المالكي؛ 
نشر المكتبة التجارية» ومكتبة نزار مصطفى الباز» فى مكة المكرمة» 
والرياض؛ الطبعة الأولى» لعام: ٠١١١‏ ه. 

4 التلفزيون بين المنافع والأضرار» د. عوض منصورهء نشر دار اللواء للصحافة 
والنشرء بعمان» الطبعة الأولى . 

٠‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » لجمال الدين أبي محمد عبد الرحيم 
ابن الحسن الإسنوي » المتوفى سنة ۷۷١‏ هاء تحقيق د. محمد حسن هيتو» 
طبع مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالئة لعام 5 ١4٠‏ ه. 

التمهيد» لما فى الموطأ من المعانى والمسانيد» لأبى عمر يوسف بن عبد الله بسن 
عبد البر النمري. المتوفى سنة 577 هء تحقيق : د. عمر الجيدي . 

۲- تهذيبٍ ابن القيم على سنن أبي داود » تحقيق سعيد أحمد غراب» طبع مؤسسة 
قرطبة» لعام ٠٤١١‏ ه. 

۳- تهذيب التهذيب » للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجره المتوفى سنة 8017 
هء طبع في حيدر آباد الدكن» لعام: ۱۳۲۷-۱٣۲١‏ هء في أثني عشر جزءًا . 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف ا مزي» المدوفى سنة ۷٤١‏ ه» تحقيق د. بشار عواد» طبع مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» لعام: ۱٤۱۳‏ ه۱۹۹۲ م. 

6 تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعي » ط مكتبة 
المعارف بالرياض الطبعة الخامسة ١6٠8‏ 198 م. 











a‏ للا أجكام التصوير في الفقه الإسلامي 


5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للعلامة عبد الرحمن بن ناضر 
السغدي» المتوفى سنة ۱۳۷١‏ هء طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات ابحو 
العلمية والإفتاء بالرياض» لعام 151١‏ ه. 

رحرف الجيم) 
المتوفى سنة 71١‏ ه مطبعة دار الفكر . ۰ 

8 جامع الأضول في أخاديث الرسول» لمجد الدين أبي السعادات» المببارك بن 
محمد بن الأثير الجزري» المتوفى سئة 507 هء نشر دار الفكز» بيبروت] 
لبنان » الطبعة الثائية '» لعام: ١57"‏ ه. 
المتوفى سنة ۳٠١‏ ه» شركة ومطبعة مضظفى البابى» بمضر» الطبعة الثالثة ٠.‏ ' 

4١‏ جامع بيان العلم وفضظله لأبي عمر يوسف بن عبد البر.القرطبي » المتوفى سنة 
۳ هء الطبعة الثانية» بمطبعة العاصمة بالقاهرة» لعام: 1184 ه.' 

۸۱ - جريدة الشرق الأوسط > عدد (1۲۳۲)» السبت ۲۳/ ۱۲/ 1996م! 

AY‏ جريدة الجزيرة» الغلاثاء» م رجب ١٤١۷‏ هه ٩‏ نوفمبر تشرین الشاني» 
1م عدد (۸۸۱۸). 

87 جمع الدرر» في أحكام التضوير والصورء لأبي إبراهيم أحمد بن نضر الله 
طبعة دار فلسطين لعام 415 1.ه. 1151 م. 

Af‏ الجواب الشافي» في إباخة التصوير الفوتوغرافي» ؛ مطبوع من كغاب: 


أأحكام التصوير في الفقه الإسلامي» للشيخ محمد الحبشن» طبع دار الخير 
بدمشقء وبيروت: الطبعة الأولى لعام : ANV:‏ 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 1۱ a58‏ 


6 الجنواب المفيد في أحكام التصويرء للشيخ عبد العزيز بن باز» طبع تحت 
إشراف الرئاسة العامة بالرياض» لعام ١4057‏ ه. 

5 الجواهر الحسان فى تفسسير القرآن» المعروف بتفسير الثعالبى» للعلامة 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبى» المتوفى سنة ۸۷١‏ هھ منشورات 

ش مؤسسنة الأعلى للمطبوعات» بيروت »2 ٤‏ أجزاء . 
زحرف الحا 

417 الحاسبات الألكترونية» حاضرها ومستقبلهاء تأليف د. محمد فهمي طُلْبَة 
وآخرين» طبع مطابع المكتب المصري الحديث بالقاهرة» نشر موسوعة دلتا 
للكمبيوتر. 

8 حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي. للعلامة الشيخ إبراهيم الباجوري» 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر . 

۹-۔ حاشية الدسوقى » على الشرح الكبير» للدردير» على مختصر خليل» محمد 
عرفة:الدسوقي. المتوفى سنة 1770 هء المطبعة التجارية الكبرى بمصرء 
توزيع دار الفكرء بيروت . 

4١‏ حاشية رد المحتار» على الدر المختار» لمحمد أمين عابدين بن عابدين » المتوفى 
سنة 1707 هء دار الفكرء الطبعة الثانيةء لعام: 1187 ه. 
الحنبلي» المتوفى سنة ها مؤسسة فڙاد بعينو. بیروت > الطبعة الثالثةء 


لعام : 060 ها 
67ب الحاوي الكبير» للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب» الشهير 











a38‏ 1۲ 20 أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 


باماوردي» المتوفى سنة ٤٥٩‏ هى ط دار الفكر» بيروت» لبنان» طبعة عام: 
ها 

۳ حكم الإسلام في وسائل الإعلام» لعبد الله ناصح علوان» دار السلام للطباغة 
والنشر والتوزيع» الطبعة السادسة» لعام : /10* 5 انه 

4 حكم التصوير في الإسلام» للأمين الحاج مخمد أحمدء مكتبة دار المطبوعات 

003 الحديثة» جدة» الطبغة الأولى» لعام: 151١‏ ه. 

0 حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية» تأليف صالح بن أحمد الغزالي» 
مطبعة دار الوطن» بالرياض» الطبعة الأولى؛ لعام: ٠١١۷‏ ه. ٠‏ 

١‏ حلية العلماءء فى ملعرفة مذاهب الفقهاء» لسيف الدين أبى بكر محمدابن 
أحمد الشاشي » القفال » نشر مكتبة الرسالةء بعمان» الطبعة الأولى» لعام: 
۸ م. ۰ 

۷ -الحلال والحرام في الإسلام» د. يوسف القرضاوي » طبع المكتب الإسلامي» 
بيروت» دمشقء الطبعة الرابعة عشرة ١504‏ ه. اا 

۸ حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» على تحفة المحتاج» لابن حجر 
الهيتمي» المتوفى سنة 414 ه. أ 

وحرف الخاءع) 0 

4 المخرشي على مختصر خليل» وبهامشه شرح الشيخ علي العدوي» دار الكتاك 
الإسلامي لإحياء ونشر التراث الإسلامي» بالقاهرة. 

٠٠١‏ خطبة النكاح» تأليف د. عبد الرحمن عتر» رسالة لئيل درجة الدكتوراه!من 
كلية الشريعة والقانون بيجامعة الأزهر» طبع مكتبة المنار بالأردن» الطبلعة 
الأولى» لعام: ١5406‏ ه986١‏ م. 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي يدف عق 


١‏ تخلق الإنسان بين الطب والقرآنء للدكتور محمد علي البارء طبع الدار 
السعودية للنشر والتوزيع» الطبعة السابعة» لعام : 84 ها 
ش حرف الدال) 

۲ الدر المنشور في التفسير با لمأثورء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطی» التوفى سنة ٩۱۱‏ هى مع تفسير ابن عباس المسمى : تنوير 
المقباس » نشر دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان . 

٠١‏ الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد» لصالح بن غبد الله العصيمي » مطبعة 
سفير بالرياض؛ الطبعة الأولى» لعام: ٠١١۳‏ ه. 

٠١ ٤‏ الدر النضيد على أبواب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان» 
نشر مكتبة الصحابة» بجدة» الشرقية. 1 

الدر:النقي في شرح ألفاظ الخرقي » تأليف جمال الدين أبي يوسف بن عبد الهادي 
الدمشفى الصا حى المعروف بابن المبردء المتوفى سنة 404 هء إعداد الدكتور 
رضوان بن غريبة » دار المجتمع للنشر والتوزيع بجدةء الطبعة الأولى لعام : 
1 - 
لاله 

۷ -الديباج المذهب» في معرفة علماء المذهب» لابن فرحون» القاضي برهان 
الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المالكي»› المتوفى سنة ۷۹۹ ه» دار 
التراث للطبع والنشرء بالقاهرة. 











aaa‏ 6 ْ أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 
. (حرف الذال) 
۸ الذخيرة» لشهاب'الدين أحمذ بن إدريس القرافي» المتوفى سنة 585 ه م 
تحقيق الأستاذ محمد أبو خبزة» دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة 
لأولى» لعام: 4م 
(حرف الراء) 
4 الرد على فضيلة مفتي الديار السعودية» في حكم التصويز الضوئي» لأبي الوفاء 
محمد درويش . 1 ' 
روائع البيان في تفنسنير آيات الأحكام» للشيخ محمد علي الصابوني » 
منشورات مكتبة الغزالي» سورية» دمشق» .الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ه.. 
١د‏ روح المعاني في تفسبز القرآن العظيم والسبع الثاني لأبي الفضل شهاب الدين 
محمود الآلوسي؛ البخدادي» المتوفى سنة ٠۲۷١‏ هء إدارة الطباعة المنبرية 
بمصرء لعام م 


1١1‏ روضة الطالبين» » لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي» المتوفى سنة 05 هي 
دار الكتب العلمية ينروت» لبنان» الطبعة الأولى» لعام: ٤١۳‏ ه. 





رحرف الزاي) 


۳ -_زاد المسير» في علم التفسير: لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن:بن علي 
ابن محمد ا جوزي القرشي› البغدادي› المتوفى سنة 0۹۷ هء نشرالکتب 
الإسلامي للطباعة والنشر» دمشق وبيروت» الطبعة الأولى . 


٤‏ زبدة التفسير من فتح القدير» وهو مختصر من تفسير الشوكاني المسمى بفتح 
القدير الجامع بين فتي الدراية والرواية من علم التفسير.» لمحمد سليمان 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 10 5-5 


الأشقرء الطبعة الثانية ٠٤٠١۸‏ ه-1988م » طبع وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت. 
ِْ (حرف السين) ' 

٥‏ سالسلة الأحاديث الصحيحة» وشىء من فقهها وفوائدهاء للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» طبع مكتبة المعارف بالرياضء الطبعة الرابعة » لعام: 
۸ه وطبعة المكتب الإسلامي بيروت» ودمشق» الطبعة الرابعة» 
لعام: A0‏ 

5- سان أبى داودء سليمان بن الأشعث السجستاني » توفي سنة ۲۷۵ ه» 
مطبوع ضمن موسوعة السنةء الكتب الستة وشروحهاء بترئيب وتصحيح : 
۳ هھهھ. 

7 سنن ابن ماجه»ء لأبي عبد الله» محمد بن يزيد القزويني» المتوفى سنة 
سواه مطبوع ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء بترتيب 
وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي » توزيع دار سحئون بتونس» الطبعة الثانية 
لعام: ٠٤١۳‏ ه. 1 

.سان الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي المتوفى سنة ۲۷۹ه» 
مطبوع ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء بترتيب وتصحيح 
محمد فؤاد عبد الباقي» توزيع دار سحئون بتونس» الطبعة الثانية لعام: 
۳ هھ. 

8 . السنن الكبرى» لأبى بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » المتوفى سنة 
۸ ه» وفى ذيله الجوهر النقى لابن التركماني : علي بن عثمان المارديني» 








17 1 أخكام التصوير فى الفقه الإسلاف 
êêê‏ م ادير في ع الي 


دار المعرفة بيروت » لبنان. 

-٠١‏ سان النسائي» أحمد بن شعيب بن على النسائى» المتوفى سنة ٠٠۴۳‏ هب 
مطبوع ضمن موسوعة السنةء الكتب الستة وشروحهاء بترتيب وتصحيج 
محمد فؤاد عبد الباقي» توزيع دار سحنون بتونس ٠‏ الطبعة الثانيةء لعام : 
۳ هھ 

١‏ السياسة الشرعية في إصنلاح الراعى والرعية؛ لشيخ الإسلام ابن تيميةق» 
أحمد بن عبد الحليغ الحراني» تحقيق بشير محمد عيون» نشر مكتبة المؤيد 
بالرياض ؛ الطبعة الثانية» لعام :ها ١‏ 

۲ سير أعلام النبلاء» أي عبد ال محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ امتوف 
سنة ٤۸‏ لاهء طبع مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

“177 السيرة النبوية » في ضوء المصادر الأصلية ‏ دراسة تحليلية»' للدكتوز مهدي 
رزق الله أحمد» مطبعة مركز الملك فيصل بالرياض» الطبعة الأولىء لعام ؛ 
ها 0 

(حرف الشين) ْ 

٤‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحى بن العماد الحنبلى» المتوفى 
سنة ۱۰۸۹ هى طبعة القدسي بالقاهرة ‏ لعام : ۰ ھ. 

فرح أحمد محمد ثناكر على مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» طبع دار 
المعارف بمصرء » طبعة عام ۱۳۷۷ ه. ش ش 

7 شرح رياض الصا حينء من كلام سيد المرسلين » شرح وإملاء الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين» دار الوطن» الطبعة الأولى لعام: ٠١١١‏ ه. : 
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0 شرح السنة» للمحبي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» المتوفى سنة 
7 هء طبع المكتب الإسلامي » بيروت» ودمشق » الطبعة الثانية» لعام: 
۳ هھ | 

8 الشرح الصغير» على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة 
أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» المتوفى سنة ١١١١‏ هى 
ؤبهامشه حاشية الصاوي» طبع دار المعارف» بمصر ء لعام: ٠۳۹۲‏ ه. 


84 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح » لشرف الدين حسين بن محمد بن 
عبد الله الطيبي» المتوفى سنة ۷٤١‏ ه- نشر إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية, بكراتشي» باكستانء الطبعة الأولى» لعام: ٠١١۳‏ ه . 

٠‏ شرح فتح القدير للشيخ كمال الدين محمد عبد الواحد السيواسي» الشهير 
بابن الهمام الحنفي» المتوفى سنة 41 هه ء وبهامشه: نتائج الأفكار» 
لقاضى زادة» الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق» سنة 16 ١ه‏ . 

١‏ شرح القواعد الفقهية» للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء» المتوفى سنة 
۷ ھ» دار القلم» دمشق › الطبعة الثانية » لعام : 8 هھ. 
العثيمين» مخطوط . 

۳ شرح الكرماني على صحيح البخاري» لمحمد بن يوسف بن علي الكرماني» 
المتوفى سنة ۷۸١‏ ه ء المطبعة البهية المصرية . 

64 شرح الكوكب النير» للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوخي» الحنبلي » المعروف بابن النجاره المتوفى سنة ٩۷۲‏ هاء طبع دار 
الفكر بدمشق» لعام : ۹ه 
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6 شرح معاني الآثاز) لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي» الشنهير بالطحاوي » المتوفى سنة ۳۲١‏ هاء دار الكتب العلمية 
ببيروت » لبتان» الطبعة الثانيةء لعام ۱٤١۷‏ ه. 

-١‏ شرح ملحة الإعراب» لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان 
الحريري» قدم له وحققه وعلق عليه وأعرب أبياته وشرح شواهده د. أحمد 
محمد قاسم» طبعة دار التراث الأولى؛ الطبعة الثانية لعام: ۲ه 
أساء للنشر» بالرياضس» الطب الان : لعام :اه 

.78 شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» وبهامشه حاشية المسماة 
تسهيل مبح الجليل؛ للشيخ محمد عليش» المالكي» المتوفئ سنة ١199‏ هم 

6 الشريعة الإسلامية والفنون؛ لأحمد مصطفى علي القضاة» داز الجيل) 
بيروت» :ودار عماز في عمان» الطبعة الأولى» لعام: ١40/8‏ ها. ا 

(حرف الصاد) 


NE‏ صحيح الترمذي» بشرح ابن العربي» أبي بكر محمد بن عبد لل امروف 
بابن العربي » المتوفى سنة ٠٤١‏ هه نشر دار الكتاب العربي» ٠»‏ بیروت. : 
1١‏ ضحيح سنن أبي داوذ» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء تسر مكب 
التربية العربي لدول الخليج ٠‏ نوزيع الكتب الإسلامي في بيروت؛ الطبعة 
الأولى» لعام :۹ ها ١‏ 


5 صحيح مسلم» بشرح النووي» الإمام الحافظ محيي الدين بن شرف 
النووي» المتوفى سلنة 59/5 هء المطبعة المصرية ومكتبتها بالقاهزة) لعام: 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي V4.‏ 2 
هه وطبعة دار القلم بيروت » الطبعة الأولى» لعام: ٠٤١١‏ هء 
وطبعة عام ١51‏ ھ» بترتيب وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي» توزيع دار 
سحنون» بتونس » ضمن موسوعة السنة. 

١4‏ صفوة التفاسير ٠‏ للشيخ محمد علي الصابوني» طبع دار القرآن الكريم 
بيزوت »2 لبنان. 

(حرف الضاد) 

4 _الضعفاء والمتروكون» للحافظ أبى الحسن على بن عمر الدارقطنئ البغدادي» 

المتوفى سئة ۳۸١‏ ه» مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الأولى» لعام: ٠١١٤‏ ه. 
رحرف الطاء) 

6 طبقات الشافعية لحمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» المتوفى سنة ۷۷١‏ هه 
دار العلوم للطباعة والنشر» بالرياض » طبعة عام ٠٤١١‏ ه. 

7 الطب محراب للإيمان 2 للدكتور خالص جلبى› طبع مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة السابعة» لعام AVEN:‏ 

(حرف العين) 

١7‏ -عبادة الأوثان» لعكاشة عبد المنان الطيبي» طبع مكتبة التراث الإسلامي 
بالقاهرة . 

4.عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد 
العيني ؛ المتوفى سنة 855 هء نشر المطبعة المنيرية بالقاهرة» وطبعة دار الفكر . 

(حرف الغين) 


4 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
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a5‏ التصوبر في القهالاملاسي 
طبع المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء الطبعة الثلثة: لعام: ٠١١١‏ ه. 

16 غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى > للشيخ مرعي بن يوسفب 
الحنبلي؛ المتوفى نة 1١7‏ هى منشورات المكتبة السعديةء بالرياضض؛ 
الطبعة الثانية . 

6١‏ -غذاء الألباب» شرح منظومة الأداب ؛ للشيخ محمد السفاريني الحنبلي» 
طبع مؤسسة قرطبة. 

.غم عيون البصائر في شرح كتاب الأشباه والنظائر» لأحمد بن محمند 
الحنفي الحموي» طبع دار الكتب العلمية بيروت» لبنانء الطبعة.الأولى» 
لعام: ١٤١١‏ ه. ا 

(حرف الفا 
ابن صالح العثيمين » وفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين» إضافة إلى قرارات 
الجمع الفقسهي في الملكة العربية السعودية: جيع وترتيب مامد بن 
عبد العزيز المسند» ؛ إطبع دار الوطن بالرياض . 

164 الفتاوى الخانية. لقاضي خان فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي؛ 
الفرغاني» المتوفى أسنة ۲۹۵ هى مطبوع بهامش الأجزاء الشلاثة : الأولى من 
الفتاوى الهندية » نشر المكتبة الإسلامية بتركياء الطبعة الثالثة» لعام كام 

ه١1‏ فتاوى اللجنة الدائمة ء للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدازات البحوث العلمية 
والإفتاء بالرياض» الطبعة الأولى » » لعام: ١ه‏ 


١‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» 
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جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الطبعة الأولى» لعام: 
۹ ھ. 

617 -فتاوى الشيخ محمد رشيد رضاء جمع وتحقيق الدكتور» صلاح الدين 
المنجّدء طبع دار الكتاب الجديد» بيروت» لبنان. 

۸ فتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي» طبع دار العودة» بيروت» لبنان. 

4 -فتاوى منار الإسلام؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد: د. عبد الله 
الطيار» طبع دار الوطن» بالرياض . 

٠١‏ الفتاوى الهندية» لمجموعة من علماء الأحناف» بأمر الملك أبي المظفر محيي 
الدين محمد أورنك زيب عالمكير» نشر المكتبة الإسلامية بتركياء الطبعة 
الثالثة» لعام : 14¥ م‘ 

١د‏ فتح الباري» بشرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ٠‏ المدوفى سنة 807 هء دار البيان للتراث بالقاهرة» الطبعة 
الأولى» لعام : /ا ١5‏ ها 

7 فتح البيان في مقاصد القرآن» لصديق حسن خان القنوجي» نشبر عبد المحيي 
علي محفوظ » مطبعة العاصمة» شارع الفلكي» بالقاهرة . 

فتح الجواد بشرح الإرشاد ء لأبي العباس أحمد شهاب الدين بن حجر 
الهيتمي. مطبعة مصطفى البابي بمصرء. ط الثانية» لعام: ۱۳۹۱ ه-191/1م. 

4 _الفتح الربائي في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» الأحمد بن 
عبد الرحمن اليا 2 دار الشهاب » بالقاهرة. 

9 فتح القديرء الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للعلامة محمد 
ابن.علي الشوكاني» المتوفى سنة ۱۲١١‏ هء دار المعرفة» بيروت » لبنان . 
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كن ع الجید شرح کاب التوحيد: تايف الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ؛ 
مراجعة منماحة الشييخ عبد العزيز بن بازء المكتبة التعجارية» مكة المكرمة . 

١7‏ -الفروع» لشمس الدين اللقدسي» أبي عبد الله محمد بن مغلح» التوفى ملئة 
۳ه طبع عالم الكتب» بيروت » لبنان.» الطبعة الرايغة» لعام: 6ه 

8 الفصل في الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن أحمد» المعروف 
بابن حزم الظاهري » المتوفى سنة 405 ه. طبع دار المعرفة» بيروت» لبان 
طبعة عام: ١405‏ ه. 

لك فقه السنة» لايد سابق» دار الفتح للإعلام العربيء بالقاهرة» الطبعة الثنية 
الشرعية» لعام: 1١540١‏ ه. 

٠١‏ فيض الإله المالك ف حل ألفاظ عمذة السالك وعدة الناسك» للسيد عمز 
بركات » مطبعة البابي الحلبي بمصر الثانية» لعام : ۱۳۷۲ هل 1967م. 


١‏ فيض القادير» شرج الجامع الصغير» من أحاديث البشير النذير» للعلامة 


.محمد بن عبد الرءؤف المناوي» المتوفى سنة ٠١١١‏ هه دار الفكر للطباعة: 


والنشر والتوزيع. 
(حرف القاف) 


7 القاموس الفقهي لغة واصطلاحًاء لسعدي أبوجييء طبع دار الفكرء؛ 


دمشقء الطبعة الثانية» لعام: ۱٤۰۸‏ ه۱۹۸۸ م. 


۷۳ -قاموس القرآن » أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ‏ سين بن ' 
محمد الدامغاني» تحقيق عبد العزيز سيد الأهل» ٠»‏ ا دار العلم للملايين 


بيروت» الطبعة الأولى» » لعام 11م 


القاموس المحيط › للعلامة اللغوي. مجد الدين محمد بن يغنقوثك 
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الفيروزأبادي؛ المتوفى سنة ۸١۷‏ هاء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية» لعام: ٠٤١١‏ ه. 


٠٥‏ القضاء بالقرائن المعاصرة» رسالة لنيل درجة الدكتوراهء لعبد الله بن سليمان 


العالي للقضاء قسم الفقه المقارن» لعام ١517‏ هه 0 


قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لسلطان العلماء» أبي محمد عز الدين 


عبد العزيز بن عبد السلام السلمي. المتوفى سنة 57٠١‏ هء مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ۰ هھه. 


77 القواعد والفوائد الأصولية» وما يتعلق بها من الأحكام الفقهية» لعلي بن 


عباس البعلى»› الحنيلى» المتوفى سنة 8١7‏ هء طبع دار الكتب العلمية» 
بیروت »> لبنانء الطبعة الأولى ء لعام ٠٤١١‏ اه 


۸-القول المبين في أخطاء المصلين» تأليف أبي عبيدة مشهور بن حسن بن 


محمود بن سلمان» دار ابن القيم للنشر والتوزيع» الدمام» الطبعة الثالئة 
لعام ٠٤١۳‏ ھ۔ ۱۹4۹۳ م‘ 


۹ -. القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح 


العثيمين» طبع دار العاصمة » بالرياض» الطبعة الأولى » لعام: ١516‏ ه. 


٠١‏ - قليوبي وعميرة للشيخين : شهاب الدين القليوبي: والشيخ عميرة على شرح 


العلامة جلال الدين الحلي على منهاج الطالبين » طبع مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية بمصرء لأصحابها عيسى البابي وشركاة . 


(حرف الكاف) 


١‏ الكافي في فقه أهل المدينة المالكيء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
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ابن عبد البر النمريء المتوفى سنة 477 هء نشر مكتبة الرياض الحديثة' 
الطبعة الثالثة» لعام: ٠١١١‏ ه. 


١‏ ا الكبائر» للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى. المترق:' 
بائر شمس الدين بن بن هبي » المتوفئ 


سنة ۷٤۸‏ ه» مكتبةالرياض الحديثةء بالرياض» لعام ۱۳۹۱ ه. 


١8‏ -كتاب الإيمان» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني» المشهور بابن تيمية؛ 


طبع دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» لعام: ٠٤١١‏ ه. 


كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» للشيخ عبد الرحمن الجزري» طبع دار 


الكتب العلمية» بيرؤت» لبنان» الطبعة الأولىء لعام : 5048١ه.‏ . 


٥‏ الكشاف عن حقائقالتنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسنم 


محمود بن عمر الزمخشري› الخوارزمي» المتوفى سنة 0۴۳۸ هھ نشر دار 
المعرفة » بيروت» لبئان. 


كما كشاف القناع عن متن الإقناع » للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي» المدوفئ سنة ٠١5١‏ » دار الفكر للطباعة والنشر والترزيع» 


بيروت» لبنان» طبعة عام ۲ ٠‏ ها 


1A۷‏ -كشف الخفاء ومزيل الإلباس» عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 


لإسماعيل بن محمد العنجلوني» متوفى سنة ۱۱١۲٠‏ ه» نشر دار إحياء 
التراث العربي» بيروات »> الطبعة الثالثة » » لعام: ۱ ها 


1١848‏ كشف الظنون عن أښامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله السروف 


بحاجي خليفة؛ طبعة استنبول» عام كال هل 


4 كفاية الأخيار في حل غاية الاختيارء لأبي بكر بن محمد الحسيني» الحسني 


الدمشقى » المتوفى سنة ۸۲۹ هاء نشر دار المعرفة» بیروت » الطبعة الثانية . : 
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الكليات معجم المصطلحات في الفروق اللغويةء لأبي البقاء» أيوب بن 
موسي الحسيني» الكفويء المتوفى سنة ٠٠۹٤‏ هء قابله على نسخة خطية 
وأعده للطبع ووضع فهارسه د. عدنان درويش » ومحمد المصري» طبع 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» عام ۱۹۸١‏ م. 

ا رحرف اللام) 

١‏ -لسان العرب الحيط» لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء الأفريقي 
المصري. المتوفى سنة ۷١١‏ ه. طبع دار لسان العرب» بيروت» لبنان. 

١ 7‏ لسان الميزان » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » المتوفى سنة ۸0۲ هى 

ش طبع في حيدر أباد عام 1711 ھ. 

١9‏ - لوامع الأنوار البهية» وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية» للعلامة محمد بن أحمد السفاريني» ط : المكتب 
الإسلامي» بيروت» ومكتبة أسامة بالرياض» الطبعة الثانية لعام : 
6ه 

رحرف الميم) 

5 « المبدع في شرح المقنع» لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح» المتوفى سنة 
٤‏ ه» طبع المكتب الإسلامي» بيروت؛ دمشق . 

0 المبسوط» لشمس الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي » 
المتوفى سنة 54٠١‏ هه نشر دار المعرفة» لبنانء الطبعة الثالثة . 

7 مجلة,التجارة والصناعة للبلاد العربية» العدد الرابع» السنة ۳١‏ يونيو/ يوليو 
195م. 


۷ _ مجلة الدعوة الشهرية الصادرة بمركز الدعوة والإرشاد بلاهورء باكستان. 








ص كاكلا أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 
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۱۹۸ ۰ مجلة اشرق الأوسط للكمبيوتر» العدد الثاني عشرء تشرين أول؛ 
أكتوير سنة ۱۹۹٩‏ م. 

۹4 «سجلة الفيصل » مجلة ثقافية شهرية؛ المد 11/4 : جمادى الأولى: 
۲ه السنة )٠١(‏ تشرين الثاني» توفمبر» كانون أول ديسمبر ۱۹۹4۱ : 


۹4 ه» دیسمبر۔ ینایر»‎ ۱٤١۹١ مجلة الفيصل» عدد ۲۱۷» رجب‎ ٠ 
: ,م.‎ 


١‏ مجلة المنار» لمحمد رشيد رضاء طبعة عام ٠١۲١‏ ه. 
وثرتيب فهد بن نصار السليمان» دار الوطن للنشرء الرياض»: الطبغة 
الأولىء لعام: ١ه‏ ش ا 
¥ «مسجمع الزوائدة ومنبع الفسوائدء للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 


الهيشمي» المنوفى سنة ۷ ٠١‏ ه» داز الكتب العلمية» بينروت» لبنان» طبعة 
عام ۱٤٩۸‏ هي وطبعة دار الكتاب العربي 


1١‏ للجموع شرح اليل » لاي زكري مسي الدينين شرف الووي» المتوفى سنة 
١‏ هء مع تكملته لعلي بن عبد الكافي السبكي» ثم لمحمد نجيب المطيعي:) 
ثم لمحمد'حسين العقبي» نشر مطبعة الإمام» ومطبعة العاصمة صر .٠إ‏ 

٠‏ -مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء جمع وترتیب 
عبد الرحمن بن قاسم ».مكتبة الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة.. 

٠5‏ االمجموع المغيث» في غريبي القرآن والحديث» لأبي موسى محمد بْنْ:أبي بكر 
ابن أبي عيسى المديني » الأصفهاني» المتوفى سنة 08١‏ ه» تحقيق عبد الكريم 
الغرباوي؛ طبع دار المدني بجدة» الطبعة الأولى» لعام: ١505‏ ه.. 
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OE 500 5 

77 ممحاسن التأويل» لجمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي. المتوفى 

سنة ٠۳۳۲‏ هاء تصحيح محمد قؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء الكتب 
العربية» الطبعة الأولى» لعام: ۰٦۱۹م‏ . 


۸-المحلى» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» المتوفى سنة 20٦‏ هى 
دار التراث بالقاهرة . 

4 مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبد القإدر الرازي» المحوفى سنة 
5ه دار القبلة للشقافة الإسلامية بجدة» ومؤسسة علوم القرآن» 
بيروت» طبعة عام ١555‏ ه. 

٠‏ مختصر ابن الحاجب » حمال الدين عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب» 
المنوفى سنة 547 هء ومعه شرح العضد عليهء وحاشيتا التفتازاني» 
والشريف الجرجاني» على شرح العضد» طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» 
بالقاهرة» لعام: ۳ ها 

١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بن أحمد» الشهير 
ابن بدران» المتوفى سنة ١57‏ هء إدارة الطباعة المبيرية» بالقاهرة. 

7« االمدخل في الفقه الإسلامي : تأريخه» قواعده؛ مبادئه العامة» د. عبد الله 
الدرعان» الطبعة الأولى» لعام: ٠١١١‏ ه» مكتبة التوبة . 

5 المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس الأصبحي» المدوفى سنة 11/9 هء 
وهي رواية سحنون بن سعيد التنوخي» عن عبد الرحمن بن القاسم» مطبعة 
السعادة بجوار محافظة مصر. 

54 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح٠‏ للعلامة على بن سلطان محمد القاري 
الهروي» الحنفي» المتوفى سنة ٠١145‏ ه» طبع دار الفكرء بیروت » لبنان» 
الطبعة الأولى» لعام: ٠١١١‏ ه. 
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5 المستصفى من علم أصول الفقه» لأبي حامد محمدبن محمد الغزالي» 
المنوفى سنة:0 6٠١‏ هى الطبعة الأولى» بالمطبعة الأميرية يبولاق» سنة 
اه 

5- مسند الإمام أحمد بن حنبل الشنيباني» المتوفى'سنة ۲٤١‏ ه» مطبوع ضفن 
موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء تريب وتصحيح محمد فؤاد 
عبد الباقي» توزيع دار سنحنون بتونس» الطبعة الثانية؛ لعام: "417 1ه. ' 

37 المصباح المثيرء في غريب الشرح الكبيز» لأحمد بن محمد بن علي المحرؤف 
بامْري الفيومي»:المدوفى سنة ٠/الاهء‏ المطبعة الأميرية» بمصضر؛ لعام: 
۹ م الطبعة الأولى.. ٠‏ 

» مصنف أبن أبي شيبةء عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» العبسي‎ 1A 
. المتوفى سنة 7768 ف طبعة الدار السلفية في الهند» بومباي‎ 

14 -المعجم الأوسط للحافظ الطبراني» المتوفى سنة ٠٠١‏ ه تحقيق د. . محمزد 
الطحانء طبع مكتبة المعارف» بالرياض» الطبعة الأولى» لعام : ۷ ۰ 
4A‏ م. 0 

المعيجم الكبير؛ للحافظ الطبراني »ا متوفى سنة ٠٠١‏ ه تحقيق حمدي غيد المجيد 
السلفي» الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة. i‏ 

1 معجم لغة الفقهاء ء لكل من د . محمد رواس قلعه جي » ود . حامد صادق 
قينبي » دار التفائ ئس للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» لعام A:‏ اش 


۲۲ معجم الؤلفين » تزاجم مصنفي الكتب العريية» لعمر رضا كحالة» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والتشر والتوزيع» الطبعة الأولى» لعام: ٠٤١١١‏ ه. 


۳ -معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المتوفق 
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سنة ۳۹۵ ه تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأولى» لعام: ٠١١١‏ ه. 

د« المعنجم الوسيط » قام بإخراجه الدكتور إبراهيم أنيس» والدكتور عبد الحليم 
منتصر»ء وعطية الصوالحي» ومحمد خلف الله أحمد» الطبعة الثانية . 

6 المعونة» على مذهب عالم المدينة» الإمام مالك بن أنس» للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» والرياض» الطبعة 
الأولى» لعام: 6١ها.‏ 
المقدسىء المتوفى سنة ٠۲١‏ هاء مطبوعات رئاسة إدارة البحوث العلمية 

1 والإفتاءء بالرياض. لعام: ٠٤١١‏ ه. 

۷ مغني المحتاج » إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لشمس الدين محمد بن 
محمد الخطيب الشربيني» طبع دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
لعام : 6ه وطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصرء لعام : ۷ ها 

۸-مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» لأبي عبد الله الشريف محمد 
ابن أحمد المالكيء التلمساني» المتوفى سئة ١لالاهء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» لعام : ۳ھ 

4 مفردات ألفاظ القرآن » لأبي القاسم الحسين بن محمد» الشهير بالراغب 
الأصفهاني» المتوفى في حدود سنة 475 ه» طبع دار القلم بدمشق » والدار 
الشامية بيروت» الطبعة الأولى» لعام : ٠١١١‏ ه. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للحافظ 
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نشرمكتبة الخانجي» بمصر. 

۳۱ مقدمات الزواج» رسالة ماجستير مقدمة من الباحث صالح ب بن إبراهيم 
الجديعي» في جامعة الإمام محمد ين سعود الإسلامية» كلية الشريعة 
بالرياضء لعام: 15-06 هء إشزاف:د. محمد الرسيني . 

17 المتنقى» شرح الموظأء للفاضي أبي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب 
الباجي» المتوفى سنة 444 هب مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء«الطبغة 
الأولى. لعام : ٠۳۲۲‏ ه. 

17 المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ ضالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» جنع 
عادل بن علي بن أحمد القريدان ء داز الهجرة للنشر والتوزيع . 

4-المنجد في اللغة والأعلام؛ تأليف: المجمع اللغوي» طبع داز الشرق:* 
بيروت» الطبعة الثامنة والعشرون. ١ ١‏ 

6 الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي» إبراهيم بن موسى 
اللخميء الغرناطي» المالكي: المتوفى سنة 1/40ه؛ طبع دار ألكثب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» لعام : 5ه ا 0 

5 مواهب الجليل لشرح مخخصر خليل» لأبي عبد الله الشيخ محمد أحمد” 
المعروف بالحطاب» المتوفى سنة ٤‏ 90 ف وبهامشه التاج الإكليل لليختصبر 
خليل» ؛ للعبدريء المعروف بامواق» الطبعة الشالشة؛ دار الفكرء لعام: 
ها 


YY‏ الموسوعة العربية الميسرة» دار النهضةء > لبنان للطبع والنشرء بيروت» لبنان» 
لعام :٤ھ‏ ةم 


۸ الموسوعة الفقهية الكويتية» تأليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 
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الكويتية» طباعة ذات السلاسل » في الكويت» الطبعة الثانية» لعام: 
-مه١ة١اها‏ 

4 الميزان في تفسير القرآن» لمحمد حسين الطباطبائي» طبع مؤسسة الأعلى» 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية » لعام : ۷۴م 

"٠‏ ميزان الاعتدال» فى نقد الرجال » للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبيى» المتوفى سئة 54 لا ه» طبع في مصز » سنة ۱۳۲۵ ه. 

رحرف التون) 

االنهاية في غريب الحديث والأثرء لميجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزريء المعروف بابن الأثير» المتوفى سنة ٠٠٦‏ هء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

7 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أبي العباس» أحمد 
ابن حمزة بن شهاب الرملي› المتوفى سنة ٠١١5‏ هء وبالهامش حاشيتا 
الشبراملسي والمعربي الرشيدي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي» طبعة عام : 
ھ. 

۳ -النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد» لأبي سليمان جاسم 
الفهيد الدوسري» طبع دار الخلفاء للكتاب الإسلاميى» مطبعة الصحابة 
الإسلامية بالكويت» السالمية» الطبعة الأولى ١54١5‏ ه. 

> نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء للعلامة محمد بن علي الشوكاني » المتوفى 
سنة ۱۲۵١‏ هء تحقيق طه عبد الرءوف سعد» ومصطفى محمد الهواري» 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية» بالقاهرة. 

رحرف الوار) 
6 الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية» للشيخ محمد صدقي البورنوء نشر 








يق VY‏ 1 : أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 
مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الثانية» لعام: 151١‏ ه. 

2345 الوصول إلى الأصلول» » لشرف الإسلام أبي الفتح أحمد بن علي بن برهان 
البغدادي» المتوفىسنة 018 هى تحقيق الدكتوز عبد الحميد على أبؤ زنيد» 
مكتبة المعارف بالرياض الطبعة الأولى لعام: ١5٠4‏ ه. 

۷ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد . المدوفئ 

| سئة ۸۱ هه طبع في مصرعام: 13١‏ ه. : 
(حرف الياء) 


يسسألونك في الدين والحياة» للدكتور أحمد الشرباصي» نشر دار الرائد 


المراجع الأجنبية 


1 - CLINICAL ANATOMY FOR MEDICAL STUDENTS, 

' ١ RICHARD. S. SNELL, 3rded SPANISH:EDITION 1984. 

2- CLINICAL MEDICINE, PARVEEN. J. KUMAR, 2nd Ed, 

"` LONDON, ENGLAND, 1990. 

3- DIGONOSTIC IMAGING, PETER ARMSTRONG, 3rd Ed, 
` GREAT BRITAIN, 1992. 

4 HARISON,S PRINCIPLES.OF INTERNAL MEDICINE 

` 11th Ed, USA, 1987. 
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5 - HUTCHISON CLINICAL METHODS, 19 th Ed, LONDON 
1989. ش‎ 

6 - THE DEVELOPING HUMAN, CLINICALY ORIENTED 
EMBRYOLOGY, KEITH. L. MORE, 3rd Ed DAR AL _ QI- 
BLAH, JEDDAH, KSA, 1983. ش‎ 


الطبعة العربية » السنة الشانية ٠‏ العدد الخامس. مايو 1495 1C.‏ : 31868217117 - 7 


8 - WHEBSTER,S THIRD NEW INTERNATIONAL DIC- 
TIONARY, 1986. 














.ةك لتقت لر رہہ وهو لبس ہر ادرا اولسرا ا الف ارس 
ابه ا لے میم ا لحتو با ت۱ حرو دی » س ا 
. كلد لل م جنات ل صجورة و هريقين اعرا ف جيني »أو مني بها يسا ا٣‏ أد بيت + 
وهر يور سا لرقطو فيه » أو عي ذ دن عر الدفعال الي ليس یا دسترعية » ١‏ 





ميل نخد الم ةة فى ذ لله ریه هد عاد انت أو تعر ړا ت۰ عنرعرم ضفر السلا د ۰3 
او اليح 9 أو آسها لبيت رة مطلتاء. اوكا م اف رجات العقدبات التو ری فرهد» 
رمشلا لسع داه وهل لدعتا د الصير 3 می کا فة فد ها ترو ط .وضو ارط 129 
.دعو ايد ماده با لتتصميل على سا وا لمعيو لے لدی في .الماك التريعية مه التعليل . 
:نر عثّاد اهموي ا م الور هأ ع كدمر» وراک السرطي ل رمعن١‏ ذ در دوه ردير يصنا تس + 
و صنل + لی 7844 1017ل 


افر وا مالي مان سو ودمرتإ هلر رال اة 
مارت ا و مترگ ھی سر الرمورا الي لتك ممعروفة. ن نیرت 


ولد ى نہ الف كم اجوہ ہہ واغاص سرا لویورالی ظطر ر ے 
ب هنا (لعصر رر وتم کی اش ع لما حر وكرك 


, شرم اار م معام 4J‏ را iol,‏ 
سړک 


Yo 











ا ا تاب الشود 
الما م لد وماع اور 
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أحكام التصوير في الفقه الإسلامي "توج 
3-7 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ا N‏ 
أهمية الموضوع ENT‏ 
أسباب اختيار الموضوع oN ss‏ 
خطة البحث 0 YN‏ 
منهج البحث ITY css‏ 
كلمة شكر وتقدير ANY ss‏ 
التمهيد O‏ 
الملسحتث الأول: تعريف التصوير لغة » واصطلاحًا ا EY‏ 
المطلب الأول: تعريف التصوير في اللغةء وإطلاقات «الصورة» ٠١.۳١‏ 
المطلب الشاني: تعريف التصوير في الاصطلاح TIN ss.‏ 
النوع الأول: تعريف التصوير المجسم TAN‏ 
النوغ الثاني : التصوير المسطح TA‏ 
النوع الثالث: التصوير الضوئي EEA ss‏ 
البحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بلفظ «التصوير» LEE sss.‏ 
المطلب الأول: تعريف «التمثال» لغة واصطلاحًا ومدى 
صلته بالتصوير ONE O‏ 


بيان إطلاق لفظ «التمثال» على الصور 








' أحكام التصوير في الفقة الإسلامي‎ : VEY 


3 
الموضوع الصفحة 
المجسمة والمسطحة ل هم هك 
المطلب الثاني : في لفظ «الرسم» ل 00 oot‏ 

تعريف الرسم في اللغة r.‏ 
تعريفه في الاصطلاح nt‏ سكين 
بيان صلة لفظ الرسم بالتصوير ل عق 
المطلب الثالث: في لفظ «النحت» ويشمل تعريفهلغة .ن 2 
واضْطلاحًا وبيان صلته بالتصوير ل oot‏ 


المطلب الرابع : في لفظ «النقش» و«الرقم» و«التزويق» 
و#الوشي»» ويتضمن تعريف كل لفظ من 
الألفاظ المذكورة لغةٌ واصطلاحاء وبيان 


صلته بالتصوير 0 01 

المبحث الشالث: أنواع التصوير VEY‏ 
المطلب الأول: أنواع التصوير من حيث الوسيلة MN os.‏ 
النوع الأول: التصوير اليدوي AN ss‏ 
القسم الأول: التصوير والصور المسطحة r.‏ 
القسم الشاني: التصوير المجسم لل لل لل سه 
النوع الشاني: التصوير الآلي EY‏ 
القسم الأول: التصوير الفوتوغرافي ل 
القسم الثاني : السينماتي OOS‏ 
القسم الثالث: التلفزيوني WA os‏ 


القسم الرابع : التصوير بالأشعة VAN ns‏ 





أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 


الموضوع 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث: 


المسحث الرابع: 


المطلب الأول: 
المسألة الأولى: 


المسألة الثانية: 
الفرع الأول: 


الفرع الثاني : 


الفرع الثالث: 


أنواع التصوير باعتبار الصورة ns‏ 
أنواع التصوير من حيث الحياة وعدمها... 
ماورد فى القرآن والسنة مما يتعلق 


في الآيات التي لها صلة بالتصوير i.‏ 

في الآيات الواردة بلفظ «صور» وما اشتق 
منه 0 
معنى التصوير في الأرحام لل 


ماقيل في معنى «إ ولقد خلقناكم ثم 


في الآيات التي تحمل معنى التصوير دون 
لفظه ا 
في الآيات التي ورد فيها لفظ «التماثيل».. 
في الآيات التي ورد فيها لفظ «الأصنام». . 
تعريف الصنم في اللغة وفي الاصطلاح .. 
في الآيات التي ورد فيها لفظ «الأوثان».. 
في الآيات التي ورد فيها لفظ «الأنصاب». 
تغريف النصب والأنصاب وإطلاقاته. ... 
: في الآيات التي ورد فيها لفظ «النحت» » 


“هوج 


V1 ¥ 


فكرفى 


TNE 


TIVE 


AE VE 


YTV 


ANT 


AE AY 


١ 
A4 Ao 
4° 
۹۱ 
404 
۹4-47 
۹۸-47 








أحكام التصوير في الفقه الإسلأمي 





الصفحة 


وإطلاقاته اللغوية ns‏ 44 

الفرع السادس: في الكلام على الآيات التي تحمل معنى ش 
التصوير NTN cies‏ 

المطلب الثاني : ما ورد في السنة مما يتعلق بلفظ التصوير..  ٠۴١.٠١۷‏ 
تمهيد ANV cs‏ 

تقسيم الصورة إلى حسية ومعنوية > مع ْ 

التمثيل لكل منهما وإطلاقات الصورة في 0 

0 les 0 السئة‎ 

المبنحث الخامس: فى الأسباب الداعية إلى التصوير EAN ss‏ 
الأسباب الداعية إلى التصوير في مجال ٠. ٠‏ 

العقيدة مع التمثيل YEN‏ 


الأسباب الداعية إلى التصبوير في المجال الحربي TV14‏ 
الأسباب الداعية إلى التصوير في المجال الأمني ‏ ۱۲۷۔۲۹٠‏ 
الأسباب الداعية إلى التصوير في المجال 1 


الجنائي n‏ 
الأسباب الداعية إلى التضوير في المجال اا 
الإداري ا ا TY‏ 


الأسباب الذاعية إلى التصوير في المجال المروري ‏ +18 195: 
الأسباب الداعية إلى التصوير في المجال الطبي 2 ١0_١5‏ 
الأسباب الداعية إلى التصوير في المجال 200 

التعليمي ا ess.‏ 0 بار ١‏ 
الأسباب الداعية إلى التصوير في المجال i‏ 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 


الموضوع 


القسم الأول: 


القسم الثاني : أسباب إعلامية مذمومة 0 
الأسباب الداعية إلى التصوير في المجال 
الصناعي والاقتصادي ns‏ 
الأسباب الداعية إلى التصوير في المجال 
الفضائي» واكتشاف الثروات 0 
المجال الثاني عشر : أسباب أخرى ل 

.ل المبحث السادس: علل تحر التصوير ا 
تعريف العلة لغةً واصطلاحًا ا 

تمهيد للمسألة n‏ 
العلة الأولى: ما في التصوير من المضاهاة لخلق الله تعالى 
العلة الشانية: كون التصوير وسيلة إلى الغلو في الصورء 
وتعظيمها من دون الله تعالى ل 

العلة الشالئة: مافي صناعة الصور واتخاذها من التشبه 
بأفعال المشركين والكفار لل لل 

العلة الرابتعة: كون صور ذوات الروح مانعة من دخول 
الملائكة ees‏ 

العلة الخامسة: النهي عن إضاعة المال وتبذيره n.‏ 
الاب الأول : أحكام صناعة الصور ا 
الفسصل الأول : حكم صناعة الصور لغير ذوات الأرواح.. 
الملحث الأول : صناعة صور غير ذوات الأرؤاح من 


ڪڪ 
ا 
Ee ITY‏ 
ITAAITY‏ 
YETA‏ 


111 


ET 
E11 
TY 
14¥ 
¥ 
١07-14 


10110۲ 
\0A 10¥ 
T1۸ 
111° 


TIE 
الا‎ 








أحكام التصوير في الفقه.الإسلامي 


VET 
FS 
الموضوع‎ 

الأجسام الخامدة م ل 
المطلب الأول : صناعة صور المصنوعات البشرية» وتحسينها. . 
تمهيد للمسألة...... ا 
المطلب الثاني : .صناعة صوز المخلوقات الكونية ا 
٠‏ المراد بالمخلوقات الكونية ان 
المبحث الثاني : حكم صناعة صور غير ذوات الروح من 
۰ الأجسام النامية n‏ 
الفصل الثانى: حكم صناعة صور ذوات الروح ا 
لمحن الأول: صناعة التماثيل المجمنمة n.‏ 
المطلب الأول: صناعة التمثيل الكاملة ما يبقى ويدوم 
طويلاً ا 
المطلب الثاني : صناعة التماثيل الكاملة مما لا يدوم طويلاً. . 
المطلب الثالث : صناعة التمائيل الناقصة والنصفية 
والمشوهة ان 
تحرير محل التزاع ....... ا 
المطلب الرابع : صناعة لعب الأطفال المجسمة ss.‏ 
الفسرع الأول: حكم صناعة اللعب من العهن والرقاع ... 
الفرع الثاني: حكم صناعة اللعب من البلاستيك 
ونحوه مما جد في العصر الحاضر ا 
البحث الثانىي: حكم صناعة الصور المنقوشة باليد 0 
المطلب الأول: حكم صناغة الصور المسطحة على وجه 


'. الضفحة‎ 
1۷ 
AY 
341¥ 
1*14 

1A۲ 


rE 
E0 
TTYL VY 


TYA. ۹¥ 
T14 


Ee TE 
E 

TI 
Yoo 


ا 
TY‏ 


تشق شق 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 


الموضوع 

المطلب. الثاني : حكم صناعة الصور المسطحة ما لا يعد 
متها اا 

المطلب الثالث: حكم صناعة الصور المسطحةء النضفية» 


الناحية الأولى: حكم صناعة الصور المنقوشة باليد بدون 


الرأس ns‏ 
المطلب الرابع : حكم صناعة ما فصل رأسه عن الجسد 


المطلب الخامس : حكم صناعة الصور الخيالية 0 


بداية اكتشاف التصوير الفوتوغرافي ns‏ 
المطلب الأول : حكم صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة 
معنى كلمة «فوتوغرافيا» 0 
المطلب الثاني : صناعة الصور الفوتوغرافية النصفية 


VEY‏ 3ة 


الصفحة 
YTAAYVY‏ 
A۹‏ 
1401۸4 
40 


YoY 
تللم‎ 
A! 
NY 
م‎ 
YY 
YEY 
۳1۳ 


For FE 
PEAY 
TEE 
ToT FEA 











أحكام التصوير في الفقه'الإسلاملي 





الموضوع ) الصفحة 
ضوابط الصورة الصغيرة PEPE‏ 
المطلب الثالث: صناعة الصور المتحركة بواسطة الشريط 1 
السيئمائي Eo ss‏ 
الجانئب الأول : كيفية تكون الصورة المشحركة بواسطة 
الشريط السيتمائي قا 
الجانب الثاني :. حكم ضناعة هذا النوع من الصور ss.‏ لاض 
حكم صناعة ما يسمى بأفلام الكرتون ۴٦٤.۳٣۳ ٠...‏ 
الباب الثاني : أحكام استخدام الصور ns‏ ۵ 
الفصل الأول : الاستخدام الشخصي للصور EOF ss.‏ 
البنحث الأول: استخدام ما فيه صورة ETI‏ 
المطلب الأول :. لبس ما فيه صورة GENT‏ 
الفسرع الأول: لبس الثياب التي فيها صور ذوات الروح 
في الصلاة وغيرها. . AN os‏ 
الفرع الشاني: حمل الصورة» أو ما فيه صورة في الصلاة 0 
وغيرها TAS ss‏ 
الفرع الشالث: لبس الخاتم الذي فيه صورة ذي روح ا لس لاوم 
سبب الخلاف في هذه المسألة. . لمكن 
الفرع الرابع: لبس ما فيه صورة الصليب ENA ss.‏ 
الجانب الأول : تعريف الصليب لغة واصطلاحًا ا وموم 


ا لجانب الشاني : حكم صورة الصليب في الملبوس ونحوه. ٠٤١٤۳۸4‏ 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 


Y۹‏ ق 


الموضوع الصفحة 
المظلب الثاني : حكم الصلاة في البيت الذي فيه صور 
ْ ذوات الروح لمل ل EAE‏ 
تحرير محل النزاع ا 0 


المطلب الثالث :. استخدام الفرش والسجاجيد ذات الصور  5١8-5٠١‏ 
المطلب الرابع: استخدام الستور المعلقة ذات الصور.... 454-5194 
المطلب الخامس : استخدام الآنية ذات الصور ss.‏ ورف 
الفرع الأول: استخدام الآنية التي على هيئة ذوات الروح 571478 
الفرع الثاني: استخدام الآنية التي نقش عليها صور 
ذوات الروح EET‏ 
تصوير المسألة ns‏ مل EYAETY‏ 
تقسيم الأواني المنزلية المتخذة في هذا العصر إلى ثلاثة أقسام..  ٤۳٦.٤١١‏ 
السحث الناني: حكم استخدام الصور في الترفيه والتسلية 10EV‏ 


المطلب الأول: الاحتفاظ بالصورة لقصد الذكرى ss.‏ ف 
المطلب الثاني : استخدام ما يسمى بالإنسان الآلي EOVEEY ss.‏ 
تصوير المسألة EF‏ 
المطلب:الثالث: حكم استخدام التماثيل المجسمة للزينة في 
البيوت ss‏ 801-5406 
المطلب الرابع : حكم استخدام الأجسام الحيوانية المحنطة 
للزينة GOO ins‏ 


المسألة الأولى: حكم تحنيط جثة الإنسان sss‏ 46848700 








' أحكام التصويز في الفقة الإسلامي. 





الصفحة ' 
المسألة الشانية: حكم .تحنيط الحيوانات والطيور e.‏ 000000 
المطلب الخامس : استخدام الصور المسطحة في البيووت ل ETO‏ 
البحث الثالث: حكم إجابة الذعوة إلى الأماكن التي فيها 
صور ذوات الروح EVET ss‏ 
المسألة الأولى: حكم دخول البيت الذي فيه صور ذوات 
الروح. EVET‏ 
المسألة الشانية: حكم إجابة الدعوة إلى الأماكن التي فيها 0 
الصوز VEEN sss‏ 
الميحث الرابع: حكم إلنظر إلى الصورة ل EAN‏ 
أحوال النظر من الرجال إلى النساء ١‏ 
والعکاس EAE es‏ 
الفصل الغاني :.الاستخدام العام للصور DOAN gs‏ 
الملحث الأول: زخرفة المساجد بصور ذوات الروح...:.. ا 
البحث الثاني: استخذام الصور في الأماكن العامة EAVLEAV o...‏ 
استخدام الصور المجسمة للتزيين لل ع لاسا 
استخدام الصور المسبطحة للتزيين EAE ns‏ 
زخرفة المقابر بصور ذوات الروح EAE‏ 
المبحث الثالث: استخدام الصور في المجال التعليمي os.‏ 4494835 : 
المسحث .الرابع: استخذام الصور في المجال الإعلامي ا Ole‏ 


تمهيد es‏ لمم م OVO‏ 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 


املا 3 


الموضوع الصفحة 
البحث الخامس: استخدام الصور في المجال الطبي ل ONAN‏ 
أنواع التصوير والصور المستخدمة في هذا المجال لل 6011638000 
أغراض التصوير الطبي ONTO‏ 
حكم استخدام الصور والتصوير في الأغراض المذكورة OA‏ 
المبحث السادس: استخدام الصور في المجال الأمني ....... ارك 

المطلب الأول: التعرف على الأشخاص في السفر ونحوه 
بواسطة الصورة O04 sss‏ 
تمهيد للمسألة O04‏ 
المطلب الثاني : كشف الجريمة وإثباتها بواسطة الصور.... ‏ 0708577 
تصوير المسألة ا لك 
المطلب الثالث : إثبات العقوبات الشرعية بالصور OFFON  vces..‏ 
تمهيد ا ال 
حكم إثبات العقوبات الحدودية بالصورة ss‏ لسن 
حكم إثبات العقوبات التعزيرية بالصورة #0 لان 

المطلب الرابع : مراقبة السير والحوادث المرورية بواسطة 
الصورة sss‏ لك 

طرق استخدام الصور في هذا المجالء والحكم الشرعي 
لاستخدام الصور المذكورة ل شرك 
مدى اعتماد الصور المذكورة حجة للإدانة في هذا المجال ..... ايك 


الجبحث السابع: استخدام الصور في المجال الحربي ....... OfYO4‏ 











أحكام التضوير في الفقه الأسلامي' 





الموضوع الصفحة 1 
تمهيد للمسألة ا as.‏ ا O0۹‏ 
المحث الفامن: استخدام الصور في مجال الخدمات العامة | 

والخاضة عبر جهاز الحاسب الآلي ا Ooo‏ 
تصوير للمسألة ا OVE‏ 
أقسام الصور التي يكن استخدامها في الجهاز المذكورء 
وحكم كل قسم منها م اا ان 
المبحث التاسع: استخدام الصور للحفظ التأريخي 05 
القسمالأول: حكم تصوير الآثار الجمادية ooo ns‏ 
القسم الثاني : حكم صوير ذوات الروح» كآثار تأريخية 0Y bo‏ 
البحث الغاشر: قيام الصورة مقام الرؤية في العقود OAT‏ 
المطلب الأول: قيام الصورة مقام الرؤية في عقود ١‏ 
المعاوضات المالية مل 0 OVo‏ 
حكم البيع بالأفوذج ..... ل ATE‏ 
حكم بيع العين الغائبة حقيقة أو حكمًا بالوصف مالكلاه 
أحوال بيع الغائب OA ss.‏ 
تخريج حكم البيع بالصورة على حكم البيع بالأموذج وبيع 
العين الغائبة VOLVO‏ 
المطلب الثانى قيام الصورة الفوتوغرافية مقام الرؤية في 0 
خطبة عقد النكاح 0 


قيام الصورة السينمائية مقام الرؤية في 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 


الموضوع 


. الباب الثسالث: أحكام بذل المال في الصور والتصوير. ... 
الفسضل الأول : في تمويل صناعة الصور والتصوير sS‏ 
اللحث الأول: حكم تمويل صناعة الصور لذوات الروح 


البحث الفساني: حكم تمويل الصور لذوات الروح من المال العام 
: الفصل الفاني ؛ حكم الاتجار بالصور وآلات التصوير.... 
اللحك الأول: حكم احتراف التصوير n‏ 
ش البحث الشاني: حكم بيع وشراء الصور, وآلاتها 0 
الناحية الأولى: كون الصورة منفردة عن غيرهاء سواء 

كانت لذوات الروح أو لاء ولها أحوال 


وحكم کل منها r.‏ 
الناحية الثانية: كون الصورة لذوات الروح» مع كونها 
تابعة لغيرها وحكم كل حال منها ل 


المبحث الغالث: حكم إجازة وإعارة الصورء وآلات 
التصوير وبيان تخريجها على بعض 


الفصل الثالث: حكم إتلاف الصور وآلاتها ns‏ 


دوهع 
الصفحة 
امه 
55-8 
_OAY‏ 04¥ 


04۳ 0۸۹4 
0۹ 0۸4 
04V 044 
A0۹4 
0۱ 
177 
A17 
111114 


TYA 
5551-6 








أحكام التصوير في الفقه الإسلامني ا 





الموضوع ۰ الضفحة 
الليسحث الأول: حكم ضمان الصور وآلات التضوير MEANY‏ 
القسم الأول من الصور: ما يجب ضمانه وضمان آلاته. ۳۳.1۳١ ٠...‏ 
القسم الثاني من الصور؛ ما في ضمانه وعدمه حلاف MEV a.‏ 
حكم الصورة إذا كانت في شيء منتفع به E ol.‏ 
حكم ضمان آلات التضؤير التي تستخدم لإنتاج الصور ٠‏ 
المحرمة اا 0 METAN Os.‏ 
اليبحث الشاني: حكم القطع بسرقة الصور وآلات التصوير E4‏ 

المطلب الأول: حكم القطع بسرقة الصور TAET ss‏ 

المطلب الثاني : القطع بسرقة ما فيه صور م  ss..‏ مل كان 


المسألة الأولى : حكم القطع بسرقة العملة التي فيها صور رمه 
المسألة الثانية: حكم القطع بسرقة ما ينتفع به مما فيه صور 31 


المظلب الثالث : حكم القطع بسرقة آلات التصوير EA ss.‏ 
الخاتمة Vo 1710 ns‏ 
الفهارس : وتشتمل على العناوين :.......... ا o.‏ كلكا 
١‏ فهرس الآيات البقرآنية ATV‏ 

۲ فهرس الأبحاديث النبوية لل EAA‏ 

A فهرس الآثار ا‎ ٠ 

AAV فهرس الألفاظ الغريبة‎ ٤ 


Vee ۔ فهرس الأعلام‎ ٥ 











أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 0 عمد 


الموضوع الصفحة' 


فهرس المرانجع والمصادر TN‏ 

صور خطية ns‏ رفظ رن 

فهرس الموضوعات 0 ل VOONEY‏ 
*+ اعد اعد 


| بان لخدهان | 
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